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كشف الالتباس 
«٠ ® »‏ 2 
عن كثير من الناس 
تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وعلماء 
الدعوة النجدية في مسألة العذر بالجهل 


في شرك العبادة 
(قراءة تحليلية لأقوال أهل العلم) 


ولد الحاج محمد الافريقي 


2 ٠ 
فهرشت الكتاب‎ 


الموضوع الصفحة 
ما الذي سيضيفه هذا الكتاب في هذا الموضوع؟ وما المقصد من تأليفه؟ ا 
رحلتي مع هذا الكتاب وموضوعه ا اف ا ا ل قرا ل وول ال رلا ور د كع E‏ 
مقدمة الكتاب ate a ae‏ ببب-20000 2 2 2 ز ز ز ز IV ° aies‏ 


الفصل الأول: في تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة «العذر 
بالجهل في شرك العبادة قبل قيام الحجة» 099 1000 
تحرير محل النزاع والكشف عن الاشتباه الحاصل في الأذهان حول 
مصطلح «العذر بالجهل» فى شرك العبادة عو امم ا ل لل و للا 4 ل A‏ 
المنهج الصحيح لتحرير مذاهب أهل العلم في مسائل الدين عمومًا وفي 
مسألتنا خصوصًا :931و 3 0 ا 
غنطوانت الشف هن الأصلين الللئن بس عليهسا ابن تة مسالة الكثير 
الشروط وانتفاء المعين» E SS O SS GR‏ 
١‏ الخطوة الأولى: وفيها عرض إجمالي من ابن تيمية للأصلي: e‏ 1 
۲ - الخطوة الثانية: وفيها عرض تفصيلي من ابن تيمية للأصلين EE n‏ 
٣‏ - الخطوة الثالثة: في نفي ابن تيمية للفارق بين الأصول والفروع في 
اعتبار عدم بلوغ الحجة مانعًا من تكفير المعيّن ON‏ 
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الموضوع ااا الصفحة 
٤>‏ - الخطوة الرابعة: في إشباع الحديث عن بعض الفوائد المذكورة 
تحت الخطوة الأولى والثانية» وأهمها: مذهب ابن تيمية في مسألة تكفير 
الجهمية وما ينسبه للسلف في ذلك» وقاعدته الأصولية المتعلقة بدلالة 

العام على الأحوال التي ارتكز عليها في مسألة تكفير المعيّن E‏ 
أ- الفائدة الأولى: في أن الموطن الذي بسط فيه مسألة تكفير 

المعيّن وكثيرًا ما يحيل عليه في كتبه وفتاويه إنما هو ما كتبه في الكيلانية .. > 
ب - الفائدة الثانية: في أن اضطراب الناس في مسألة التكفير يرجع 

إلى ألفاظ العموم TO ae‏ 
ج - الفائدة الثالثة: في أن دلالة العام عند ابن تيمية لا تستلزم 
العموم في الأحوال خلافا لجمهور متكلمة الأصوليين» وأنه ينسب ذلك 

للسلف وينفي وجود خلافه في لسان العرب ا 00 


د الفائدة الرابعة: في أن التكفير له شروط وموانع بالنص 


ه - الفائدة الخامسة: فى أن ابن تيمية لا يكفر الجهمية على التعيين 
إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» وأنه يعتبر ذلك قول 
أحمد وغيره من أئمة السلف 0033 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ز [ [ [ 0 00 0ا00إ 
و- الفائدة السادسة والأخيرة: فى أن تأصيل ابن تيمية لمسألة تكفير 
المعيّن وضوابطها تعتبر عنده أصلا وقاعدة كلية ا A‏ 
ه - الخطوة الخامسة والأخيرة: للكشف عن أن تفريع ابن تيمية لمسألة 
«العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» إنما هو على ذينك الأصلين ... ۸٣‏ 
الكشف عن العلاقة بين أقوال ابن تيمية فى العذر بالجهل فى الشرك الأكبر 
قبل بلوغ الحجة وأصله المغفول عنه 8 0 RS‏ 
كلام أهل العلم في تقرير أن مذهب ابن تيمية عدم تكفير المعيّن من 
القبوريين قبل بلوغ الحجة A esselat‏ 
قول علماء آخرين غير ابن تيمية بعدم تكفير المعيّن الواقع في الشرك جهلا 
قبل بلوغ الحجة E yy‏ 


الموضوع 


الفصل الثاني: في الاجابة عن المعارض في ذهن المخالف الذي يحول دون 
تصور مذهب ابن تيمية تصورًا صحيحًا 000 
بيان فساد التأصيلين لمسألة العذر بالجهل في الشرك وبطلان نسبة ذلك 
لابن تيمية: «دعوى أنه فرّعها على أصل التلازم بين الظاهر والباطن» 
ودعوى أنه فرّعها على قوله بثبوت الاسم دون الحكم الأخروي قبل بلوغ 
الرسالة» ese e e eS‏ 
بيان بطلان دعوى الإجماع على تكفير القبوريين على التعيين بإطلاق 0 
الكشف عن مراد ابن تيمية من كلامه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 
بيان ما فهمه العلماء من كلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة 


والمسائل الخفية على وجه الإجمال O‏ 
ثلاث مقدمات لبيان ما فهمه أبا بطين من كلام ابن تيمية في التفريق بين 
المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل a‏ 


١‏ المفتاح لفهم كلام أبا بطين في مسألة «تكفير الواقع في الشرك 
جهلا» على وجهه ee ERE SR‏ 
۲ - تحرير مراد أبا بطين من كلامه في مسألة «تكفير الواقع في الشرك 
جهلا» وحكايته الإجماع والكشف عن مواطن الغموض في كلامه وفتح 
مقفلاته 0 o‏ 
۳ - تعليق على قول أبا بطين «الجهل ليس بعذر فى الجملة» 211 
بيان ما فهمه أبا بطين من تفريق ابن تيمية بين المسائل الظاهرة والمسائل 


بطين على ذلك o‏ 
ست مقدمات لبيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية في التفريق 
بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل E‏ 

١‏ - بيان أن عامة كلام ابن عبد الوهاب في «مسألة تكفيرالمعين وإن 
كان الجهل مانعًا من ذلك في شرك العبادة» ورد في سياق الرد على 
الخصوم 0 O‏ ا 


الموضوع الصفحة 


۲ - أقوال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في اعتبار الجهل مانعًا من 
تكفير المعيّن الواقع في شرك العبادة 229 
7ت نان علماء الدعوة لمذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ونسبتهم 
القول له باعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعيّن الواقع في الشرك حتى 
تقوم عليه الحجة 96 * 1223*3 
5 - الكشف عن مراد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من قوله بأن 
حجة الله في أصول الدين هي القرآن والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة 0 


أ- بيان معنى قيام الحجة وضابطها وأركانها وشروطها E sass ass‏ 
عن لوازم اشتراطها 1[ [ [ [ [ [ [ 1 O‏ 


ت - استطراد لبيان فساد قول الحازمى وأمثاله ممن حمل عبارة «من 
لم يكفر المشركين فقد كفر» ونحوها على عمومها دون قيد أو ضابطء 
وكيف تطور به الأمر إلى التسلسل فى التكفير ا 
ه ‏ بيان أهل العلم لمراد الشيخ ابن عبد الوهاب من كلامه في أصول 


الدين وقيام الحجة بالقرآن والفرق بين قيامها وفهمها Vann‏ 
5 - بيان مراد ابن عبد الوهاب من قوله بعدم العذر بالجهل في كشف 
الشبهات وكتاب التوحيد وغيره a a‏ ا 1 1 1 ا اا AE‏ 
بيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل 1[ 0 000000600 
كلام ابن تيمية في العذر بالجهل على غير الشرك والجواب عن ذلك us...‏ ۹۱ 
١‏ توطئة بذكر الفروق بين من أخطأ عن اجتهاد وتأويل في المسائل 
العقدية والعملية وبين القبوريين عند ابن تيمية OT‏ 


أ العبارة الأولى TEY ase‏ 
ب - العبارة الثانية 2 


ج - العبارة الثالثة اا ا 
د - العبارة الرابعة و0 1 
ه ‏ العبارة الخامسة TTT ean‏ 

دحض الإلزامات الباطلة لمن يقول بالعذر بالجهل في شرك العبادة قبل 
بلوغ الحجة 70*00 0:7070707-ٌْ-]-]:]:]:-١ة O‏ 
١‏ - الإلزام بأنه لا يقع البلاغ بالقرآن والرسول 95ب O‏ 
۲ - الإلزام بالتسوية بين التوحيد والشرك وتصحيح دين المشركين ارين 


۴ الالزام بالسوية بين الموحد والمشرك 1 1 1 01000000 
5 - الإلزام بأن يكون الجهل خيرًا من العلم E SS‏ 
ه ‏ الإلزام بعدم تكفير جَهلة اليهود والنصارى اا E‏ 
5 الإلزام بعذر السبئية وأصحاب وحدة الوجود وساب الله ونحوهم 


بالجهل اا 


أ- المسائل التي لا يعذر فيها من انتسب للإسلام بالجهل E as‏ 
الفصل الثالث: في بيان التحريفات التي وقعت على مذهب ابن تيمية 
والكشف عن أسبابها 9 321010 
الرد على صاحب «الجواب المفيد؛ زعمه أن قول ابن تيمية في العذر 
بالجهل في الشرك من باب السياسة الشرعية 1 ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 1[ O‏ 
بيان فساد أشهر تحريفات المعاصرين لمذهب ابن تيمية 00011 


١‏ - التحريف الأول: قولهم أن مراد ابن تيمية من عدم تكفيره لمن وقع 
في الشرك جهلا قبل بلوغه الحجة» هو نفيه للتكفير في أحكام الآخرة لا 
في أحكام الدنيا و ا 
۲ - التحريف الثاني: قولهم أن ابن تيمية حتى ولو لم يكفر الواقع في 
الشرك جهلا قبل بلوغ الحجةء فلا يعني هذا أنه قد أثبت له الإسلام؛ بل 


حكمه فيه أنه مشرك لا كافر ولا مسلم 0-9 03 213 
بيان أن أهل العلم اختلفوا في مسألة العذر بالجهل في الشرك على ثلاثة 
مذاهب لا كما يظن أكثر الناس أنهم على قول واحد أو قولين as‏ 
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الموضوع الصفحة 


تعليقات على كتاب «تكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة» 
لإسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب ES‏ ل 
سبب اضطراب المعاصرين في تحرير أقوال أهل العلم في مسألة العذر 
بالجهل فى الشرك 9و 1 0020 ا 0 


خاتمة الكتاب 4#8آ2آآ[أاااااا CO‏ 
الملحقات رقم: ۱۸-۱ OO COV E‏ 
ملحق مقالة رفع الغشاوة es‏ و ل و ول وأ ا ا OON‏ 
فهرست المراجع OAV menos aR‏ 
فهرست التعقيبات على كتب المعاصرين OE RR os‏ 
فهرست أهم الفوائد والملحقات في هامش الكتاب [#] E‏ 


ما الذي سيضيفه هذا الكتاب ق هذا الموضوع؟ 
وما المقصد من تأليفه؟ 


قد يظن من توسع في القراءة في هذه المسألة - سواء من يعذر الواقع في 
شرك العبادة بالجهل إذا لم يتمكن من الحجة الرسالية» أو من لا يعذر بالجهل 
في ذلك » أن هذه المسألة قد فتلت بحنًا وأنها نضجت واحترقت!! 

اکن لبس ق ميطلب رک يكو فى ا و اا ا 
لم يأت على ذكره أحد ممن كتب أو تكلم في هذا الموضوع فيما أعلم. 

فهذه المسألة مبنية على «دلالة العام على الأحوال» وهي مربط الفرس 
فيهاء وهذه الدلالة محورية لفهم نصوص التكفيرء وعلى هذه الدلالة خرّج شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله مسائل الوعد والوعيد والتكفير واللعن والتفسيق» وكل 
من كنب في هذه المساتل» أو في مسألة العذر بالجهل» أو كنب عن تقريرات 
ابن تيمية في جميع ذلك لم يأتِ على هذه الدلالة يذكرء كما أن من كتب في 
أضول الفقه من المعاصرين عن هذه الدلالة على قلتهم - أو بين مذهب ابن 
تيمية فيها لم يذكر هذه المسائل من جملة الأمثلة التي تنبني عليها . 

ومن حرم الوقوف على أصول مسألة العذر بالجهل في الشرك وأصول 
ابن تيمية فيها حرم الوصول إلى تحريرهاء وبقيت الحلقة بين هذه الدلالة 
والمسائل المذكورة مفقودة» وهذا آهم ما سيكشف عنه الغطاء في هذا الكتاب 
بفضل الله تعالى» وذلك بالإمساك برأس الخيط الذي يربط بين درر تقريرات 
ابن تيمية المتفرقة حول دلالة نصوص التكفير ومسألة العذر بالجهل في 

١ 


المكفرات عمومًا وفي الشرك خصوصًا؛ وهو خيط جد رقيق لا يكاد يُرى» ثم 
سحبه سحبًا رفيقًا حتى ينتظم عِقدها وبانتظام عِقد الدرر تشيّد قنطرة ة إلى عمق 
هذه التقريرات ناض وتفريعًاء ويسد الكدل كيم أل حولهاء والحمد لله 
على توفيقه ويكون قد تم تحرير قول ابن تيمية من أناس اختطفوه وحَرّفوه عن 
مقصوده وأوقعوا عليه اللْبْسَء إذ راموا تركيب فرع على أصل ليس له؛ فانتهى 
بهم الأمر إلى صورة مُشْوّهة. 

وأرجو من الله تعالى بمَنّه وكرمه أن يساهم هذا الكتاب في: 

- معالجة انحراف من غالى في إثبات هذه المسألة أو نفيهاء والإتيان 
على جا شبوافيي: الكيافدة عن تراغ 

- حجز الكثير من الشباب عن الانزلاق نحو تفريط غلاة المرجئة وإفراط 
خوارج العصرء وخاصة في الأمصار التي جر فيها الغلو في هذه المسألة إلى 
سفك الدم الحرام. 

- تعرية قُطّلاع الطريق إلى الله الذين ضلوا وأضلواء وإزالة أذى تنطعهم 
وتعالمهم عن الصراط السوي. 

- إرجاع زمام الأمور إلى أيدي أهل العلم هداة الأنام . 

وما ذلك على الله بعزيز: إن أَرِِدُ إلا الإضلع ما استطعث وما توفي إل 
بأد عه ك و بُ @4 [هود: ۸۸]. 


رحلتي مع هذا الكتاب وموضوعه 


قد عشت مع مسائل هذا الموضوع مدة بضع عشرة سنة من غير تفرع 
لهاء أتتبع كل ما وقعت عليه عيني مما كتب في الباب قديمًا وحديثاء مستفيدًا 
من جميعهاء أتصيد الأدلة وأقوال أهل العلم» وأؤلف بين أقوال الواحد 
منهم» حتى اكتملت عندي الصورة بل قاربت» إلى أن اضطررت إلى أن 
أخوض مناظرة عن طريق الشبكة العنكبوتية مع أحد طلبة العلم المحسوبين 
على أحمد بن عمر الحازمي» قد صار رأسًا في جهته» وغالى في نفي العذر 
بالجهل» وصار يخرج منه أقوالا تفوح منها شعب الخارجية» ولم يصرح بها 
بعد فقشيت أن يل ويضل أقوامًا من الشباتب كثر». فعزيت أمري واستعدت 
بالله على كشف ما هو واقع فيه عساه يرجع» وهذا ما دفعني يومها إلى تسطير 
ما هو أصل مادة هذا الكتاب» وقد فتح الله عليَ عندها وبعدها مسائل لم تكن 
تخطر لي على بال» ولا أعلم أحدًا قد نبه عليهاء ستأتي في مظانهاء هي 
مبئوثة في بطون الكتب» ولا ينقص إلا التنبيه عليها بشرحها بغيرها من كلام 
أهل العلمء أو بضم النظير إلى نظيره لفك كلام مقفل ظاهره التناقض» أو 
بإرجاع الفرع المعلوم إلى أصله الذي غفل عنه» وهذا من فضل الله عليّ» 
وأسأله أن يكتب لي الأجر في ذلك» فهو الكريم الجواد» ويجعله لوجهه 
خالصًا. 

وخلال عملي في هذا الكتاب الذي عملت فيه بمعونة من الله - جمعًا 
ورا وتنقيغا ورا ومر اجا مده سن سليوء وسيفة اكدتث الالعاسن 

۴ 


عن كثير من الناس» تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدعوة 
النجدية فى مسألة العذر بالجهل فى شرك العبادة (قراءة تحليلية لأقوال أهل 
العلم)» اختصرته لطوله و اكشب الالعاس هن مسال العذن بالجهل 
في الشرك». قمت بتوفيق الله ك بكتابة مقالة بعنوان: «رفع الغشاوة» أودعت 
فيها عُصارة ما في هذا الكتاب حول تحرير مذهب ابن تيمية في مسألة العذر 
بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» وقد قمت بإلحاقها في آخر الكتاب. 
وأنصح من لم يسبق له أن توسع في هذا الموضوع» وصارت عنده حاجة 
للقراءة فيه أن يستفتح أولا بقراءة المقالة المذكورة. ثم يثني بالقراءة في هذا 
الكتاب» فإن هذا سيسهل عليه بإذن الله استيعاب مسائل الكتاب وتشعباته 
واستطراداتهء وبالله التوفيق. 

وقد تضمن هذا الكتاب تعقيبات على بعض التقريرات التي وردت في 
الكب الأييو: 


الجواب المفيد عن جاهل التوحيد لطارق عبد الحليم» وسعة رحمة 
رب العالمين لسيد غباشي» والعذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لمدحت 
آل فراج» والمتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر 
لعلي الخضيرء والتبيان لما وقع في الضوابط منسوبًا لأهل السّنَّةَ بلا برهان 
لا خد الخالدي» وعارض الجهل» وضوابط تكفير المعيّن عند شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية» كلاهما لأبي 
العلا الراشد» وحقيقة الإسلام والشرك وكفر المشرك والممتنع والرد على من 
عذر المشركين وجادل عنهم» والأسماء والأحكام حقيقة الإيمان وضوابط 
التكفير والعذر بالجهل» كلاهما لخالد بن على المرضى الغامدي» وإشكالية 
العذى بالجيل لسلطات الي :> yT‏ 565 الها ساك العدد 


)١(‏ بعض هذه التعقيبات أوردها في صلب الكتاب وبعضها في هامشه» وجعلت لها فهرسًا خاصًا في آخر 
الكتاب. 

(۲) مع التنبيه على أنني وقفت على الطبعة الأولى من كتاب إشكالية العذر بالجهل بعد الانتهاء من كتاب 
كشف الالتباس وإثر مراجعته» ولم تكن الطبعة الثانية قد خرجت بعد وأنني قد استفدت من جميع هذه = 


١5 


بالجهل لأحمد الصادق النجار» وشروح أحمد بن عمر الحازمي الصوتية» 
وغيرها : 

ولما كان أصل مادة هذا الكتاب ما ذكرته كان لأحمد بن عمر الحازمى 
النصيب الأوفر من التعقيبات الى كسك" ارك فاا ت الا کر لعي 
ومتعلقاتها. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من راجع لي الكتاب والمقالات من أهل العلم 
وطلبته» وأفادني بما عنده من نصائح وتعليقات» جزاهم الله عني خير الجزاء . 


= المؤلفات وغيرها عددًا من النقولات دون أن أقتبس شيئًا من مباحثها ولو بتصرف» فما كان من تلك 
النقولات مشاعًا اكتفيت بنقله من مصدره الأصلى بعد التأمل فى سياقه» وما كان فريدًا في نقله سأقوم 
زيادة على ذلك بذكر المصدر الذى استفدته منه» أو أضع هذه العلامة فى آخره: [-]. 


1١ه‎ 


مقدمة الكتاب 


الود لله اند لأ اله اللا شرولا وك سواه ادي له اهن حي الية 
العذر منه» ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. مذكريق في ادم بعهد الله 
وميثاقه عليهم ألا عدوا فيك الذي نا بوذ كاه رن هن وده بالا 
وان هو ااه ار د يكن للناس على الله حجة بعد الرسل'"'. 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الحنفاء رسولنا محمد كله الذي بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» وتركنا على المحجة البيضاءء وعلى آله وصحبه 
وأتباعه؛ خصوصًا العلماء ورثة الأنبياء ذ حي العم و 
القائمين لله بحجته» الذين لن تخلو الأرض منهم على مر الأزمان ما تلي 
كتاب الرحمن» أما بعد: 


ليكن معلومًا ابتداء أن الذي يجب أن يكون له الحظ الأوفر من الدعوة 


)١(‏ عن المغيرة بن شعبة ونه أن رسول الله ييه قال: «لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين» رواه البخاري ومسلم» وفي لفظ آخر عند مسلم من حديث ابن مسعود نه 
«من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل»» قال الإمام النووي كه في شرحه على صحيح مسلم 

اكد : «فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» ولهذا بعث المرسلين كما 

1: وما كا مين حَنَّ بعك رسوا 1462 [الإسراء: ١٠].اه‏ وقال العلّامة ابن القيم كلل في 

0 السالكين» :)3١١7/١(‏ «وفي الصحيح: «لا أحد أحب إليه العذر من الله». وإن كان معنى ذلك 

الإعذار كما قال في آخر الحديث: «من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»» وقال تعالى: 

القت دا (© عذم أو ند 4O‏ [المرسلات: »٠‏ 1]. فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر 
إلى عباده» وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه».اه. 


۱۷ 


والبيان» هو التوحيد» وذلك ببيان حقيقته وفضله والتحريض عليه» والموالاة 
فيه» والإنذار من الشرك» ببيان حقيقته وضرره والتحذير منه والمعاداة عليه» 
فهذا هو أصل الأصول وحق الله على عبيده» ومن أجله خلقنا سبحانه وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل» وحوله كانت الخصومة في الله بين أنبياء الله وأقوامهم. 
ولذا لزم التذكير به وتعاهده بالمدارسة» كيف لا وقد أمرنا الله بتدبر كتابه ‏ بما 
في ذلك آيات التوحيد التي تعدل ثلثه - وبتذكير المؤمنين والتواصي بالحق» 
ويلزم أن يكون للتوحيد من ذلك أوفر حظء فهو ملة أبينا إبراهيم التي لا 
يرغب عنها إلا من سفه نفسه. 

وعليه فلا ينبغي الإغراق في مسألة العذر بالجهل في شرك العبادة على 
حساب أعظم مسألة» وإنما يُبحث فيها بمقدار منزلتها في دين الله. ولولا ما 
وقع حول مسألة العذر بالجهل في الشرك خاصة من تفريط قابله غلو وإفراط» 
وكان من أسبابه ما وقع من تحريف أو سوء تحرير لمذاهب أهل العلم» وما 
صحب ذلك من دعوى الإجماع من كلا الطرفين» حتى صار الجدال بالباطل 
حول هذه المسألة من أسباب الفرقة» لما تبع ذلك من طعن في المخالف 
وصل إلى درجة التبديع أو التكفيرء حتى ضار إخخوة الآمس أعداء اليوم؛ لما 
بذلنا في تحرير هذه المسألة جهدًا . 

وهذا تحرير وسط بين الاختصار والبسط؛ لبيان مذاهب جماعة من أهل 
العلم في مسألة العذر بالجهل في شرك العبادة خاصة دون غيره من 
المكفرات» إلا ما كان في التعرض له زيادة إيضاح لصلب الموضوعء 
وسيكون التركيز في هذا لسري الذي نحن بصدده على بيان مذهب ابن تيمية» 
مع بيان مذهب علماء الدعوة النجدية للحاجة إلى ذلك» وسنبين أصول ابن 
بم القن کی عا اا الا رال من 20 ار ا وا 
الأصل الذي بنى عليهء دون أن نتكلف له أصولاء وإن كان هو من قالها 
وأصّلهاء إلا أنه لم يفرع عليها مسألة العذر بالجهل في الشرك. 

ولما وقع الالتباس الشديد بين المعاصرين في هذه المسألة» ولذلك عدد 

من الأسباب ترجع إلى أن المسألة شائكة في نفسها حتى اضطرب فيها الناس 
۱۸ 


قديمًا وحديثًا لعدم تحريرهم لأصلها"''. وزادها تعقيدًا كثرة خطأ المعاصرين 
في فهم كلام أهل العلم حولها وخاصة كلام ابن تيمية» حتى صار حال هذه 
المسألة كالأوراق التى تبعثرت واختلطت» فلا يدري المرء أولها من آخرهاء 
ولن يعوى الأمر إلى ا كان عليه إل اغا رها من جد : 

وهذا ما سعيت جاهدًا إلى فعله بمعونة الله وهدايته وتوفيقهء وذلك لا 
يكون بمجرد حشد كلامهم كما هو حال عدد من المؤلفات في هذا الباب» 
وإنما بإرجاع كلام العالم إلى أصوله في المسألة» وخاصة الأصلين: أصول 
الاعتقاد وأصول الفقه» وبإلحاق النظير من عباراته بنظيرهاء وبتحديد مراده من 
المصطلحات العلمية التى عليها مدار المسألة» وبإعمال دلالات ألفاظ اللسان 
القرى جعراعاة سباق الكلاف وحمل الاه ن كاه هى كت وبا 
على مفسره وعامه على خاصه ومطلقه على مقيده'". وبالنظر في 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «قَضلٌ: وَأَمَّا تَكْفِيرُ ايل هَذَا الْقَول قَهُوَ مَبِْنَ عَلَى أضل لا بد مِن 
اليه عَلَيْهِ؛ نه بسب عَدَم ضَبْطهِ اضْطَرَبَتْ الام اراي كَثِيرًا في فير أَهْل الْبدَعَ وَالخداء كما 
اضْطَرَبُوا قَدِيمًا وَحَدِيئًا في 5 الإيمَانِ عَنْ أَمْل الْمْجُورِ وَالْكَبَائرٍا الفتاوی 2455/17 7 

(0) ولما كان فهم عدد من المسائل موقوفًا على مقدمات قد لحقها غبش في التصورء اضطرني هذا الأمر 
إلى تقديم مباحث حقها التأخيرء وتأخير أخرى حقها التقديم» وذلك لضرورة التخلية بإزالة المعارض 
من الأذهان» وكشف مواطن الالتباس قبل التحلية بتحرير مذهب العالم وتصويره وَفق مراده من كلامه. 
وإنه لمن العبث أن يبدأ المرء بتجلية المسألة» وثمة التباس حاصل في الأذهان في مقدماتها. ومع هذا 
فقد بذلت وُسعي لمراعاة التسلسل الموضوعي. فإن وقع مع ذلك قصور فعذري ما ذكرت. كما 
اضطررت إلى الاكثار من الهوامش» ولهذا أسباب: منها هذا التقديم والتأخير فإنه يحتاج إلى الربط 
بينهاء ومنها كثرة تشعبات مسائل باب التكفير» ومنها وجود مسائل مهمة لا بد من ذكرها وتوضيحها 
ولا يصلح إيرادها في صلب الكتاب» ومنها الحرص على أن يكون الكتاب مستوعبًاء وغيرها من 
الأسباب. وأكثر هذه الهوامش فائدة وضعت لها هذه العلامة: ([:#]) فى أولهاء وجعلت الكثير منها فى 
الات با الكتات رات علا كما جت لته ا 00 

(۳) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١/١١‏ - ۱۳۷: (ومما يقضي العجب ظن بعض الناس أن دلالة 
المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس» وهذا خلاف إجماع الناس» فإن الناس 
إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ, أو قائل إنه ليس من جملتهاء أما هذا التفصيل 
فمٌُحدّث. ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقاء واستدلوا على كونه حجة بكلام 
الناس» وبما ذكره أهل اللغةء وبأدلة عقلية تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم 
والاطلاق والتقييد» وهو دلالة من دلالات اللفظ» وهذا ظاهر في كلام العلماء» .اه [-]. 


۱۹ 


الملابسات"'' التي قيل فيها الكلام من ظروف ووقائع » وبيان موطن الخلل من 
هذه الخمسة عند من أساء الفهم وحرّف الكلم ولو بغير قصد» وهذا ما أخذ 
مني أكثر من عقد من الزمن» والحمد لله على فضله وتيسيره. 

ولا تظُئّنَ أن وقوع الخطأ في فهم كلام إمام حول مسألة ما بهذه الصورة 
أمر بعيد وقوعهء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذْنْهُ: «إن الناس في نقل 
مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن المعلوم أن أحدهم 
يقول: حكم الله كذا أو حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة؛ بحسب ما بلغه وفهمه وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله» وأفهم لمراده. فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودها في بتي آدم. 
ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة كما يختلف بعض أهل الحديث 
في النقل عن النبي كَل لكن النبي 4 معصوم. فلا يجوز أن يصدر عنه خبران 
متناقضان في الحقيقة. ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ 
والآخر منسوخ. وأما غير النبي بي فليس بمعصوم. فيجوز أن يكون قد قال 
خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض . لكن إذا كان في 
المنقول عن النبي بي ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد تختلف الروايات حتى 
يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف كثير - 
لم يُستدكر وقوع نحو من هذا في غيره؛ بل هو أولى بذلك» «مجموع الفتاوى' 
9 /) فدل هذا على أنه أمر كثير الوقوع» أسأل الله السداد والهدى. 

وخطة البحث ستكون على الوجه الآتي : 

سمت الاب إلى : مقدمةء وكلاثة فصول » وخاتمة. 

زرفت تسق كل فصل عا بدن الجا وساد غا ايا 

الفصل الآرل: يتعلق بتحرير ملعب شيخ الإسلام ابن تبمية كال 
ويحتوي في الجملة على : 


. أي: ما يسميه بعض المعاصرين بالسياق التاريخي‎ )١( 
ومن أراد التفصيل فليراجع فهرست الكتاب.‎ )۲( 


Y۹ 


تحرير محل النزاع . 

وتمييز المعنى الصحيح لمصطلح «العذر بالجهل» في شرك العبادة ‏ عند 
من يقول به من أهل العلم ‏ عن المعاني الفاسدة. 

وبيان قواعد المنهج الصحيح لتحرير مذاهب أهل العلم. 

والكشف عن قاعدة ابن تيمية فى مسالة التكفير» التى تغرض لها عيد 
بيانه لحكم أصحاب البدع الكفرية» والتي بناها على آصلين لا ثالث لهما - 
وأحيانا يدمجهما كأصل واحد ‏ وهما: 

الأصل الأول: أن أصناف الناس ثلاثة لا رابع لها: مؤمنء وكافرء 
رمات 

والأصل الثاني : أن أحكام التكفير كأحكام الوعيد مطلقة» ووقوعها على 
المعّن موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

وأذكر ما أورده من أدلة على كل أصل بشيء من الاختصار . 

وأنه أحال على قاعدته هذه في أكثر من موطن» بما في ذلك المواطن 
التي تعرّض فيها لمسألة العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة. 

وجَعْلّه عدم تحقيق هذا الأصل هو السبب في اضطراب أهل القبلة من 
مرجئة ووعيدية - خوارج ومعتزلة - في فهم عمومات نصوص الوعيد في حكم 
أهل الكبائر» واضطراب أتباع الأئمة في فهم عمومات السلف في تكفير 
أصحاب البدع الكفرية من أهل الأهواء كالجهمية وغيرهم. كما سأذكر تحريره 
لمذهب السلف في الجهمية. 

وتوضيح القاعدة الأصولية المتعلقة بدلالة العام التي اعتمدها ابن تيمية 
لتقرير الآصل الثاني من قاعدته في مسألة التكفير» وكيف أن العام عنده لا 
يستلزم العموم في الأحوال؛ بل هو مطلق فيهاء ويسميه ب«العموم المطلق*'» 
حتى إنه صرح بما يفيد أن استلزام العام للعموم في الأحوال لا وجود له؟! 


)١(‏ هكذا يسميه من رد من الأصوليين القول المقابل له» وليس هو اصطلاحًا خاصًا بابن تيمية. 


۲١ 


وتسبب غفلة من خاض في بيان مذهبه عنها في اضطرابهم عند تحريرهم 
لا ن 

الفصل الثاني : يتعلق بالإجابة عن المعارض في ذهن المخالف الذي 
يحول دون تصور مذهب ابن تيمية تصورًا صحيحًاء ويحتوي في الجملة على 
ما يلي : 

بان خط مخ ادعى له آأصلا خر غير دك الأصلين. 

ونقض دعوى الإجماع على عدم العذر بالجهل في الشرك. 

والاجابة عن الفهم الخاطئ لقوله في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 
الذي أوقع أصحابه في تحريف مذهبه» مع جعلهم إياه المحكم من أقواله 
وغيره هو المتشابه تحكمّاء من غير ذكر قرينة دالة على ذلك. 

ودفع أشهر اللوازم والإيرادات الباطلة التي يعترض بها المخالف - 
وكانت سببًا في الحيلولة دون تصور مذهب ابن تيمية كما هو ببيان فسادها 
وعدم لزومهاء ووجود الجواب عن بعضها في كلام ابن تيمية نفسه. 

ولما كان من أسباب تحريف مذهبه: الاعتماد على أقوال غيره من أهل 
العلم من علماء الدعوة النجدية لتفسير مذهبه» وخاصة أقوال: شيخ الإسلام 
ابن عبد الوهاب وأبا بطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وسليمان بن 
سحمان”''» على وجه فيه تحريف للكثير من أقوالهم أو موافقة بعضهم فيما 


)١(‏ تراجع العبارة ما قرره حول الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق واللعن على العموم المطلق في الأحوال 
لا أعلم أحدًا ممن تكلم في «مسألة التكفير والعذر بالجهل وبيان مذهب ابن تيمية في ذلك» قد نبّه 
علیه» أو بيّنه وكشف الغطاء عنه» مع أنه مربط الفرس» وهذا أهم ما تمّ الكشف عنه في هذا الكتاب» 
وهذا من توفيق الله وفضلهء وأول ما لاح لي هذا الأمر كان عند سماعي لكلمة للحازمي يبين فيها سبب 
عدم لعنه لجميع الأعيان مما جاءت الأحاديث بلعنه كشارب الخمر مقابل تكفيره لجميع أعيان مش ركي 
القبورية» وهو وجود المخصص للنص العام في الأول دون الثاني» وعندها مسكت برأس الخيط» وكنت 
قد قرأت قبلها بحدًا للشيخ العروسي في دلالة العام على الأحوال. فرجعت منقَّبًا في كلام ابن تيمية في 
دلالة العام حتى تجلى لي الفارق بين المذهبين في دلالة العام على الأحوال وأثره على مسألة التكفير 
والعذر بالجهل» وعلمت أنها قضية محورية فيها لما انكشف لي أن مذهب العالم في مسألة التكفير 
والعذر بالجهل مبني على مذهبه في دلالة العام على الأحوال ومتوقف عليهاء والحمد لله رب العالمين. 

(۲) وأما عن أقوال إسحاق بن عبد الرحمن فقد أرجأت التعليق عليها إلى الفصل الثالث. 


۲۲ 


جانبوا فيه الصواب» لزم كشف ذلك بتحرير عدد من أقوالهم» حتى يتميز 
صحيح الفهم لتفاصيل مذهبهم من خطأه الذي نسب لهم ولا يقولونه» سواء 
أكان ذلك التفصيل راجا ومرجوحًاء صوابًا أو خطأ. 

ومما تم تحريره من كلام علماء الدعوة ‏ مما كثر الخطأ في فهمه ‏ وبيان 
المراد منه : 

قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: إن حجة الله في أصول الدين هي 
القرآن» والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة» وأنه لا يشترط في قيام الحجة 
فهمها. حيث بيّنت أركان قيام الحجة وشروطهاء ومعنى فهم الحجة» وأنه 
يلزم من اشتراطها لقيام الحجة اشتراط العناد لتكفير المعين. 

وقول الإمام أبا بطين بأن من قال: «مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهدًاء 
أو مخطئاء أو مقلدّاء أو جاهلًا معذور»» فقد خالف الإجماعء وقوله أن ابن 
تيمية لم يعذر بالجهل في الأمور المناقضة للتوحيد. 

وقول الإمام عبد اللطيف بأن كلام ابن تيمية في العذر بالجهل في غير 
عباد القبور وأن فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين للستّة والجماعة""'. 
والكشف عن أسبابهاء ويحتوي في الجملة على الآتي : 
فيها معاصرونء مع بيان دوافعها وأسبابها . 

وذكر آقوال علماء أهل الّنّة فى مسألة «العذر بالجيل فى شرك العبادة 
قبل بلوغ الحجة»» وأن عدد أقوالهم في المسألة على خلاف ما يحسبه أكثر 
الناس» مع بيان مواطن الاتفاق والافتراق بينهم» وأن من أسباب التحريف: 
الخلط والتلفيق بين الأقوال. 

والكشف عن اختلاف علماء الدعوة النجدية فى مسألة «تكفير المعين» 


)١(‏ وهذه الأقوال الثلاثة وردت في سياق الرد على المخالف» والمعنى الذي يريده خصوم علماء نجد من 
مصطلح «العذر بالجهل» معنّى فاسد لا يقول به أحد من العلماء» وسيأتي بيان جميع ذلك في محله. 


۲۳ 


في تفاصيل جليلة وأخرى دقيقة» وفي تصورهم لمذهب ابن تيمية ومذهب ابن 
عبد الوهاب. 

وبيان منشأ الخلاف بين أهل العلم» وأنه يرجع إلى اختلافهم في ثلاثة 
أمون: 

الأول: دلالة العام على الأحوال. 

والثاني : ضابط قيام الحجة. 

والثالث: بقاء مسمى المسلم من عدمه في حق المعيّن الذي وقع في 
الشرك ووجد مانع يمنع من تكفيره. 

وأث الغفلة عن ذلك أوقعت الكثير فى الخطأ فى تصور مذاهب عدد من 
أهل العلم . ٠‏ 1 

وتحرير إن كان الخلاف بين أهل العلم معتبرًا أم أنه لا حظ له من 
النظر. 

فمباحث الكتاب تتعلق بثيقّين لا ينبغي الخلط بينهما: 

الأول: تحرير مذاهب أهل العلم بمعرفة مرادهم من أقوالهم. 

والشّق الثاني: النظر في الراجح من المرجوح من ذلك. 

كما تمّ: التعليق على كتاب «تكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم 
الحجة» لإسحاق بن عبد الرحمن. 

وبيان سبب اضطراب المعاصرين في: باب تكفير المعين المقترف 
للغرف الجر واتار بالجهل» تحر ر ملب فخ الإ ابن ها راحب 
علماء الدعوة النجدية في ذلك. 

هذا وقد آثرت الإكثار من أهم النقولات عن أهل العلم في غالب 
المسائل المطروحة في هذا الكتاب» وذلك لأغراض اجتمعت في قول الإمام 
أبي شامة المقدسي الشافعي ث4 في كتابه المحقق من علم الأصول فيما 
يتعلق بأفعال الرسول كله حيث قال عن كتابه هذا: «ونقلنا فيه عبارات 
جماعة من الأئمة مكررين لها أيضًا بعبارات مختلفة» وغرضنا بذلك تقريرٌ 


۲٤ 


المعنى وإثباته في ذهن المطالع له» وانشراح صدره لما اخترناه بذكر الأئمة له 
في كتبهم معبرين عنه بهذه العبارات فلا يتبرَّم الناظر بذلك»› فما من كلام يكرّر 
فيه إلا وهو مشتمل على فائدة زائدة أو فوائد» (ص۸۷). 

والله ولي التوفيق. 

الل رت جبراتيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عا 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيه». 


. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين ًا مرفوعًا إلى النبي بيا‎ )١( 


Yo 


الفصل الأول 
في تحرير مذهب 


شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة 
«العدر بالجهل في شرك العبادة قبل قيام الحجة, 


۲۷ 


تحرير محل النزاع والكشف عن الاشتباه الحاصل 
ق الأذهان حول مصطلح «العذر بالجهل» ق شرك العبادة 


وتحرير محل النزاع في مسألتنا يقتضي البدء ببيان المراد بمصطلح «العذر 
بالجهل» الذي استعمله الآئمة في الجملة كالشافعي وابن حزم وابن تيمية 
وغيرهم» وذلك لوقوع الاشتباه في أذهان الناس في المراد بالعذر بالجهل 
في الشرك الأكبر خاصة حتى دخل هذا المصطلح الإجمال» وصار أناس 
يريدون به معنى يقول به أقوامٌ من أهل العلم من أهل السْنّة» وآخرون يريدون 
به ياطلا لا يقول به اد من آمة آهل الشنة». ولذا كان لاما بان المعتى 
الصحيح للعذر بالجهل في الشرك ‏ عند من يقول به من أهل العلم - حتى 
يتميز عن المعاني الفاسدة» وهذا ما وقع فديمًا مع مصطلحي «التوسل» 
و«الظاهر» وغيرها من المصطلحات» وسلك فيها الأئمة هذا المسلك الذي 
سلكناه» ففصلوا واستفصلوا أولاء ثم ميزوا الحق من الباطل» وأكثر من 
اشتهر بهذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وما نحن إلا تب لهمء نسلك 

والمعنى الصحيح للعذر بالجهل في الشرك عند من يقول به من أهل 
العلم: هو أن الجهل الذي سببه عدم بلوغ الشرع مانع من تكفير المعيّن لا 
التكفير المطلق؛ أي: إطلاق القول بأن من قال كذا أو فعل كذا فهو كافرء 


)١(‏ استعملوه كمصطلح على اختلاف بينهم في الموضوع الذي أوردوه من أجله. 
۲۹ 


أما بعد بلوغ الشرع فلا يكون الجهل مانعًا من تكفير المعيّن؛ إذ قد تحققت 
فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 

وإقامة الحجة التي هي شرط لتكفير المعيّنء لها حالتان: 

حالة كون الشرع قد بلغه» وتمكن من العلم به» فعندها لا يُعذّر المرء 
يجهل اث بقن جاع لأن البععة قد بلعفه :وقامت عليه ولا يشرط عندها 
اثامة الجيجة E E N a‏ هنا ,وما 
أمر قد تحقق. 

والحالة الثانية: حالة كون الشرع لم يبلغه فعندها لا يجوز تكفير المعيّن 
حتى تقام عليه الحجة وأن تبطل شبهته» إن كان عنده شبهة. وبعد ذلك لا 
يبقى الجهل إن بقي على جهله مانعًا من تكفيره؛ بل هو كافر عينًا ببلوغ الحجة 
إياه . 

أما المراد ببلوغ الحجة: فهو بلوغ حكم الشرع بأدلته فيما هو واقع في 
وأنه من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» وإبطال الشبهة بحيث لا يبقى 
شيء يقاومها إن كان ثمة شبهة. 

والفرق بين الجهل الذي يعتبر مانعًا من تكفير المعين» والجهل الذي لا 
يُعتبر كذلك: أن سبب الأول هو عدم بلوغ الشرع» بينما سبب الجهل الذي لا 
يعتبر مانعًا من تكفير المعيّن» هو الإعراض عن الدعوة إلى التوحيد أو التفريط 
في تعلمها بعد تمكنه منها أو تأويل غير سائغ . 

وأما المعنى الفاسد للعذر بالجهل في الشرك فله صور كثيرة» والمتفشي 
منها في هذه الأزمنة المتآخرة خمسة: 

الأول: أن الإعذار بالجهل يعني : تصحيح الشركيات . 

الثاني : أنه لا يكفر الجاهل الواقع في الشرك ولو ھت عليه الحجة ما 
دام لم يتبين له الحق» وعلى هذا القول الفاسد فالجاهل الواقع في الشرك 
لا يكفر أبذاء ولو أغرضن» أو قرط بعد 'تمكده من الخجة الرسالية» وإتما 
الذي يكفر هو المعاند فحسب. 


الثالث: أنه لا بد من إقامة الحجة على من وقع في الشرك لتكفير 
المعيّن؛ حتى عند استفاضة العلم بالتوحيد من الشرك بينهم. 

الرابع: أن من وقع في الشرك لا يُذم ولا يُلام ما دام جاهلًا. 

الخامس: أن مسألة العذر بالجهل مخلوعة الأبواب لا قيد لها ولا 
ضابط» يدخل فيها كل من وقع في مكفر ممن ينتسب للإسلام أيّا كان نوع 
كفرهء وأيًّا كان سببه» بما في ذلك من أشرك بالله وهو يعلم من نفسه أنه 
صرف عبادة لغير الله» أو أنه يعلم من نفسه أنه جعل مع الله إلا آخر. 

وهذه المعاني كلها باطلة» وبالمعنى الأول والثاني والرابع استعملها 
خصم علماء الدعوة النجدية اللدود داود بن جرجيس العراقي» وكان ينسب 
هذه المعاني الفاسدة لابن تيمية مع أشياء باطلة أخرى سنأتي على ذكرهاء 
ويسمى كل ذلك بالعذر بالجهل» وعلماء الدعوة عندما يردون عليه وعلى أمثاله 
القول ولعتو ال ,وت لين م ا رن ك جلك العا 
الباطلة» أما عن المعنى الثالث فهو من أوهام بعض المعاصرين ممن يقول 
بالعذر بالجهل في الشرك» وأما عن المعنى الخامس فهو خطأ بِيِّنُ لأحد 
الخلا الهاي رال يه عى المعاضري '؟. 

هذا فيما يتعلق بتحرير موطن النزاع من جهة صورة المسألة» وأما من 
جهة مُتَعلّقِها فهو : 

من وقع في شرك العبادة» وهو يجهل أن حقيقة فعله عبادة قد صرفها 
لغير الله» مع إيمانه بأن الإسلام يحرم فيه عبادة غير الله ولا يدخل في 
مسألتنا من يعلم أن حقيقة فعله عبادة صرفها لغير الله» فهذا كافر مرتد على 
التعيين ولو جهل حكم صنيعه في دين الله ولا فرق بينه وبين أتباع مدعي 
النبوة في الردة والخروج عن ملة الإسلامء والفرق بينهما أن جهل الأول متعلق 
ببعض أفراد العبادة أنها تدخل في مسمى العبادة» وجهل الثاني متعلق 


)١(‏ وقد ذكر ذلك على سبيل الافتراض» وسيأتي ذكر اسمه ونقل قوله في محله» وأما من أثبت ذلك واقعًا 
من المعاصرين فهذا منهم من صور التفريط في هذه المسألة. 


۳١ 


باستحقاق الله لأن يُفرد بالعبادة» حاله حال كفار قريش المنتسبين لابراهيم نلا 
في قولهم: «البمل آل إا ونا إن مدا لَه بُ ©4 [ص: .]١‏ 

ولما كان ما قروه ان تة حول تكش الجيمة وتعريره لمذعت السلف 
في ذلك خير معين على تجلية مذهبه في العذر بالجهل في شرك العبادة قبل 
1 الحجة» لزم تحرير كلامه في ذلك أيضّاء خاصة ران هذه المسألة هي 
الأخرى قد لحقها نزاع والتباس . 
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المنهج الصحيح لتحرير مذاهب أهل العلم 
في مسائل الدين عمومًا وقي مسألتنا خصوصًا 


وقبل الشروع في بيان المقصود وأهمه تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه نذكر ما قرره آهل العلم من قواعد حول المنهج الذي يلزم اتباعه 
لإدراك كلام المتكلم وَفق مراده ولمعرفة مذاهب العلماء وتحريرهاء وهذا 
يتحقق بخمسة قواعد. لا تقل أحدها أهمية عن الأخرى : 

القاعدة الأولى: إرجاع كلام العالم في المسائل إلى أصوله» ويدخل في 
ذلك كل أصل تتفرع عليه المسألة: سواء أكان هذا الأصل يرجع إلى أصول 
الدين» أو أصول الفقه» أو أصل يُستصحب في باب المسألة» أو قاعدة كلية 
لها لسا الاب قال ابن فة «والعذ مذاعب الفقهاء من الاطلاقات من 
غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب قبيحة» 
الصارم المسلول (ص٠۲۸)»‏ وفيه أيضًا أن الإطلاقات من كلام أهل العلم إن 
كان لها ما يفسرها فلا بد من حملها عليها . 

القاعدة الثانية: التأليف بين كلام المتكلم وعدم ضرب بعضه ببعض» 
وهذه القاعدة قد أوضحها ابن تيمية نفسه يله بقوله: «فإنه يجب أن يَُفسَّر 
كلام المتكلم بعضه ببعض» ويَوْحَذْ كلامه ههنا وههناء وتعرف ما عادته يَعَنِيه 
ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في 
موضع آخرء فإذا عرف عَرْفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يُسْتعان به 
على معرفة مراده» وأما إذا استعمل لفظه في معنّى لم تجر عادته باستعماله فيه 

0 


وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على 
خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضًاء 
ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه. كان ذلك تخرينًا لكلامه عن موضعه 
وتبديلًا لمقاصده وكذبًا عليه» «الجواب الصحيح» (45/4). 


القاعدة الثالثة: تحديد مراد العالم من المصطلحات العلمية التي ترد في 


كلامه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الي لِأَحَدِ ر أن يَحْمِلَ كَل أخل عن 
الاس إلا عَلَى ما عُرِفَ أنه ارده لا عَلَى ما يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللّفْظْ في كلام كُلَّ 
أَحَدِ) «الفتاوى» »)۳٦/۷(‏ ويتأكد هذا الأمر مع المصطلحات التي تدور عليها 


بيان المسألة» إن كان مراد المتكلم مني راا للم المي أو الماد 
للذهن» أو أنه مغاير لذلك. 


القاعدة الرابعة: مراعاة دلالة السياق لفهم كلام المتكلم”'': قال الإمام 
الشاطبي : «کلام العرب على الاطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق فى 
دلالة الصيغ» «الموافقات» (۳/ »)٤۱۹‏ وقال العلامة ابن القيم : «السياق يرشد 


)١(‏ دلالة السياق قد وقع إهمالها في أغلب كتب أصول الفقه من قبل المتكلمين من معتزلة وأشاعرة 
وخاصة رؤوسهمء قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 87/4: «فإن السياق طريق لبيان 
المجملات» وتعيين المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد 
أصول الفقه» ولم أرَ من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض 
المتأخرين ممن أدركنا الور وهي قاعدة متعينة على الناظر» وإن كانت ذات شعب على 
المناظر».اه» حتى إن بعضهم أنكرهاء قال الزركشي في البحر المحيط : «دلالة السياق» أنكرها 
بعضهم» ومن جهل شيئًا أنكره» هذا مع أن الإمام الشافعي قد ذكرها في كتابه الرسالة ص۲٦٠‏ باب : 
«الصنف الذي يبين سياقه معناه»» ولعل سبب هذا لكون هذه الدلالة تكشف زيف تأويلهم لنصوص 
الصفات» وأنه تحريف لهاء وقد اعتمدها كثيرًا الإمام عثمان الدارمي كانه في رده على بشر المريسي 
في كتابه «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيداء والله 
أعلم. هذا وقد بحث في هذه الدلالة من المعاصرين وجمع كلام من ذكرها من أهل العلم: الشيخ 
العروسي في «السياق وأثرها في استنباط الأحكام)» ود. فاطمة بوسلامة في «السياق عند الأصوليين 
المصطلح والمفهوم». وقد أفدت النقولات عن أهل العلم في دلالة السياق منهما. ومن البحوث التي 
كتبت حول هذه الدلالة: أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
دراسة نحوية دلالية لإبراهيم إبراهيم سيد أحمدء ودلالة السياق عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية 
لسعد العنزي. 
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إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم فمن أهمله غلط في نظره. وغالط في مناظرته» «بدائع الفوائد» (9/5). 

وما يتطبق عليه ذلك صورتاق: 

الصورة الأولى: التفريق بين ما يقوله العالم تفسيرًا للقرآن» أو شرحًا 
للحديث النبوي» وبين ما يفتي به في حادثة من الحوادث أو نازلة من النوازل» 
إذ الفتوى قد تفهم على غير مراد المفتي إذا عُزلت عن سؤال المستفتي وعن 
الحادثة المُستفتى عنهاء وهذا ما نبه عليه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
)١180 - ۱۸٤/۲١(‏ بقوله: «وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله» أو خرج خطابًا لمعيّن قد علم 
حاله» فيكون بمددلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول ل إنما يكبت 
حكمها في نظيرها» «الفتاوى» »)5١7/57/8(‏ وذلك أن عدم مراعاة هذا في 
فتاوى المفتين يوقع فيما حذر منه ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )١805‏ 
بقوله: (أَنْ عل E‏ ع كَذْلِكَ). 

الصورة الثانية: التفريق بين سياق التقرير وسياق الرد» وذلك أن فهم 
الرد على الخصوم فهمًا صحيححاء قد يتوقف على معرفة قول المخالف» وإلا 
حمل كلام الرادٌ على غير وجهه» وفسّر بخلاف مقصوده» قال الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري"'' كه : «فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام 
العلماء» «الدرر السنية» .)۱١۸/۹(‏ 

القاعدة الخامسة: تمييز المحكم من المتشابه من كلام العالم» ورد ما 
اشتبه إلى محكمه»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «ومعلوم أن مفسّر كلام 
المتكلم يقضي على مجمله» وصريحه يقدم على كنايته» «الاستغاثة في الرد على 
البكري» (ص55” - 0747 وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن كأنْه: 
«فيحمل محتمل كلامه على صريحه» «الدرر السنية» .)٤٤٥/١١(‏ وتحديد 


(1) صاحب الحاشية على الروض المربع للبهوتي. 
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السك تمن الاه لا ركوة بال وال رمن لاف حمل كلام الات 
المحتمل على ما يراه المرء في نفسه صوايًاء وإنما يكون بمعرفة حقيقة كل 
منهما والقرائن التي تميز أحدهما من الآخر. 

فالمحكم: لا يحتمل إلا معنى واحدء ومن القرائن الدالّة على ذلك: 
تنصيص العالم نفسه على أن هذا مذهبه» أو بتأصيله للمسألة بتقريره لها 
وتنصيصه على أنها مبنية على أصل كذا وكذاء أو بكثرة كلامه المتفرق في 
مواطن شتى ومعنى جميع كلامه واحد» أو بحكايته الإجماع على ذلك سواء 
أصاب في نقل الإجماع أم أخطأء أو بِسَوْق تلامذته لكلام له على أن هذا 
مذهبه . 

والكفابه: ما محل افير بو فكي ومن القواكي الذالةاغلى ذلك 
دوران معنى كلامه حول مصطلح» قد ورد في مصنفاته على أكثر من معنى» 
وليس ثمة قرينة مرجحة لأحدها من خلال السياق» أو مخالفته للمحكم الثابت 
إحكامه بأحد القرائن السابقة لا بمجرد الدعوى. 

ولا يستقيم البّة حمل كلام العالم على معنى» واعتبار ذلك من محكم 
قوله» وهذا العالم نفسه يتبرأ من هذا المعنى في موطن آخرهء أو تلامذته 
يبرؤونه منه» وكفى بهذا دليلا على اتباع المتشابه من كلام هذا العالم وتحريف 
قوله. 

ولا ينبغي الخلط بين: تحرير مذاهب أهل العلم لمعرفة مرادهم من 
أقوالهم» وبين النظر فيما أصابوا فيه من أقوالهم» وما أخطؤوا. 

فمن أعمل هذا المنهج لتحرير مذاهب أهل العلم» والتزم قواعده وصل 
إلى مبتغاه» وأما من أهمل ذلك وأراد حمل أقوالهم قسرًا على ما تشتهيه 
نفسه» فإنه سيقع لا محالة في التحريف» ولن يحسن تصور مذاهب أهل 
العلم» وسيخبط في عرضها خبط عشواءء وبقدر البعد عن هذا المعيار بقدر ما 
يتسع الخرق» وما التوفيق إلا من عند الله. 

مع التنبيه على أن مما يُسهل ‏ بعد توفيق الله - حسن تصور مختلف 
أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة أربعة أمور: 
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الأمر الأول: الوقوف على أصل الخلاف وسببه بين أهل العلم. 

الأمر الثاني : معرفة نقاط الالتقاء والافتراق بين مُختلف المذاهب. 

الأمر الثالث: تحقيق إن كان هذا الخلاف حادثا؛ لكونه مسبوقًا بإجماع 
وا اوغا ل بنط له من ال أو مس 

الأمر الرابع: التفريق بين حكاية العالم لمذهبه» وبين حكايته لمذهب 
غيره من العلماءء إذ لا يلزم من ذلك أن يكون موافقا له بل قد يخالفه. 


۳۴۷ 


خطوات للكشف عن الأصلين اللذَيّن بنى عليهما ابن تيمية 
مسألة التكفير وغفلة عامة من بحث في مذهبه عن ذلك 


لا يخفى على أحد أن العالم إذا نص على أن هذا أصله في مسألة ماء 
ونص على أنه قد فرّع عليه أو أحال عليه» وكان هذا صريح قوله» فلا يصح 
والحالة هذه أن 'نتكلف له أصولا» ولو كاتنت هذه الأول هو من أصّلها 
لمسائل أخرى» فنتحكم في أقواله بالهوى والتشهي وبلا برهان» فهذا سيوقعنا 
لا محالة في تحريف كلامه» والتلفيق بين فرع وأصل لا علاقة له به. 

وعليه فاي تفريع لمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر قبل بلوغ الحجة 
على أصلء وإن كان هو بالفعل مما قرره ابن تيمية» إلا أنه ليس هو الذي فرَّع 
عليه المسألة» فإن هذا يُعَذَّ من المُفرّع تحريمًا وتلفيقًا . 

وعدد هذه الأصول التي قررها ابن تيمية وادعى معاصرون أن المسألة قد 
فرعت عليها ثلاثة أصول. وهي : 

الأصل الأول: العلازم بين الظاهر والباطن عند أهل, السنة في بابي 
الإيمان والكفر. 

الأصل الثاني: ثبوت اسم الشرك قبل بلوغ الرسالة دون حكمه في 
الآخرة» وهي فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي. 

الأصل الثالث: أن أحكام الوعد والوعيد أحكام مطلقة لا تثبت للمعيّن 
إلا بعد تحقق شروط وانتفاء موانع» ويقال مثل ذلك في اللعن والتكفير 
والتفسيق» وبناء على هذا الأصل تكلم في أصحاب البدع الكفرية كالتي في 
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باب الصفات» وتكلم فيمن أنكر الشرائع المتواترة كحديث العهد بإسلام 
والمقيم ببادية بعيدة. 

والذي خرّج عليه ابن تيمية مسألة العذر بالجهل في الشرك هو الأصل 
الثالث دون الأول والثاني» وكلامه في ذلك صريح» وما علينا إلا أن نتتبعه» 
كما أننا نجد في طيّات كلامه ما يدل على أن ذلك لا يتعارض لا مع الأصل 
الأول ولا الثاني“ . 

رات الآن على ذكر كلام فى الأصل الثالث آولاء. واذكر.ها فيه من 
مسائل» و يعد ذلك نون کف أنه فرع مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر 
عليه» مع التنبيه على أن ابن تيمية لم يَبْنِ قاعدته في مسألة التكفير على هذا 
الأصل فحسب؛ بل قد ضمّ إليه أصلا آخر وهو أن أصناف الناس ثلاثة لا 
رابع لها: مؤمن وكافر ومنافق. 

وهذاها مده فق خيس خطوات» نذكرها آولة على وجه الاتجمال؛ 

الأولى: ذكر كلام له في فتوى عن طوائف من أصحاب البدع الكفرية» 
نص فيها صراحة على أنه بنى مسألة تكفيرهم على أصلين» ولا ثالث لهما. 
وكلامه هذا كالعرض الإجمالي لهذين الأصلين. 

الثانية: ذكر كلام له في فتوى مسماة بالكيلانية» التي بسط فيها الحديث 
عن مسألة التكفير بأصليهاء وأطال فيها النفس» وذكر ما فيها من فوائد. 
وكلامه هذا كالعرض التفصيلي لهذين الأصلين. 

الثالثة: ذكر كلام له في فتوى مسماة بالماردينية» لما فيها من إضافة 
مهمة لم يذكرها في الكيلانية» وذكر ما فيها من فوائد. وفي كلامه هذا نفي 
للفارق بين الأصول والفروع في اعتبار عدم بلوغ الحجة مانعًا من تكفير 
المعين» خلافا لأهل البدع . 

الرابعة: إشباع الحديث عن بعض الفوائد المستخرجة من الكيلانية 
والماردينية» لأهميتها وللحاجة إليها في الخطوة الخامسة والأخيرة» وأهمها: 


)١(‏ وسنأتي على بيان وجه ذلك بإيجاز وفي محله المناسب. 
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مذهبه فى مسألة تكفير الجهمية وما ينسبه للسلف فى ذلك وقاعدته الأصولية 
ال ل العام التي ارتكز عليها في مسألة تكفير المعين . 

الخامسة: ذكر كلامه في العذر بالجهل في الشرك الأكبر قبل بلوغ 
الحجة» وبيان كيف أنه بنى ذلك على ما في الكيلانية» ودليل ذلك. 

وأما عن تفاصيل هذه الخطوات الخمس فهي كالآتي: 
١‏ الخطوة الأولى: وفيها عرض إجمالي من ابن تيمية للأصلين : 

وسأذكر فيها نص كلامه المتريح على أنه يني كوله اتي الدكدير علي 
أضلين لا ثالث لهماء حيبت قال ك في «مجموع الفتاوی»  707/9(‏ 
© «والْمَأتورٌ عن السَّلَفٍ وَالْأَئِمَةِ إطلاق أَقْوَالٍ بتَكْفِير «الْجَهْمِيّة الْمَخْضَةَ) 
الّذِينَ كرون الصّمَاتِ وَحَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ أذ الله لا يكلم ولا يُرَى؛ ولا يباين 
الْخَلْقَ؛ٍ ولا لَهُ عِلْمّ وَلَا قُدْرَةٌ ولا سَمْعٌ ولا بَصَرٌّ وَلَا حَيَاةٌ؛ بل الْقَرْآنْ مَحَلُوقُ 
وَأَهْلُ الْجَنَِ لا يَرَوْنَهُ كما لا يَرَاهُ أَهْلٌ النَارٍ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمَقَالَاتاء ثم ذكر 
أقوال السلف في الخوارج والروافض والقدرية. 

ثم قال في (ص2017): «وَقَصْل الْخِطَابٍ في هَذَا الْبَاب بذِكر أَصْلَيْن: 
أَحَذهُما : أن يُْلمَ أن الاو في تشي الأمر م مِنْ أَهْل الصَّلَاةٍ ا کون إلا شاا 
فَإنَ الله مُيْلُ حت محمد ل ll‏ عليه الْقَوْآنَ قاج إلن ال صَاوَ الاس 
َلَانَهَ أَصَْافٍ: مُؤْمِنٌ به وَكَافِرٌ به مُظْهِرٌ الْكَفْرَ وَمُنَافِقٌ مُسْتَخْف بالْكفْر. وَلِهَذَاء 
ذَكَرَ الله هَذِهِ الأضئاف التَلَانَةَ في أَوَّلِ سُورَة الْبَقَرَةِ ذَكَرَ أَرْبَعَ آيَاتٍ في نَعْتٍ 
الا وايتین في الْكَمّارٍ؛ وَبِضْعٌَ أ في التتافقية» ...8+ إلى أن قال 
في (ص”57): «وَإِذَا كَانَ گذَلِك فَأَهْل الْبدّع فِيهِمْ الْمُنَافِقُ الرَندِيق قَهَذَا كَافِرٌ 
وَيَكْثْرُ مل هَذَا في الرَّافِضَةَ وَالْجَهْمِيّة فان اشام اوا ماف زاو وول 
مَنْ ابْمَدَعَ الرَفْض گان مَُافِمًا. وَكَذَلِكَ النَّجَهُمْ فن أَصْلَهُ رَنْدَقَةٌ وَنِفَاقٌ. وَلِهَذَا 
گان الرَّنَادِقَة الْمْتَافِقُونَ من الْقَرَامِطَةِ الْبَاطيًة الْمْتَفَلْسِفَةِ وَأمْكَالِهِمْ يَمِينُونَ إلى 
الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيّة لِقْرْبِهِمْ مِنْهُمْ. وَمِنْ أَهل الدع مَنْ يَكُونْ فيه إِيمَان بَاطِنَا 
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واقاونا لعن ون عون E‏ لنقن» هذا فد كاز 
2 مُنَافِقٍ ٿم قَدْ يَكُونُ مِنْهُ عُدْوَانٌ وَظْلْمٌ يَكُونُ په فَاسِفَاء أو عَاصِيًا؛ وَكَدْ 
يَكُونُ مُحْطْئًا مارلا مَعْفُورًا لَه حَطَؤْهُ؛ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانٍ 
ی يكون تقذ وق ولائة الله ركذو ا و تهذا آذ لاسا 

وَالاَضل النَانِي: اَن الْمَقَالَهَ تَكُونُ كُفْرًا: گي E‏ 
وَالصَّيَام وَالْحَجٌ وَتَحْلِيلٍ الرّنَا وَالْحَمْرٍ وَالمَيْسر ا ذَوَاتِ الْمَحَارِمء ثُمّ 
لْقَائْلَ به بها ذ کون بحَنْتُ لم بُ الطاب وكا لا يَف به جاده كَمَنْ هو 
وي عَهْدِ بالْإسْلام» أو كا بِبَادِيَة بَعيدة وله ا شرَائِع الإشلام» هذا ل 
يُحَكُمْ بِحُفْرهٍ عفد نوو ينا ارت هلي الأفول 1 ل يدن 1ل الرقيقن 
الرَسُولِء وَمَقَالاتٌ الجَهْمِبّة ِي مِنْ هَذَا المع انها جَحْدٌ لِمَا هُوّ الرَّتُ ال 
عَلَيْهِ وَلِمَا أَنْوَلَ الله على رَسوله .اظ مَقَالَاتَهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ ار 

إلى أن قال عن الوجه الثالث في (صهده”): «الثَالِتْ : ته لكالنون 5 
لَقَفّتْ عَلَْهِ الْمِلَلُ كُلّهَا وَأَهْلُ الفطر السَّلِيمَةِ كُلْهَاء لَكِنْ مَعَ هَذَا قد يَخْقَى كَثيرٌ 
ِن مَقَالاتِمْ عَلَى كثير من أل الابمانٍ حى يقن أ احق مه ما يُوروة 

من الشَبّهَاتِ 0 ولک المؤمتوة مُؤْمِنِينَ بالله ء وَرَسُوَلِهِ بَاطِئًا وَظَاهِرًا؛ وَإِنّمَا 
اس عليه واشت شِتَبَهَ هَذَا كما الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافٍ الْمُبْتَدِعَةٍ فَهَوْلَاء 
لَْسُوا كُفَارًا قَطْمَاء بل كذ يَكون مِنْهُمْ الْمَاسِقُ وَالْمَاصِي؛ وُذ يَكونْ مِنْهُمْ 
الفط الور الا ان 
ولَايَةِ الله بِقَدْرٍ إِيمَانِهِ وفوا ٠.‏ 

وخلاصة كلامه: 500 النلف في تكفير 
أصحاب البدع الكفرية يرجع إلى أصلين: الأصل الأول: أن الناس ثلاثة 
أصناف: مؤمن» وكافرء ومنافقء والأصل الثانى: أن التكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعين؛ إلا إذا تحققت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومثّل 
له بمقالاات الجهمية. 

1 


وقد نبّه كه على أهمية الأصل الأول وعلاقته بتكفير أصحاب البدع 
الكفرية في كتابه «الإيمان الأوسط"2 حيث قال في أوله: اقُنَقُولُ: ما عُلِمَ مِنَ 
الاب وَالسُنَ وَالْإِجْمَاع وَهُوَ مِن الْمَنْقُولٍ نها مُتَوَاتِرَا عن السب كلله؛ بل هُوَ 
ِن الْمَعْلُوم بالاضطرَارٍ مِنْ دين الْإسْلام ‏ دين النََِ يلل - أن النَّامنَ كَانُوا عَلَى 
عَهْدِهِ بِالْمَدِيئَةِ «تَكَانَةَ أَضْئَافٍ): مُؤْمِنٌ» وَكَافِرٌ مُظْهِرٌ لِلْكَفْرء وَمُنَافِقٌ ظَاهِرُهُ 
الاسام وَهْوَ في البَاطِن كَافِرٌ. وَلِهَذَا التَفْسِيم الزن اله في ا البترة وك 
متاك التّلائق م سرد أدلة ذلك من كتاب الله بتوسع » إن أن ذلك 


جوع َو 2 


«قَهَذَا «أَصْلٌ) ينبي معرفته فاته م في هَذَا اباب ٠‏ قان كفي | من 
في «مَسَائِل الإيمَان وَالْكَفْرِ) لتكفير أَهْلٍ الآهْوَاءِ ل يلخَطُوا ذا الات 0 
َو وا بَيْنَ الحكم الظَاهِر وَالْبَاطِنِ مَعَ أن لْمَرْفَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ثبت بِالنصُوص 
اناير وَالْإِجْمَاع الْمَعْلُوم؛ بل مو مَعلُوم بالاضطرَارِ مِنْ دين الإسلام. ل 
تَدَبّرَ هَذَا عَلِمَ ن كَثِيرًا م مِنْ أَهْلٍ الأَهْوَاءِ وَالْبدَع : قد کون موتا نخطنا جاه 
ضَالَّا عَنْ بَعْضٍ ی مَا جَاء به الرَسُول کي وَكَد ا 
يبْطِنٌ) «الفتاوى) (90/ 571 - 704177" . 


بقو ر 


فأقسامهم ثلاثة من حيث الأحكام الباطنة ومصيرهم في الآخرة: مؤمن 
وكافر ومنافق» وأما من حيث الأحكام الظاهرة» فينتهوا إلى قسمين: مسلم 
وال 0 : مية في يان أهمية هذا ع فيلا 07 


)0020 حيث قال في أوله وهو يتحدث عن مسألة ا وإنما نذكره للفائدة: «وَلِلنَاسِ ف في «الْإِسْلام» 
و«الْإِيمَانِ» ِن الكلام الكثير : مُخْتَلِفِينَ تَارَةَ وَمْتَفِقِينَ أرق ما يتاج الاس مَعَهُ إلى مَعْرفَةِ الح فى 
دَلِك؛ وَهَذَا يَكُونُ بأن بين الْأصُولُ الْمَعْلُومَةُ المُتَقَنْ عَلَيْهَا. ثُمّ ذلك يُعَوَصَّلُ إلى مَمْرِكَةِ الْحَقِيقَةٍ 
امار فِيهًااء وهذا هو نفس المسلك الذي سلكه مع مسألتنا. 

(۲) وهذا الأصل الأول الذي قرره ابن تيمية وفرّع عليه مسألة تكفير المعيّن والعذر بالجهل ونوّه به قد فات 
كل من الشيخ أحمد صادق النجار ذكره في كتابه «الأصول التي ترجع إليها مسألة العذر بالجهل» وأبي 
العلا الراشد في كتابه «ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام ابن تيمية. . ٠.‏ وعبد المجيد المشعبي 
في كتابه «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير. 


۳ 


الْكَلَيّةَ في كَل وَفْتِ وَمَكَانِ؛ «الفتاوى» .)458/١5(‏ وأما عن الأصل الثاني 
فقن رھ أن السديف عنه في «الكيلانية». ويُّعَدٌ هذا التأصيل الذي ذكره ابن 
تيمية قرينة دالّة على أن هذه التقريرات هي من محكم كلامه لا متشابهه» 
وكذلك كلامه الذي يصرح فيه بأنه قد بنى مسألة تكفيرهم على هذين 
الأصلين» حيث جعل ذلك فصل الخطاب في الباب. 


" - الخطوة الثانية: وفيها عرض تفصيلي من ابن تيمية للآأصلين : 

وسأذكر فيها كلامه الذي بَسَط فيه الحديث عن هذين الأصلين» مع بيان 
ما فيه من فوائد. 

وهذا البسط من شيخ الإسلام ابن تيمية نه أخذ خمسًا وثلاثين صفحة 
من المجموع الفتاوى) (11/۱۲ Co‏ وذلك في فتواه المطولة العسماة 
ب«الكيلانية) »› وسنقتصر من ذلك على محل الشاهد فى مويو 
رفا بالسية علق ا ف سن ثرائك مشي غلے أعمهاسائل» وا تكرت 
الفاتدة ذ في أكثر من موطن فسنكتفي بذكرها مرة ة واحدة: 

قال يه في (ص”15) بعد ذكره لما يجب اعتقاده في باب الصفات: 
وَل يس لحد أن فر أخذاين اللي إن أخطأ وعلط حَنّى نمام عليه 
تس ا ومن َبَتَ إسلامه بيقين ل ل ذلك عله ه باتكك ؛ بَلْ 
e‏ إل بد إنامة الخحة وَإذَالَة | e‏ ال انتا + واا تك 
قَائْلٍ هَذَا قول تف تير على أَصْلٍ لا بد من اليه َل" قله بسب عدم 
ضَبْطِهِ اضْطَْرََتٌ الأ كذ اويا توا قن راف البتع وَالْأَموَاءٍ كما 
اضطريوا ديا وخا فق سلب الإيمَانِ عَنْ أَمْلٍ الور وَالْكَبَائِر) . 
)١(‏ سمت كذلك لأنها جواب سؤال ورد من كيلان. 
(۲) ما جعلناه من كلامه ‏ تحت الخطوة الثانية ‏ بالخط الغليظ هو أهمه. وعليه ستبنى المسائل. 


(۳) أراد بذلك كلا الأصلين المذكورين في الخطوة الأولى» حيث جعلهما كالأصل الواحد» كما سيتضح 
مما سيأتي من كلامه. 


٤٤ 


ثم أخذ يصف حال الطوائف في باب التكفير والواجب تجاه ذلك إلى 
لوله فى ر ل تبيخ يديك عَم أنَّ «مَسَائْلَ التكفير وَالتَفْسِيقٍ» 
هِيَ مِنْ مَسَائِل الأسماء وَالأخْکا“ التي يَتَعَلَّنْ بها الوَعْدُ وَالْوَعِيدُ في الدَارٍ 
الآخرة وَتَتَعَلَّنْ بها لاه ES‏ وَالَْئْل وَالْعِصْمَةٌ وَ وَعَيْرْ ذلك فِي الدَارٍ 
الدنيَا؛ فإِنَّ الله سُبْحَائَهُ أَوْجَبَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَرَمَ ل عَلَى الْكافِرينَء 
وَهَذَا ِن الأحكام الْكلَبّة في 1 وَْتِ وَمَكَانِا . 

ثم بين مذهب الخوارج والمرجئة ثم مذهب أهل السُنّة في مسمى 
الإيمان» إلى أن قال في (ص 49 580): «فَضل: فَهَذَا أَضْل مُخْتَصَرٌ ختَصّرٌ فی 
لقتال I EAN‏ الأخكام؛ وَحْكمُهُ في الدَارٍ ِي ا 
الصَّحَابَةٌ ومن الَبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ وَسَائِر أَهْلٍ السَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ. أنه لا يَخْلّدُ في النَّار 
مَنْ مَعَهُ شيْء من الْايِمَان؛ پل يَخْرُحُ مِنْهَا مَنْ مَعَهُ مِثْقَالُ حَبَّةِ أَوْ مِثْقَالُ َرَو مِنْ 
إِيمَانٍ . وما «الْخَوَارِحٌ) ' وَمَنْ وَافقَهُم مِنْ ن الْمُعْتَِلَة فيو جبُون ا مَنْ دحل الثَّارَ 
وَعِنْدَهُمْ مَنْ مَنْ دَحَلَهَا E‏ ولا يَجْتَمِعُ في حَقّ الشّخْص الواحد العدات 
اللات وَأَغْل السْنّة وَالْجمَاعَة وسات من اتْبَعَهُمْ تكفنون قلي يماع الْأَمْرَيْنِ 
في حى حل كثير . كما جَاءَتٌ به السَن الْمُتَوَاتِرَةٌ عَن الي كلا . 

ثم أكمل حديثه في بيان عقيدة أهل السّنَّة ثم عقيدة الخوارج في 


)١(‏ قال الشيخ محمد خليل هراس كله في شرحه على الواسطية ص٠٠‏ عن مسألة الأسماء والأحكام: 
«والمراد بالأسماء هنا أمنماك الدين؛ مثل : مؤمن › ومسلم. وکافر» وفاسق» إلخ. والمراد بالأحكام أحكام 
أصحابها في الدنيا والآخرة».اه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل يذ لأهمية هذه المسألة: دوكلا 
الاس في هَذَا الاسم وَمُسَمَاة م كثِيد؛ لأَنْهُ قَُطْبٌ الدَّينِ الْنِي يدور ء عَلَيْهِ وَلَيْسَ في الْقَوْلٍ ا 
السَّعَادَةٌ وَالشَّقَاءُ وَالْمَدْحُ وَالدَّم وَالنَّوَابُ وَالْعِقَاتُ أَعْظَم م مِنْ اشم الإيمَان وَالْكَفْرِء وَلِهَدَا سمي هَذَا 
الأَصْلُ مَسَائِلَ الأَسْمَاءِ وَالأَحْكَام) مجموع الفتاوى “امه وقال نضا ١فَإنَ‏ الخَطَاً في اس الإيمَانِ 
لَيْسَ كَالْخَطَأ أ في اسم مُحَدَثِ؛ٍ وَلَا كَالْخَطَأْ في غَيْرِهِ مِن الْأَسْمَاءٍ إذْ كانت أَحْكَامُ الدُنْيًا وَالآخِرَة مُتَعَلَقَة 
باسم الإيمَانِ والاسلام وَالْكَفْر وَالتَمَاقِ) مجموع الفتاوى ۷/ 390. 

(۲) الأصل الأول من الأصلين المذكورين فى الخطوة الأولى له تعلق بمسألة الأسماء. بينما الأصل الثانى 
مبني على مسألة الأحكام» وخاصة الأحكام الأخروية من الوعد والوعيد» كما سيتضح من كلامه. 


ه: 


أصحاب الكبائر إلى أن قال في ( ص۸4۱٤‏ - :)٤۸٤‏ «وَلَيْسَ الْعَرَضُ هُنَا تَحْرِيرَ 
تهنا لأشول وها القردة اليا عانها وقانها انبا ارق اننا شيتوا 
تُصُوص الْوَعِيدٍ قَرَأَوْمَا عَامََةَ قََانُوا: يَحِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهًا گل مَنْ شَمَلَتْهُ وَهُوَ 
حَبَرٌء وَحَبَرُ اله صِدْقٌء فَلَوْ أَخْلّف وَعِيدَهُ گان كلاف وعدي وَالْكَذِبُ عَلَى الله 
مُحَالُء فَعَارَضَهُمْ غَالِيَةُ الْمُرْجِكَةِ بِنُصُوص الْوَعْدٍ فَإِنَهَا قَذْ تَتَنَاوَكُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلٍ 
اكائ قَعَادَ كل فَرِيقٍ إِلَى أَضْلِه الْقَاسِدِ. فَقَالَ الْأَوَلُونَ: نُصُوصُ الْوَعْدِ لا تَنَتَاوَلُ 
إا مُؤْمِئًا وَمَؤلَاءِ لَيسُوا مُؤْمِنِينَ. وَقَالَ الآخَرُونَ: تُصُوصُ الْوَعِيدٍ لا ناون إلا 
كَافِرَا وَكُلَ ِن الَْوْليْنِ ححا . قن الوص - مِثْلَ قَولهِ : طن يي با ڪلوت مول 
ابت طلم [النساء: ]٠١‏ لم يُشْتَرَظ فِيهًا الْكَفْرُءٍ بل هي في حى الْمُتَدَيّنْ 
باڵإشلام. وَقَوْلِهِ: «مَنْ گان آخرّ كَلَامِهِ لا إل إلا الله دحل الْجَنَهَا لَمْ يُشْتَرَظ فيه 
ِل الْوَاجِبَاتٍ؛ بَلْ قد ثَبَتَ فِي «الصّحَاح؛: (وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرِتَ 
الْحَمْرَ؛. فَهْنَا اضْطَرَبَ الاس تانكر قَوْمٌ ِن المْرْجِمَةِ الْعُمُومَ وَقَالُوا: لَيْسَ في 
الع عُُومٌ وَهُم الواقفية في الْعُمُومٍ من الْمرْجئة وَبعْضِ الْأَشْعَرِية وَالشَيعِية َم 
الْمَرَمُوا ذَّلِكَ لتلا يَدْخُلَّ جَمِيعُ ا في نُصُوص الْوَعِيدٍ . وَقَالَتُْ الْمُقَْصِدَةُ: 
بل الْعْمُومُ صَحِيحٌ وَالصّيّعْ صِيَعُ عُمُوم؛ لَكِنَّ الْعَامَّ يَقْبَلْ النَخْصِيصٌ؛ وَهَذَا 
مَذَهَبُ جمِيع الْخَلَائِقٍ دو الأكلية والتشري الخو ETR O‏ 
فوع غلا كان E‏ اقزرة ين لدت الوعيد لين 
بِكَذِبء وَإِنَّ الْعَرَبَ لا تعد عَارًا شنار ان ليع الرجن شرا 2 لا رة 


چ 3 
اع ا ےھ اجنو 2 


كما تعد عَارًا أَوْ شَتَارًا أَنْ يَعِدَ خَيْرًا ثم لا يُنْجِرهُ وَهَذَا قول طوَائِفَ مِنْ 
الْمتَقَدّمِينَ والمتأخرين وَقَدْ احْتَجُوا بول كَعْبٍ بن زُمَيْرِ يُحَاطِبٌ الي كلل : 
تلن ل ا ا 
َانُوا: هدا وعد حَاصٌ وذ رَجا يه الْمَفْوَ مُحَاطيا لني بك كعم أ 
العفو عن اَعَد جائ وَِنْ لم يكن مِنْ باب تَخْصِيصٍ الْعَامٌ. 
وَالنّحْقِيقُ أن يْقَالَ: الْكِتَابُ وَالسُنَهُ مُمْتَمِلٌ عَلَى نُصُوصٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيد 
٤٦‏ 


كَمَا أن ا Se‏ 
MT‏ القن على الأانشان الصَّالِحَةٍ مَشْرُوطَةٌ بِعَدَم الْكمْرِ 
الككيوله: أذ التزالا كذ 3ل علي اد قن إزئة ER‏ كقارف ضوف 
الوَعِيدٍ لِلْكُمَّار وَالْمُسَّاقِ روط 0 التوبة؛ لان الْقَرْآنَ قَدْ دَلَّ عَلَى أن الله 
ON‏ وَهَذَا متفق عليه بير يْنَ الْمُسْلِمِينَ كلك في مَوَارِدِ 
التراع . فَإِنَّ الله قذ بَيّنَ بنُصُوص مَعْرُوقَةٍ أنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيّئَاتٍ وَأَنَّ مَنْ 
كان خَيْرَا بره وَكن يَفَقل وتقال ET‏ 9ه تحييثك قغرة 
الداع NLN E‏ وَأَنّهُ يَقْبَنْ سَمَاعَةَ الس يلل 

ل ا ل ل ل 

الصَدَقَةَ E‏ طا ا اا کوان الربا بطل الْعَمَلَ RE‏ مَل الله 
ا أيْ: في ذَلِكَ الْعَمَل وَنَځو ذَلِكَ. فَجَعَل لِلسَيَاتِ ما يُوجِبُ رَفْعَ 
عِقَابِهَا كما جَعَلَ لِلْحَسَنَاتٍ ما قَدْ يُبْطلْ ٿوَابََا لكنْ لَيْسَ شَيء بطل جَمِيعَ 
القكاث. لذ الثونة عقا آله شق قرع تلط يخ الات إلا 0 

وَبِهَدَا بين آنا نَسْهَدُ بان الزن بأ ڪلو آمو ايس كلما | ما يا و َي 
طونم 7 وَسَبَصْرََ سوبا )4 [النساء: ]٠١‏ علي الإطلاق وَالْمُمُوم ب 
لِمُعَيّنِ أَنّهُ في النَارِ؛ لأا لا تَعْلَمُ لُحُوقَ الوَعِيدِ لَه AE‏ ا 
ِالْمُعيّنِ روط بِشْرُوطٍ وَانْتِقَاءِ مَوَانِعَ؛ وَنَحْنٌ ا 1-5 بوت الشّدوط وَانْيِفَاء 
لْمَوَانع في خلن و اعد بان أن عدا الت سَبَبٌ مُفْقَضٍ لِهَذَا الْعَذَابِ 
وال تقذ تفلك ا على ورد شَرْطِهِ وَانْيِقَاءِ مَانِعه . 
E E Ee‏ النَبِىَ لاز الحو الخمر وقاصرها وَمُعتَصِرهًا 
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيِْ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكل تَمََها». وَتَبَتَ 
عَنْهُ في «صجيح الْبُخَارِيً) عَنْ ُمَرَ «أنَّ رجلا گان يخير شرب الْحَمْرٍ فَلَعَنَهُ رَجُل 
فَقَالَ لبن لاز : دلا تَلْعَنْهُ؛ نه بحب الله ورسولهاا» هی عَنْ لَعْنٍ هذا الْمُعَيّنِ 
وَهْوَ مُدِِنُ حَمْرِ؛ أنه يُحِب الله وَرَسُولَهُ وَقَد لْعِنَ شارب الْحَمْرٍ عَلَى الْعُمُوما.. 
3 


وفيما سقناه من كلامه إلى ههنا الفوائد التالية : 

١‏ - أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

۲ - أن من حكى مذاهب أئمة أهل السَّنَّة في تكفير أهل البدع قد 
اضطربوا في ذلك اضطرابًا كثيرّاء وأن سبب خطئهم هو في فهمهم لعمومات 
الأئمة» وأنهم لم يفهموا غور قولهه'''. 

“اح أن قاكذة قصوض الوعيد هى بياث أن الذثب المتوقد عليه سيب 
مقتض للعذاب» وأن ابوب يتيز توه على و شرطه وانتفاء مانعه» وأن 
العفو عن ذلك ليس من باب تخصيص العام . 

ثم قال بعدها كل في ( ص٤۸٤‏ - 484): «فَضصْل: إِذَا ظَهَرَتْ هَذِهٍ 
الْمُقَدّمَاتُ ع اس الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَالقَاسِتي اللي وَفَي کم الْوَعْدِ وَالْوَعِيكِ 
وَالْمَوْقِ ب ت بين الْمُطْلَقٍ وَالْمُعَيّنْء وَمَا وََعَ في ذلك مِن الاضْطِرّاب كَامَسالَةُ تكفيرٍ 
أَمْلٍ البتع وَالَآَهْوَاءِ» مُتَمَرَعَةٌ عَلَى هَذًا أل" يدا بِمَلْهَبٍ أَئِمَةٍ 
ك فهو ين مدب الام أشن 
OS CTT EET‏ ميه وهم الْمُعَطُلَةٌ لِصِمَاتِ الرَّحْمَنِ؛ َإِنَ فَوْلَّهُمْ 
صَرِيحٌ في مُنَاقَضَةٍ مَا جَاءث به الرْسلٌ مِن الكتاب وَحَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ حُودُ الصًانِع 
لفو خضو ا وشفوة ما الخو عن لذبيو على كان ل رها قال 
عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ: إا لَتخكي كلام الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَلَا نَسْتَطِيُ أن نكي 
گام الْجَهميّة. وَقَالَ غَيْرُ وَاجِدٍ من الْأَيِمّةِ: إِنَهُمْ أَكْمَرُ مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
َعْنُونَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَة وَلِهَذَا كََّرُوا مَنْ يَقُولُ: إن الْقَرْآنَ مَخْلُوقُه وَإِنَّ الله لا 
اك يلغرف زل الله تق غلى القزشي» ل انلبق لعل ولا ندر 


ولا رَحْمَة ولا عَضَبٌ وَنَحُْوْ ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِهِ. 


)١(‏ وهذا فيه رد على الحازمي؛ حيث إنه نفى وقوع هذا الأمر. 
(؟) دمج ابن تيمية ههنا بين الأصلين المذكورين في الخطوة الأولى» وجعلهما كالأصل الواحد. 
۸ 


و عاو 


3 الما ال تقلت طوف ا يُكَمَرُهُمْ؛ إن 00 
جنس ايلا الْمُقَهَاءِ ذ في الو وكير مِنْ كَلَامِهِمْ يَعُودُ لرا فيه إلى ير 
في الْأَلْمَاظِ وَالْأَسْمَاءِ : e‏ يُسَمّى الْكَامُ في مَسَائِلِهِمْ «بَابُ الْأَسْمَاءِ) 0 
مِنْ براع المُقَهَاء لَكِنْ يَتَعَلَنْ بأضل الدينِ؛ E sS‏ 
«الشَّيعَةُ الْمُمَصْلُونَ لِعَلِيَ عَلَى أي بَكْرٍ لا يَخْتَلِكُ فَوْلَهُ: إِنَهُمْ لا يُكَمَرُونَ؛ فن 
ذَّلِكَ قَوْلُ ظَائِفَةٍ مِن الْمْقَهَاءِ أيضًا وَإِنْ عون انا «الْقَدَرِيةً) امقر ون 
ِالْعِلْم وَ«الرَوّافض» الَّذِينَ لَيْسُوا من الْعَالِيَة وَالْجَهْويّة وَالْخَوَارحُ : كَيُذْكَرُ عَنْهُ في 
ازيرت وقاقان 112 هيدا قرو النشلتق ته آذ انكر غلين اللرلت شن #تزير 
لْمَدَرِيّةِ الْمْقِرينَ بِالْعِلْم وَالْحَوَارِجٍ مَعَ فَوْلِهِ: ما أَعْلَّمُ قَوْمًا شرا مِن الْخَوَارِجٍ. 
م اق من أضحَايه يَْحُود عَنْهُ في تبر أل ابع مشلا اين حَنى 
يَجْعَلُوا الْمْرْجِقةَ دَاخلِينَ في َلك وَلَيْسَ الْأمرُ كَذَّلِكَ وَعَنْهُ في تَكْفِيرٍ مَنْ لا 
يكَمّرُ ايان أَصَحُهُمَا لا يَكْفْرٌ. وَرُبّمَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ الخلاف في تَكْفِير مَنْ لا 

والجهمية عِنْدَ كثير من السّلف: وال دافم زج الخبارك ولوشت إن 
Gy‏ 0" من الي وَالسبْعِنَ 
فَرْقَةَ التي ا غلا منوا TT‏ هَِهِ عِنْدَ هَؤَُاءِ: هُم الخُرَارح 
والشيعة ا وَالْقَدَرِيَةُ ا E E E‏ عَامَّة 
أيكة الشنة EE NOE NE‏ 
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الله لا يُرَى في الأَجِرَة فَهْوَ كَافِرٌ وَنَحْوَ دَلِك. كُمّ حگى أَبُو ضر 
السجزي عَنْهُمْ في هَذَا قولين: 

NAE ES‏ الاي 

وَ«النَانِي»: انه كُفْرٌ لا يشل . 

وَلِدَِّكَ قَالَ الخطابي: إن هَذَا فَانُوهُ عَلَى سَبِيل التَّعْلِيظِ وَكَذَّيِكَ تَنَارَعَ 
الْمْتَأَخَرُونَ مِنْ أَصْحَابئًا في تَخْلِيدٍ الْمُكَمْرِ مِنْ عَؤُْلَاءِ؛ فَأَظلََ أَكْتَرُهُمْ عَلَيِْ 

۹ 


ررعه وعيرهم > وَامْتَنَعَ بَعْضْهُم من القَوْلٍ بالتخليدٍ 

وَسَبَبُ هَذَا التَتارْع تَعَارْضُ الأول فَإِنَهُمْ يَرَوْنَ وله ثوجبٌ إِلْحَاقَ أحكام 
الكفر بهم ثم إنهم يَرَوْنَ من الأَعيَّانِ الَذِينَ قالوا يلك الْمَقَالَاتِ مَنْ قَامَ به مِن 
الِإيمَانِ ما تيع أذ كوخ کا عاض عِنْدَهُمْ الدَلِيلَانٍ وَحَقِيقَة الأمر أَنَهُمْ 


أصَابَهُم في أَلْمَاظٍ العُمُوم في كلام اكوم أضات الأزلين في ألقا ظ الْعْمُوم 
في نُصُوصِ لتارع كلما وهم قَانُوا: مَنْ قَالَ كَذَا فهو كَافِدٌ اعْتَقَدَ له ی 
ن هَدَا اللّفْظَ شَامِل لكل مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدبَرُوا أَنَّ التَكَفِيرَ لَه شَرُوط وَمَوَانِعُ كَد 
تتفي في حى الْمعيّنِ وَأَنّ كير الْمطلَقٍ لا يلرم تعفر الْمُعيِّ إلا ذا وجنت 
الشروط وَانتَقَت المَوَاِعُ E‏ امام ا الْذِينَ أَطْلّقُوا 
هَذِهِ العمومات لَمْ يُكَفَرُوا أكْثَرَ مَنْ تَكَلّمَ بهَذَا الكَلَام 3-7 

إن الْإمَاء مده مكل قذ باهر الجهية الذيق وة إلى خلق اران 
في الكنات امار وتام لاساو NRE‏ 
: يوَافقُوهُمْ على النَّجَهُم ِالصَرْبٍ والس وَالْمَْلٍ العا عن الْوِلَايَاتِ و 
الْأرْرَاقِ وَرَدٌ الشَّهَادَةِ ورك تَخُلِيِصِهِمْ ٠‏ وذ ابي 1لا ينرق كاذ كير ون ا 
الأثر إذ ذا من الجَقيّة ين الؤلاة وَالقضاة وَغَيْرهخ : ترون كل عن لم يكن 
جهميًا مُوَافِقًا لَهُمْ عَلَى نَفْي الصَّفَاتِ مِثْلٍ الْقَوْلِ بِحَلْقٍ الْمَرَآنِ وَيَحْكُمُونَ فيه 
متتميق فى TD CI PE‏ 
کی امان ولا لر له شهاذة ولا فنا ؤلة وواية ورد الاس عند 
الْولَايَةٍ وَالشَّهَاد وَالِافْيِكَاكِ مِن الأشر وَغَبْرِ ذَلِكَ. فَمَنْ أَقَرّ بِحَلْقٍ الْعُرْآنِ 
حَكُمُوا لَه بِالْإِيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يقر به لَمْ يَسْكُمُوا لَهُ بحم أهل الْإِيمَانٍ وَمَنْ كَانَ 
() [*] ومن هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري كن في كتابه التبصير في معالم الدين... تتمة الفائدة في 


الملحق رقم: ١‏ (ص۷٥٤).‏ وفيها بيان زلته في مسألة العذر بالجهل بالصفات وموافقته للمتكلمين 
ومخالفته للسلف ورد ابن حزم عليه . 


دَاعِيًا إِلَى ع عير النَجَهُم َوه ؛ أو ضر وسر .وتغلرة أن هذا'ين أغلظ 
النَّجَهُم إن الذَّعَاءَ إِلَى الْمَمَالَة أَعْظَمٌ ِن قَوْلِهَاء وَإِتَابَةَ قَائِلِهًا وَعْقُوبَةَ تَاركهًا 
اف ن ر الا ا ي پال لِقَائِلِهًا لا 
بالضرب. م إن الْإمَامَ أَحمّد دَعَا لِلْحَلِيفَةِ وَغْيْرِو 3" هِمّنْ ضَرَبَهُ ا 
ا وجللهم وا ل بذ من ن الم وَالذقاء إل القؤل' الب هو كد 
ولو انوا مُرْتَدينَ عَن الِاسْلَام لَمْ يَجْرْ الِاسْيَعْمَارُ لَهُمْ؛ قن الاسْتِغْمَارَ لِلْكمَارٍ لا 

زْ بالكتاب ل وَالِاجْمَاع . 

مر د e‏ ن الْأئِمّةِ صَرِيحَة في أَنَهُمْ لم 
رو الْمُعَيِينَ د مو اا الذین انوا En‏ ا الله لا 
CTE‏ قد 8 يذل على كنيو N‏ 
أن کر عا في ا روائكاق ن ر أ بل الأ على التنصيل» 
قيقَالُ: مَنْ كَمَرَهُ بِعيْنه؛ َلقيام الدّلِيل عَلَى أَنَّهُ وُحِدَتْ فيه شُرُوظ التفير اڭ 
ارق 1323 121 OT E TT‏ 
على شيل ال الل غلى هذا أجل ١‏ لكات ال لجاع 
TRT‏ ۰ 

وفي كلامه هذا من الفوائد ما يلي : 

١‏ - أن مسألة تكفير أهل البدع متفرعة عن مسائل الأسماء والأحكامء 
والفرق بين المطلق والمعين» وهذا الأصل الذي تفرعت عليه مسألة تكفير أهل 
البدع دليله الكتاب والستة والإجماع والقياس» وأن هذه الأدلة دلت بمجموعها 
على قاعدة كلية في الإعذار بالجهل في المكفرات. 

؟ - تشبيه ابن تيمية للاضطراب الواقع عند أتباع الأئمة في فهم عمومات 
السلف في تكفير أصحاب البدع الكفرية» بالاضطراب الواقع عند أهل القبلة 


)١(‏ فليست المسألة محصورة فى المأمون. فتنبه. 
(0) وهذا هو الأصل الثاني من الأصلين المذكورين في الخطوة الأولى. 


اه 


من خوارج ومعتزلة ومرجئة في فهم عمومات نصوص الشرع في أصحاب 
الكبائر . 

۴ أن السلف كقّروا الجهمية كطائفة» ولكنهم لم يكفروا أعيانهم» وأن من 
كفر منهم بعض الأعيان فلتحقّق شروط تكفير المعين في حقه وانتفاء الموانع عنه. 

٤‏ - أن الحكم بالتكفير له شروط وموانع» وذلك بالإجماع""'. 

وبعد عرضنا لتلك الفوائد نشرع هنا في سرد ما ساقه كه من الأدلة 
على ذلك من (ص485) إلى (ص445) على وجه الاختصار: 

وأول دليل ذكره من الأدلة الدالة من القرآن والسّنَّةَ على أن الله غفر لهذه 
الآمة الخطأ والنسيان قوله تعالى: عورا ل تؤايانا إن ييا او اکا 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ ثم قال بعدها في (ص440): «وَإِذَا ثَبَتَ بالكتاب الممسر بِالسَنَة 
اد الله قَدْ غَمَرَلِهَذِهِ الْأمّةِ الْخَطَأً وَالنسْيَانَ هذا عَم هُمُومًا مَحْفُوظًَا وَلَيْسَ في 


الدَلَالَِ الشَّرْعِيّةِ ما يُوجِبُ أن الله يُعَذَبُ مِنْ هَذِهِ الأَمّةِ مُحْطِنًا على حَطَيْه وَإِنْ 


0 ؟وه ف 2ق مه 2 
عذت المخطىَ من غير هذه الأمة). . 

ثم ذكر ينه حديث القدرة؛ أي: حديث الرجل الذي شك في قدرة الله 
على بعثه» ثم قال في (ص١4:):‏ «وَهَذَا الْحَدِيتُ مُتَوَاتِرٌ عَن النَبِيَ يله رَوَاه 


أضغات الكويف ا ی ا 


o\ 


َغَيْرِِمْ عن الي 45 مِنْ وجوه متَعَدَدةِ َعْلَمْ أهل الْحَدِيثِ آنا نيهم العلم 
الي وإن لم خضل ذلك غرم يكن لم بشركهم في اساب اليل تهذا 
الرّجُلُ كان قَدْ وَقَمَ لَهُ السك وَالْجَهْلُ فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَى عَلَى إعَادَة ابْن آَم ؛ 
بَعْدَ ما أخرف وَخْرِيَ وَعَلَى أنه يحي اميت وَيَحْشْرُهُ إذَا قحل بو دَلِكَء وَعَدَانِ 
أَصْلَانِ عَظِيمَانِ: «أَحَدُهُمَا): تعلق بالله ان وَهوّ الْإِيمَانَ أنه ع کل شَِيْءِ 


قَدِيرٌ. و١‏ النّانِي» : مُتَعَلَقّ باليَؤْم الآخر. وَهُْوَ الإيمَان بان الله يُعِيدٌ هَذَا الْمَبِّتَ 


2 و 


(1) وفي هذا رد على نفي بعض الجهلة الغلاة في التكفير أن يكون للتكفير شروط وموانع» بحجة أنه قول 
محدث» وحقيقة الآمر أن قولهم هو المحدث. 


o۲ 


وَيَجْزِيهِ عَلَى أَعْمَالِوء وَمَعَ هَذَا قَلَمّا كان مُؤْمِنَا بالله فِي الْجَمْلَةِ وَمُؤْمِنَا باليَوْم 
الآخر فِي الْجْمْلَّةِ وَهُوَ ن الله يُئِيبُ وَيُعَاقِبُ بَعْدَ الْمَوْتِ وََدْ عَمِلَ عَمَّلَا 
صَالِحًا ‏ وهو حَوْفُهُ مِن الله أَنْ يُعَاقِبَه عَلَى ذُنُوبهِ - غَفَرَ الله لَه ما گان مِنْهُ مِن 
الإيمَانِ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْعَمَل الصَّالِح). . 

ثم قال في (ص١49):‏ اوَأَيْضًا : كَنَدْ تَبَتَ في الصّحيح عَن النَبَِ كله : 
«إن الله يخرج من "النار عن كان في قله يال ویار من يماو :. وذكر 
روايات أخرى للحديث. 

ثم قال (ص۹4۲٤):‏ «وَهَذَا وَأَمْئَالَهُ من النصُوص الْمُسْتَفِيضَةَ عَن النَبِيَ كلل 
1ل في انناو ل عن و ين ا ركاف والكني فزن كلت تلياة وان 
الْإيمَانَ مما يَتَبَعَضُ وَيَتَجَرَا. وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءٍ الْمُخْطِئِينَ مَعَهُمْ 
مِقْدَارٌ مَا من الْايِمَانِ باه وَرَسُولِهِ؛ إِذْ الْكَلَامُ فِيمَنْ کون كَذَّلِكَ). . 

ثم قال في نفس الصفحة: ١وَأَيْضًا‏ فن الَف أخطأ كَثيرٌ مِنْهُمْ في كثير 
مِنْ هَلْهِ المَسَائِلٍ وَاتفقوا على عدم ال لتكفير بذلك). . 

وذكر على ذلك أمثلة منها قوله في نفس الصفحة: «وَكَانَ الْقَاضِي شريح 
يُنْكِرٌ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَ: (بَلْ عَجِبْتُ) وَيَقُولُ: إن الله لا يَعْجَبُ؛ قَبَلَعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ 
النَحَْعِي فَقَالَ: إِنَّمَا شريح شَاعِر يُعْحِبْهُ عِلْمهُ. گان عَبْد الله أفقه مِنْهُ فَكَانَ 
رل تيل فتاه هدا فك أك قرات اة وَالكرَ سا دل علا الكقات 
وَالسُنَه وَاتَّمَفَتْ الْأَمّهُ عَلَى أَنّهُ إِمَامٌ مِنْ الأِمَةء وَكَذَلِكَ بَعْض السَلَّف أَنْكَرَ 
بَعْضِهُمْ خروف القرَآنٍ مثل إنكار بَعْضِهِمْ...2). 

وذكر على ذلك أمثلة منها ما كان من ابن مسعود وله ؛ حيث قال فى 
(ص۹۳٤):‏ «وَبَعُضْ بَعْضْهُمْ كان خدك اعرد وا 

إلى أن قال في (ص4۳٤):‏ «وَهَدَا خَطَأً مَعْلُومٌ ِالْإجمّاع وَالتَفْل الْمُعَوَاتِر 


or 


ثم قال في نفس الصفحة: 2 ًن الْكِتَابَ وَالسَنَةَ قد َل على 


امس ل م شام يه 
ك EEE EE‏ 
الرسالية. ولك مل كَل تعالی: الا بن لاس عل اله حجة بعد ارس4 


[الشماع: :116 


اا اا ات ا ول ا 


رسوا 6» [الإسراء: .]٠١‏ ثم قال بعدها في (ص٤۹٤):‏ «وَنَحو هَذَا فِي 


ثم قال في ( ص٤۹٤‏ - 540): «قَمَنْ كَانَ قد آمَنَ بالل وَرَسُوَلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ 


بَعْضَ مَا جَاءِ به الرَسُولُ فَلَمْ يُؤْمِنْ به تَفْصِيلا"؛ إِما أنه و سَمِعَهُ 
ِن طرِيقٍ لا يِب القَضديق بها أ تقد عى آخر ل ين التَأْوِيلٍ الذِي 
يَعْذْر به يسن ل فيو ين الابما بالله وَبِرَسُوَلِهِ 1 جب أن يبه اله عَلَيْه 
وَمَا لَمْ يُؤْمِنْ به اخ قوري انفكا الى يكذ E‏ 


)1( أي : أن معه إيمان مجمل» وقد أوضح ابن تيمية هذا المعنى أكثر في مواطن أخرى» حيث قال كله : 
ا N ANS‏ حب على 


اولاق الي ونا E E Ng‏ ينا ارين قلا ب يد 


i9 


تَضْدِيقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ وَالِنْقِيَاد لَهُ فِيمَا أَمَرَ وََمّا النَفْصِيلُ فَعَلَى كُلّ مُكلّفٍ أَنْ يُقِرّ بِمَا بت عِنْدَهُ؛ مِنْ أَنَّ 
الرَسُولَ أَخْبَرَ به وَأَمَرَ به وَأَمّا ما أَخْبْرَ به الرَسُولُ وَلَمْ ْلَه أنه أخبرَ به؛ وَلَمْ يُْكِنْهُ العم بذلك؛ فهر 
لا يُعَافَبُ عَلَى تَرْكِ الْإثْرَارٍ به مُمَصَّلَاء وَهْرَ دَاخْلُ في إِقْرَارِهِ ِالْمُجْمَلٍ الْعَامٌ ثُمَّ إن قال جلاف ذَلِكَ 
مارلا كان محا يُغْفَر لَهُ حَطَؤْةُ؛ إا لَمْ يَحْصْل مِنْهُ تفرب ولا عُدْوَان وَلِهَذَا يَجبُ عَلَى الْعْلَمَاءِ مِن 
الاعْتِقَادٍ ما لا يَجِبُ عَلَى آحَادٍ الْعَامَّهَ وَيَِبُ عَلَى مَنْ نَم دار عِلمٍ وَِيمَانٍ ِن دک مَا لا َب عَلَى 


01 


مَنْ نشا بدَارٍ جَهْلِ) الفتاوى ۳۲۷/۳ - ۳۲۸ وقال أيضًا في كتاب الإيمان: «فَهَؤُلَاءٍ يُتَابُونَ عَلَى 


إِسْلَامِهمْ وَإِفْرَارِهِمْ بِالرَّسُولٍ تمك وََدْ لا يَعْرِفُونَ أن جَاءَ بِكِتَابٍ وَكَدْ لا يَعْرِفُونَ اَن خا ملك ولك 


3 


َو 


أنَهُ أَحْبَرَ بكَذَاء وَإِذَا لَمْ يَبْلْعْهُمْ أنَّ الرََسُولَ E HE‏ الْمُقَضَّلُّ بو لَكنْ لا ُد 


م الافرَّار باه سول الله وَأَنَهُ صَادِقٌ فى کل مَا يحبر به عن الها الفتاوى ۷/ ۲۷۰. 


o4 


د ملعمو 


بالكقاب وال تة وَالْإجمَاع أن ِن الحخَطَّْ في الدّينِ ما لا يَكَفْرُ مُخَالِفُهُ؛ بَلْ وَل 
تفس ؛ بل ولا نَم ؛ فل ا ف الْفْرُوع العم وان گان بَعْض O)‏ 
والتتئية E E TA O e E‏ 
مُجْتَهِدٍ فِيها مُصِيبٌء فَهَدَانِ الْقَوْلَانٍ شَاذَانِء وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بتَكْفِيرٍ 
الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَنَاذِعِينَ فيهاء وَمَعْ ذلك قَبَعْضٌ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ قذ نَبَتَ حَطَأ 
الْمْنَازِعِ فيهًا ِالنُصُوص وَالإجُماع الْقَدِيم؛ مِثْلُ اسْتِحْلالٍ بَغض الَف الف 
بض رين لبغضن لول و" مدر ووه 


5 
3 2 


لكاب اموي وَغَيْرِهِمْ مِنْ أخل لحمل وصِمُينَ من انين له له يمسق 
أَحَد مِنْهُمْ قَضلا عَنْ أن يُكَمَرَ حَنَّى عَدَّى ذَلِكَ مَنْ عَدَّاهُ ِن الْقْمَمَاءِ إلى سَائِر 
ابي ل 3 ٠‏ کک بِفِسْقِهِمْ لجل لاویل 


ع 
و 


ع4 وھ 


يَعْسَق) . 
لي ذكر الأدلة من القراآن والسئة على أن المجتهد لا يأثم وإن أخطأء 
ومن هذه الأدلة قوله كلِ: (إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكُمْ فَأَصَابَ قَلَّهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتَهَدَ 
إلى أن قال في ( ص۹1٤‏ - :)٤۹۸‏ «وَقَدَ تبت بالكتاب وَالسّنٍَ وَالِإجْمَاع 
أن مَنْ بَلَعَْهُ رِسَالَةُ اللي 44 كلم يوم به َه افر لا يل ينه الادار 
الاجْتِهَادِ؛ لِظهُورٍ أدلَةٍ الرّسَالَةٍ اعلام لتو وَلِأَنَّ العْذْرَ بِالخَطَأ حك شَرْعِيٌ 
بكها أذ الانوت كلقي إلى ا َصَكَائِرٌ ر قانوا چنا نق إلى اد 
وَوَاجِبَاتِ نجيف كان تكذلك الكطا : يَنْمَسِمُ إلى لشو وَغْيْرِ مَغْفُورٍ 
ال انما أوْجَبَتْ رفع الْمُوَاكَلَهِ بِالْحَمَأ لين الأَمَدَء وَإِذَا کانَ كَذَلِكَ 
َالْمُخْطِنُ في بَعْضٍ هَدِهِ المَسَائْلٍ: إا أذ يَلْحَقَ بِالْكَمّارٍ من الْمُشْرِكِينَ وَأَمْلٍ 
اكاب مَعَ مُبَابَئَتهِ لَهُمْ في عَامَّةٍ أَصُولٍ الْايِمَانِ. وَإِمّا أَنْ يَلْحَقَّ بِالْمُخْطِيِينَ في 
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سائ الْإيجَاب ب وَالَخْرِيم م E‏ الإيقان 
جوب الْوَاجِبَاتِ الظاهرة الْمُتَوَائِدةٍ رة وَتَحْرِيم الات الظاهِرَةٍ ال ف 
00 اول الْإيمَانٍ وَقَوَاعِدِ الدين EES‏ بالاتمَاق م ۴ 
نهد في تفضا ئس بگافر بالاَاقٍ ع تيد . وَإِذّا گان لا بد مِنْ إِلْحَاقِهِ 
َأَحَدٍ الصَّثْمَيْن : فَمَعْلُومٌ أن لطن + مِن الْمُؤْمِنِينَ بال وَرَسُولِهِ شد شا عله 
ِالْمْشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَابِ فَوَجَبَ أن يَلْحَقَ بِهِمْ EY‏ تش قمر اه 
َدِيمَا وَحَدِينًا في أن عَامَةَ المُخْطِقِينَ مِنْ هَؤْلَاءٍ تَجْرِي عَلَيْهمْ أَحْكَامُ الْإسْلام 
التي َجْرِي عَلَى غَيْهِمْ؛ هَذَا م العم بان كيرا من المبكدعة افون الاق 
الا رارك كُمَارٌ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ م مِنْ الئَارٍ فما أَكَْرَ ما يُوجَدُ فِي الرَافضةٍ 
وَالْجَهْمِيّة وَنَحْوِهِمْ رَنَادِقَةَ مُنَافِقُونَ؛ بَلْ أَصْل هَذِهِ الْبدّع هُوَ مِن الْمُنَافِقِينَ 
الإتاوقة مقن يكون أضل لتقو عن الان والتشركيق زل ناز في 
الْبَاطِنَ» وَمَنْ عُلِمَ حَالَهُ قَهُوَ كَافِرٌ في الظَّاجِرٍ أَيْضًا . 
وَأَصْلٌ ضَلَالٍ مَؤْلَاءِ الْإعْرَاضٌ عَما جَاءَ به الرَّسُولُ من الكتاب وَالْحِكُمَةٍ 
وَابْتِعَاءِ الْهُدَى في خِلَافٍ ذَلِكَء فَمَنْ كان هَذَا أَضْلَهُ فَهُوَ بَعْدَ بلاغ الرّسَالَةِ افر 
لا رَيْبَ فيه مل مَنْ يَرَى أَنّ الرّسَالََ لِلْعَامَةِ دون الْحَاصَة كُمَا يَقُونهُ قَوْمْ مِنْ 
لْمتمَْسِفَةِ وَغَالِيَةِ الْمُتَكُلّمَةٍ وَالْمْتَصَوَّةِ أو يَرَى أَنَّهُ رَسُولٌ إلى بَعْض النَّاسٍ دُونَ 
بض كُمَا يَقُولَهُ گي مِنْ اليو وَالنَصَارَى. فَهَذَا الْكَلَامْ يُمَُدُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ : 
لَحَدهمًا؛ أن الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ وَالْهُدَى فيمَا جَاءَ به اال داف 
ذَلِكَ كمْرٌ عَلَى الإظلاق» قَنَمْيْ الصَّعَاتَ م وَالتَكَُذِيبٌ بان الله رى في 
اأ أؤ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْش» أو أن الْقُرْآنَ كلام El‏ موس أذ أنه 
اتحذ راهيم خَلِيلًا كُفْرٌ وَكَذَلِكَ ما كان في مَعْنَى ذَلِكَء وَهَذَا مَعْنَى کلام اة 
السُنَّة وَأَهْل الْحَدِيثِ. 1 


)١(‏ يشير إلى الأصل الأول من الأصلين المذكورين في الخطوة الأولى. 


كه 


وَالْأَصْلُ الكَّانِي"©: أن الدكُفِير العام كالوعين القاة E‏ 
بإطلاقه وَعْمُومِهِ. .وأ الحم عَلَى عَلَى الْمُعَيّنِ أنه 5 مَشْهُودٌ لَهُ بالنَارٍ: فَهَذَا 
يَف عَلَى الدَّلِيلٍ الْمُعيّنِ قن الْحَكُمَ يقث ع ت ف ا 

ثم استطرد في ذكر مسائل خارج محل النزاع إلى أن کک 
۱ ودا عُرِفَ هذا فَتَكَفِيرُ «الْمُعَيّنِ» مِنْ هَوَلاءِ الْجُهَال وَأَمْئَالِهُمْ ‏ بِحَيْتُْ 
يکم عَلَيْه باه ِن الكَمَارِ - لا يَجُورُ الْاقْدَامُ عَلَيْه إلا بَعْدَ أن قوم على حي 
الخ الرسالة التي تتن بها أَنْهمْ انون لِلرسْلِء وَإِنْ كانت هَذِهِ الْمَمَالَةَ لا 
رت اجا جد وَمَكَذَا الكَلَامُ في تَكفِيرٍ جمِيع «المُعََيْينَ مَعَ أن بَعْضَ هَذِهِ 
لص ور كا سي ا مر ا 
وبين ا له ال 4. ون ت إبمال بيقن لم برل کلک ت بالك ؛ ل لا يدول 
ا بنذ إنامة ال وَإِزَالَةٍ الشنهة: وَكَذَا الات لذ يجکيل أَكْثَرَ مِنْ هَذًا. 
TT‏ أن ونهنا قاش بشوافر ديد EE OWE‏ 
أَغْلَّمُ) . اه كلامه. 

وفيه الفوائد التالية: 

-١‏ أن من جملة هذه الأدلة حديث القدرة؛ أي: الذي شك فى قدرة الله 
على بعثه» وأنه متواتر قد ورد من وجوه متعددة تفيد العلم اليقيني . ۰ 

۲ - أن مسألة العذر بالخطأ حكم شرعي» وهو خاص بهذه الآمة» وأن 
مغفرة الله لهذه الأمة عام عمومًا محفوظاء ومن وقع في الخطأ في هذه 
المسائل بأن وقع في بدعة مكفرة» فإن كان لا بد من إلحاقه إما بالمؤمنين أ 
بالكفار» فهو بالمؤمنين أشد شبهًا منه بالكفار» فوجب إلحاقه بالمؤمنين» وأن 
العذر بالخطأ من جملة الأدلة التي بنى عليها العذر بالجهل”"'. 


)1١(‏ وهذا هو الأصل الثاني من الأصلين المذكورين في الخطوة الأولى. 
22 إن سأل سائل عن وجه الجمع بي بين ما قرره ابن تيمية من أن العذر بالخطاً خاص بهذه الأمق وبين = 
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۳ - أن العذر بالخطأ ليس مقصورًا على انتفاء العمد والقصد ولا على 
الخطأ فى الاجتهاد فى مسائل الفقه؛ بل يشمل الجهل بالحجة الرسالية 
والتأويل السائغ . ْ 

5 - أن من آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول ڳلا 
فوقع في الكفر بسبب جهله هذاء أنه لا يكفر ويُعذّر بجهله؛ لأنه لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر مخالفهاء ويثاب على ما معه من الإيمان المجمل . 

قن أن تصوضن التكفي كتنضوض الود وفع ذلك الشهادة بالثار» يحب 
القول بعمومها وإطلاقهاء وأما الحكم على المعين فموقوف على ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع 

٦‏ - أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ إلا بعد تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع 


۳ - الخطوة الثالثة: في نفي ابن تيمية للفارق بين الأصول والفروع 
في اعتبار عدم بلوغ الحجة مانا من تكفير المعيّن: 

وسأذكر فيها ما ورد في الرسالة الماردينية''' ‏ وتقع في امجموع 
الفتاوى» (۲۳/ 748 )7”6٠‏ -» لما فيها من تأكيد لما سبق ذكرهء والآهم من 
ذلك لما فيها من زيادة فائدة لم يرد ذكرها في الكيلانية إلا بالإشارة» وهي 


شه ورس م 


= استدلاله بحديث الرجل الذي شك في قدرة الله من جهة» وبين استدلاله بقوله تعالى: وما كا مُعَْبينَ 
کی تی رلا © [الإسراع: من عي الآأخرى» فجواب ذلك أن يقال: إن هذا وعد خاص 
بأمة محمد بيه ويشمل جميع أفرادهاء بخلاف أتباع سائر الأنبياء وخاصة بني إسرائيل» فانتفاء الإثم 
متهم موكرك إلى جد ا۵ إن فاد ران اناه قر ا > كما في الآيات الأخيرة من سورة 
البقرة» والله أعلمء قال ابن تيمية : «وَلَيْسَ في الدَّلَالةٍ الشَّرْعِيّة ما يُوحِبُ أن الله يُعَذَّبُ مِنْ هَذْهِ الام 
مُخْطِنًا عَلَى حَطَيْه وَإِنْ عدت الْمُخْطِىَ مِنْ غَيْر هَْهِ الام الفتاوى »54٠/١7‏ وأما عن الآية فيشترك 
المسلم والكافر في اشتراط بلوغ الرسالة لوقوع العذاب يوم القيامة» بخلاف التكفير» فكل من كان 
على ملة غير الإسلام فهو كافر ولو لم يأته رسول» وكونه لا يعذب في الآخرة لا يخرجه عن كونه 
كافرًا في أحكام الدنياء ويمتحن يوم القيامة للحديث الوارد في امتحان أهل الفترة وأصناف أخرى. 

)١(‏ سمّيت كذلك لأنها جواب سؤال ورد من ماردين. 

0) وذلك في قوله: «قَإِنَّ الإيمَانَ بوْجُوبٍ الْوَاجِبَاتٍ الظَاجِرَةٍ الْمُتَوَاترَةِ وَتَسْرِيم الْمُحَرَّمَاتِ الظَاهِرَةٍ 
الْمُتَوَاتِرَةِ؟ هُوَ مِنْ أغظّم اول الإيمَانٍ وَقَوَاعِدٍ الدّين وَالْجَاحِدُ لَهَا افر بالامّاق» الفتاوى .495/1١7‏ 


مه 


تصريح ابن تيمية بعدم الفرق بين الأصول والفروع فيما قرره في مسألة 
التكفير. 

قال كه في (ص55): «وَأَمَا الصَّلَاةٌ خَلْفَ مَنْ يَكَفْرُ ببِدْعَتِهِ مِنْ أل 
الأَهْوَاءِ مَهْنَاكَ قَدْ تَتَارَعُوا في تفس صَلاة الْجْمْعَةٍ حَلْقَهُ. وَمَنْ قَالَ: له يَكُفْرُ 
مر بِالْإِعَادَةِ؛ لِأنّهَا صَلَاةٌ حَلْفَ كافر لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتعَلَمَة بتَكْفِيرٍ أَمْل 
لأَهْوَاءٍ الاس مُضْطَرِبُونَ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ. وَكَدْ كي عَنْ مَالِكِ فِيهًا رِوَايَانِ 
وَعَن الشَّافِعِيٌ فِيهًا قَوْلَانِ. وَعَن الْإِمَام أَحْمّد أيضًا فِيهًا رِوَايَتَانٍ وَكَذَيِكَ أَهْل 
الكلام َذَكَرُوا ِلْأَشْعَرِيٌ فيًا قَوْلَيْن . ا مذ اپ الأَبِئَةِ فيها تَفْصِيلٌ). . 

قال في ( ص٥٤۳‏ - :)۳٤١‏ «وَحَقِيقَةٌ لامر ني ذلك: أنّ القَولَ كذ 
ڪون كُفْرًا فَيْطْلَق الْقَوْلُ بتَكْفِيرٍ صَاحِبِهِ وَيْقَالُ: مَنْ قَالَ گا فَهُوَ كَافِدٌ لَكِنَّ 
الشَخْص الْمُعيِّنَ الذي كَالَهُ لا يُحْكُمْ بِكَفْرِ حَنَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحْجَةُ التي يَكَفْرْ 
َارِكُهًا. وَهَذَا كما في نُصُوص الْوَعِيدٍ فَإِنَّ الله ل يَقُولُ: ا اين يڪو 
اول التق الما ينذا ,قز بن eA IS OO‏ 
ّا ونَخْرةُ ين صوص الْوَعِيدٍ عد لَك الم لمعن لا بش عل 
لوعي لا هد لمن ين أل اقل بالار» لِجَوَازِ ألا يَلْحقهُ الْوَعِيدُ لََِاتٍ 
لف كرطع سار كرا شك الات و لل لعن 
وكش كيه الاخصنات عطيهة اقفر عترو كلك التعزم وك يقلن ا 


مر عَنْهُ وذ يَشْمَعُ فيه شفع مُطَاعٌ . 

وَمَكَذًا الْأَقْوَالُ التي يَكْمُرُ قَائِلّهَا قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلَعُهُ الُصُوصٌ 
الْمُوجِبَهُ لِمَعْركَةٍ الح وذ تَكُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ تَنيْت عِنْنَهُ أ لَمْ يتَمَكَنْ مِنْ 
همها وََدْ يون ٿڏ عَرَضَّتْ لَه شبات يَعْذِرُهُ الله پها فَمَنْ كَانَ مِن الْمُؤْمِنِينَ 
(0) قوله: أو لَمْ يَتَمَكّنْ مِنْ فَهْمِهَاء وَكَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَه شبات يَعْذْرُهُ الله بهَااء أثبته الشيخ أحمد بن 

إبراهيم عيسى في شرحه على نونية ابن القيم 407/7 بلفظ مغاير: َو لَمْ يتَمَكَنْ مِنْ فَهْمِهَاء أو لم 

يفهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بها . 

۹ 


ةا ه جه مخ 


مُجْتَهِدَا في طُلَبٍ الْحَقَّ وَأَخْطَا فَإِنَّ الله 55 لام ا 


لله يَغْفِرُ 
المَسَائِل النَظَرِيَةِ أو الَْمَلِيَةَ هَذَا الْذِي عَلَيْهِ أَصْحَا ج الي 5 وَجَمَاهِيرٌ آي 
الإسْلام. وَمَا قَسَمُوا الْمَسَائِلَ إِلَى مَسَائْلٍ أُصُولٍ يَكَفْرُ يإِنْكَارِهَا وَمَسَائلٍ روع 
حفر بإِنْكَارِهَا) . 

في قال في (ص ٣٣‏ 05107 : اما اللخريق بان توم E‏ ميته مسائل 
خيلا 2 آخر وَتَسْمِيَيه مَسَائِل الفْرُوع هدا اقرف لسن لَه صل لا عن 
الصَحَابَةٍ لا تمن الَابِِينَ لهم پإختان ولا اة اشم ونما هُوَ مَأُودٌ عَن 
المُعْتَِلَةِ وَأمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلٍ البدع وَعَنْهُمْ تَلَقَاهُ مَنْ ذَكَرَهُ ِن الْفُقَهَاءِ ء في كُنهِمْ 
وَهُوَ تفْرِيقٌ مُتَتَاتِضء نِه يُقَالُ لِمَنْ فرق بَيْنَ النَّوْعيْن: ما حَدُ مَسَائِل الْأصُولٍ 
لبي يكر المخلئ فيهًا؟ وَمَا الْقَاصِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسَائِلٍ الْمْرُوع؟ إن قَالَ: 
مَسَائِلُ الْأصُولٍ هي مَسَائِلُ الاغيقاه وَمَسَابِل الفُرُيع هي مَسَائِلُ الْعَمَلِ. فيل 
لَهُ: قَتَتَارَعَ النَّامنُ في مُحَمَّدٍ کي هَلْ رَأى رَبَّهُ ام لا؟ وَفِي اَن عُثْمَانَ أَفْصَل مِنْ 
عَلِيَ أمْ علي أَفُضَل؟ وَفِي كَثير مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَتَضحِيح بَعْض الْأَحَادِيثِ هي 
. ين المسائل الاعْتِقَادِية لْعِلْمَة ولا كُفْرَ فِيِهًا بِالاثّمَاقِ شي الصَّلَاةٍ وَالدَّكَاةٍ 
وَالضَّيّام وَالْحَحّ وتخريم المَوَاحِش وَالْكَمْرٍ هي مَسَائِل عَسَلِيةٌ وَالْمُْكِرُ لَهَا 1 
َالاتّمَاقٍ . و قال الأضول: هي الْمَسَائِلُ الْمَطعِيّةٌ قيل: لاء كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ 
ا 

وكؤن المسانة قطييّة أو طة هو يمن الأمور الْاضَافِيّة وَكَدْ تَكون الْمَسْأَلَهُ 
عِنْدَ رَجُلٍ قَطْمِيّة لِظْهُورٍ الدَلِيلٍ الْقَاطِع لَهُ كَمَنْ سَمِعَ النّصّ من الرَّسُولٍ كله 
وتفن مراده مله عند رَجُل لا تون طب طلا عَنْ أن تكُون َة عدم لوغ 
لَص ياه أو يعت بوبه عند أو عتم َمَكَي ِن الم بِدلاليه. e‏ 
الصاح عَن الئَِيْ ل حَدِيتُ الْيِي فال لأَمْلِه: (إذًا أنَا مٽ كَأَخْرقُونِي ثم 
اسْحَفُونِي نَم ذروني في ال الله لَئْنْ كَدَرَ لله علي ليُعَذَيْني الله عَذَابًا ما عذبه 
أحَدَا من الْعَالَمِينَ. كَأَمَرَ الله الب برد مَا أَحَدَ مِنْهُ وَالْبَحْرَ برد مَا أَحَدَّ مِنْهُ وَقَالَ: 


و" 


كا قلف فلي كا e‏ ال E CA‏ الله 01 نهدا شلك فى 
ُدْرَةٍ الله وَفِي الْمَعَادِ؛ِ بَلْ ظَنّ أنه لا يَعُودُ واه لا يَقْدِرُ الله عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ 


وَغْمَرَ الله لَهُ. وَهَذْهِ الْمَسَايْلُ مَبْسُوطَةٌ في عي هَذَا ا 
ثم قال في (ص58): «وَلَكنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا: أَنَّ مَذَاحِبَ الأَيِمَةِ مَبْيبَةٌ 


عَلَى هَذَا التَفْصِيلٍ : 2 ين الع وَالْعَيْنِء وَلِهَذَا حَكى طَائَقَة عَنْهُمْ نهم الاق في ذَلِكَ 
لم يَفهَمُوا عور قَوْلِهِمْ قَطَائِقَةُ تخكي عن أځمد في تفر أل البتع ردَايعَين 
نذا حلي كج ايلات في لخي EE‏ 
رَجَحَتْ التَكْفِيرَ وَالتَخْلِيدَ في النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبٍ أَحْمّد وَلَا غَيْرِهِ مِنْ اة 
الْإِسْلّام؛ ل ل تفلت قزلة 21 لا ا الزيق ولوت یمان قول 
بلا عَمَلٍ ولا يُكَفْر من يُفَضْلْ عَلِيًا على عُنْمَان؛ بل نُصُوصٌهُ صَرِيحَةٌ بالاميّاع 
مِنْ فير الْخَوَارِجٍ وَالْقَدَرِيّة وَغَيْرهِم) . 

ثم قال في ( ص۸٤۳ :)۳٤۹‏ «وَإِنَمَا گان يُكَمُرٌ الْجَهْمِيّة الْمْنْكَرِينَ 
ِأَسْمَاءِ الله وَصِمَاتِه؛ أن مُنَاقَضَةَ أفْوَالِهِمْ لِمَا جَاء به الرَسُولَ 45 ظَاهِرَة بَيْنَةُ: 
وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ فَوْلِهمْ تَعْطِيلٌ الْحَالِقٍ وَكَانَ قَدْ ابثُلِيَ بهم حَنَّى عرف حَقِيَة أَمْرِهِم وَأَنَّه 
يدور عَلَى التغطيل» وَتَكَفِيرُ الْجَهْمِيّة مَتهُورٌ َن السَلفِ وَالْأَبِمّة. لكنْ مَا كان فر 
أعَاُمْ؛ من الذي يَدمُو إِلَى الْمَوْلِ أَعْظَمْ من الذي يفول به وَاَلَذِي يُعَاقِبُ مُحَالِمَهُ 
أَعْظَمٌ من الَّذِي يَدْعُو فَمَط وَالذِي يُكَفَرُ مُحَالِمَهُ أَغظمٌ فو الق يُعَاقِبُهُ وَمَعَّ هَذَا 
تالزيق كالرايق 01 الأكور الرلوة ST‏ نوات اللا 
NEE‏ انين إلى تبك ويمتحنونهم عا E‏ 
َم جومم ورود من لم يُجِبْهُمْ. حَتّى انهم كاثوا إا أمْسَكُوا اير لم بظلفو؛ 
حَنَّى يُقِرَّ بِقَوْلٍ الْجَهُمِيّة EDT E REE‏ لا 


5 


يُعْظونٌ رِرْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ إلا لِمَنْ يَقُولُ ذلك وَمَعَ هدا تامام أَحْمَد رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى تَرَحَّمَ ء 1 عَلَيْهِمْ واس سَتَغْفَرَ لهم ؛ لے للم باتهم لم يبن لَهُمْ أَنَّهُمْ مُكَدَبُونَ ِلرَسُولٍ 


e o 


ولا جاحدون لما جاءَ پو ؟ وَلَكِنْ تََوَلُوا تَأَحْطَُوا وَكَلّدُوا مَنْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَا. 
5١‏ 


ثم قال في (ص۹٤۳):‏ «وَكَذَلِكَ 00 قَالَ لِحَفْص الْمَرْدِ حِينَ 
اليه شرن فون كَمَرْت بالله الب لَه أن ا اقول عل ول بعك 

دة حفص بِمْجرَّدٍ ذَلِكَ؛ E‏ اش الى يعد بها ولو اغد اث 
را س فى قكله: وقد صَرَّحَ في كُثْبِهِ بِقَبُولٍ شَهَادَةٍ أغْل الْأَهْوَاء وَالصَّلَاةٍ 
حَلْمَهُمْ. وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك كله وَالشَّافِعِنُ وَأَحْمّد في الْمَدَرِيّ: إن جَحَدَ 
عِلْم الله كَفَرَ وَلَفْظ بَعْضِهِمْ نَاظرُوا الْقَدَرِيّةَ ِالْعِلْم إن أَكَرُوا به حصمُوا وَإِنْ 
جو قروا وشن اعد عن القترع: هل كر ققان: إن جحت اليل 
كَفْرَ ويي فَجَاجِدٌ العلّم هُوَ مِنْ جنس الْجَهْديّة. 

إلى أن قال في (ص0١0"):‏ «وَهَذِهِ لاا كر َة في غَيْرٍ هَذَا 
الْمَوْضِعء وَإِنَمَا بها عَلَيْهَا بها . اه كلامه . 

وفى هذا ثلاث فوائد: 

1 أنه مضل اماف الروايات عن الأئمة في التكفير على التفريق بين 
التكفير المطلق وتكفير المعيّن بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع» ومعنى 
كلامه هذا سيتكرر بعبارات مختلفة في مواطن أخرى من هذا الكتاب. 

۲ - أن مسألة توقف تكفير المعيّن على تحقق شروط وانتفاء موانع» تشمل 
مسائل الأصول ومسائل الفروع» والتفريق بين الأمرين وجعل ذلك مقصورًا على 
الفروع دون الأصول» تفريق حادث خلاف ما كان عليه السلف» وهو قول 
المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم . 

“لا إحالنه على موطن آخر قك بسط فيه القول» ولا خرف هذا السظ 
إلا في الكيلانية. 


؛ - الخطوة الرابعة: في إشباع الحديث عن بعض الفوائد المذكورة 
تحت الخطوة الأولى والثانية» وأهمها: مذهب ابن تيمية فى مسالا 
كني الحيية ونا بصت انملك فى لك راعدة الأصولية ال 
بدلالة العام التي ارتكز عليها في مسألة تكفير المعيّن : 
وفيها سيكون إشباع لأهم الفوائد التي سبق ذكرهاء لغفلة الكثير من 
1۲ 


الناس عنها عند تحريرهم لمذهب ابن تيمية أو لكثرة الخطأ فيها حيث ينسب 
لابن تيمية غير ما يقول» مع الحاجة إليها حتى نتمكن من تصور مذهبه ك 
وَفْق مراده» وهذا من باب التمهيد للحديث عن المقصود وهو الكشف عن 
تفريع ابن تيمية لمسألة «العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» على 
الأصلين . وهي ست فوائد: 


أ - الفائدة الأولى: في أن الموطن الذي بسط فيه مسألة تكفير المعيّن وكثيرًا 
ما يحيل عليه في كتبه وفتاويه إنما هو ما كتبه في الكيلانية: 

إحالة ابن تيمية في الماردينية على موطن آخر قد بسط فيه القول» وأنه 
أراد بذلك ما في الكيلانية» دليله ما ذكره في كتابه «بغية المرتاد» (ص١٠١”)‏ 
عند كلامه عن حديث الرجل الذي شك فى قدرة الله على بعثه» حيث قال: 
اوقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في «مسألة التكفير» وما فيها من 
اضطراب الناس في غير هذا الموضع» وبيّنا أن من تأول في هذا الحديث 
«قدر» بمعنى ضيق أو بمعنى قضى» فلم يصب مقصود الحديث. ..»» وقال 
في (ص”7”17) من نفس الكتاب: «وقد بسطنا الكلام في مقالات الناس في 
التكفيرء وبيان الصواب في غير هذا الموضع»» وما سماه بمسألة التكفير في 
«بغية المرتاد» مذكور في الكيلانية» وذلك في قرلة: لاله تكفير أهْل البدع 
وَالأَهْوَاءِ مُتَفَدَعَةٌ عَلَى هَذَا الأصْل) «الفتاوى» »)484/١7(‏ والموطن الذي ذكر 
يه اط اب افا ها مده فى ا وات قال ا ا 
قَائْلٍ هَذَا مروت نو على اص e E‏ 
فكي التطية الأنذ اضطرَابًا كَثِيرًا في تَكَفِيرٍ أَهْلٍ الدع او كنا 
اضْطَرَبُوا قَدِيمًا وَحَدِينًا في سَلْبِ الإيمَانِ عَرْ عَنْ أَهُلٍ الْفُجُورٍ وَالْكَبَائْرٍا «الفتاوى» 
7 وبين ذلك في ثنايا الكيلاتية» وأما رذه على من تأول «قدر) في 


الحديث فلا نجده في الكيلانية» وإنما نجده في فتوى أخرى''' تقع في 


)١(‏ وسنأتي على بيان ما فيها من فوائد لاحمًا. 
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المجموع الفتاوى) 2,))5١١  :٠:8/١1١(‏ إلا أنه ختم فيها ذكره للأدلة على 
مسألة التكفير وشروطه بقوله: «وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع»» 
فتحققنا بهذا أنه يحيل على الكيلانية» إذ هى التى تحقق فيها وصف البسطء 
تقع في خمس وثلاثين صفحة› بخلاف غيرها فهي دون ذلك بكثير. 

كما أحال عليها أيضًا في قوله كث في «مجموع الفتاوى» :)71/7/1١(‏ 
«الْمَقْصُودُ هُنَا أن ما بت فُبْحَهُ من الْبدَعَ وَغَيْرٍ الْبدَعَ م مِن الْمَنْهِيَ عَنْهُ في الْكِتَابِ 


تتاو اناي ll o CG‏ 
يَكُونْ عَلَى وَجْهِ يُعْذَّرُ فيه؛ ما لِاجْتِهَادٍ أو تَقْلِيدٍ يُعْذَّرُ فيه وَإِمّا لِعَدَم تدرف کا 
قَدْ قَرَرْته في عَيْرِ هَذَا الْمَوْضع» وأررته أيضًا في اَل «التكفير وَالتّفْسِيْق) الْمَبنِيَ 
عَلَى أَضْلٍ الْوَعِيدا' “. فَإِنَّ نُصُوص «الْوَعِيدِ) الي في الْكِتَابٍ وَالِسُّنَةِ وَنُصُوصَ 
الام بالتکفبر وَالَفْسِيقٍ وَنَحو دک لا يسرم بُو مُوجَبهَا في حَقّ الْمُعيّنِ؛ 
إل إذا وجدَٹ الشّرُوظ وَانْتَعَتْ الموايغ» ا نَرْقَ في ذَلِك بَيْنَ الأول وَالْفُرُوع . 
ذا في عَذَابٍ الآخِرَةٍ إن الْمُسْتَحِقّ ! وَعِيدٍ مِنْ عَذاب الله وَلَعْئَتِهِ وَعَضَبِهِ في 
الدَارٍ الآخِرَةٍ خَالِدٌ في الَارِ أَوْ غَيْرْ خَالِدِء وَأَسْمَاءُ مدا الضَّرْبِ من الْكَفْنٍ 


َالْفِسْقٍ تخل في هذه «الْقَاعِدَةِ) سَوَّاءٌ كَانَ بِسَبّب بدْعةٍ اعَتَقَادَِةٍ أو عِبَادِيّة أو 


1١ 


كو 
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بِسَبَب فُجُورٍ في الدنيًا وهو القن ِالأَعْمَالٍ ا ا الذيًا فكذلك انا 


فَإِنَّ جهاد ا ايكون ل بدَعْوَتِهمْ؛ ِذْ لا عَذَابَ إلا عَلَى مَنْ 
لله الزمالة وكذرلك قفوي الْمْسَّاقِ لا بْب إلا بَعْدَ قِيَام الا 


e قوله ك#: «أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد»» وقوله في موطن آخر:‎ )١( 
من الوعيد» الفتاوى 2771/7 يوضح وجه استدلال ابن تيمية بقوله تعالى: وما کا سل حف مَك‎ 
وما في معناها من الآيات على العذر بالجهل وأن بلوغ الحجة الرسالية‎ ]٠١ رسا 4 [الإسراء:‎ 
شرط لتكفير المعيّن» وذلك بدلالة العموم المعنوي» فالآية وإن كانت خاصة بالوعيد لفظا؛ إلا أنها‎ 
تشمل التكفير وغيره معتّى» وذلك أن ابن تيمية لا يجعل دلالة العموم قاصرة على اللفظ  كما في‎ 
الفتاوى 1 1508 وهو قول جماعة من المحققين كالسمعاني واد بن القيم والشاطبي‎ EE 
والزركشي» » وهذا التوضيح فيه رد على صاحب كتاب إشكالية العذر بالجهل ص۷١١ في تخطتته ابن‎ 

تيمية فى استدلاله بهذه الآية ونحوها على ذلك» والله أعلم . 


"5 


فلق تاملا ما ذكره مها باشعصانء .وخاضة وضفة لما ترو ب« أضل 
الَكفِير وَالتَفْسِيقٍ الْمَبْنِيَ عَلَى أَصْلٍ الْوَعِيدِ؛» لوجدناه قد بُسط في الكيلانية 
ويلخص جزءًا كبيرًا منهاء إلا في التسوية بين شروط التكفير وموانعه بَيْنَ 
الْأَصُولٍ وَالْمُرُوع فإنه أشار إليه في الكيلانية وبينه في الماردينية. 

كما أحال عليها في «منهاج السّنَّةَا :)٠٤١ /١(‏ «ولكن قد ينقل عن 
أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر 
ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فإن 
ثبوت الكفر في حق الشخص المعيّن كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك 
له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه) . 

وما يؤكد أن الذي يحيل عليه في جميع هذه المواطن: الماردينية وبغية 
المرتاد ومنهاج السّنّهَ وغيرها مما سيأتي ذكره لاحمّاء هو ما في الكيلانية» أننا 
نجد ما يُذكر في هذه المواطن من أدلة ومسائل هي هي موجودة في 
الكيلانية""» والله أعلم. 


ب الفائدة الثانية: في أن اضطراب الناس في مسالة التكفير برجع إلى 
آلفاظط العموم: 


وهي غاية في الأهمية» وهي تشبيه ابن تيمية للاضطراب الواقع في فهم 
أقوال السلف بالاضطراب الواقع في فهم نصوص الشرع» وذلك في قوله: 
اوَحَقِقَة الأمر أَنَهُمْأصَابَهُمْ في أَلفَاظٍ العمُوم في كلام الْأَيمّة مَا أَصَابَ الأَوَلِينَ في 
َلْفَاظٍ الُْمُومٍ في صوص الشًارع» (15/ ۸۷٤)ء‏ ويوضح مراده أكثر قوله : ١فَضْل‏ : 
َم َكفِيرٌ قائل هَذَا اقول ا 


عدم سه اضطَرَبَتْ الأمّةَ اضْطِرَايًا كيرا في تَكفِيرٍ آهل البدع وَالأَهْوَاءٍ كما 


اضطرَيُوا قَدِيمًا وَحَدِينًا في سلب الإيمَانِ عَنْ أَهْل الور وَالكبَائِرا (517/15). 


410 . ل شط أعد طلية العلم ممق له سعرقة بكي ابن ية فقام شيع النواطن التي بحل فيها بن تة 


لأهل العلم وطلبته. 
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فمراده با ألقاظ الْعْمُومِ في كلام الْأَيِمّهَا؛ أي: في مسألة تكفير أصحاب 
البدع الكفرية» ومراده ب«ألفاظ العموم في نصوص الشرع»؛ أي: في مسألة 
«سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر»» فاعتبر الاضطراب الحاصل في فهم 
مذهب السلف في تكفير أهل الأهواء كالاضطراب الحاصل بين أهل القبلة من 
مرجئة وخوارج ومعتزلة في حكم أصحاب الكبائر» وأن سبب كلا الاضطرابين 
يرجع إلى نفس الأمر وهو دلالة «أَلْمَّاظ الْعُمُوم)» وبهذا يتبين مراده بقوله 
الى هو كقير الترداة له من أن مساألة التكفين متفرعة عن مسألة الود 
والوعيد. 

ومن ذلك قوله: «فَصْلٌ: إِذَا ظَهَرَتْ هَذِهِ الْمُقَدَمَاتُ فِي اس الْمُؤْمِنِ 
وَالْكَافِرٍ وَالْفَاسِقٍ الْملّي وَفي حُكُم لْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ وَالْمَرْقِ بَيْنَ الْمُطْلَقٍ المي 
وَمَا وَقَعَ في ذلك من الاضطِرَاب فاكيالة کار أَمْلٍ بتع وَالْأَهْوَاء «مْتَمَرَعَةٌ 
عَلَى هَذًَا الأضل 19 ر الاش النَانِي: أَنَّ التَكَفِيرَ الْعَامَّ 
كَالْوَعِيدِ الْعَامَّ يجب الدَول بإطلاقه وَعَمُوهِو) (؟١/458)+‏ وذلك أن حكم 
أضحاب الكبائر اغ خم مشالة الوعيد»: قاله ابن" ا ا اکت ا 
هم انما نْقِلَ لَهُمْ عَن السَّلَفٍ وَالْأئِمّةِ مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلٍ بِتَكْفِيرٍ مَنْ يَقُولُ كُذَا 
وَكَذَا فَهُوَ أيضًا حَقٌء لَكِنْ يجب التَمْرِيقُ بَيْنَ الإظلاق وَالنّعْيين. وَمَذِهِ أَوَّلْ 
ا الت ا مِنْ مَسَائِلٍ الأول الْكبَارٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْوَعِيدِء إن 
صوص الْقّرْآن في الْوَعِيدٍ مُطْلَّقَةٌ كَقَوُلِهِ: ل الي يڪو آمو الت 
ظلْمًا» [النساء: ]٠١‏ الآيَدّ» وَكَذّيِكَ سار كا ور اك له ككذَا. فَإِنَّ هَذْهِ 
مُطْلَقَة عَامَةُ. وهي بِمَنزْلَةِ قَْلٍ مَنْ ٿال من السَّلّفٍ: مَنْ قال گڏا: فهو كذَا. تم 
الشَّخْصٌُ الْمُعَيّنُ يلتغي حُكُمُ الْوَعِيدٍ فيه: بِتَوْبَةِ أو حَسَنَاتٍِ مَاحِيّةٍ أو مَضَايِبَ 
OTS‏ الرعبية ا الشقاويف لا لان i‏ 

فتنبه لكل هذا الذى ذکر ههنا وکن منه على ذُكْرء واستصحبه كلما مررت 
بقول لابن تيمية باکر ته أن مسألة التكفير كمساألة الوعيد» فإته غاية فى 
الأهمية» والحمد لله على توفيقه. وهذا ما سيكشف لنا وجه ا 
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مصطلحي العام والمطلق في قوله: «العام المطلق)”'' في أكثر من موطن عند 
حديثه عن دلالة ألفاظ العموم» وهو ما سنكشف عنه الغطاء في الفائدة التالية. 


ج - الفائدة الثالثة: في أن دلالة العام عند ابن تيمية لا تستلزم العموم في 
الأحوال خلافًا لجمهور متكلمة الأصوليينء وأنه ينسب ذلك للسلف وينفي 
وجود خلافه في «لسان العرب»: 

وتتعلق هذه الفائدة بدلالة العام عند ابن تيمية» ومراده مما ذكره في 
الكيلانية من أن نصوص التكفير في القرآن والسّنّةَ وكلام سلف الأمة كنصوص 
الوعيد يجب حملها على عمومها وإطلاقهاء وذلك في قوله في الآية التي في 
أكل آمراك الينام نها على الأطلاق والعموعا» بوقرله عن امتظريرا :في 
حكاية مذاهب الأئمة: «أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما 
أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع»» وقوله عن الإمام 
أحمد: «ومن لم يكفره بعينه» فلانتفاء ذلك في حقه» هذه مع إطلاق قوله 
بالتكفير على سبيل العموم». وقوله: «الأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد 
العام يجب القول بإطلاقه وعمومه»» وقوله عن العفو بعد الوعيد: «وإن لم 
يكن من باب تخصيص العام». وجميع هذه التقريرات متعلقة بمسألة أصولية 
وهي دلالة العام على الأحوال» ويوضح هذا كله أقواله الآتية: 

قال اه في منهاج الستّة (4/ 155): 

«وثبت عنه في الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمرء وكان النبي كيا 
كلما أتي به إليه جلده الحد فأتي به إليه مرة فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤْنَى 
به النبئٌ ل فقال : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»ء فنهى عن لعن هذا 
المعيّن المدمن الذي يشرب الخمر وشهد له بأنه يحب الله ورسوله مع لعنة 
شارب الخمر عموماء فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين».اه. 


)١(‏ سبق التنبيه على أن هذه التسمية ليست خاصة بابن تيمية وإنما هو اصطلاح متداول عند من يقول به من 
الأصوليين: 
(0) هكذا في المطبوع. والصواب: فقال النبي يا . 
۷ 


وقال أيضًا في منهاج الستة :)۱۷۹/٤(‏ 

«ما دل عليه ظاهر القرآن حق وأنه ليس بعام مخصوص. فإنه ليس هناك 
عموم لفظي وإنما هو مطلق كقوله تعالى: افوأ الْمتْرِكِينَ» [التوبة: ]١‏ فإنه 
عام في الأعيان مطلق في الأحوالء وقوله: يوسي أله ف أوْلدِكُم» [النساء: 
١١‏ عام في الأولاد مطلق في الآحوالء ولفظ الظاهر يراد به ما قد يظهر 
للاإنسان» وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ؛ فالأول يكون بحسب فهوم الناس» 
وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثيرء وأما الثاني فالكلام فيه».اه 
کلامه» ويوجد أيضًا في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)١55- ۱٦١‏ 

وقال أيضًا في «المنهاج» (518/4١؟5):‏ 

«الوجه الثامن: أن يقال: هب أن لفظ الآية عام فإنه خص منها الولد 
الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج 
النبي بي منهاء فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من 
الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافرء وأنه ليس لقاتل ميراث» وأن من 
باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . . .»٠‏ إلى أن قال كآنه : 

«... والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه ومن سلك 
هذا المسلك يقول: ظاهر الآية العموم لكنه عموم مخصوص» ومن سلك 
المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه, ولا 
يقال: إن ظاهرها متروك بل نقول: لم يقصد بها إلا بيان نصيب الوارث لا 
بيان الحال التي يثبت فيها الإرث» فالآية عامة في الأولاد والموتى مطلقة في 
الموروثينء وأما شروط الارث فلم تتعرض له الآية؛ بل هي مطلقة فيه لا تدل 
عليه بنفي ولا إثبات» كما في قوله تعالى: فلو الْمتْركنَ حَيْتْ وَجَدسُوهْرٌ» 
[التوبة: 5] عام في الأشخاص مطلق في المكان"'' والأحوالء فالخطاب المقيد 


(۱) ثبوت شمول أحكام الشريعة لجميع الأمكنة والأزمنة ثابت مقطوع به بالنص والإجماع ‏ باستثناء ما 
جاء الشرع بتخصيصه بمكان معين أو بزمان معين ‏ وخلافه كفر وردة وهو قول العلمانيين» وهذا لیس 
موقوفًا على القول باستلزام العام للعموم في الأحوال والأمكنة والأزمنة» ثم إن دلالة العام من دلالات 
ألفاظ لسان العرب قبل نزول الوحي» ثم جاء الوحي بلسانهم» فتنبه. 


1۸ 


لهذا المطلق يكون خطابًا مبتدأ مبيئًا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه لا يكون 
رافمًا لظاهر خطاب شرعي فلا يكون مخالقًا للأصل». اه . 


7: 


وقوله في «مجموع الفتاوى) ما 1# ۳١‏ ): كنت انين أَنَّمّا 

قل لَهُمْ عَن السَّلْفٍ وَالْأَيِمَةِ مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلِ بتَكْفِيرٍ مَنْ يمول كَذَا وَكَذَا مَهُوَ 
افا خن لذ بحب الَِْيقَ بيْنَ الإظلاقٍ والتعيين . ELE‏ 
ته الك دن تايل الول الْكبَارٍ وَهِيَ مَسْألَة الْوَعِيدِء فَإِنَّ صوص الْقُرْآنٍ 
فى الْوَعيد * مُطْلَقَةٌ كَقَوْلِهِ: رة الزن يَأَكَُلُونَ آمل الت طلَمًا [النساء: ]٠١‏ 
الاب ركنيك زر 1 َه امن 5 كا قَلَهُ عد قن لو عام قي 


E ys TT 
مقو لة» راکش هو س الْوَعِيدِ) .اه‎ 


وقوله فی المجموع الفتاوى» (7/ ٠‏ ): «فإن القول الصدق إذا فيل فإن 


)١(‏ وأقوال ابن تيمية هذه التي في منهاج السنَّة تفسر قوله في مجموع الفتاوى 447/5: «وأنت إذا قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة» سواء عنيت عموم الجمع 
لأفراده. أو عموم الكل لأجزائه» أو عموم الكل لجزئياته)» وعدم استثنائه آيات الأحكام من هذا 
الإطلاق. خلافًا للمتداول في كثير من كتب الأصول أن أكثرها مخصوصة. إذ الخلاف حول هذه 
المسألة؛ أي: عمومات آيات الأحكام ‏ يرجع إلى الخلاف حول دلالة العام على الأحوال والشروط› 
على اعتبار أن كثيرًا مما يقال عنها مخصصات هي عند ابن تيمية ليست كذلك. وإنما نصوص أخرى 
جاءت لتبين الشروط والموانع» وذلك أن دلالة العام عنده مطلقة في الأحوال والشروطء. وقد أخطأ 
الشيخ الفركوس في كتابه الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول لابن باديس ص١١١‏ في نفيه 
التعارض بين القولين في عمومات آيات الأحكام» وحمله الخلاف على غيرها من العمومات» ويوضح 
هذا أكثر ما ذكره العلامة ابن القيم كث - في سياق الحديث عن طوائف من أهل البدع ‏ عن كيفية 
نشأة هذه المقولة الباطلة «أكثر عمومات القرآن مخصوصة)» حيث قال: «وهكذا تجد كل أصحاب 
مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه. وقالوا: أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة. وليس ذلك بصحيح؛ بل أكثرها محفوظة باقية على عمومهاء فعليك بحفظ العموم فإنه 
يخلصك من أقوال كثيرة باطلة» وقد وقع فيها مُدَّعو الخصوص بغير برهان من الله» الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة 2584/7 ومن جملة ما تعلق به كلامه هذا عمومات آيات الأحكام الفقهية» 
وسيأتي كلامه بتمامه في نهاية الحديث عن هذه الفائدة الثانية» والله أعلم. 


1۹ 


صفته ا ا أن ا 0 أما كونه عند المستمع 
أو يكفر جاحده» أو لا بک فهذه رل تختلف باختلاف 
ا الك فإذا ا إماما قد غلظ 8 مقالته› :أ 0 
التي به اة راي د a‏ من الشرانه 
الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئًا ببلد جهل”" لا يُكفر حتى 
تبلغه الحجة النبوية. وكذلك العكس: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت 
من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما 
اغتفر للأول»).اه. 

فهذه الأقوال توضح أن صيغ العموم عند ابن تيمية إنما هي العموم 
المطلق 3١‏ العموم اللفظي» وأنه لا يرى العموم اللفظي من دلالات الألفاظ 
أصلاء بمعنى العموم المفيد للعموم في الأعيان والأحوال معّاء فهو يقر 
بالعموم في الأعيان لدخوله في العموم المطلق, إلا أنه لا يقر بالثاني؛ أي: 
العموم في الأحوال؛ بل يعتبر صيغ العموم مطلقة في الأحوال» ومن جملة ما 
يدخل في الأحوال الشروط والموانع”"» فلا يظهر عموم النص العام في 
الأعيان إلا فيمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي تثبت بنصوص 


)١(‏ فيه أن مسألة تكفير المعيّن ومسألة العذر بالجهل بإعمال الموانع» هي عند ابن تيمية مسألة عملية؛ 
أي: أنها فقهية لا عقدية» ووجه ذلك: أن هذه المسألة ألصق بباب القضاء والحدود والشهادات» 
وذلك أن القواعد التي يعملها المفتي لإنزال حكم التكفير على المعيّن» أو عدمه لوجود المانع 
الشرعي» ومن ذلك اجتهاد الفقيه لتحقيق المناطء هي هي نفسها التي يعملها القاضي» وبهذا يتبين لنا 
صواب ما نبهني عليه أحد طلبة العلم من خطأ شريف هزاع في التسمية التي اختارها عنوانًا لكتابه: 
العذر بالجهل عقيدة السلف. 

(؟) فعممها ولم يقيدها ببادية بعيدة أو دار حرب. 

(۳) قال ابن تيمية: «فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم:... والجهل الذي يعذر 
به لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد» الفتاوى 277/717 واعتبر التأويل أحد 
سببي الجهل؛ لأن التأويل نوع جهل . 
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الخاص مع العام في الأعيان» وذلك أن ظاهر النص العام لم يأت لبيان 
الأحوال» وبهذا يتين لنا وجه قوله - من الناحية الأصولية -: «فَإِنَا نُظلِقٌ الْقَوْلَ 
بِنُصُوصٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالنَكُفِيرٍ وَالتَفْسِيقِ ولا نَحْكُمُ لِلْمْعيّن بدُحُولِه في ذَلِكَ 
الْعَامَّ حَنََى يَقُومَ فيه الْمُفْنَضى الَّذِي لا مُعَارِضَ لَه «الفتاوى») ٠٠٠/۲۸(‏ - 
١ه‏ فالعام غير مستلزم للعموم في الأحوال عند ابن تيمية كانه . 

ولا يَخْلطنَ القارئ بين هذا القول الذي يقرره ابن تيمية وقول أناس من 
المرجئة والأشاعرة الذين ينفون أن يكون للعموم صيغة لفظية أصلّاء وقولهم 
هذا قول محدث وسببه عقائدهم الفاسدة في باب الأسماء والأحكام» كما بيّنه 
ابن تيمية في الكيلانية ‏ » وكذلك به فى سوط جر حيث قال دان 
«الْعْمُومُ اللَفْظي» فما أَنْكَرَهُ أيضًا إِمَامٌ ولا طائِة لَهَا مَذْمَبٌ مُسَْقِرٌ في الْعِلْم 
ولا كَانَ في «الْقُرُونِ التلائة» مَنْ يُنْكِرُهُ؛ وَإِنَّمَا دك إنكائة تند الماقة اا 
0 الثَاِنَِ وَأَكْبَرٌ سَبّبٍ إِنْكَارِهٍ إِمّا ِن الْمْجَوّزِينَ لِلْعَفْوِ مِنْ «أَهْل 
لسن مِنْ أَهْلٍ الْمْوْجَِةِ مَنْ ضَاقَ عَطَنْهُ لَمّا نَاظَرَهُ الوعيدية ِعْمُوم يات 
الْوَعِيدٍ وَأَحَادِيئِهِ فَاضْطَّءَهُ ذلك إِلَى أن جَحَدَ الْعْمُومَ في اللَمَة ة وَالشَرْع. اا 
اوا اله بق هذا الجقد ال جير ين ال ضام بالتان. وَلَوْ اهْتَدَوًا 
لِلْجَوَابِ السّدِيدِ «للوعيدية : کن أن ارقي في آي وَإِنْ کان عَاما مُطْلَقَا ََد 
حسمن وليه ي أيه حر - جَرْيًا عَلَى السَّئنِ الْمُسْتَقِيِمَةٍ - أَوْلَى بِجُوَازِ الْعَفْوِ 

عن الْمُتَوَعَدٍ وَإِنْ كان مَعَبِّنَا. تَقَيِيدًَا للوعيد الْمُطْلَقٍ؛ وَغَيْرِ ذلك م من الْأَجْوِبَةٍ 
e,‏ هذا مَوْضِعَّ تَمَرِيرِ ذَلِكَ) «الفتاوى») (5/ .)٤٤١ - ٤٤١‏ 

وإنما أوردت كلامه هذا ههنا للتنبيه على أن مراده بالعموم اللفظي الذي 
أثبته ههنا غير العموم اللفظي الذي نفاه هناك؛ فالعموم اللفظي الذي أثبته هنا 
مراده به هو أن للعموم صيغة تُعرّف من «لسان العرب» بخلاف منكري ذلك» 
فعندهم ليس ثمة عموم في اللغة» ولا حتى في الأشخاصء وأما العموم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۲‏ وقد سبق نقل كلامه. 
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اللفظي الذي نفاه فيما سبق من كلامه وأثبت بدلا منه العموم المطلقء فإنه لا 
ينفي بذلك أن يكون للعموم صيغة في «لسان العرب»؛ بل يثبتها إلا أنه يجعلها 
قاصرة على الأشخاص دون الأحوالء فمراده بنفي العموم اللفظي ههناء نفي 
أن تكون صيغة العموم في «لسان العرب» تشمل الأحوال كما تشمل الأعيان» 
فتنبه» ويدل على ذلك آخر كلامه عن الجواب السديد للوعيدية وذكره للعموم 
المطلق. 
وليُعلم أن ما قرره ابن تيمية في العموم المطلق يعتبره «لسان العرب» 
ومذهب السلف. يدل على هذا قوله: «وَحَقِيقَةُ الأمر أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ فِي أَلْمَاظِ 
الْعْمُوم في كلام الْأَيِمّةِ ما أَصَابَ الأَوَلِينَ في أَلْمَاظ الْعُمُوم في نُصُوص الشّارع 
كلما الى ف ELE NN E‏ 
لكل من قال ولغ جتتتروا أن التففية لة شزوظ ونون كذ تون كن بخن 
ا و النظلق. لا يشتان تخفيز المعان الأ إذا جات الشزوظ 
وَانْتَقَتْ الْمَوَانِعُ» «الفتاوى» (۱۲/ ٤۸۷‏ - 588). 

وتسميته لوجه استدلالهم بالعمومات ب: العموم اللفظي» مع نفيه لوجود 
هذاء وذلك في قوله في منهاج السّنّةَ (۱۷۹/6): «فإنه ليس هناك عموم لفظي 
وإنما هو مطلق». معناه: أنه لا وجود له في لسان العرب» ووجه ذلك أن نفيه 
لوجود العموم اللفظي ‏ بمعنى نفي استلزام العام للعموم في الأحوال ‏ يحتمل 
أحد معنيين لا ثالث لهما: إما أنه أراد نفى وجودها فى كتب الأصول؛ إذ هذه 
المسألة من مباحث علم أصول الفقهء أو أنه أراد 5 وجودها في «لسان 
العرب»؛ إذ دلالة صيغ العموم من دلالات ألفاظ اللسان العربي» ولما كان هذا 
القول موجودًا في كتب أصول الفقه. وحكاه ابن تيمية عن أصحابه» لم يَبْقَ إلا 
الاحتمال الثاني» وهو أن العموم اللفظي ليس من دلالات ألفاظ لغة العرب» 
ويلزم منه أن ابن تيمية يرى أن هذا الوجه من الاستدلال بالعام» قد أوتي 
أصحابه من العجمة”". وعليه فالمتهم بهذا القول الدخيل على كتب أصول 


= قال الإمام الحسن البصري لعمرو بن عبيد: «من العجمة أوتيت»» ومثله يقال في المتكلمين والمناطقة»‎ )١( 
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الفقه هم المتكلمون"'". 


وإذا نظرنا في الفروق بين العموم المطلق الذي يثبته ابن تيمية» والعموم 


اللفظي الذي ينفيه» لوجدنا أن الفروق بينهما في الأحوال كالآتي: 


أن الأحوال في العموم المطلق مطلقة» لم يأتٍ النص العام لبيانها 


أصلاء وأحكامها موقوفة على نصوص أخرى تبينهاء وترجع إلى بيان الشروط 
التي يتوقف الحكم على تحققهاء والموانع التي يتوقف الحكم على انتفائهاء 
بينما الأحوال في العموم اللفظي قد استغرقتها صيغة العموم» فلا يُستثنى منها 
شيء إلا بدليل مخصص رافع لهذا الحكم» وإلا فتبقى على عمومهاء ويستوي 
في ذلك الأحوال والأشخاص . أما العموم في الأعيان فهذا ما يجتمع في 
الدلالة عليه كل من العموم المطلق والعموم اللفظي» على اختلاف دقيق بين 
الدلالتين سبق ذكره من قريب» وهو أن عموم النص العام المطلق في الأعيان 


2000 


إذ أصل علم الكلام وعلم المنطق هو الفلسفة اليونانية» وهذه العلوم الباطلة وإن عُرَّبت وادعى 
أصحابها تنقيحها من الشوائب فلن تنفك عن عُجمتهاء وحال من تشربها كحال العربي الذي تعلم لغة 
أجنبية ولم يُتقنها بعد فتجده يتكلم ألفاظهاء إلا أنه لا يزال تفكيره عند تركيب جملها يسيطر عليه 
الأسلوب العربي في التفكير والخطاب» والمتكلمون والمناطقة عكس هذاء ألفاظهم عربية وعقليتهم 
يونانية . 

ولا يستغربن المرء من هذا فإن لعلم الكلام أثرًا على المباحث الأصولية؛ بل واللغوية» كما نبه على 
هذا الإمام أبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت» والسمعاني في قواطع الأدلةه 
وأبو الحسن الكرجي كما في نقض المنطق لابن تيمية» وصنف في هذا عدد من المعاصرين» ومما 
وقفت عليه ما يلي : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ الأصولي العروسي» 
التعليق المنقول في كلام شيخ الإسلام عن أئمة الأصول لمراد شكري» مسائل أصول الدين المبحوثة 
في علم أصول الفقه لخالد عبد اللطيف» بناء الأصول على الأصول لوليد بن فهد الودعان» أخطاء 
الأصوليين في العقيدة» وأخطاء النحويين واللغويين في العقيدة كلاهما للكنتوش. ومناهج اللغويين في 
تقرير العقيدة لمحمد الشيخ عليوء والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة ليوسف العليوي. وممن له عناية 
بتنقية علم أصول الفقه من اللوثات الكلامية: الشيخ محمد الجيزاني في معالم أصول الفقه عند أهل 
السنّة والجماعة» ونظمه للشيخ محمد آدم الأثيوبي في التحفة المرضيّة في نَظم المسائل الأصولية» 
وشرحه للنظم في المنحة الرضيّة» وفخر الدين بن الزبير المحسئ في كتابه أدلة القواعد الأصولية من 
السّنّة النبوية» والشيخ محمد الحاج عيسى الجزائري في كتابه تيسير الوصول إلى الضروري من علم 
الأصول» والشيخ أحمد الصادق النجار في شرحه على الورقات للجويني وشرحه على منهاج الوصول 
للبيضاوي» وهو أكثرهم تدقيقًا في هذه المسائل. 
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لا يظهر إلا فيمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» بخلاف عموم العام 
اللفظي في الأعيان فإنه ظاهر في جميعهم على اختلاف أحوالهم . 

فإذا طبقنا هذا على نصوص التكفير في القرآن والسَّنّة وكلام سلف 
الأمة: 

فعلى القول بالعموم المطلق الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه 
سلف الأمة» فإن نصوص التكفير العامة هي عامة في الأعيان مطلقة في 
الأحوال» التي ترجع إلى شروط وموانع التكفير» ولذا يُقال: يجب التكفير 
المطلق للنصوص العامة في ذلك» وأما تكفير المعين فلا بد له من تحقق 
شروط وانتفاء موانع . 

بينما على القول بالعموم اللفظي فتكون نصوص التكفير العامة عامة في 
الأعيان والأحوال» ولذا بناء على هذا القول فنصوص التكفير العامة يستلزم 
منها التكفير على التعيين لكل فرد دخل في ذلك النص العام» ولا يستشنى من 
ذلك شيء إلا بدليل حاص من القرآن أو السنَّة أو الإجماع إذا كان النص 
العام من الوحيين» أو من كلام العالم الذي يفيد التخصيص إذا كان الحديث 
عن نصوص العلماء العامة في التكفير. 

فعلى القول بالعموم المطلق: نتعامل مع قول السلف عامة وابن تيمية 
خاصة: من قال كذا أو من فعل كذا فهو كافرء وكذلك قولهم: من لم يكفر 
الكفار والمشركين فهو كافرء على أنها تكفير مطلق لا يستلزم تكفير المعيّن» 
إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع . 

بينما على القول بالعموم اللفظي» فسنتعامل عندها مع قول السلف عامة 
وابن تيمية خاصة: من قال كذا أو من فعل كذا فهو كافرء وكذلك قولهم: من 
لم يكفر الكفار والمشركين فهو كافرء على أنها تكفير للمعيّن» ولا نستثني من 
ذا أحداء لا بنص خاص من كلامهم. 

والذي يؤكد هذا التطبيق من طرف شيخ الإسلام ابن تيمية لدلالة العام 
المطلق على نصوص الوحي في مسائل الوعيد والتكفيرء أنه لم يكن قاصرًا 
على المعنى فحسب؛ بل شمل الاصطلاح» وذلك بنعته كه لكلمتي «الوعيد) 


V٤ 


و«التكفير» بلفظ «المطلق» عند وصفه لمسائل التكفير والوعيد ونصوصهما 
ب«الوعيد المطلق» و«التكفير المطلق». تمامًا كما نعت علماء فى أصول الفقه 
كلمة «العام) أو «العموم) بلفظ «المطلق» عند وصفهم «العام) بأنه «عام مطلق» 
آو «(عموم مطل . 

ونضرب على هذا التطبيق مثالا توضيحيًا يوضح الصورة ويقربها: فلو أن 
أحدهم ذكر إعلاتًا عامًا يطلب فيه أطباء لإرسالهم إلى بلاد المسلمين 
المنكوبة» فتقدم له خمسون طبيباء فعلى العموم اللفظي المفيد للعموم في 
الأشخاص والأحوال» يلزمه قبولهم جميعًا لا يستثني منهم واحدًا لدخولهم في 
طلبه الذي يعم كل من كان طبيبًا بِعَضّ النظر عن مواصفاته ومؤهلاته» أما 
على العموم المطلق فبعد مجيئهم» فلا بد بعدها من القيام بعملية غربلة وتصفية 
بالنظر في مواصفاتهم ومؤهلاتهم وعرضها على الشروط المطلوبة للميدان» 
والنظر في إن كان فيه ما يمنع قبوله» فالإعلان وإن كان شاملا لجميع من 
تقدم» إلا أنه لا يلزم قبول جميعهم. 

وهذه المسألة الأصولية هي مربط الفرس لفهم نصوص التكفير من 
الوحيين ومن كلام السلف؛ على ما قرره ابن تيميةء وكذلك لفهم كلام ابن 
تيمية نفسه" ٠‏ ومن فاتته ولم يضبطها اختلطت عليه الأمورء وسيظل عمره كله 
يُقوّل ابن تيمية ما لم يقل» ولن يفهم كلامه على وجهه أبدّاء وسيضطرب فيه 
كما اضطرب أناس من أهل السْنّة في فهم عمومات السلف في تكفير طوائف 
من آهل البدع» وكما اضطرب آهل القبلة من مرجئة وخوارج ومعتزلة في 


)١(‏ هذا بالنسبة لمصطلح «التكفير المطلق»» وأما بالنسبة لمصطلح «تكفير المعيّن» فلعل ابن تيمية أخذه من 
قول عمر بن الخطاب وط : «أيها الناس إن هذا القرآن كلام اللهء فلا أعرفنَّ ما عطفتموه على 
أهوائكم» فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس» فدخلوه طَوْعَا وكَرْمَاء وقد وضعت لكم السئن» 
ولم يترك لأحد مقالًا إلا أن يكفر عبد عَمْدَ عين. فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» رواه الآجري في 
«الشريعة» )١91١/١(‏ [رقم: ١٠١٠ء‏ ت: عبد الله الدميجي]ء وهذا فيه رد على سعيد فودة الأشعري في 
تشغيبه على هذين الاصطلاحين. 

(۲) فإن نازع منازع ابن تيمية فيما ذهب إليه حول دلالة العام» فليس لأحد أن ينازع في هذا عند شرح كلام 


ابن تيمية وبيان مذهبه» فتنّه . 


Vo 


عمومات نصوص الوعيد في أصحاب الكبائرء ومن أراد أن يفهم كلام ابن 
تيمية على وفق مراده منه فعليه أن يعمل فيه أصول فقهه هو لا أصول فقه 
المتكلمين» وإلا صار حاله كالذي يعمل أصول فقه الأحناف لفهم فقه 
الظاعرية آو الجمهونء أو كس ذلك 

وبهذا التقرير في بيان أن العموم عند ابن تيمية هو العموم المطلق لا 
اللفظي» وأنه لا يستلزم العموم في الأحوال» ا شروط الحكم 
وموانعه» وأنه يقرر هذا في عمومات نصوص الوحيين وكلام السلف في 
التكني + ولذلك شيت التكثير 'المطلق ويوجيف وأما تكقين الح عله 
موقوفا على تحقق شروط الحكم بالتكفير وانتفاء موانعه. 

وهذا الخطأ الذي نبّه عليه ابن تيمية وقع فيه أناس قدا ودا يذل 
على ذلك قول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)٤۸۸ - ٤۸۷ /۱١(‏ اوَحَقِيقَة 
الأمر أَنَهُمْ أَصَابَهُمْ فِي أَلْمَاظ الْعْمُومِ فِي كلام الأَيِمَة مَا أَصَابٌ الْأَوَّلِينَ في 
ألْقاظ الْعْمُومٍ في نُصُوص الشَّارعَ كُلَمَا رَأوْهُمْ ا رار 
اغْتَقَدَ الْمُسْتَمِعْ أذ هذا اللفظل کال يكل مَنْ قال وَلَمْ درو أن الي له 
روط وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَهِي فِي حى الْمُعَيّن وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُظلّقٍ لا يَسْتَلْرِمُ تَكْفِيرَ 


(1) وإذا أردت أن تعرف مدى ذكر العموم المطلق في كتب أصول فقه المتكلمين فما عليك إلا أن ترجع 
إلى رسالة الشيخ العروسي بعنوان: «مسألة العام في الأشخاص هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والبقاع؟1. حيث قال في مقدمة رسالته: «وهذه القاعدة التي تناولتها في هذا البحث» بقيت قرونا 
طويلة» خاملة غير مذكورة» وإن ذكرت» فتذكر عَرَضًا في ثنايا الكلام» حتى أثارها المتأخرون من 
الأئمةء فاختلفوا فيها اختلافًا عظيمًا».اهء ومن أوسعهم كلامًا في هذه المسألة الزركشي في البحر 
المحيط ۲۹/۳ - 74. وذهب جمهور متكلمة الأصوليين إلى القول بأن العام يستلزم العموم في 
الأحوال والأزمنة والأمكنة. وأكثر من وقفت عليهم ممن حاول جمع كلام ابن تيمية في أصول الفقه 
لم ينبهوا على قوله بالعموم المطلق: كالشيخ الجيزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السَّنَّقَ 
وصالح بن عبد العزيز آل منصور في أصول الفقه وابن تيمية» ويوسف البدوي في مقاصد الشريعة عند 
ابن تيمية» ومراد شكري في التعليق المنقول في كلام شيخ الإسلام عن أئمة الأصولء وذكره عبد الله بن 
سعد آل مغيرة في دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعًا وتوثيقًا ودراسة في 047/7 - 
.٠١‏ إلا أنه لم عط المضمون حقه ولم يتعرض لتخريجاته العقدية» وناصر الفهد في: أصول فقه ابن 
تيمية» وجعله على هيئة متن» ولذا ذكرها في سطر واحد. 


۷٦ 


ال إا إا وعدت الشروظ وات المواية ١اه‏ 


وممن وقع في هذا من المعاصرين أحمد الحازمي في تقريراته لهذه 
المسألة» فإنه بنى كل استدلالاته بنصوص الوحيين - [بما فى ذلك الأربعين آية 
والخمسة وعشرين حديثًا التي سردها محتجًا بها على تكفير القبورية على 
التعيين معتبرًا ذلك أنه من القطعيات] ‏ وبكلام السلف على دلالة العموم على 
الأحوال» وأنه لا يستثنى منها شىء إلا بدليل» ولهذا فرق بين باب اللعن 
لورود الدليل المخصص في الأحوال» وبين باب التكفير بالشرك» وكذلك 
الأمر مع أبا بطين وإسحاق بن عبد الرحمن رحمهما اله . وصدق شيخ 
الإسلام ابن تيمية كانه في قوله في «مجموع الفتاوى» :)778/١١(‏ «فإن معرفة 
أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تولد فيه من أعظم 
العلوم نفعًا؛ إذ المرء ما لم يُجظ علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى 
في قلبه حَسّكة».اهء والحمد لله على توفيقه”" . 


وهذه القاعدة الأصولية التي قررها ابن تيمية يجب استصحابها في سائر 


)١(‏ وعليه؛ فلعل هذه المسألة مما تدخل في قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١7/17‏ : إن كثِيرًا مِن 
الاس يَفْرَأ كبا مُصَئَفَةَ في أَصُولٍ الدّينٍ وَأْصُولٍ الْفِقْهِ بَلْ في تَفْسِيرٍ الْقُرآنِ وَالْحَدِيثِ وَلَا يَجِدُ فيهًا 
َون الْمَُافِقَ لِلْكتَابٍ وَالسُنَةِ لَِي عَلَيِْ سَلَفُ الْأمَةِ وَأَيمَيَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَجِيح الْمَنْقُولٍ وَصَرِيح 
الْمَعْقُولٍ بل يَجِدُ أَفْوَالُا كل مِّْهَا فيه نَوْحّ مِن الْمَسَادٍ وَالتَنَافْضِ ا الَنِي د في هَذَا الْبَاب؟ 
وَمَا الَذِي جَاءَ به الرَسُولُ؟ وَمَا هُوَ الْحَُ وَالصّدْقُ؟ إِذْ لَمْ يَجِدْ فِي ِلك الْأَقْوَالٍ ما يَحْصُلُ به دَلِكَ 
ونما الْهُدَى فما جَاءَ به الرَسُولُ). اه. 

(۲) وكل من ذهب من المشايخ المعاصرين إلى عدم اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعيّن الواقع في الشرك 
قبل بلوغ الحجة الرسالية أو نسب ذلك إلى ابن تيمية فبناء على دلالة العام اللفظي المفيد للعموم في 
الأحوال قال ذلك. شعر بذلك أو لم يشعر. 

(*) [*] ناسب المقام هنا لأن أسرد كلامًا مُطْوَّلَا للعلامة ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله لأهميته ولعلاقته بدلالة العام المطلق ‏ في بيان تاريخ نشوء عدد من الأقوال المحدثة 
المتعلقة بدلالة العام وكيفية ذلك وفيه غير ما ذكره شيخه في الكيلانية مما سبق نقله؛ أورده كآنه في 
كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»... تتمة الفائدة في الملحق رقم: ۲ (ص١45)غ‏ 
وفيها أيضًا بيان موافقة ابن القيم لشيخه على القول بدلالة العام المطلق» مع زيادة مفيدة لم يذكرها 
شيخه. وذكرت ما يترتب على القول باستلزام العام للعموم في الأحوال من باطل. 


/ا/ا 


كلامه في التكفيرء حتى نفهم عليه مراده على الوجه الذي عناه هو لا على ما 
يلر للا وتشنييه تقوسا وبعك هذا اللطواك: الطويل تكون قد اتهينا حن 
الفائدة الثالثة . 

وبهذا يتبين لنا أيضًا عظيم خطأ من أغرب من المعاصرين» كالحازمي 
وده اله إلى الس حبيث أنزل قول الببلفك: من لم يكن الكقار والمشركيخ 
فهو كافرء على الأعيان» دون قيد أو ضابط» ناسبًا هذا لهم» بحجة دلالة 
صيغة العموم اللفظي”'"'. وهذا خلاف ما ورد عن أبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين في عقيدتهماء وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري كما في خلق 
أفعال العباد» وأحمد بن منيع البغوي وأبي القاسم الأصبهاني كما في «الحجة 
في بيان المحجة)»., وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وسليمان بن سحمان 


NT 
. وابن باز وغيرهم‎ 


د الفائدة الرابعة: في أن التكفير له شروط وموائع بالنص والإجماع: 
الكيلانية وغيرهاء صريح في أن للتكفير شروطًا وموانع» وقرر ذلك في أماكن 


)١(‏ الغفلة عن هذه القاعدة الأصولية التي ذهب إليها ابن تيمية وفرع عليها أبواب الوعد والوعيد والتكفير 
واللعن والتفسيق» أوقع الكثير من المعاصرين في التناقض» سواء منهم من عذر بالجهل في الشرك أو 
من لم يعذرء فتجد أناسًا يعذرون بالجهل في الشرك ويستدلون بكلام ابن تيمية في ذلك» وفي نفس 
الوقت يقررون في أصول الفقه استلزام العام للعموم في الأحوال» ومن هؤلاء الشيخ أحمد صادق 
النجار في كتابيه «الأصول التي ترجع إليها مسألة العذر بالجهل» و«متن في أصول الفقه على اعتقاد 
أئمة السلف»., وتجد آخرين لا يعذرون بالجهل ويقولون: إن العام يستلزم العموم في الأحوال. وفي 
نفس الوقت ينقلون كلام ابن تيمية في عدم لزوم تحقق نصوص الوعد والوعيد في الأعيان إلا بعد 
تحقق الشروط واتفاء الموانع» إقرارًا له» غافلين عن أنه بنى هذه المسألة أيضًا على القول بالعموم 
المطلق . 

(5) ثم تطور الأمر بالحازمي وتوغّل في الغلو أكثر فأكثرء حتى تلطخ بالتسلسل في التكفير ‏ نسأل الله 
العافية - حيث كفر العاذر للقبورية على التعيين» وجعل هذا الأمر لا يحتاج لإقامة حجة» ولو قال 
العاذر بالتكفير المطلق مع تكفير أعيان من بلغتهم الحجة دون من لم تبلغهم» ونفى التوحيد والإسلام 
عمن لم يقل بقوله» وهذا مذهب الخوارج» نعوذ بالله من الضلالء وسيأتي لاحمًا لفظ قوله. 

(۳) انظر على الشبكة العنكبوتية: «جزء صغير من كلام أهل العلم في عدم إكفار من لم يكفر عباد القبور 
والجهمية إذا كان جاهلا»» و«رسالة في التحذير من التسلسل ی التكفير»» جمع بعض طلبة العلم. 


V۸ 


كثيرة من كتبه ورسائله» ومنها قوله في الكيلانية الذي حكى فيه الإجماع 
على ذلك حيث قال عند تحريره لمذهب أحمد بن حنبل في تكفير الجهمية: 
«أنْ يُذْكَرَ عَنْهُ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايئَانٍ هيه نَظَرٌ أو يُحْمَلْ الأمْرُ عَلَى التَفْصِيلٍ . 
َيفَالُ: مَنْ كَمَرَهُ بِعَيْنِِ؛ فَلِقِيَام الدَلِيل عَلَى أنه وُجِدَتثْ فيه شُرُوظ التََكْفِيرٍ 
اقث مَوَانِعُهُ وَمَنْ لَمْ يُكَمْرهُ بعَييِه؛ فَلِانِْفاءِ َلك في عَقَّهِ هذا مع إظلاقٍ 
قَوْلِهِ بالتَكْفِيرٍ عَلَى سَبيل الْعُمُوم. وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا الأصْل: الْكِتَابُ وَالسَُة 
وَالِإِجْمَاءٌ وَالاعِتِبَارٌ» «الفتاوى» )۸4/19( وهذا فيه إبطال لما ادعاه بعض 
أتباع الحازمي من أن جعل شروط وموانع للتكفير من محدثات المعاصرين» 
وهذا جهل عظيم» وبلغت الوقاحة برويبضة ادعى أن هذا قول أحدثه ابن 


ه - الفائدة الخامسة: في أن ابن تيمية لا يكفّر الجهمية على التعيين إلا من 
تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» وأنه يعتبر ذلك قول أحمد وغيره 
من أئمة السلف: 


وهذه الفائدة تتعلق بتكفير الجهمية'''» وفيما سبق نقله عن ابن تيمية كاه 
في كل فتوى من فتاويه الثلاثة ما يوضح أنه يكفر الجهمية كطائفة» وهو من 
صور التكفير مطلقء وأن ذلك لا يستلزم تكفير كل عين منهم» وأن تكفير 
المعيّن موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع» وأنه يحكي ذلك مذهبًا 
عن السلف لا أنه مجرد رأيه واجتهاده. وسنزيد ههنا من سرد باقي أقواله في 
هذا المعنى للتأكيد على صحة ما ذكرناه» وذلك لوجود بعض الجهلة الذين 
حاولوا تحريف كلامه وحمله على غير هذا المعنى؛ حيث نسبوا إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية تكفير الجهمية على التعيين» وهذا كذب عليه وجهل بأصول 
فقهه وقوله بالعام المطلق في الأحوال» فهو كه يوجب التكفير المطلق» وأما 


)١(‏ وكلام ابن تيمية في تكفير الجهمية إنما ذكرته لشدة الحاجة إليه لتوضيح مذهبه في العذر بالجهل في 
الشرك قبل بلوغ الحجة» هذا من جهة ومن جهة أخرى لما لحق مذهبه حول الجهمية من تزوير. 


۷۹ 


تكفير المعيّن فهو موقوف عنده على تحقق الشروط وانتفاء الموانع» وهذا فرع 
عن قوله بالعام المطلق. وإليك باقي أقواله في الجهمية: 

قال له في كتابه الإيمان كما في «(مجموع الفتاوى» (۷/ ٥٠۷‏ - 
NEC E TCR O‏ لخ تكو EE‏ 
وال و ال عَؤُلَاءٍ ولم اد «الْخَوَارِجَ) ولا «الْمَدَرِبََ» إِذَا أَقَرُوا 
الْعِلْم ؛ وَالعذوا شلق الأتعال وغقوع المشقةه لکن كي عَنْهُ في تَكُفِيرِهِمْ 
رِوَايْتَانِ. وام «الْمرْجِئة فلا يَْمَلِفْ قَؤْلهُ في عَدَم تَكفِيرِهِم ؛ مم أن خمد ل 
As‏ ولا گل مَنْ قال نه جَهْمِي كَفَْرَهُ ولا كل عن وان 
الجَهْريّة في بعص بِدَعِهِم؛ بل صلى لت الَْهميّة ليبن دوا إلى قَوْلِهمْ 
وَامْتَحَنُوا النَّانَ وَعَاقَبُوا مَنْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ بِالْعْقُوبَاتٍ الْعَلِيظةء لَمْ يُكَفَرْهُمْ أَحْمّد 
وَأَمْعَالُهُ ؛ کک يَعْتَقَدُ و يدعو 00 لك کک ت 


مالين ين دنا TT‏ ل 
وَإِنْ لم يَعْلَمُوا هُمْ أنه کم ؛ وکان يذكرة ٠‏ وَيْجَاهِدُهُمْ عَلَى رَد بحسب الْإِمْكَان؛ 
فَيَجْمَعُ بَيْنَ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ في إظهار السّنٍَ 3 الین وَإِنْكَارٍ بع الحيية 
الْمُلْحِدِينَ؛ وَبَيْنَ رِعَايَةٍ a‏ عن الأنقة ولاك NEVE‏ 


مَبْتَدِعِينَ ؛ وَطَلَمَة فَاسِقِينَ) . اه. 


وقال فى «بغية المرتاد» (ص” ”57 :)٠٤‏ «ثبوت التكفير فى حق 
الشخص المعيّن موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وإن أطلق القول 


(1) مما يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن تيمية كن ما أورده ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية ص١٤٠‏ 
حيث قال: «وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر ‏ مثل الروافض 
والجهمية - لا تقبل ا كرامة لهم . 

(۲) اختلفت الرواية عن أحمد في قوله في المأمون إن كان يكفره على التعيين أو لاء إلا أن هذا الخلاف 
لم يُحكى فيمن بعد المأمون من خلفاء بني العباس ممن سار على خطى المأمون» وهما المعتصم 


والواثق › فتبّه . 


م/ 


بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد» مع أن ثبوت 
حكم الوعيد في حق الشخص المعيّن بوبوك على لبوت شروطه وانتفاء 
موانعه» ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل 
قائل بحكم الكفار؛ بل الذين استمحنوهم وأمروهم بالقول بخلق القرآن» 
وعاقبوا من لم يقل بذلك إما بالحبس والضرب والإخافة وقطع الرزق بل 
بالتكفير أيضّاء لم يكفروا كل واحد منهم» وأشهر الأئمة بذلك الإمام أحمدء 
وكلامه في تكفير الجهمية مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه 
مشهور معروف»).اه 

وقال في «نقض أساس التقديس» (ص<٥):‏ «ولهذا كنت أقول لأكابرهم: 
لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرًا مرتدًا لعلمي بأن هذا كفر مبين» وأنتم 
لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين. ولهذا كان السلف والأئمة 
يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم» وأما المعية منهم فقد يدعون له 
ويستغفرون له» لكونه غير عالم بالصراط المستقيم» وقد يكون العلم والإيمان 
ظاهرًا لقوم دون آخرين » وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض. بحسب ظهور 
دين المرسلين».اه. 

وقوله في كتابه «الاستغاثة في الرد على البكري»» حيث قال في 
(ص”367) : «ولهذا کت أفول ا من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ 
لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا 
خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» .اه. 

وَكَال ا امجموع الفتاوى» (184/50- :)۱۸١‏ «فَصل: 
لْمُنْحَرِفُونَ من باع اليم في الصو وَالُْرُوع ؛ كُبَعْضٍ اراسان عه مِنْ أَمْلٍ 
جيلانَ وَغَيْرِهِمْ اا إلى اليد وَغْيْرِ ا الْحِرَافُهُمْ أَنْوَاعٌ : بع e‏ 
00 قال في النوع الخامس من انحرافهم: «الْخَامِنُ : أَنْ يَجْعَلَ كَلَامَهُ عَامًا 
أو م مُطْلََاء وَلَيِسَ كَذَلِكَ ُمَّ كذ يَكُونُ في اللَّفْظٍ إِطْلَاقٌ أو عُمُومٌ فيَكُونْ لَهُمْ فيه 

۸۱ 


هع لاه 


بَعْضٌ الْعُذْرٍ وَقَدْ لا يحون كَإِطْلَاتِهِ تَكَفِيرَ الْجَهُْمِبّة الْخلَقِيّةِ مَعَ أَنّهُ مَشْرُوط 
بشرُوط انْتَقَثْ فِيمَنْ تَرَحَمَ عَلَيْهِ ِن الَّذِينَ امْتَحَنُوهُ وَهُمْ رُؤُوسُ الْجَهُمِيّة'. اه 
فتأمل كيف أن ابن تيمية عد هذا من الانحراف عن الإمام أحمد» وقال في 
الواقعين فيه: «يَكُونْ لَهُمْ فيه بَعْضٌ الْعُذْرٍ وَكَدْ لا يَكُونُ»» حتى يُعرف ما هو 
نوع الغظا غلى:ابن تيمية لما يست له من جس ما نسب للإبام أحمد» 
وتنطق نصوصه الصريحة بخلافه» وهذا يدل على أحد أمرين: إما عن ضعف 
الاستقراء لكلام ابن تيمية» أو شدة التحريف والطرح له لأدنى شبهة علقت في 
الذهن» ولا يعجز أحد عندها عن وصف أي كلام لا يوافق رأيه بأنه من 
متشابه القول لا من محكمه دون أن يقيم على ذلك دليلًا ببيان أوجه الاحتمال 
فيما يدعي اشتباهه» وهذه الدعوى يُقدر عليها كل أحدء وصارت في واقعنا 
المعاصر حيلة كل عاجزء وتعدد الكلام مع اتحاد معناه بالرغم من اختلاف 
السياقات والمصادر دليل على إحكامه. 


و - الفائدة السادسة والأخيرة: في أن تأصيل ابن تيمية لمسالة تكفير 
المعّن وضوابطها تعتبر عنده أصلًا وقاعدة كلية: 

إن مجموع الأدلة التي ساقها من الكتاب والسّنَّة والإجماع والقياس دالة 
على أصل وقاعدة كلية» فرع عنه مسألة تكفير أصحاب البدع الكفرية وجاحد 
أحد الشرائع وغيرهم» وهذه الأدلة الكثيرة التي ساقها قد عرض بعضها على 
وجه أتم في مواطن أخرى من كتبه» وزاد عليها أدلة أخرى» وذلك في 
اسنفوع لار اااي F1;‏ الهاي جا 
ولابغية المرتاذ) ( ص۳۹۸ ۔ ۳۱۳ و١4"‏ - ۲٤۳)ء‏ ويشهد لكوته أراد بهذه 
الأدلة التأصيل لقاعدة كلية قوله في «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۷۲): (وفررته 
أيضًا في أَصْل التَكَفِيرٍ وَالتَمْسِيقٍ الْمَبْنِيَ عَلَى أَصْل الْوَعِيد؛. إلى أن قال: 
«وَأسْمَاءُ هَذَا الصَّرْبٍ يِن الْكفر وَالْفِسْقٍ يَدْخْلُ فِي هَذِهِ «الْقَاعِدَها سَوَاءٌ كَانَ 


AY 


ِالْأَعْمَالِه وقوله في الإيمان الأوسط عن أصناف الناس أنهم: «مَلامَة 
أضافٍ: مُؤْينٌّء وَكَافِدٌ مُظْهِرٌ لِلْحُفْرِ وَمَُافِقٌ ظَاهِرْهُ الْاسْلَامُ وَمُوَ في الْبَاطِنِ 


سه جنع )و 


كَافِرٌ. .. كَهَذَا «أَصْلُ» يَنْبَغِي مَعْرِقَتْهُ نة مهم في هَذَا البَاب. فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ 
که في «مَسَائِلٍ الْايِمَانِ وَالْكَفْر» لِتَكَفِيرٍ أَمْلٍ الأَهُوَاءِ لَمْ يَلْحَظُوا هَذَا الْبَاتِ 
وَل بوا نين الحكم الظاهر وَّالبَاطِن. . .2 «الفتاوى» (۷/ »)٤۷١ - ٤٦1‏ 
وقوله في الكيلانية: «قَِن الله سُبْحَائَهُ أَؤْجَبَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ 
الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَهَذَا مِن الأخكام ا في ك وَقْتِ وَمَكَانِ) «الفتاوى» 
١ . (A۱1۲)‏ 

وبهذا نكون قد انتهينا من إشباع الحديث عن أهم الفوائد» ونكون قد 
وصلنا إلى بيت القصيدء وهي الخطوة الخامسة والأخيرة. . 
ه - الخطوة الخامسة والأخيرة: للكشف عن أن تفريع ابن تيمية 
لمسألة «العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» إنما هو على 
ذينك الاضلين؛ 

وهي المقصود من الخطوات السابقة» وسيكون بيانها في المبحث 
اا والمراد بالأصلين بشيء من التفصيل - وقد سبق ذكره وبيانه مرارًا -: 

الأصل الأول (أن أقساء الاس ثلاثة لا راب لها مومع وكافر 
ومنافق)» كذا في الأحكام الباطنة ومصيرهم في الآخرة» وأما في الأحكام 
الظاهرة» فهما قسمان لا ثالث لهما: مسلم وكافر. 

الأصل القاى + ن ضعومات تفوضن الكفير كعدومات تصوص الوغيد 
هي مطلقة» لا تبعلو اللحوق بالمعيّن؛ إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت 
عنه الموانع)» وهذا الأصل مبني على القول ب(أن دلالة العام مطلقة في 
الأحوال ولا تستلزم العموم فيها). 


)١(‏ لا كما ادعی بعض الغلاة في التكفير أن جميع الأحاديث في مسألة العذر بالجهل إنما هي قضايا أعيان 


AY 


الكشف عن العلاقة بين أقوال ابن تيمية في العذر بالجهل 
في الشرك الأكبر قبل بلوغ الحجة وأصله المغفول عنه 


وفيها نسوق أولا كلامه في العذر بالجهل في الشرك الأكبر» ثم نبيّن من 
كلامه هوء ما يدل على أنه بناه قطعًا على الأصل الثالث: الذي مفاده أن 
حكم التكفير كحكم الوعيد هو حكم مطلق» ولا يستلزم الحكم على المعيّن 
إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع» لا على الأصل الأول: الذي مفاده 
التلازم بين الظاهر والباطن» ولا الأصل الثاني: الذي مفاده ثبوت اسم الشرك 
قبل بلوغ الرسالة. وأنّي لِمَنْ غفل عن أصله أو أخطأه أن يصل إلى معرفة 
حقيقة مذهبه» فمن خُرم الأصول حرم الوصول. 

وعذا الآصل, الثالث كما سبق أن ينا قن سطه ايخ تة فى الكبلانية: 
وسماه ب«مسألة تكفير أهل البدع والأهواء». واختصره في ھا إلى «مسألة 
التكفير»» ووصفه في موطن آخر ب«أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل 
الوعيد»» وبناه على أصلين: الأول منهما: أن الناس أصناف ثلاثة: مؤمن 
وكافر ومنافق» والأصل الثاني : أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا 
بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وأن هذا الأصل الثاني من الأصلين قد بناه 
على أصل الوعيد» وأن أحكامه المطلقة لا يستلزم وقوعها على المعيّن؛ إلا 
إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. وأن التفريق بين المطلق والمعين 
قائم على دلالة العموم المطلقء وعدم استلزامه للعموم في الأحوال» وأن 
خلاف هذا القول لا وجود له» وعليه فلا وجود لاستلزام العام للعموم في 

Ao 


الأحوال فى لسان العرب إلا فى أذهان القائلين به» وأصحاب هذا القول من 


وخلاصة القول: أن عمومات نصوص الوحيين وأقوال السلف ‏ على ما 
قرره ابن تيمية - في التكفير مطلقة» وإنزالها على المعيّن موقوف على تحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه» وأن هذا التأصيل يسري كذلك على عمومات 

تيمية فى التكفير . 

كما سین هن كلامه أيضًا أنه لا تعارض أصلا بين تقريره العذر بالجهل 
في الشرك قبل بلوغ الحجة» وبين ما قرره حول التلازم بين الظاهر والباطن» 

ونسوق الآن كلامه في إثبات العذر بالجهل في الشرك الأكبر قبل بلوغ 
الحجة : 

قال ابن تيمية في فتواه في اا في «(مجموع الفتاوى») (90”/ ١55‏ - 
:)1١55‏ 


و داعا ك 


اولس ذلك مُختضًا بِهُمْ؛ تن كل عل كلن EE E TO‏ 
E NT‏ ا والمتفلسفة وَمَنْ زافق نين RA‏ 
ا الاب السات اطا وأخل الذيواة E‏ حَارِجَا عن 
EN Ea ad‏ 
بعان يوني وله نس اتسين اللا ووتولةه أل Ng‏ 
الَِّي بَعَتَ الله بِهِ رَسُولَهُ بَاطِنَا وَظَاهِرًا: مِثْلُ مر e‏ أ 


ا ےم ەو مع 56 رمع و انماهم وو 


يلصره | و يهدليه؟ ا يغيثه ؛ 2 بعيئة ؛ 5 كان يعبل شيحه شيخه او يدعوه ويسحد لَه 


4. 


َو كَانَ يُمَضَّلَّهُ عَلَى النَبِيَ يله تَفْضِيلًا مُطْلَقَا؛ أو مُقَيَدَا في شَيْءٍ يِن الْمَضْل 
الذى بقرت إلى الله تعالى؛ أو کان يَرَى آنه هو آو شیخه مُسْتَفْن عَنْ مُتَابَعَةٍ 


(0 .طريقة سرت تسب إلى لتر برس 


۸٦ 


الرَّسُولٍ ي فكل هَؤْلَاءٍ كفارٌ إِنْ أظهَرُوا ذَلِك؛ٍ وَمُنَافِقَونَ إِنْ لم يُظْهِرُوهُ. 
وَمَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسسُ وَإِنْ كَانُوا قَدْ كَثْرُوا في هَذَا الرَّمَانٍ فَلقِلّةِ دُعَاةٍ الْعِلْم وَالْإِيمَانِ 
ووو ار اوا فى أكثر ان مولح لتق ع وخ آلا ا 
وَمِيرَاثِ النبوّة ما يَعْرِفُونَ به الْهُدَى وَكَثِيرْ مِنْهُمْ لم يَبْلِغْهُمْ ذَلِك. وَفِي أَوْقَاتِ 
الْمََرَاتِ وَأَمْكِنَةِ الْمََرَاتِ: يُنَابُ الرَّجْلٌ عَلَى مَا مَعَهُ ِن الْإيمَان الْقَلِيلٍ وَيَغْفِرٌ الله 
فيه لِمَنْ لم تَقَمْ الحبّة عليه ما لا يَعْفِر به لِمَنْ قامَث الحجّة عَليّهِ كما في 
الغريف ر تاق على الاين ان لا وخر فون فد حاو ول ياتا 
ولا حًا وَلَا عُمْرَةَ إلا الشَّيْحّ الْكبِيرَ؛ وَالْعَجُورَ الْكَبِيرَةَ. وَيَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا 
آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُونُونَ لا إِلَهَ إلا الله فقيل لِحُدَيْفَةَ ُن الْيَمَانِ: ما ثُفْنِي عَنْهُمْ لا إل 
إلا الله؟ قَقَالَ : تُنْجِيِهِمْ ف الثاو»: 

وَأَصْلُ ذَلِكَ أنَّ الْمَقَالَهَ الْي هى كُفْرٌ بالكتاب وَالسّنَةِ وَالْإِجْمَاع يُقَالُ 
هي كُفْرٌ قَوْلّا يُظْلَّنُ كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلَائِلٌ الشَّرْعِيّةُ؛ فَإِنَّ «الاِيمَانَه مِن 


لكام الْمتلِّ عن الله وَرَسُولِو؛ ليس ذلك مما يكم فيه الاس ينونه 
MET TT‏ ننه افيا تقار SRE‏ 


في حَمَهِ شُرُوظ التَكْفِيرٍ وَتَنْتَفِي مَوَانِعُةُ؛ يل مَنْ قَالَ: إن الْحَمْرَ أو الرّبَا 
حَلَال؛ لِقْرْبٍ عَهْدِهِ بالإسلام؛ أو لِنْشُوئِهِ في بَادِية بَعِدَةٍ أو سَمِعَ كَلامًا انكر 
وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِن الْقَرْآنِ ر انظ الويف ترون انا د ها E‏ 
ت ينور a‏ باتك علذة أذ الت عله الها وكها كان N‏ 
بوا فى اا ينل :ليه اش ور الف ختى تشالوا عن ذلك 
سول الله کاب وَمِكْلَ الي قال: إذَا آنا مُث كَاسْحَفُونِي وذروني في اليه 
َعَلّي أَضِلُ عن الله وتخو ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مَؤْلَاءِ لا يُكَمّرُونَ حَنّى تَقُومَ عَلَيْهِم 
الْحْجَةُ بِالرّسَالَةِ كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: للا یکن لل عل الله حب بعَدَ 
ا السا ما وذ غفا الله لو الأئة عن الحطا والثنيان وقد أشيننا 
الْكَلَامَ في الْقَوَاعِدٍ التي في هَذَا الْجَوَابٍ في أُمَاكِيِهًا وَالْمَنْوَى لا تَحْتَمِلٌ 
AV‏ 


الط )28 يق هدا وات َعَم . اه کا 


2000 


كلامه هذا في القلندرية كلام مُبيِّن للإجمال الواقع في كلامه في جنسهم في فتواه في رافضة زمانه» 
حيث وصفهم بنفس الأوصاف الشركية التي وصف بها القلندرية» ثم جعل حكمهم حكم الباطنية من 
غلاة الرافضة» وذلك في قوله: ١قَهَذِهِ‏ سْنَهُ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ وَغَيْرِوء قَدْ أَمَرَ بعُقُوبَةِ الشّيعَة الْأَصْنَافٍ 
الئَلَائُّ وَأَحَفّهُمْ الْمْمَضْلَةُ. كَأَمَرَ هْوَ وَعْمَرُ بجلْدِهِمْ. وَالْعَالِيَةُ يُفْتَلُونَ بِائَمَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَهُم الّذِينَ 
يَْتَقِدُونَ الْإلهيّةُ وَالنْبُرةَ في علي وَغَيْرِِ مِئْلَ الْنُصَيْريّة والإشماعيليّةُ الّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ: بيت صَادٍ وَبَبْتُ 
سِين» وَمَنْ مَخَلَ فِيهِمْ من الْمُعَطَلَةٍ الَّذِينَ يُنْكرُونَ جود الضَّانْع او يُنْكِرُونَ الْقِيَامَةَ أو يرون طَوَاهِرَ 
اه ا ی الدى لحرا بكانترة ديق خلن عترة 
أَسْرَارِِمْ وَكِثْمَانٍ أَسْرَارِهِمْ وَزيَارَةِ شْيُويِهمْ. وَيَرَوْنَ أن الْحَمْرَ حَلَالُ لَهُمْ وَنكاح ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ حَلَالُ 
لَهُمْ. إن جَمِيعَ عَؤْلَاء الْكُمَّارٍ أَكمّرُ مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَنْ أَحَدِمِمْ ذَلِكَ گان مِن 
الْمْنَافِقِينَ الَذِينَ هُمْ في الدَّرْكٍ الْأسْمَلٍ من النَّار وَمَنْ أَظهّرَ ذَّلِكَ گان أَشَّدَّ ِن الْكَافِرِينَ كُثْرًا. قلا 
يَجُورُ أن يُقرَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لا بجيّة ولا ذِنَةِ ولا جل ناځ نِسَائِهِمْ ولا ؤل دَبَايِحَهُمْ؛ لِأَنَهُمْ 
مُرْتَدُونَ مِنْ شَرٌ الْمُرْتَدينَ. فَِنْ كَانُوا طَاتِقَةَ مُمْتَيِعَةَ وَجَبَ قَتَالّْهُمْ كما يُقَائَلُ الْمُرْتَدُونَه كُمَا قَانَنَ الصّدّيقُ 
وَالطَغابة أضخات تشئلقة العذاب وا قاثوا في فرق التشلمية رفوا وا سرا دق الل تقذ 
التوبَة ارثا بشَرَائع الإسشلام اي تَحِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . 

وَلَيْسَ هَذَا مُخَْضًا بِمَالِيَةٍ الرَافِضَةٍ بل مَنْ علا ِي أَحَدٍ مِن الْمَشَايخ وَقَالَ: ِنَهُ يَرْرْقَهُ أو يُسْقِطْ عَنْهُ 
الصَّلَاةَ أو ا يك وَإِنَّ لَهُ إلى الله طَرِيقًا غَبْرَ 
شَرِيعَةٍ الي يله أو أن أَحَدَ حَدَا من الْمَشَايخ َون مَعَ اللي ل كما كان الْخَضِرُ مَعَ مُوسَى . وکل هَؤُلَاء 
كُمَارٌ يَجِبُ E‏ جاع الْمُسْلِمِينَ وَل الْوَاحِدِ الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْهُمْا الفتاوى .٤۷٥ - ٤۷٤/۲۸‏ 

فما ذكره في القلندرية من تفصيل يفسر هذا الإلحاق في الحكم في قوله: اوَلَيْسَ هَذَا مُخْنَضًّا بِغَالِبَة 
الرَافِضَةٍ َل مَنْ علا في أَحَدٍ مِن الْمَشَايخَ وَقَالَ:. . ٠.‏ على أنه إلحاق جزئي لا كلي» فهو إلحاق جزئي 
من جهة تكفيرهم؛ أي : تكفيرًا مطلقًا وتكفيرًا معيئًا لمن بلغته الحجة ووجوب قتال الممتنعين منهم مقاتلة 
المرتدين» لا كلي بما في ذلك تكفيرهم على التعيين ولو لم تبلغهم الحجة كما هو حكم الباطنية» إذ من 
لم تبلغهم الحجة ممن هم من جنس القلندرية لم يكفرهم ابن تيمية على التعيين والعموم في فتواه في 
القلندرية لمانع الجهل» بخلاف الباطنية. فحكمهم إذا - أي: من هم من جنس القلندرية - حكمهم ‏ أي : 
يأخذون حكم الباطنية ‏ في القتال والاستتابة لا في تكفير المعيّن قبل بلوغ الحجةء وعليه فنفيه 
لاختصاص ما ذكره من أحكام بغالية الرافضة» وإلحاقه لمن هم من جنس القلندرية بهم» متعلق بما سبق 
من كلامه بنفي الاختصاص ؛ أي : بدءًا من قوله: «فَإِنْ كَانُوا طَائِمَةَ مُمْتَيِعَةَ وَجَبَ قِتَالُهُمْ كُمَا يُقَائَلٌ 
التو د ويؤكده ما لحقه؛ أي: قوله: «وَكُلُ مَؤُلَاءِ كُثَارٌ يجب قِتَالْهُمْ با ماع الْمُسْلمِين وََثْلَ 
الْوَاحِدٍ الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْهُمُ). حيث ذكر القتال في السباق واللحاق؛ لا أنه متعلق بما كال قن هنا a‏ 
تفصيل دال على تكفيره لغالية الرافضة ‏ مثل النصيرية والإسماعيلية - على التعيين» ا 
«قَإِنَّ جَمِيعَ مَؤْلَاء اكمار أَكْفَرُ م من الْيَهُودٍ وَالنصَارَى»» إلى قوله : لاتم دون س 4 شر الْمُرْتَدينَ). 


5 َع و 


م را اكور ال لطر 
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وفي فتواه في رافضة زمانه» وبعد أن ذكرهم بجملة من اللأوصاف» منها 
وصفهم بقوله: «ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة» 
وفي الشرك وغير ذلك»» وبقوله: «وَذْكَرَ في كِتَابهِ من تو حيد ره وَإِخْلُاصٍ اساك 
لا اريت ل ار ات فَإِنْهُمْ مُشْرِكُونَ كما جَاء 
فيهم الْحَدِيتُ لِأَنَهُمْ اشد الاس تَعْظِيمًا لِلْمَقَابِرٍ التي اتَحِذَّتْ أُوْثَانًا مِنْ دُونِ الله. 
وھا يَاتْ طول ا المجموع الفتاوى» (۲۸/ 0 وهمىة). 

ومع ذلك قال في آخرها : وأا تَكفِيرُهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ : َيه أيضًا لِلْعْلَمَاءٍ 
ولان مَشْهُورَانِ: رُم راشان ن أشهد: NS‏ 

من الحرورية وَالرَافِضَةَ وَنخوهم. . وَالصّحِيحٌ اَن a‏ التي E‏ التي 
بعل أنه ا لما جاء بد الرشرل كني وكذلك. افا الى اهن عن جل 
أَفعَالٍ الْكُمَارٍ بِالْمُسْلِمِينَ هي كُفْرٌ أَيْضًا. وَقَدْ ذَكَرْت دَلَائِلٌ واس 
00 كن تكفيز ا ا ار 0 
الود وخر سي ولا حم مي بشغوله في ولك ا 
فيه المقتضي الذي لا مُعَارِضَ لَهُ. و كذ طق هذه الْقَاعِدَةَ فى «نَاعِدَةٍ 


= وهذا المعنى الذي ذكرناه معروف في استعمال الفقهاء. ومن ذلك قول الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب: «من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهاء فحكمه حكمهم 
في القتل وأخذ المال لا في الكفر» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2175/7 ووجه الشبه بين 
القولين هو وجود مانع من موانع تكفير المعيّن في كليهما؛ وباب القتال أوسع من باب تكفير المعيّن» 
فليس كل من وجب قتاله لزم تكفيره على التعيين» فتنبّه. كما يؤكد وقوع الإجمال في كلامه الذي 
سقناه في الهامش وأنه مطلق» اشتراط ابن تيمية في مواطن أخرى بلوغ الدعوة لبدء الكفار والطوائف 
الممتنعة بالقتال» وذلك في قوله في مجموع الفتاوى :۳۷۲/٠١‏ «... فَأمًا أَحَكامٌ الذَنْيَا مَكَذَلِكَ 
أَيْضَاءٍ إن جِهَادَ الكُمَارِ يَجبُ أَنْ يَكُونَ موقا بِدَعْوَتِهِمْ ؛ إِذْ لا عَذَابَ إلا عَلَى م مَنْ بَلَعْنهُ الرّسَالَةٌ 
وَكَذَِكَ عُقُوبَةُ الْفْسَّاقٍ لا تنيت إلا بَعْدَ قِيَامِ الْحبََقاء وسيأتي كلامه هذا بتمامه» وقوله في مجموع 
الفتاوى 75/8/78 عن قال الطائفة الممتنعة عن الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة: «وَقِتَالُ 
مَؤُلَاءِ وَاجِبٌ ابْتدَاء بَعْدَ بلغ دَعْوَة الي يله إِلَيْهمْ ما يُقَائَلُونَ عَلَيْه). 


۸۹ 


التَكفِير» . وَلِهَذَا لَمْ يَحْكُمْ النَِّنْ كله بِكُفْرِ الَّذِي قَالَ: إذَا اَن مُت فأخرفوني ثم 
ذروني فِي اليم فُوَاله لأنْ قَدرَ الله علي لْيُعَذْبنِي EE‏ 
الْعَالَمِينَ مَعَ شَكْهِ في قُدْرَةٍ الله وَإِعَادَِهِ؛ وَلِهَذَا لا يُكَفّرُ الْعُلَمَاءُ من اسْتَحَلَ سيا 

ون المح قات لِقَرْبٍ عَهْدِهٍ بالإشلام أو شات بَادِيَة بَعِيدَةِ؛ فَإِنَ 
ُو إلا بغ لوغ الرساة. زک الو ق 
ار الرَسُولَ بعت بِدَلِكَ فَيُطْلقُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ 
وَيُكَفْرُ مَتَى قَامَتْ عله الْشْكة الي يَكَمُرُ تارکها؛ دون غَيْرِهِ. وَاللَهُ أغلم) 
«الفتوى») (۲۸/ .)00١- ٥۰۰‏ 

وقال في «كتابه الاستغاثة في الرد على البكري» (ص١١ 4 :)٤١١‏ 

«فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن 
تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كماء أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل وقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين 
لهم ما جاء به الرسول ييه مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن 
يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض 
الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن 
هذا أصل الدين'' ».اه كلامه» ويقع في الطبعة ذات المجلدين في .)۷۳١/۲(‏ 
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)١(‏ وجه ذلك والله أعلم: أن هؤلاء كانوا على علم بأن عبادة الله وحده لا شريك له هو أصل الدينء 
ولكن علمهم بالتوحيد كان مجملاء والذي بينه لهم ابن تيمية هو تفصيل ذلك» وكما ذكر ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى أن الذي هو فرض عين على كل مسلم هو الإيمان بأركان الإيمان الستة على وجه 
الإجمال» وأما الإيمان بها على وجه التفصيل فهو فرض كفاية. ومن حقق هذا الذي ذكره ابن تيمية 

من العوام إذا لزم اتباع السَّنَّةَ سلم من الشرك بإذن الله أما إذا فشا الغلو في الناس وظهرت فيهم 
البدع» فعندها يُخشى عليهم أن يتدرج بهم الشيطان إلى الشرك ‏ كما وقع مع قوم نوح لكف مالم 
يحصلوا العلم المفصل بالإيمان بالله وتوحيده وخاصة توحيد الألوهية» والله هو الهادي. وهذا يعني : = 


۹۰ 


وله أقوال أخرى غير هذه الثلاثة نحيل عليهاء تجدها في «(مجموع 
الفتاوى) (۱/ ۱۱۲ و ۳۲/۲۰ )ل وفي «جامع الرسائل» (۲۹۳/۲)» وفي 
«جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» »)٠١١/۳(‏ وفي «الرد على 
الأخنائي» ( ص٠۷‏ - »')۷٦ - ۷٥صو ۷١‏ واثنان من هذه الجمل تتعلق فقط 
بنفي لحوق الوعيد بالمعين قبل بلوغ الحجة» وما كان من هذه الأقوال فيه 
زيادة فائدة فسآتي على ذكره في محله المناسب. وهذه الأقوال لا ينفع معها 
الاعتراض بكونها من متشابه كلامه» الذي يمكن لكل أحد أن يدفع به قول من 
شاء من أهل العلم» دون أن يقيم الواحد حجة وبرهانا على وجه الاشتباه 
والاحتمال في كلام العالم؛ بل صارت عكازة يُدفع بها في نحر كل كلام لا 
يتوافق مع هواه» وما يتوهمه صوابًا(". 

وإذا ما تأملنا فى أقواله الثلاثة هذه سيتبين لنا المسائل الآتية» وهى ست 

- المسألة الأولى : 

أنه فرع مسألة الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر على نفس الأصل الذي 
فرع عليه حكم أصحاب البدع الكفرية؛ أي: ما سماه مرة ب١مسألة‏ تكفير أهل 
البدع والأهواء»» ومرة ب١مسألة‏ التكفير»» ومرة ب«أصل التكفير والتفسيق 
المبني على أصل الوعيد»» ويدل على ذلك أربعة أمور: 

الأمر الأول: تصريحه بذلك في فتواه في القلندرية» حيث قال: 'وَأَصْلُ 
ذلك . . .2» وذكر نفس الأصل الذي قرره في الكيلانية في (ج۲٠)‏ من مجموع فتاويه . 


= أن هؤلاء الذين يتكلم عنهم ابن تيمية أحسن أحوالهم أنهم غير واقعين في الشرك وأنهم يعبدون الله 
وحده. إلا أنهم لم يكونوا على علم بأن ما عليه القبوريون هو شرك وكفر أكبر» وأحسن أحوالهم أنهم 
يعتقدون بحرمة ذلك أنه شرك أصغر ومن جملة البدع» ومع هذا لم يعتبرهم ابن تيمية جهلة بأصل 
الدين قبل أن يبين لهم» بينما نجد الغلاة في التكفير في زماننا يكفرون هذا الصنف بحجة جهلهم 
بأصل الدين وعدم كفرهم بالطاغوت. 

)١(‏ ويقع تقريبًا في بداية الربع الأخير من الفصل الثالث بعد المقدمة» لمن كان له طبعة غير هذه. 

(۲) وهذا من جنس صنيع أهل البدع في اعتبارهم للمعارض من كلام الله ورسوله لأصولهم البدعية أنه من 
المتشابه» والله المستعان. 


4١ 


الأمر الثاني: قوله في فتواه في القلندرية: ١‏ وَكَدْ أَشْبَعْنًا الْكَلَامَ في 
التي في هذا الجَوَابٍ في أمَاكنِها»» ره عات 
وَقَل قَدْ يََطْتَ هذه الْقَاعِدَةَ فى «فَاعِدَةٍ التُكفِير)»»), وهذان القولان لا ينطبقان إلا 
0 الكيلانية؛ إذ فيها قد تحقق معنى الإشباع والبسط دون غيرها. 

الأمر الثالث: حكمه فى الرافضة كفرقة من فرق أهل الأهواء الهالكة» 

3 5 20 5 أ‎ . e 

لم يتغير مع وصفه إياهم بالشرك وتسميتهم بالمشركين؛ بل حكم فيهم بنفس 
حكمه في أصحاب البدع الكفرية» الذي بينه في الكيلانية وغيرها. 


الأمر الرابع: أدلته التي ذكرها ههنا؛ أي: مسألة من وقع في الشرك ولم 
تبلغه الحجة. هي هي أدلته التي دلل بها على الأصل الذي فرع عليه مسألة 
تكفير آهل البدع الكفرية» حيث ذكر في كلا المسألتين الأدلة الآتية: قوله 
تغالی: قلا 51 لاس عل اله حه كد ارشل» [العساءة فا وديف 
القدرة ‏ آي : الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه - وحديث حذيفة ذإ 
الذي فيه أنه يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه شيئًا من شرائع الإسلام» 
وحديث عفو الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان”"'. واتفاق الفقهاء على عدم 


)00 ويبقى النظر في إن كان إطلاقه لاسم المشركين عليهم يريد به الحقيقة الشرعية مطلقًاء أم أن ذلك 
يختلف من حال إلى حال. وهذا ما سيأتى بيانه فى أكثر من موطن. 

(؟) وجه الاستدلال بالعذر بالخطأ على العذر بالجهل فى الشرك: أن الخطأ ضد العمدء ولا يكون المرء 
عامدًا لفعله إلا إذا كان عالمًا بحقيقته قاصدًا له بإرادته» وكما أن تخلف قصد الفعل لإرادة غيره كما 
وقع مع من قال: «اللّهُمَ أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» كما في صحيح مسلم» ينفي 
العمد» فكذلك من تخلف عنه العلم بحقيقة الفعل لجهله. ينفي عنه العمد ويعتبر هو الآخر مخطنّاء 
ويدخل في ذلك من فعل الشرك عن جهل بحكمه الشرعي» وليس بين صورتي الخطأ فارق معتبر حتى 
يعذر فى الصورة الأولى دون الثانية؛ إذ كلاهما غير متعمد لفعله. كما يحتمل وجهًا آخر؛ وهو أن من 
صور الخطأ الوقوع فيما هو كفر لخطأ في الاجتهاد» وقد ثبت بالنص والإجماع انتفاء الإثم عن 
المخطئ من هذه الأمة» وإذا انتفى عن المجتهد التأثيم لان يجي عه التكثير من باب أولى: قال أبن 
تيمية في الفتاوى ٤٨۷/١١‏ : «لِأَنَّ الله عَقَا لهه الْأَمَةِ عَنْ الَْطَأ والنستان» دا كان هَذَا في التَأئِيم 
َكيف في التَكْفِيرٍ». وإذا انتفى التكفير عن المخطئ مع أن النصوص قد بلغته إلا أنه تأولهاء فلأن 
ينتفي التكفير عمن جهل الحكم الشرعي لجهله بما بعث الله به رسوله بيه من باب أولى» ويدخل في 
ذلك ما هو شرك» ويؤكد وجود أحد وجهى الاستدلال لدى ابن تيمية أو كليهما تسميته من وقع في 
مكفر عن جهل بالحجة الرسالية بالمخطئ فى مواطن متعددة من الكيلانية» كما نجده كثيرًا ما يبنى = 


۹۲ 


تكثير حديف عهد بإسلام والمقيم بنادية بعيدة إ13 امحل شا من المخرمات 
أو أنكر شيئًا من الواجبات قبل بلوغ الحجة» وغيرها من الأدلة'''. وهذه 
الأدلة استفتح ذكرها في فتواه في القلندرية بقوله: «مثل من قال»» و«مثل الذي 
قال»» فجعلهم مثلهم في الحكم» واستفتحها في فتواه في رافضة زمانه بقوله: 
«ولهذا»» واللام هنا للتعليل؛ أي: أن علة الحكم واحدة» والحمد لله على 


وعليه فإن تفريع ابن تيمية لما قرره في القلندرية وفي رافضة زمانه على 
الأصل المذكور في الكيلانية» يجعل هذا من محكم كلامه لا متشابهه. 

المسالة الفانية: 

أن الأصل الذي فرع عليه كل من مسألة حكم أصحاب البدع الكفرية» 
ومسألة الإعذار بالجهل في الشركء هو أن التكفير كالوعيد وأن حكمه المطلق 
لا يستلزم الحكم على المعيّن؛ إلا إذا تحققت شروط وانتفت موانع» ولم يفرق 
فيه بين الشرك وغيره من المكفرات. وهذا الأصل مبتي على أن التنصوص 
العامة عمومها مطلق؛ أي: أنها عامة في الأشخاص مطلقة في الأحوال» كما 


= مسألة العذر بالجهل فى الشرك وغيره على مقدمات وأدلة منها العذر بالخطأ [انظر: الفتاوى /١١‏ 
e T/0 <۷‏ وعموم أدلة العذر بالخطأ عام عموم محفوظه قال ابن تيمية: (وَإِذَا نَبَتَ 
بِالكتَاب الْمُفَسَرِ بِالسّنَةِ أن الله قَدْ غَمَرَ لِهَذِِ الام الْخَطاً وَالنَسْيَانَ فَهَذَا عَامٌ عُمُومًا مَحْفُوظاء وَلَيْسَ في 
الدَّلَالَةِ الَّرْعِيّةِ ما يوج أَنَّ الله يُعَذَبُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ مُحْطْنًا عَلَى طب َإِنْ عَذَّبَ الْمُخْطِئَ مِنْ عَيْرِ 
هله الام الفتاوى »54٠/١7‏ وقوله كآنه : هدا عام عَمُومًا مَحْفُوظَ) فيه رد على محاولة مدحت آل 
فراج في كتابه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ص٤٠۲‏ لنفي أن يكون هذا العموم محفوظاء وليته 
وقف عند اعتبار هذا رأيًا له؛ بل نسب ذلك لابن تيمية كلف ومما احتج به على التخصيص في 
ص۲۱۹ حكاية القاضي عياض في الشفا للإجماع على أن المجتهد المخطئ في أصول الدين آثم 
عاص فاسق؛ أي: مطلقّاء وغفل عن أن القاضي عياض رحمه الله وعفا عنه ‏ مع عظيم فضل كتابه 
الشفا - كان أشعريّاء وهذا الإجماع الذي نقله إنما هو قول المعتزلة والأشاعرة ومبني على أصولهم 
الكلامية» لا قول أهل السْنَّة وأئمة السلف» وقد سبق بيان هذا فى الماردينية؛ حيث نفى التفريق فى 
او ال ن الأصول والفروع» وا جو ت لبدعية هذا القرل ت ۰ 

(1) والعجيب من تصرف بعض المعاصرين ممن لا يعذر بالجهل بالحجة الرسالية في الشرك نجدهم ينقلون 
كلامًا لابن تيمية في سياق إبطال الاحتجاج بهذه الأدلة» موهمين بصنيعهم هذا أن ابن تيمية لا يرى 
الاحتجاج بها!! كما فعل خالد المرضي في كتابه حقيقة الإسلام ص٦٤‏ - ٤١‏ و59 -01. 


۹۳ 


سبق بيانه» وقد أشار إلى ذلك بخصوص القبورية بقوله في فتواه ذ في الرافضة: 
«مَإنَا نطلل القَوْل بِنْصُوصٍ الْوَعْدٍ ال وَالتَكَفِيرٍ وال سم 
لين پځُوله في ذَلِك الْعَامَ حى يفوم فيه الْمُفْتضى الَذِي لا مُعَاِضَ لَه. وقد 
بَسَطْت هَل القَاعِدَةَ في تَاعدَةٍ التكفِير «الفتاوى») (۲۸/ »)00١- 5٠٠‏ وبقوله 
في القلندرية: «وَأَصْلٌ ذلك أنَّ الْمَقَالَةَ التي هِي كُفْرٌ بالْكِتَاب اة وَالِإجْمَاع 
ُقَالُ: هي كر ولا يُطْلَقْ كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَلَائْلُ الشَرْعِيّة؛ فَإِنَّ «الْإيمَانَ 
مِنْ الأخكام الْمُتلَفَاةِ عن الله وَرَسُولِه ؛ لشي ذلك وا تک فيه الاس ر 
هواه ولا يَجِبُ أن بُح في گل شخص قَالَ ذلك بأنّهُ كاهرٌ حَتّى يبت 
ف حك روط التكفير وتنتفي مَوَانْعٌَهُ») «الفتاوى») (ه"/ .)١56‏ 


أي: أن القبوزيين المتتسبين للإسلام داخلون في عموم الآيات 
والأحاديث الدالة على تكفير المشركين» فهذا حق لا مرية فيه» ومن ت وجب 
في حقهم التكفير المطلقء. إلا أنه لما كان العام لا يستلزم العموم في 
الأحوالء لَمْ يلزم من هذا تكفير أعيانهم» إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت 
عنه الموانع؛ أي: أن حكم المعين يختلف بحسب الأحوال الراجعة إلى 
الشروط والموانع وجودًا وعدمّاء تمامًا كما يقال في عمومات نصوص الوعد 
والوعيد» ومع ذلك تتاول نصوض الوعبد لآهل: الكبائز. الى ذون الشرك. وقد 
سيج اا على مال انهاذا لی على كاذ الان باب ار الح 
بالأسماء وباب الوعيد المتعلق بالأحكام» وهذا ظاهر في قول ابن تيمية كه 
في فتواه في رافضة زمانه: 0 َكَفِيرْهُمْ وَتَخَلِيدُهُمْ ...21 وقوله: ١لَكنْ‏ تكفِير 
الْوَاحِدٍ الْمُعَيّنِ مِنْهُمْ وَالْحُكُمْ بِتَخْلِيدِهِ في النَّارٍ مَوْقُوفٌ عَلَى ثبُوتِ شُرُوط 
النَكْفِيرٍ وَانْتِمَاءِ مَوَانِعِهِ. فَإِنّا نُطْلِقُ الَوْلَ بِنْصُوصٍ لْوَعْدٍ وَالْوَعِيِدٍ وَالتَكَفِيرٍ 
وَالنَفْسِيقِء وَلَا تَحْكمُ لِلْمْعَيّنِ بِدُحُولِهِ فِي ذَلِكَ الْعَامٌّ حَنَّى يَقُومَ فيه الْمُقْنَصَى 
ال لا ارم لَه وعليه فهما بابان لا باب واحد» ولا يصح حمل أحدهما 
على الآخر بحمل نفي التكفير عمن وقع في الشرك على نفي الخلود في النارء 
فإن أقواله تأبى هذا التأويل الفاسد. 
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- المسألة.الثالدة: 

أن استدلالاته على هذا الأصل الذي ترجع أدلته إلى القرآن والستة 
والإجماع والقياس كما صرح بذلك في الكيلانية: تدل على أن الأدلة التي 
اعتمدها في هذا الباب دلت على قاعدة كلية عنده» وهي هذا الأصل الذي 
قرره» لا أنها قضايا أعيان وأدلة متشابهة لا يصح الاستدلال بها على مسألة 
الإعذار بالجهل في الشرك كما يدعي البعض"" > إلا أنه لا بد من التنبه إلى 
أن هذه الأدلة التي أوردها ابن تيمية كله إن لم يُسلم بأن منها ما يدل بذاته 
على قاعدة كلية» فإنه لا محالة عندها أنه ينطبق عليها قول الشاطبى فى 
«الموافقات» :)7”0/١(‏ «وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها مه 
فصارت بمجموعها مفيدة للقطع» فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا 
الكتاب ٠"‏ وعي ماحد الأصول» إلا أن المتقدمين من الأصوليين ريما تركوا 
ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه» فحصل إغفاله من بعض المتأخرين» فاستشكل 
الاستدلال بالآيات على حِدّتها وبالأحاديث على انفرادهاء إذ لم يأخذها 
مأخذ الاجتماع فكرّ عليها بالاعتراض نصًا نصًاء واستضعف الاستدلال بها 
على قواعد الأصول المراد منها القطع» وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير 
آنا 

أى: على سبيل الاجتماع كما فسرها الدرّازء وهذا الذي حذر منه الشاطبي 
ونبه عليه هو عين ما وقع فيه من يصف جميع هذه الأدلة بأنها قضايا أعيان» وأنه 
لا يصلح اتخاذها كقاعدة كلية. فهذه الآدلة إذا نظر الواحد إلى بعض آحادهاء 
تقد ت ها إلا الالو شل بعس خا جسم العادها قرزلا ی 
بمجموعها تفيد قاعدة كلية قطغية» ولا تسى أن الآدلة كما قرو ابن تيمية متها ما 
هواللاعسماة والأستدلال» ومتها ها هو للاعتضاة والامكتاس: 


)١(‏ فإن نازع منازع في صحة هذاء فليس له أن ينازع في أن هذا هو مذهب ابن تيمية. 

(۲) يريد كتابه الموافقات. 

(۳) استفدته من كتاب سعة رحمة رب العالمين ص57 214 وهو عنده في )"7/١(‏ [ت: إبراهيم 
رمضان» ط. دار المعرفة]. 


4° 


- المسألة الرابعة: 

أن ابن تيمية مع تقريره الإعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» قرر 
أيضًا في نفس الوقت كما في فتواه في القلندرية مسألة العلازم به بين الظاهر 
والباطن» حيث قال: (أَوْ يّدين بيين يُخَالِفٌ الدّينَ الَّذِي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ 
اننا لاه اام كم لكر يدها اشر كرالك اللو بوي CC‏ 

- المسألة الخامسة : 

أن ابن تيمية لم يفرق في الإعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة 
بين شرك الألوغية وشرك الربوبية» خيث قال فى القلندرية: ال من يقد أن 
شَيْكة قز أو E TT TT PT O N O‏ كان ينلد شيك أذ 
بدغوة زيشخة لأ زه E O E IE‏ الي هی كُفْرٌ 
ِالْكتَابٍ وَالسنَة وَالْإِجْمَاع يمال هي كُفْرٌ قَوْلَاء يُظلَّقُ كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدّلائِل 
في حَُّهِ شُرُوظ الدَكفِيرِ في مَوَانعةه: وهذا واضح إذا ربطناه بمسألة التلازم 
بين الظاهر والباطن» إذ الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية» فكما 
أن الشرك في الربوبية يستلزم شركًا في الألوهية وهذا معلوم؛ فالعكس أيضًا 
فا ل 

ت السالة السادنية و لاض 0 

أن ابن تيمية مع تقريره الإعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجةء 
أثبت أيضًا في فتواه في رافضة زمانه في نفس الوقت مسمى الشرك 
والمشركين: وات :رجه ذلك أت مسمى المشرك والمشركين يكيف كما 
ووصمًَاء أما إثباته حكمًا فيكون كحكم مطلق؛ أي: من فعل كذا أو قال كذا 


)١(‏ وسيأتي بيان وجه عدم التعارض في الفصل الثاني» وأنه لا يلزم من القول بالتلازم بين الظاهر والباطن 
في الشرك تكفير المعيّن. 

(؟) ودليل التلازم بين شركي الألوهية والربوبية سيأتي ذكره لاحقًا من كتاب الله وبيان أهل العلم بما فيهم 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وخطأ من أخطأ في ذلك. 

(۳) ههنا لم أتقيد بالمعنى الاصطلاحي للاسم والحكم في مسألة الأسماء والأحكام. 
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فهو مشرك» وهذا كالتكفير المطلق» وهذا لا يستلزم تكفير المعيّن» ومثله يقال 
في إثبات مسمى المشركينء إذ هو الآخر لا يستلزم تكفير المعيّن تمامًا كما 
المعتن» وأما عن إثات سم المشرك على العغين فهذا إنا أن يكون كما 
وهذا حكم بالكفر والردة على المعين ولا يكون إلا بعد بلوغ الحجة» وإما أن 
يكون وصمًا لا حكمًا وهذا يكون قبل بلوغ الحجة؛ لأن هذه هي الحقيقة 
اللغوية لفعله”''» تمامًا كما قيل في الصحابي أنه مدمن خمر ومع هذا لما 
وجد فيه المانع لم يجز لعنه» وكذلك كحال المرأة التي كانت تهلل بالزنا في 
زمن عمر ونه ولم تكن تعلم حرمته» فمع أنها وصفت بفعل الزنا إلا أنه لا 
يصح أن يقال عنها فاسقة» لجهلها بالحرمة» وكما أن إدمان الخمر من أسباب 
لحوق اللعن» والزنا من أسباب التفسيق» ولكن لم يحكم بذاك لوجود المانع» 
كذلك ا قاشات التكفير والارتداد» ولكن إذا وُجد المانع لم 
يحكم على الجن بالتكفير"'* راما إثبات سمي المشرك للسعيّن كك لا 


)١(‏ سيأتي لاجِقًا ما يدل على هذا من كلام ابن تيمية كأنه» ولا يخفى أن العرب في جاهليتها قبل البعثة 
كانت تسمي عبادتها لغير الله شركاء يدل على ذلك تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

(۲) وهذا فيه رد على الحازمي حيث قال: إن الفعل لا بد وأن يشتق منه اسم» فمن سرق فهو سارق ومن 
زنى فهو زانٍ ومن أشرك فهو مشركء. وأخذ هذا عن أبا بطين ينه حيث قال: «أعظم أنواع الكفر 
الشرك بعبادة غير الله» وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك» كما أن من 
زنى قيل: فلان زان» ومن رابى قيل: فلان مُراب» الدرر »411/٠١‏ ومما يدل على أن هذه القاعدة 
اللغوية ليست على إطلاقها معارضتها لقاعدة أسماء الله تعالى وأنها توقيفية» فليس من أسماء الله 
المضل» ثم إطلاق الحقيقة الشرعية لاسم المشرك على المعين يتوقف على الكتاب والسَّنَّة والاعتماد 
في مثل هذا على اللغة هو من جنس فعل المرجئة في اعتمادهم على تفسير الإيمان على اللغة» ولو 
أخذنا بهذه القاعدة على إطلاقها لأبطلنا العذر بالجهل حتى فيما لا نزاع فيهء كما يلزم من هذا القول 
وهو تفسير الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية في المنهيات» طرده في المأمورات» وعليه كل من صلى 
صلاة كيفما كانت هيئتها فهو مُصَلَّء وهذا يرده قول النبي بي للمسيء في صلاته: «صل فإنك لم 
تصل» متفق عليه. ولعبد الله التواتي بحث نفيس في الرد على الحازمي بعنوان: «نقلة في الاشتقاق) . 
وأما عما نقله صاحب الأسنة الحداد في ص۷ - ۸ من دعوى شيخ - أبهم اسمه ووصفه بالتحقيق ‏ أن 
الحقائق الثلاث: الشرعية واللغوية والعرفية من محدثات المتكلمين» ولا يعرفها النبي بي ولا القرون 
الثلاثة المفضلة ولا الفقهاء الأربعة ولا أصحاب الكتب الستة» وتبعه على قوله» من غير تفريق منهما = 


۹۷ 


كوصف مع الامتناع عن تكفير عينه لعدم تحقق الشروط» فهذا تناقض» وليس 
هو مقصود ابن تيمية» ودليل ذلك أن أحد أصلي ابن تيمية في مسألة التكفير 
أن أصناف الناس ثلاثة لا رابع لها: مؤمن وكافر ومنافق ‏ أي: أنهم في 
الأحكام الظاهرة إما مسلم أو كافر ‏ وأنه قد أجرى على من ذُكروا في أدلته 
وعلى أصحاب البدع الكفرية وعلى القبوريين الذين لم تبلغهم الحجة حكمًا 
واحدًا. 

وأن أهل العلم اختلفوا في الكفر والشرك وما بينهما من عموم 
وخصوص على قولين مشهورين: أحدهما: أن الكفر والشرك واحدء والثاني: 
أن كل شرك فيو كقزر ولیس كل شرك كقرًاة«وهذا يتطيق ايضا غل اسيم 
الفاعل: كافر ومشرك» ولم يقل أحد من أهل العلم قديمًا بأن الشرك ليس 
كفي أن أن الشركة لمن كافر, 


= بين المصطلحات وما تحمله من معاني جرى عليها العمل بين الفقهاء ولا ينازع في ذلك أحد منهم» 
فهذا القول مجرد حكايته كاف للدلالة على فساده. 


۹۸ 


كلام أهل العلم قي تقرير أن مذهب ابن تيمية 
عدم تكغير المعينّ من القبوريين قبل بلوغ الحجة 


وهذا المذهب الذي أثبتناه لابن تيمية فى العذر بالجهل فى الشرك أثبته 
کل هن المواقق له والمخالف ‏ من آل العلم» ومن وو آبا يطيخ 
وعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ومحمود شكري 
الآلوسي» وهذه أقوالهم: 

قال الإمام أبا بطين في «الانتصار لحزب الله الموحدين» (ص٦٦‏ - 
۷) بعد أن نقل عبارة ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري» معلقا عليها : 
«فقوله كدَنَهُ: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ‏ لم يقل : 
خش ينين لهم فا جاه به الرسول .أي + لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم 
وأعيانهم : بان يقال: فلان كافر ونحوه؛ بل يقال: هذا كفرء ومن فعله کفر؛ 
كما أطلق كث الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تُحصّىء 
وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية. وصرّح 
بذلك ينه في مواضع» كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القلندرية. قال 
بعد كلام كثين» وأضل ذلك» أن المقالة الى هي كفر فى الكتاب والسنة 
والإجماع» يقال: هي كفر مطلقا؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي» فإن 


)١(‏ بمعنى نفي تكفير عينه قبل بلوغه الحجة» وبقي النظر في إثبات الإسلام له من عدمه» وسيأتي تحرير 


مذهب ابن تيمية فى ذلك لاحمًا. 
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الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم 
الناس فيه بظنونهم» ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك: بأنه کافر» 
حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الزنا أو 
الخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة. 

وقال ينه في موضع آخر - في أثناء كلام له على هذه المسألة -: 
وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول يكون كفراء فيُطلّق القول بتكفير صاحبه 
فيقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعيّن الذي قاله: لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء فهذا كما في نصوص الوعيدء 
فإن الله يقول: ك الِنَ يألو آمل المت علا إِنَمَا يعون ف بُطُونِهِمْ 
ا [النساء: ]١١‏ الآيةء قهذا وتحوه من تصوص الوعيد حق» لكن الشخصض 
المعيّن لا يشهد عليه بالوعيدء فلا نشهد لمعيّن من أهل القبلة بالنار؛ لجواز 
ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت مانع» فقد لا يكون بلغه التحريم» 
وقد يتوب من فعله المحرم» وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك 
المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه».اه كلامه» ويقع أيضًا في «الدرر 
السنية) (41//15 45)+ والعبارتان اللتان تقلهما عن ابن تبمية: الاولے فى 
فتواه عن الطائفة القلندرية» والثانية في الفتوى الماردينية ال وكير القن 
الأهواءء وقد سبق النقل عن كليهما. 

فتأمل كيف أن أبا بطين بنقله هذا للعبارتين» يؤكد أن أصل ابن تيمية في 
الل اج :فى اا من هة اعا ار اال اه 
المكفرة كالتي في باب الصفات وجاحد الشرائع المتواترة قبل بلوغ الشرع. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن في آخر رسالته «شرح رسالة أصل 
دين الإسلام وقاعدته الأمر بعبادة الله والإنذار عن الشرك»: «بقي مسألة 
حدثت» تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو عدم تكفير المعيّن ابتداءً لسبب 
ذكره رحمه الله تعالى» أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه» 
قال #: ...»: ثم نقل كلامه في الرد على البكري (ص١١4‏ - )٤١١‏ من 
قوله: «ونحن نعلم بالضرورة. . ٠).‏ إلى قوله: «. . ولكن لغلبة الجهل وقلة 


١٠١ 


العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين 
ما جاء به الرسول مما يخالفه»» ثم قال ته معلا على ذلك: «قلت: فذكر 
رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة:, إلا 
بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحدهء ولأن من العلماء من كفره بنهيه 
لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم إلا بمثل ما قال» «الدرر 
السنية») (۲/ .)١5١١- 5١”‏ 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن عند حديثه عن جده ابن 
عبد الوهاب في كتابه «مصباح الظلام» ا اه قد قرّر هذا 
وبيّنه وفاقا لعلماء الأمة واقتداءً بهم» ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور 
الدليل» حتى إنه نه توقف في تكفير الجاهل من غَبَّاد القبور إذا لم يتيسّر له 
من ينبّههء وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: «حتى يتبين 
لهم ما جاء به الرسول بي فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله 
فقد تبيّن له» وليس بين بِيِّن» واتبيّن» فرق بهذا الاعتبار؛ لأن كل من بين له 
ما جاء به الرسول» وأصر وعاند» فهو بهذا مستجيب» والحجة قائمة عليه 
سواء كان إصراره لشبهة عرضت» كما وقع للنصارى» وبعض المشركين من 
العرية» أو كان ذلك عن عاد وجحرة واستكبان: كما حر افر عرق وومةه 
وكثير من مشركي العرب» فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب 
اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم؛ 
بل يكفي في التكفير رد الحبّة» وعدم قبول ما جاءت به الرسل».اه» وله 
عبارة أخرى في كتابه «منهاج التأسيس» (ص۲۲۲) يعلق فيها على تنزيل ابن 
جرجيس لفتوى ابن تيمية في القلندرية في غير محلها سنأتي على ذكرها عند 
بيان مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

وقال علامة العراق محمود شكري الألوسى فى كتابه «غاية الأمانى فى 
الوه غل النبهاتي1 49/17 .)4 حت ذكر أول في ( ص۲۹ ۔ ۳۰) «الرسالة 
السنية» لابن تيمية التي في (۳/ )۳۹١ - ۳۹٤‏ من «مجموع الفتاوى»ء ثم علق 
عليها قائلا في (ص١"):‏ «والمقصود منه أنه جعل عباد القبور من شر 

۱۰۱ 


الخوارج المارقين» فهم شر أصناف الخوارج» وقد توقف بعض السلف في 
تكفير الخوارج» قيل لعلي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء وعباد القبور لم 
يتوقف أحد من أهل العلم الذين يُرجع إليهم في كفرهم. غاية ما قالوا: لا 
بقل کے سكتاب: أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو نحو هذا الكلامء 
والمسلمون لم يكفرهم أحد من آهل العلم» ولشيخ الإسلام صوص أخر في 
هذا المعنى ننقلها تتميمًا للفائدة: قال يه فى كتاب «الاستغاثة» الذي رد به 
على ابن اليكرق + با 

وسرد كلامه بدءًا من قوله فى (ص” 507‏ 505) من كتاب «الرد على 
البكري»؛ الذي جاء فيه أن أهل السَّنّة لا يكفرون من كفرهم؛ لأن التكفير 
بحن الله قاذ يكف الأ من كنية الله روسو وان كفي ال موقرق عل أن 
تبلغه الحجة النبوية» وليس كل من جهل شيئًا يكفر» واستدل على ذلك بحادثة 
قدامة بن مظعون َيه واستحلاله شرب الخمر متأولّاء وحديث القدرة» ثم 
ذكره لقوله في جهمية زمانه وعدم تكفيره لهم لجهلهم» وأنه لم يقابل جهل 
البكري وتكفيره إياه بتكفيره» ومثل لذلك بأن لو أحدًا شهد عليك زورًا أو 
قذفك فلا يجوز أن يُعامل بمثله» ثم نقل الألوسي في (ص١"‏ - ۳۲)» كلام 
ابن تيمية فى كتابه «الرد على البكري» ( ص١۱٤‏ _- «(IY‏ الذي عذر فيه 
بالجهل من وقع في الشرك قبل بلوغ الحجة» وامتناعه لذلك عن تكفيرهم على 
التعيين» وقد سبق ذكر محل الشاهد منه» ثم بعد ذلك نقل الألوسي في 
(ص۳۲) كلام ابن تيمية فى الرسالة الماردينية التى سبق نقل كلامه منهاء تحت 
عنوان: «ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود». 

وبعد أن انتهى من نقل ما سبق أن نقلناه قال كاه فى (ص5”): «والذي 
تحصل مما سقناه من النصوص أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا 
فليس لأحد أن يكفرهمء وآما من قامت عليه الحجة وآأصضر على ما عنده 
واستكبر استكبارّاء أو تمكن من العلم فلم يتعلم فسنذكر حكمه في الآتي».اه 
كلامه. ولعله أراد بذلك ّنه قوله في )۳٤٤/۲(‏ بعد أن نقل كلام ابن تيمية 
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في عدم تكفير من وقع في الشرك قبل بلوغ الحجة من كتاب «الرد على 
البكري»» الذي سبق ثقله إلا أنه زاد عليه ما ذكره ابن تيمية من آثر الشرك في 
هزيمة المسلمين» وأثر التوحيد في نصرهم على عدوهم» وذلك إبان الغزو 
التتري» قال الألوسي: «ولم يقتصر فيه على مجرد الإنكار؛ بل جعله شركا 
وكفرًا بعد قيام الحجة والعلم بكفر فاعله» وجعله من ضرورات الدين؛ بل 
جعله أصل الدين» وجعل وجود هذا الشرك مانعًا من القتال الشرعي وسببًا 
للهزيمة وعدم النصرء فأي إنكار أبلغ من هذا».اه. 

ويقال في كلام الألوسي مثل ما قيل في كلام أبا بطين أنه يدل أيضًا 
على أن الأصل الذي فرّع عليه ابن تيمية مسألة حكم أصحاب البدع الكفرية 
والجاحد للشرائع المتواترة قبل بلوغ الحجة ومسألة الإعذار بالجهل في الشرك 
قبل بلوغ الحجة هو أصل واحدء وإلا لما ساغ لأبا بطين والألوسي أن ينقلا 
كلاه في كلا المسالتين عكد الحديث عن القبوريين. وهذا سين 'قساد دعو 
من يقول: إن كل كلام يُنسّبٍ لابن تيمية في الإعذار بالجهل في الشرك من 
المتشابه أو إن جميعه محمول على غير الشرك"'' أو إنها لا يصح نسبته إليهء 
وهذا إن دل على شيء يدل على جهل المتكلم بطرائق أهل العلم في إثبات 
الكتب والرسائل لأصحابها. كما يُستفاد من نقولات الألوسي لكلام ابن تيمية 
وتعليقه عليهاء أنه يفهم منها أن ابن تيمية لا يكفر البكري” . 


)١(‏ وسيأتي بيان هذا في الفصل الثاني. 
(۲) وسيأتى بيان هذا فى الفصل الثالث. 


قول علماء آخرين غير ابن تيمية بعدم تكغير المعينٌ الواقع 
في الشرك جهلا قبل بلوغ الحجة 


ليكن معلومًا أن ابن تيمية لم يتفرد بمذهبه هذا؛ بل سبقه إليه ابن حزم 
والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي""©: 

ونذكر أولا قول أبي محمد علي بن حزم في «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (۲۹۱/۳ - 42*07 في كلام مطول جدًا تحت عنوان: «الكلام فيمن 
يكفر ولا يكفر)» بناه على أصوله. ذكر فيه أدلته ورد على المخالف وضرب 
على ذلك أمثلة متعددة» وسنقتصر من ذلك على ما تعرضنا له» مع العلم أن 
كلامه فى الأصل متعلق بمسائل الفتيا والمسائل العقدية» ومن أراد الوقوف 
عليه كاملا فليرجع إليه في محله. 

قال ابن حزم ي في (ص١ 59‏ ۲۹۲): «قال أبو محمد: اختلف 
الناس في هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شيء من مسائل 
الاعتقاد أو فى شىء من مسائل الفتيا فهو كافر» وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى 


)١(‏ ولا ننسى أن بداية تفشي شرك العبادة في أمة محمد بيه ظهرت في أزمنة متأخرة» وبعضهم يجعل أبرز 
الأسباب في ذلك ظهور «رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء»» وهي بضع وخمسون رسالة في أمور 
شتى منها ما يحتاجه الناس في معاشهم من طب وفلاحة ونحوه» ومنها ما هو في الفلسفة» ومن ضمنه 
تسويغ الشرك من عبادة الأنبياء والأولياءء وجعل ذلك من لوازم محبتهم» واشترك في تأليفها جماعة 
من الإسماعيلية زمن الدولة العبيدية الفاطمية. 
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وظنونهم» وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر وأن 
من خالفهم في مسائل الأحكام والعبادات فليس كافرًا ولا فاسقا ولكنه مجتهد 
معذور إن أخطأ مأجور بنيته» وقالت طائفة بمثل هذا فيمن خالفهم في مسائل 
العبادات وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات: إن كان الخلاف في 
صفات الله ك فهو كافر وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق» وذهبت طائفة 
إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء وأن كل من 
اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال إن 
أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد» وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي 
حنيفة والشافعي و الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم» وهو 
قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة ووب ما نعلم منهم في 
ذلك خلانًا أصلًا...». واستثنى من ذلك اختلافهم في تكفير تارك أركان 
الإسلام العملية. . 


إلى أن قال في (صن؟557-797)+ اقال أبو محمد والحق هو أن كل من 
ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنصٌ أو إجماع وأما بالدعوة والافتراء 
فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله 
تعالى قاله» أو أن رسول الله که قاله فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله 
عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتياء وسواء 
كان ما صح من ذلك عن رسول الله كَل منقولا نقل إجماع تواتر أو نقل آحاد إلا 
أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته 
ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته برهان 
صحة قولنا قول الله تعالى: اومن ياق الرسُولَ من بعد ما تبن له الْهدَى وسيم غَيرَ 


- 
صل 
کي اف ت ا 2 


ص ا ر ورس 8 رت ر رو کي ن 2 کک 
سيل لْمَؤّمِيِينَ ولو ما تول وَنصَلِيٍء جه وسات مَصِرًا 403 [النساء: ٥0‏ 
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إلى أن قال فى (ص۲۹۳)» وهذا هو محل الشاهد: «قال أبو محمد: 
وكذلك من قال أن ربه جسم من الأجسام"“ فإنه إن كان جاهلًا أو متأولًا فهو 


(۱) من اعتبر قوله هذا محل الشاهد» وحمل قوله هذا على معنى حلول الله تعالى فى إنسان فقد جانب = 


١٠١ 


معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه فإذا قامت الحجة عليه من القرآن والسنن 
فخالف ما فيهما عنادّاء فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد» وأن من قال 
أن الله كك هو فلان لانسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام 
خلقه أو أن بعد محمد 4 نبيا غير عيسى ابن مريم فإنه لا يختلف اثنان في 
تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد» ولو أمكن أن يوجد أحد 
يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة"». . 


إلى أن قال في (ص95١):‏ «فمن عند حينقذ بعد بيان الحق فهو كافر؛ 
لأنه لم يحكم رسول الله 5ة ولا سلم لما قضى به» وقد صح عن رسول الله كَل 
أن رجلا لم يعمل خيرًا قط فلما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقوني 
ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر؛ فوالله لئن قدر الله 
تعالى علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه. وإن الله ك جمع رماده 
فاه وسالةة ها حملك على ذلك؟ فال ترفك يا ورتب وأن الله تعالى غفر 
له لهذا القول. قال أبو محمد: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله يلك 
يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله» وقد قال 
بعض من حرّف الكلم عن مواضعه: إن معنى: لئن قدر الله عليّ: إنما هو لئن 
ضيق الله علي كما قال تعالى: 9وَأمَ إذَا ما أله فقدر عليه ررقم [الفجر: 15]. 
قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن؛ لأنه كان يكون معناه حينئذٍ لئن 
ضيق الله علي ليضيقن علي» وأيضًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق 
ويذر رماده معنى» ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله). . 


إلى أن قال في (ص۲۹۸): «وقال قائلهم أيضًا: فإذا عذرتم المجتهدين 


= الصواب وأخطأ الفهم» كما فعل سلطان العميري في كتابه إشكالية الإعذار بالجهل ص9”. وذلك أن 
ابن حزم يقول بالتعطيل في باب الصفات» حتى إن الحافظ ابن عبد الهادي نسبه للجهمية» وعليه 
يتضح مراده من قوله ذاك» وهو أنه يريد بذلك إثبات الصفات على طريقة أهل الستة» غفر الله له 
ورحمهء 

)١(‏ وهذا هو محل الشاهد من كلامه» لا الجملة الأولى» فهذا مذهبه ويّنازع في هذه الأمثلة ولا يُسلم له 
بذلك» فلا شك في ردة هؤلاء وكفرهم على التعيين» ولو لم تبلغهم الحجة. 
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إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضًا 
مجتهدون قاصدون الخير فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أننا لم نعذر من عذرنا 
بآرائنا ولا كمّرنا من كمّرنا بظننا وهوانا وهذه خطة لم يؤتها الله كك أحدًا دونه 
ولا يدخل الجنة والنار أحد؛ بل الله تعالى يدخلها من شاء فنحن لا نسمي 
بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به» كل ذلك على لسان رسول الله كلل ولا 
يختلف اثنان هن آهل الأرض لا تقول من المسلمين؟ بل من كل ملة في أن 
رسول الله ئي قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام الذين تبراً أهله من 
كل ملة حاشى التي أتاهم بها 4 فقطء فوقفنا عند ذلك ولا يختلف أيضًا 
اثنان في أنه 4 قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به 
ورا من كل کین سوى ذللقه فوقفنا أيضًا عند ذلك ولا مزيد» فمن جاء نص 
في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه؛ سواء 
خروجه عن الإسلام فوجب اتباع الإجماع في ذلك» وأما من لا نص في 
خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام ولا إجماع في خروجه أيضًا عنه فلا 
يجوز إخراجه عما قد صح يقيئًا حصوله فيه). . 


إلى أن قال في (ص١7”0‏ -707): «قال أبو محمد نه : فصح بما قلنا 
أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر» ومن تأول 
من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو 
معذور مأجور أجرًا واحدًا؛ لطلبه الحق وقصده إليه مغفور له خطؤه إذ لم 
يتعمده لقول الله تعالى : اوش یکم جام فیا أُخطأثم ہو ولک ما دن 
اوک [الأحزاب: ه]ء وإن كان مصيبًا فله أجران أجر لإصابته وأجر آخر 
لطلبه إياه وإن كان قد قامت الحجة عليه وتبين له الحق فعَنْد عن الحق غير 
معارض له تعالى ولا لرسوله به فهو فاسق؛ لجرأته على الله تعالى بإصراره 
على الأمر الحرام فإن عَنّد عن الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله بيه فهو كافر 
مرتد حلال الدم والمال لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في 
أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في آي شيء كان على ما بيّنا 
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ا قال أبو محمد َيه : ونحن نختصر ههنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل 
ها أطلنا فيه قال الى + هنا كا مََزيينَ حى عك رسوا 402 [الإسراء: 16]ء 
وقال تعالى: SR.‏ بد وم 4 [الأنعام: 14]» وقال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا 
ووت حی بحمو نيما شر بتر م لا دوا ف انيهم حَرمًا س 
قَصَيْتَ وَيُسَيْمَُأْ سَلِيِمَا 3© [النساء: ١٦]ء‏ فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا 
الباب فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي ئه فمن بلغه فلم يؤمن به 
فهو كافر».اه محل الشاهد من كلامه. 

وننبه ههنا على مسألتين مهمتين ذكرهما ابن حزم: 

- المسألة الأولى: وهي أن ابن حزم وابن تيمية كلاهما قرّرا أنه لا فرق 
في الإعذار بالجهل وعدم تكفير المعيّن قبل بلوغ الحجة بين مسائل الأصول 
ومسائل الفروع» وأن التفريق بين الأمرين قول محدث وهو قول المتكلمين» 
وأول من احدثه كما ذكر ابن تة التعتولة وأمثالهم من أهل البدع» ويدخل 
في قوله هذا الأشاعرة وبناء عليه أوّلوا حديث القدرة» وسمى كل من ابن حزم 
وابن تيمية ‏ في «مجموع الفتاوى» -)4١١- 104/١١(‏ تأويلهم تحريمًاء ثم 
جاء أناس من الفقهاء وتلقوا ذلك الأصل عنهم كما ذكر ابن تيمة» دون أن 
ينتبهوا إلى أصوله العقدية الفاسدة» التي تقول بأن دليل وجود الله وإثبات 
الصفات له هو العقل المفيد للقطع واليقين» بخلاف نصوص القرآن والستة 
فهي ظنية عندهم» وقالوا: إن من جهل أو أخطأ في شيء من الصفات المثبتة 
عقلّا فهو كافر عيئّاء وكذلك كمّر جمهورهم كل من لم يثبت وجود الله بأدلتهم 
العقلية» وهذا من بقايا الاعتزال في العقيدة الأشعرية» فهذا أساس التفريق بين 
الأصول والفروع عندهم» ولما كان كل من ابن حزم وابن تيمية لم يفرقا في 
مسائل الأصول بين باب وآخرء وكان الشرك المتاقض للتوحيد من جملة 
ذلك» دل هذا على أن استثناء الشرك من الإعذار بالجهل قبل بلوغ الحجة هو 
عند ابن حزم وابن تيمية على ما قرراه لا يخرج عن كونه قولًا من جنس قول 
المتكلمين» وموافق لأصولهم» وهو قول برزخ بين قول أهل السَّنّة وقول 
المعتزلة» حيث وافق أصحابه أصول أهل السّنّة في الاعذار بالجهل في باب 

۰۹ 


الصفات. ووافقوا أصول المعتزلة في عدم الاعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ 
ا 

اا افا اف من ابن خم ران ا أن ار بالخطا 
حكم شرعي خاص بهذه الأمة ‏ دون سائر الأمم كاليهود والنصارى _ لدلالة 
تضوف الات وال على كلك ووج اببعدلا لانم تة اللو الحا 
على مسألة العذر بالجهل وتكفير المعين: أن من انتفى عنه الإثم من هذه الأمة 
بالرغم من وقوعه فيما هو كفر لخطته لجهله”"' أو اجتهاده” "۰ فمن باب أولى 
SS‏ > الا این یمیا فى «الفتاوى» (ON ° ٠۷/١١(‏ 
«لِأنّ الله عَمَا لِهَذِهِ الأمَةٍ م عن اطا واشنیانء ذا كان هذا في التأليم مكيف في 


التكفير” ا نشبا ا 0 يدرس فِيهًا 
كَثيرٌ مِنْ عُلُوم التبوّاتِ حى لا قى مَنْ ييلع مَا بَعَثَ الله به رَسُولَهُ مِن الكتاب 
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)١(‏ ولهذا نجد بعض من أطلق القول بعدم الإعذار بالجهل في أصول الدين» اضطره هذا القول إلى اعتبار 
باب صفات الله يك من فروع الدين» وهذا خلاف ما كان عليه أئمة السلف أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان وعثمان الدارمي والصابوني وغيرهم رحمهم الله حيث عدوا الإيمان بالصفات من أصول الدين 
وأن العلم بها معلوم بالتنزيل لا معلوم بالتأويل» ويبدو أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانه تنبه 
لهذا فقرر أن مسائل الأصول منها ما لا يعذر فيها بالجهل ومنها ما يعذر فيها بالجهل كما حكاه عنه 
آل بسام في توضيح الأحكام 90 - ۲٠١‏ مع اعتباره شرك العبادة من القسم الأول» وإنكار بعض 
الصفات جهلا من القسم الثاني. 

(۲) وجه دخول العذر بالجهل تحت العذر بالخطأ قد سبق بيانه من قريب» وخلاصة ذلك: أن الخطأ ضد 
العمد. ولا يكون المرء عامدًا لفعله إلا إذا كان عالمًا بحقيقته قاصدًا له بإرادته» وكما أن تخلف قصد 
الفعل لإرادة غيره ينفي العمد. فكذلك من تخلف عنه العلم بحقيقة الفعل لجهله. ينفي عنه العمد 
ويعتبر هو الآخر مخطئ» ولا يوجد فارق معتبر بينهما. 

۳) من أراد الوقوف على كلام ابن تيمية في بنائه مسألة العذر بالجهل على أدلة من جملتها العذر بالخطأء 
فلينظر إلى أقواله الآتية: الفتاوى ١١/لا١24 .6501١- 5495/١7‏ 

)٤(‏ وأعمل ابن تيمية دلالة قياس الأولى في موطن آخر فيما يتعلق بالعذر بالخطأء حيث قال كلله: «وَلَا 
رَيْبَ ا الْخَطَأ في يق ايلم مَغْفُورٌ لِلأمَةِ وَإِنْ گان ذَلَِ في الْمَسَائِلٍ الْعِلْميَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكَ أَككرُ 
قُضَلَاءِ الْأَمّةِ. وَإِذَا كَانَ للا ر عن خول شري الْحَمْرٍ لِكَوْنِهِ َشاً برض جَهْل؛ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَطْلْبْ 
ايلم كَالْمَاضِلُ الْمُحْتَهِدُ في طَلّبٍ الْعِلم بِحَسَبٍ مَا أَدْرَكَهُ في رَمَانِهِ وَمَكَانِهِ إذَا کان مَقْصُودُهُ مُتَابَعَةٌ 
الرَّسُولٍ بِحَسَبٍ إِمْكَانِهِ هُوَ أَحَقّ أن يَتَقَبّلَ الله حَسَنَاتَه وَيُئِيبَهُ عَلَى اجْتِهَادَاتِهِ وَلَا يُوَاخِدَهُ ما أَخْطًاً؛ 
تَحَقِيقًا لِمَوْلِهِ : ربا لا مُوَاجِدْمَآ إن ييا أو نكا 4 [البقرة: 587]) الفتاوى .٠١١- ٠١١/۲۰‏ 


١٠ 


الما ا ل ور م 
2 هَذَا لا يكفرُ؛ ا لفق EE‏ لقا بجادن يَعِيدَة عَنْ أَهْل 
اليلم وَالْإِيمَانِ وَكَانَ خذدیث الت برسم اناي كه الأخكام 
الظَاهرَة الو َه ا يحكم بکفرهِ و تی يَعْرِفَ ما جَاءَ به الس هذا 
ج الخويقة: . باه وذكر حديث حذيفة طب المرفوع في الشيخ الكبيز 
والعجوز الكبيرةةء ثم قفال* «وَقَدْ ول على هذا الال ما الاج فين 
«الصَّحِيحَيْنَ))» وذكر حديث الرجل الذي شك فى قدرة الله على بعثه بألفاظ 
متعددة ورد على من حرّفه. فدخل في قوله هذا من أشرك عن جهل ولم تبلغه 
الحجة الرسالية» إذ عبادة الله وحده لا شريك له هو رأس الأحكام الظاهرة 
ال 

وقال ابن حزم أيضًا في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» (ص۷۲- ۷۳) 

«فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي بي أن يحرّم شيئًا كان حلالًا 
إلى حين موته 4# أو يحل شيئًا كان حرامًا إلى حين موته مد أو يوجب 
حدًا لم يكن واجبًّا إلى حين موته ##. أو يشرع شريعة لم تكن في 
حياته + فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق. 
وقد ظن قوم مثل هذا في المنع من بيع أمهات الأولاد» وفي حل الخمر» وفي 
إسقاط ست قراءات كانت على عهد النبي بيه مباحة» فمن لم تقم عليه الحجة 
فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل» وأما من قامت عليه وتمادى على 
مذهبه في ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال كما ذكرنا»» إلى قوله: 
«قال علي : وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه 


)١(‏ وعذره بالجهل ههنا في: «الأحكام الظاهرة المتواترة»» يوضح أن ما قاله عن المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية» وعذره بالجهل فى المسائل الخفية دون الظاهرة» ليس على إطلاقه» ولا هو على 
الوجه ا وهذا سيّفرد لبيانه مبحث مستقل في الفصل الثاني . 

(۳) يريد نفسه كنه» فاسمه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ومثله قوله: قال أبو محمد» فهي كنيته. 


١1١١ 


فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطنًاء وصفة قيام الحجة 
عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شىء يقاومهاء وبالله تعالى التوفيق»).اه. 


أما عن قول ابن العربي: فقد نقل القاسمي في كتابه «محاسن التأويل» 


(ه/الاء )١1 ١۸ 1١7‏ علل تفسيره سورة الساء الآية 44 عن القاضى أبى بكر بخ 
العربي المالكي قوله في شرحه على صحيح البخاري» وأقره على ذلك: 


«فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة. ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون 


مشركًا أو كافرّاء فإنه يعذر بالجهل والخطأء حتى تتبين له الحجةء الذي يكفر 
تاركهاء بيانًا واضحًا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيًا» يعرفه كل من المسلمين من غير 
نظر وتأمل”', كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا أهل 
البدء”"». FR‏ 


2000 


0020 
(۳) 


للقاضي أبي بكر بن العربي عبارات أخرى غير هذه في القبس شرح الموطأ وأخرى ينقلها عنه السنوني 
في شرح أمَّ البراهين» توهم التعارض بين أقواله» وليس الأمر كذلك في حقيقة الأمرء وسيأتي سردها 
وبيان مراده منها في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الهامش . 

قوله: «ولم يخالف إلا أهل البدع»» يُحمل على من أنكر العذر بالجهل على وجه الإطلاق. 

فإن اعترض معترض على أن ابن حزم الظاهري وابن العربي المالكي لا يعول على مثلهما في هذا 
الباب» لما رمي به الأول من تجهم في الصفات ‏ وصفه به الإمام ابن عبد الهادي ‏ ولما عليه الثاني 
من أشعرية» فالجواب على هذا: أن هذه المسألة كما وصفها ابن تيمية بقوله: «فهذه أحكام عملية» 
الفتاوى 5/ »5٠0‏ وذلك لأنها ألصق بباب القضاء وتوابعه من حدود وشهادات من جهة التحقق من 
مناط الحكم لإقامة حد الردة» ويشارك المفتي القاضي في تحقيق المناط كما سبق أن بيّناء فالمسألة 
ليست عقدية محضة حتى لا يقبل فيها قولهماء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن ابن تيمية قد أثنى 
على ابن جرم في ردوده على المرجئة [انظر: مجموع الفتاوى EE 1۸/٤‏ وعليه فللا خلل عنده في 
باب التكفير في الجملةء وأما عن ابن العربي فهو مالكي المذهب» وكان قاضيًا بالأندلس» ولا يخفى 
أن من كان على شاكلته موافق لأهل السَّنَّة فيما يتعلق بأحكام التكفير الظاهرة في الجملة» ويفترقون 
عن أهل السّنَّةَ في التعليل كما بيِّن ابن تيمية» حيث تجدهم يقولون: هو كافر لأن ما صدر منه دليل 
على تكذيبه» وهذا قول الجهمية والأشاعرة» وليسو هم كغلاة المرجئة في زماننا لا يكفرون المعين 
المرتكب لما هو كفر أكبر إلا بشرط الاستحلال القلبي» فمسألتنا هذه هي من قبيل ما يتفق عليه ابن 
حزم وابن العربي مع أهل السنّة - لاتفاقهم على سبب الكفر ‏ لا ما يختلفون فيه» وحتى لا يستغرب 
القارئ من مثل هذه المقارنة» فلو رجعنا إلى كتاب الإيمان لابن تيمية لوجدناه فى أكثر من موطن يذكر 


11۲ 


لتصرف مُخْلَ بالمعنى في كتاب «الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد» 
(ص ”7‏ ۳۹)“» وحري بالمصنف وفقه الله للصواب أن ينظر في الأمر 


كما أن الإمام الذهبي ذهب إلى ما ذهب إليه شيخه» ففي كتابه 


الالكياقي""" (هين 27 81)ه بعد أن ذكر مالقا الشرك نالك لر 
النفس والسحرهء قال كَْهُ: «اعلم أن كثيرًا من هذه الكبائر بل عامتها إلا 
الأقلء يجهل خلقٌ كثير من الأمة تحريمهء وما بلغه الرّجر فيهء ولا الوعيدء 
فهذا الصرب فيهم تفصيل؛ فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل؛ بل يرفق 
به ويُعلمه مما علّمه الله ولا سيما إذا كان قريب عهد بجاهلية» قد نشأ في 
بلاة الكفر البحيدة» و سر وجُجلب إلى أرض الإسلام» وهو تركي كافر أو 


(1) 


(0) 


التعويل على قولهما كما هو الشأن في سائر الأحكام الفقهية حيث يعتبر وفاقهم وخلافهم» إذ هما 
ممن حاز مرتبة الاجتهاد رحمهما الله وغفر لهماء تمامًا كما اعتدَّ فقهاء أهل الستّة بأقوال مرجئة 
الفقهاء ‏ في الجملة ‏ في الوفاق والخلاف في باب حد الردة لتعلقه بأحكام التكفير الظاهرة» والله 
أعلم . 

وأوضح هذا التصرف المّخْلَ كل من الشيخ سيّد الغباشي في كتابه «سعة رحمة رب العالمين» والشيخ 
محمد الحاج عيسى الجزائري في كتابه «شبهات الغلاة في التكفير حول العذر بالجهل»» وهو على 
موقعه «في طريق الإصلاح) («تهء.زة#«اهاءة) خمس مقالات (وأنصح بقراءتها)» ولعل عذر صاحب 
الجواب المفيد ما ذكره في الطبعة الثانية من تصدير دار الأرقم: «كذلك فقد أمدني أخ عزيز من أولئك 
الاخوة ببعض النقولات التي تدعم النصوص وتؤيد الفكرة». وأن الخلل دخل عليه منهء وأيّا كان فاعل 
هذاء فهذه سجية أهل البدع» ولا يليق هذا بأهل السّنّة. قال الإمام وكيع بن الجراح كأله: «أهل الس 
يروون ما لهم وما عليهمء وأهل البدعة لا يروون إلا ما لهم»» فلعله يراجع هذا الأمر ويقوم بتعديله 
في طبعة أخرى» وهذا هو الظن به. خاصة وأنه ألف كتابه وله من العمر بضع وعشرون سنة. 

فإن شكك مشكك في صحة نسبة كتاب الكبائر للذهبي» فليكن معلومًا أن للكتاب نسختين» ويطلق 
الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة اسم الكبائر الكبرى على كتاب الكبائر المطبوع» وهي أول ما طبع 
باسم: الكبائر للذهبي» وهي التي انتقدها ابن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه الزواجرء ويطلق على 
الثانية اسم الكبائر الصغرى» وهي التي قام بتحقيقها الأستاذ محيي الدين مُستوء وهذه صحيحة النسبة 
للإمام الذهبي» وممن نسب من أهل العلم تأليف الكبائر له تلميذه تاج الدين السبكي في طبقاته 
الكبرى» وقرينه الإمام ابن كثير وذلك في تفسيره» والصفدي والزركشي وغيرهم رحمهم الله انظر: 
مقدمة تحقيق كتاب الكبائر للأستاذ محيي الدين مُستو. 


11۳ 


كرجي مشرك لا يعرف النطق بالعربي» فاشتراه أميرٌ تركي لا غلم عنده ولا 
فهم؛ فبالجهد إن تلظ بالشّهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين 
بعد أيام وليال فبها ونعمت» ثم قد يصلي وقد لا يصليء وقد يُلقّن الفاتحة مع 
الطول إن كان أستاذه فيه دين ماء فإن كان أستاذه شبيهًا به» فمن أين لهذا 
المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابهاء والواجبات وإتيانها؟! 
فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منهاء وأركان الفراكض واعتقدها فهو 
سعيد» وذلك نادرٌ. فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية. فإن قيل: 
هو فرّط لكونه ما سأل عمًا يجب عليه. قيل: هذا ما دار في رأسه ولا 
استشعر أن السؤال من يُعلّمهِ يجب عليه وي ل حل اه ل درا نا لك ين 
ور (©* [النور: ١٤]ء‏ فلا يأثم أحدٌّ إلا بعد العلم» وبعد قيام الحجة عليه 
والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال الله تعالى : چا كا سین سی تسد 
رسوا 6» [الإسراء: .]٠١‏ وقد كان سادةٌ الصّحابة بالحبشة وينزل الواجب 
والتحريم على النبي ئ فلا يبلغهم تحريمُه إلا بعد أشهرء فهم في تلك 
الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص» فكذا يُعذَّر بالجهل كل من لم 
يعلم حتى يسمع النص» والله تعالى أعلم».اه 


1١15 


الفصل الثاني 


في الاجابة عن المعارض في ذهن 
المخالف الذي يحول دون تصور 
مذهب ابن تيمية تصورًا صحيحًا 


e 


بيان فساد التأصيلين لمسألة العذر بالجهل ف الشرك 
وبطلان نسبة ذلك لابن تيمية 


بعد أن تمّ تحقيق الأصل الذي أصّله ابن تيمية لمسألة العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر وبناها عليه» وهو ما قرره في قاعدته في التكفير التي مفادها: 
أن حكم التكفير كحكم الوعيد» هو حكم مطلق ولا يستلزم الحكم على 
المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع» التي بناها على القول بالعموم 
المطلق. آتي على بيان وجوه الفساد فيما سواه من التأصيلات المزعومة. إذ 
ثبوت كون ابن تيمية أصَّل المسألة على قاعدته في التكفير» يستلزم فساد قول 
من نسب له غير ذلك من التأصيل لمسألة العذر بالجهل في الشرك» وهما: 
قوله تحت مسألتي الإيمان والكفر: بالتلازم بين الظاهر والباطن» وقوله تحت 
مسألة التحسين والتقبيح العقلي: بثبوت اسم الشرك قبل بلوغ الرسالة دون 
حكمه في الآخرة. وهذان الأصلان ليس الخلل فيهماء فهما من تقريرات أهل 
الستة عمومًا وابن تيمية خصوصاء إلا أن ابن تيمية كه لم يُمرّع على أحدهما 
المسألة المتنازع فيها'''. وسأبين ‏ بمعونة الله - بالتفصيل بعد الإجمال ما في 
هذا التلفيق من: مخالفة لتقريرات ابن تيمية» وتناقض أصحابه» ودفع 
التعارض الموهوم بين ما تم تحقيقه من مذهب ابن تيمية وبين هذين الأصلين 
لذن ربا تركيبًا مُشوَّمًا على غير قَرْعِهما . 


)١(‏ فليس الحديث عن فساد الأصلين» وإنما عن فساد دعوى تأصيل ابن تيمية بأحد هذين الأصلين لمسألة 
العذر بالجهل فى الشركء فته . 


11۷ 


أما عن التأصيل المزعوم الأول: 

وهو دعواهم أنه فرّع المسألة على القول بالتلازم بين الظاهر والباطن» 
وأصحاب هذه الدعوى أرادوا بها نسبة القول له بتكفير القبوريين على التعيين 
وعدم إعذارهم بالجهل قبل بلوغ الحجة» بحجة أن فعل الشرك في الظاهر 
يستلزم وجود الكفر في الباطن» وعليه فمن فعل الشرك الأكبر فهو كافر عينًا 
مطلقًا . 

ولتوضيح وجوه فساد هذه الدعوى يقال ما يلي : 

كون الوقوع في مكفر ظاهر يلزم عنه وجود مكفر في الباطن, لا 
يتعارض عند ابن تيمية بيع القول بالإعذار ج الحجة» 
ودليل ذلك قوله اة لي القلندرية: أو يَدين بدين الت الدّينَ الذي 
بَعَتَ الله به رَسُولَهُ بَاطِئًا وَظَاهِرًا: TT r E SLE N‏ 9 
ah‏ از مله از كان يقتذ all ECR‏ 
«الفتاوى» .)٠١٤/۳١(‏ ومع ذلك قرر في آخر الفتوى أنه لا يكفر أعيانهم 
لجهلهم وعدم بلوغهم الحجة؛ حيثف قال رصل كلك أن الْمَقَالَةَ الى عن 
كُفْرٌ بالكتاب وَالسّنَةِ وَالْإِجْمَاع يُقَالُ هي كُفْرٌ قَوْلَاء يُظلَّقْ كَمَا دل عَلَى ذَلِكَ 
الك ا كن واا ين كام الاو عن اله وتشرلوه ن 
يك مما حك فيه الاس بِطُنُوِِمْ وَأَهْوَاتِهمْ. وَلَا يجب ان يكم في كُلَ 
شَحْص قال َلك باه كَافِرٌ حى يَنْبْتَ في حَمَّهِ شُرُوظ التكفير وَتَنْتَفِي مَوَانِعْهُ) 
«الفتاوی» (ه”/ .)١56‏ 

وهذا دليل على فساد قول من أبطل الإعذار بالجهل في الشرك» بحجة 
مخالفته لأصل من أصول اعتقاد أهل السْنَّة فى بابى الإيمان والكفر» وهذا 
الذي ج أصجاب داعي إلى اتام الما ا وا جا ا 
أنه لم يقل بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن. وحقيقة الأمر أنه لا تلازم بين 
المسألتين» لا كما توهم هؤلاء» وذلك أنه لا يُحكم على المعين بالكفر 
لمجرد وقوعه في مكفرء وإنما يُحكم على المعين بذلك إذا وقع ذلك منه على 


١1 


وجه المخالفة للحجة الرسالية التي يكفر تاركها دون غيره» وهذا إنما ينطبق 
على من بلغته الحجة وتمكن منها دون من لم تبلغه» كما بيّن ابن تيمية ذلك 
في فتواه في رافضة زمانه بقوله: «وَكَثِيرٌ مِنْ هَولاءِ قَدْ لا يَكُونُ قَدْ بَلَعَتْهُ 
النُصُوصٌ الْمُحَالِمَةُ لِمَا يَرَاهُ ولا يَعْلَّمُ أن الرَّسُولَ بعت بِذَلِكَ فَيُظْلِقُ أن هَذَا 
الْمَوْكَ كُفْرٌ وَيُكَفّرُ مَتى كَامَتْ عَلَبْهِ الْحْجَةُ التي يَكْفْرُ نَارِكهَاء دُونَ غَيْرِا 
«الفتاوى) (۲۸/ .)٥١۱ _ ٥۰٩۰‏ ۰ 

فلا يوجد تعارض بين مسألة التلازم بين الظاهر والباطن» وبين مسألة 
الإعذار بالجهل في الشركء وذلك أن التلازم بين الظاهر والباطن في الكفر 
مطرد في الشرك وفي غيره من المكفرات» سواء أكانت تتعلق بأصول الدين أو 
ا وسواء ا المسائل الظاهرة أو المسائل الخفية» وسواء أكانت 
فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس كذلك» لا فرق في ذلك بين مكفر 
واخرء إذ لا بد من وجود باطن كفري في القلب هو علة وجود ذلك الظاهر 
الكفري على اللسان أو الجوارح ااي شيو مناط التكفير؛ أي: الظاهرء 
والجهل بالحجة الرسالية الذي هو مانع من تكفير المعين» يكون مانعًا في 
المكفرات الباطنة كما يكون مانعًا في المكفرات الظاهرة» وهذا واضح بيّن 
لمن تأمله. 

فلا علاقة لمسألة التلازم بين الظاهر والباطن بمسألة تكفير المعين 
وضوابطها من جهة إنزال الحكم عليه بالتكفير» وإلا للزم إغلاق باب العذر 
بالجهل مطلقًا وتكفير كل أحد وقع في مكفر من غير تفريق بين مكفر وآخرء 
وهذا اللازم لا مفر منه إلا بإثبات التلازم بين الظاهر والباطن في مكفرات 
دون أخرى» كأن يثبتوا التلازم في المسائل الظاهرة دون الخفية. وعليه فمن 
اتهم القائل بالعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة بالتجهم والإرجاء لظنه 
مخالفته مسألة التلازم بين الظاهر والباطن هو في حقيقة الأمر واقع في نفس 
ما عابهم عليه من حيث لا يشعر. إذ هو بين خيارين أحلاهما مرء فإما أن لا 
يعذر بالجهل مطلقًا حتى في المسائل الخفية» لوقوع التلازم فيها بين الظاهر 
والباطن» وهذا ما لا يقوله» أو أن ينفي وقوع التلازم بين الظاهر والباطن في 

۱۱۹ 


المسائل الخفية» ولا خيار ثالث في المسألة» ويقع بذلك فيما فر منه» وطعن 
به في مخالفه مهما إياه بالتجهم والإرجاء» مع أن المخالف لا يلتزم ذلك» 
ولازم المذهب ليس بمذهب» وكل ما سيجيب به عن نفسه يصلح جوابًا 
لمخالفة. 

وأزيد على هذا بقلب استدلالهم عليهم قائلا: إن مسألة التلازم بين 
الظاهر والباطن تدل على فساد قولكم لا صوابه. وذلك أن نواقض الإسلام 
مستلزمة لكفر الباطن» وترجع في نهاية الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث لهما: إما 
إلى قول القلب: بتكذيبه أو شكه؛ وهو نوع تكذيب» أو إلى عمل القلب: برده 
على الله أمره كما رد إبليس عنادًاء أو بإعراضه. فانتهى الأمر إلى ما عبّر عنه 
ابن القيم بأنواع الكفر: كفر التكذيب» وكفر العنادء وكفر الاعراض"'"'. وكل 
هذا لا يتصور إلا في حق من بلغته الحجة الرسالية وتمكن منهاء وأما من لم 
تبلغه الحجة الرسالية ولم يتمكن منها أصلا فلا يُقال عنه إنه مكذب أو معاند 
أو معرض”» فتأمل هذا جيدًا تجده واضحًاء والحمد لله على توفيقه. 

فإن سأل سائل: ألا يلزم فى هذا اھ آله شال د ن التلازم قبل 
بلوغ الحجة الرسالية؛ فالجواب: لاء لا يستلزم هذا الأمرء وبيان ذلك أن من 


)١(‏ وعد ابن القيم أنواع الكفر خمسة: هذه الثلاثة وزاد عليها: كفر الشك وكفر النفاق» وهذان النوعان 
مندرجان تحت سائر أنواع الكفر» فالشك نوع تكذيب» والنفاق يرجع إلى أحدها. ولفظة «النوع» ههنا 
لها معنى اصطلاحي خاص مقرر في علم المنطق» وجرى استعماله بالمعنى الاصطلاحي على ألسنة 
أهل العلم حتى عند أهل السّنَّةَ وتلقوه بالقبول لعدم احتماله أو تضمنه أو استلزامه للباطل ‏ كما هو 
الحال مع مصطلحات علم الكلام في باب الصفات -» واستقر الأمر على هذاء والمقرر أن الجنس 
تحته أنواع» والنوع تحته أفراد» وعليه فالكفر جنس تحته أنواع الكفر السابق ذكرهاء وتحت كل نوع 
أفراد الكفر وهي نواقض الإسلام التي يذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد» التي تقع باعتقاد أو قول 
أو فعل» وهذه تسمى بسبب الكفر. 

(؟) بيان ذلك في المعرض يدل عليه قول ابن تيمية: «والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء 
الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس : إما لاعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين 
انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعًا له من حصول العلم 
بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه؛ مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه» وكما يحصل لمن لا 
يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره؛ لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك» فيبقى 
قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري» درء تعارض العقل والنقل .٠۲/۳‏ 


١7 


جحد حرمة الخمر بلسانه جهلا بتحريم الله لها؛ لحداثة عهده بالإسلام أو 
لنشأته في بادية بعيدة مثلّاء استلزم هذا منه اعتقاد حِلَّيّها؛ وهذا كفر أكبرء إلا 
أنه لا يستلزم لمن كان هذا حاله أن يكون مكنبًا للوحي أو رادًا على الله 
حكمه» وذلك أن حكم الله في الخمر لم يبلغه أصلاء ولو كان هذا مستلزمًا 
لما عذر بالجهل باتفاق الفقهاءء فتنبه للفرق بين الأمرين. 

وإن سأل آخر: ألا يلزم من ذاك التفصيل أن من سب الله كك أو 
رسوله بي - عياذًا بالله - أنه إن لم تبلغه الحجة الرسالية فهو أيضًا معذور 
بجهله» فجوابه: لاء لا يستلزم ذلك» وبيان ذلك أن هذا المكفر مستلزم قطعًا 
لانتفاء أصل التعظيم الذي لا يصح إسلام المرء إلا به» ووجوده من شروط 
الإعذار بالجهل» ولذا فمقترفه كافر على التعيين ولا يعذر بجهله الحجة 
الرسالية» وليس الأمر كذلك في حق من أشرك بالله جهلًا بالحجة الرسالية - 
عياذًا بالله ‏ فهو معظم لله ولغيره معه» جهلًا منه بأن هذا تأليه لغير الله 
فاغرف اروق : 

أما عن التأصيل المزعوم الثاني : 

وهو دعواهم أنه فرَّع المسألة على القول بأن ثبوت اسم الشرك قبل بلوغ 
الرسالة دون حكمه فى الآخرة. وأصحاب هذه الدعوى أرادوا بقولهم هذا نسبة 
القول له بأنه وإن لم يكفر المعيّن الذي لم تبلغه الحجة من القبوريين إلا أنه لا 
يثبت له إسلامًا ؛ بل هو عنده مشرك لا كافر ولا مسلم. 

ولتوضيح وجوه فساد دعواهم هذه يقال : 

إن من جملة ما استدل به ابن تيمية على مسألة العذر بالجهل قبل بلوغ 
الحجة فى الشرك وغيره من المكفرات: العذر بالخطأ. كما فى الكيلانية وفى 
فتواه في القلندرية» وذكر كله في الكيلانية [«الفتاوى» ])497/1١17(‏ أنه حكم 


)١(‏ وسيأتي بيان شروط الإعذار بالجهل والفرق بين المسائل التي يعذر فيها بالجهل والمسائل التي لا يعذر 
فيها بالجهل» تحت عنوان: المسائل التي لا يعذر فيها من انتسب للإسلام بالجهل» في آخر الفصل 

الثاني . 

يي 


۲۱ 


شرعي خاص بهذه الأمة لدلالة نصوص الكتاب والسّئّةَ على ذلك» كما بين 
وجه استدلاله بدليل العذر بالخطأ في موطن آخر فقال: «لأن الله عفا لهذه 
الأمة عن الخطأ والنسيان» فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير) 
«الفتاوى» »)107/١١(‏ بينما نجده عندما يتطرق إلى القول بأن ثبوت اسم 
الشرك قبل بلوغ الرسالة دون حكمه في الآخرة» إنما يذكر دليله كأحد الأمثلة 
على أضل التحسين والتقبيح العقليين» .وذلك ردا على الأشاعرة في نفيهم 
التحسين والتقبيح العقلي» وردًا على المعتزلة في ترتيبهم العذاب على التحسين 
والتقبيح العقلي ولو لم تبلغ الحجة الرسالية» حيث قال كأَنْهُ: «فصل: وقد 
رق الله بَيْنَ مَا قَبْلَ الرّسَالَةٍ وَمَا بَعْدَهَا في أَسْمَاءَ وَأَخَْكام وَجَمَمَْ بَيْنَهُمَا في 
أَسْمَاءَ وَأَحَكامء وَذَلِكَ حُبةٌ عَلَى الطَّائِمَتَينِ : عل قن قرسو لقان ين 
فيا سن بت وَمَنْ قَالَ: إِنَهُمْ اليه الْعَذَابَ عَلَى الْمَوْليْنِ. ا 
َإِنَّهُ سَمَاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ وَمُفْسِدِينَ لقَوله: اذب إل وَعَوْدَ إل نى 469 
[طه: ]۲٤‏ وَقَوْلِه: وة ادى ريك موس أن أنتٍ الْقَومَ الطَِيِينَ © قوم 5-8 ب آل 
يف €6 [الشعراء: ]١١ - ٠١‏ وَقَوله: لن فرت علا في الْأَرْضٍ وَل أملها 
شيعا تضوف طايفة مهم ييح ناهم وَسَنْتَخء اهم إل أت مى الْمُفْيِيِنَ 
© [القصص: :] فَأَخْبْرَ أنه ايم وَطَاغ ee OY RE‏ دم 


ا 


الأمْعَالِء وَالدّمُ إنَمَا يَكُونُ في الأَفْعَال السّيئَةِ الْمَيحَة قَدَلَّ دیک عَلَى أن الأَمْعَالَ 
کون قَبِيِحَةً مَذْمُومَةً قَبْلَ مَجيءِ الرّسول اليم لا يدود العدات إل يَعْدَ 
إلكان الرشول إَهمْ؛ E‏ كتين خخ للق يك ©4. تكريك 
أَخْيْرَ عن هود آنه قال لقؤيه: «اتبذوا آل ما لحكم ين إل فيه إن نشت إل 
مروت 4 [هود: ]5٠‏ فَجَعَلْهُمْ مَفْترِينٌ قبل ان يَحَكُمَ بخكم ا 
لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَعَ الله لَه آحَرَ اسم الْمُمْرِكِ تبت قبل الرّسَالَةٍ ا قرا برب 
وَيَعْدِلٌ به ا آلية لخر ويك َه آَنْدَادًا قَبْلَ الرَسُولٍ وَيُنِْتُ أَنَّ هَذِهٍ 


الأَمْمَاءِ مَقَدَمْ ا و اسم الْجَهْلٍ وَالْجَاهِلِيَةِ يُقَالُ: جَاهِلِيةَ وَجَاهِلُا قَبْلَ 


1 


مَجيءِ الرَّسُولٍ واا التَّعْذِيبُ فَلَا. وَالتَوَلى عن الطّاعَةِ كََولِهِ : لآ صلق قلا صل 
© بلک كنب رل ©4 [القيامة: 1 - ۳۲] فَهَذَا لا يحون إلا بعد الرّسُولٍ مل 
0 عن فَرْعَونَ : ایب وعم 4 [الكازعات: 99] كان هذا بَعْلَ مَجيءِ 
الرَسُولٍ إِلَيْهِ كما قَالَ تَعَالَى: وره الاية الكرى () كدب وعم 

[النازعات: ]]١ ٠١‏ وَقَالَ: فض فَرَعَوتٌ اسول #6 [المزمل: »]١5‏ 00 
».)©8/٠(‏ فأفاد كلامه هذا المغايرة بين هذا التقرير وبين مسألة العذر بالجهل 
في الشرك قبل بلوغ الحجة من ثلاثة وجوه: 


أولها: أن كلامه عن اسم المشركء إنما هو في المشركين الأصليين» 
بينما أنزله أصحاب الدعوى المزعومة على من ينتسب للإسلام» ومما يدل 
على فساد قولهم هذا أن المشركين الأصليين كفار قبل وبعد بلوغ الحجة عند 
ابن تيمية» وهذا مجمع عليه عند أهل العلم» فكون من لم تبلغهم الحجة من 
أهل الفترات من الأمم السابقة لا يعذبهم الله يوم القيامة لقوله: وبا كا 
سين حى مت رسو 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ لا ينفي عنهم أنهم كفار في الدنيا 
كفر الجهل"» بينما نجد أصحاب الدعوى المزعومة: لا هم قالوا في 
ال ا سي د ا في أهل الفترات من الأمم 
السابقة» ولا هم قالوا في أهل الفترة بأنهم في أحكام الدنيا مشركون لا كفار 
اام فبان بهذا خطؤهم في استدلالهم بكلام ابن تيمية في 
التحسين والتقبيح العقلي» وتناقضهم لتركهم سبيل القياس» فإن إعماله دليل 
على فساد قولهم» وكما أن ما يلزم عنه الحق فهو حق» فكذلك ما يلزم عنه 
الباطل فهو باطل» والشرع لا يفرق بين متمائلين. 


)١(‏ قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص۷۳٤‏ (الطبقة السابعة عشرة)» في سياق حديثه عن الكفار 
الأصليين: «الأصل الثاني أن العذاب يُستحَق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها 
والعمل بها وبموجبهاء الثاني : العئاد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر عراض» والثاني 
كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 


سد 


ثانيها: أن مراد ابن تيمية من اسم المشرك ههنا حقيقته اللغوية() 
للدلالة على ذم فعل الشرك وتقبيحه لا حقيقته الشرعية» إذ لا يخفى أنه لا 
حقيكة شرعية للأسماء قل مكي» الراك > عا آزاة أصحاب الدعورى 
المزعومة من اسم الك س اة فبان بهذا خطأ فهمهم لكلامه 
وتنزيلهم له على غير وجههء كما بان تناقضهم؛ حيث أثبتوا أنه مشرك شرعًا 
وفي نفس الوقت نفوا أن يكون كافرًاء وهذا لا يستقيم مع أحد من قولي أهل 
العلم في بيان العلاقة بين الكفر والشركء سواء من جعل الكفر والشرك 
مترادفين» أو من جعل بينهما عمومًا وخصوصًاء وقال: كل شرك فهو كفر 
وليس كل كفر شركّاء ولم يعكس أحد من أهل العلم القضية ويقول: إن كل 
كفر فهو شرك ولیس كل شرك كفرًا؛ كما هو مقتضى قول هؤلاء» فدلٌ على 
فساده. 


ثالثها: أن ابن تيمية عقد فصلا قبل ذاك الفصل استفتحه بقوله: «فصل: 
والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد 
بسط في ل مرف ري ومارعاى وات اعد هي سيرد الآدلة على 
ذلك» ولا يخفى ما لهذه المسألة وأدلتها من علاقة بموانع تكفير المعيّن» ومن 
الأدلة التي ذكرها حديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه» كما أنه 
قال قبل ذلك: «بخلاف ما لم يشرع جسه مثل الشركء فإن هذا لا ثواب فيهء 


)١(‏ لا يخفى أن عبادة الأوثان حقيقتها اللغوية وحقيقتها الشرعية شرك بالله» ويدل على أن هذه حقيقتها 
اللغوية قول العرب في الحج في جاهليتها قبل البعئة: «لبيك اللّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». 

(۲) وهذا ينطبق على أهل الفترة من أفراد وجماعاتء أما الأمم فلا تكون أمة بأسرها من أهل الفترة 
لقول الله كد: وين بَنْ أمَةِ إلا حلا فيا َر 408 [فاطر: ٤۲]ء‏ وهذا نص في العموم لا يقبل 
التخصيص» لدخول «من» الزائدة على الاسم النكرة «أمة» في سياق النفي. 

(۳) ومن هذه المواضع الماردينية؛ حيث قرَّر أنه لا فرق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في العذر 
بالجهل والتأويل خلافًا للمعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين كالأشاعرة» وعبر ههنا عن مسائل الأصول 
بالمسائل الخبرية وعن مسائل الفروع بالمسائل العملية» كما هو المشهور في اصطلاح المتكلمين» وفي 
موطن آخر خالفهم في مضمون هذا التقسيم» كما خالفهم فيما بنوا عليه من أقوال محدثة في التكفير 
والعذر بالجهل» وقد سبق بيان جميع ذلك. 


۲٤ 


وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة»» إلى أن قال: «وإن 
كانت من - حجن الشيرك فهذا الجس ليس فيه شىء مأمون به» لكن قل بحسب 
بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به» وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن 
المجنيد لا بك أن شع دلي شر غا وهذه لا يكون عليها دليل شرعي» /٠١(‏ 
۲ _ ۳۳)» ومغايرته بين الفصلين دليل على أنهما موضوعان مختلفان. لا كما 
يتوهم أصحاب الدعوى المزعومة. 

مع التنبيه على أن نفيه مسمى الاجتهاد عن القبوري» المستلزم لإخراجه 
عن العذر بالخطأ فى الاجتهادء لا يُخرجه عن العذر بالخطأ لجهله الذي 
ابعدل بش فتواه قفن القلتدريةة فهذا آعم رذاك آ خض قتبه: 

وأما عن القول بنفي الإسلام عمن وجد فيه مانع يمنع من تكفير عينه من 
القبوريين» ومدى صحة نسبة ذلك لابن تيمية» فهذا سيأتي مناقشته لَاحِقّاء 
وأكتفي بالتذكير ههنا بأحد الأصليّن اللَذَيْن بنى عليهما ابن تيمية مسألة تكفير 
المعين والعذر بالجهلء وهو أن أقسام الناس ثلاثة لا رابع لها: مؤمن وكافر 
ومنافق» كما سبق بیانه» وهو دليل آخر على فساد قولهم؛ بل هو أقواهاء إذ 
مقتضى قول هؤلاء إثبات قسم رابع للناس» وهذا معارض لأحد أصليه اللذيّن 
بنى عليهما قاعدته في التكفير. 

ولا شك أن من حرم الوقوف على الأصل الذي بنى عليه ابن تيمية 
مسألة العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة, وعدَلَ إلى غيره» سيّحرم لا 
محالة من الوصول إلى حقيقة مذهبه. وسيجره تلفيقه من حيث لا يشعر إلى 
تحريف مذهبه» وسيكون واقعًا في جنس ما ذمه ابن تيمية بقوله: «فَضل: 
الْمُنْحَرِفُونَ مِنْ أنباع ا الأول َالْمُرُوع ؛ كَبَعْضٍ الْحرَاسَانِيِينَ مِنْ أَهْلٍ 
جيلانَ وَغَيْرِهِمْ العكيبيق إلى أشمد وَغَيْرِ أَحمّد: الْحِرَافُهُمْ ا 
إلى أ أن قال في النوع ال من انحرافهم: «الْكَامس: أن بعل كلامة اما 
اذ تلق ريق E‏ ثم قَدْ يَكُونُ فِي اللّفْظِ إطلاق أو عمو تكو لين فيد 
بَعْضُ الْعُذْرِ وَكَدْ لا يَكُونُ كَإِطْلَاتِهِ تَكَفِيرَ الْجَهُمِيّة الْخَلْقِيّةِ مَعَ أَنّهُ مَشْرُوط 

° 


م ملم و ےہ 


بشروط انتفت فِيمَنْ ترَحَمَ عليه مِن الذِينَ امتحَنوة وَهم رووس الجَهمِيّة) 
«الفتاوى» .)۱۸١ - ١85/70(‏ وعليه فمن حرف مذهبه» واتخذه فى ذلك 
إمامّاء فإن حقيقة أمره أنه قد انحرف عنه» وأنه قد يكون له بعض العذر في 
ذلك. 


١75 


بيان بطلان دعوى الإجماع على تكفير القبوريين 
على التعيين بإطلاق 


ويكفي لبيان فساد دعوى الإجماع التي احتج بها معاصرون ممن 
ينتصرون للقول بنفي العذر بالجهل في الشرك ولو قبل بلوغ الحجة» ما سبق 
نقله في الفصل الأول عن ابن حزم والقاضي ابن العربي وابن تيمية والذهبي 
والألوسي. ولا يخفى أن هؤلاء الأئمة واسعو الاطلاع ومن أهل التحقيق» 
وجميعهم قال بخلاف ما يُذعَى فيه الإجماع» وما كان هذا ليخفى على 
جميعهم. والذين احتجوا بقولهم في نقل الإجماع عنهم ثلاثة» وحقيقة الأمر 
ما هي إلا فهوم باطلة لقول أصحابهاء وتنزيل لكلامهم على معنَّى غير الذي 
أرادوم» أو أنه إجماع المتكلمين المبني على أصولهم الكلامية الفاسدة لا أنه 
إجماع أهل السّنَّة. وهؤلاء الثلاثة هم: القرافي (ت585ه) وابن القيم 
(ت1هلاه) وأبا بطين (ت۱۲۸۲ه)'» وسنبين فساد دعوى الإجماع على وجه 
الإجمال ثم على وجه التفصيل : 

أما على وجه الإجمال: فهذا الإجماع المزعوم منقوض بثلاثة أمور: 

أولها: أن ابن حزم (ت555ه) وابن العربي (ت557ه) كلاهما قبل 
القرافي زمئًاء ومذهبهما على خلاف ما حكاه القرافي (ت584ه) من إجماع. 

ثانيها: أنه معارض بإجماع آخر حكاه ابن حزم في الففصل وقد سبق 


)١(‏ وثمة رابع وهو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن أرجأنا ذكر قوله إلى الموطن المناسب. 


1۲۷ 


كلامه بطوله”» حيث حكى إجماع السلف على عدم التفريق في الإعذار 
بالجهل بين ما هو من أصول الدين وما هو من فروعه» واحتج بحكايته 
للإجماع ابن تيمية في منهاج السَّنّة» وقد سبقت أقوالهما في ذلك» وفي 
الأمثلة التي ذكرها ابن حزم في الففصل ما هو شرك صريح»› فدل هذا على أنه 
لا فرق عنده .في ذلك بين ما هو شرك وين غيره من المكفرات. 

ثالثها: أن هذا الإجماع المزعوم منقوض أيضًا بحكاية الخلاف» فبعد 
أن وصف ابن تيمية رافضة زمانه - وكانوا قبورية - في ار الفتاوى» (۲۸/ 
٥۵‏ بقوله: ْم مُشْرِكُونَ كُمَا جَاءَ فِيهمْ الخذيت؛ ِأَنْهُم د الاس 
TT AE Fa‏ ا HR E‏ 
قال کے کی ایآ الفتوى (۲۸/ :)٥١١ - ٥٠١‏ «وَأَما تَحَفِيرْهُمْ 
وَتَخْلِيدُهُمْ : فَفِيهِ أيضًا لِلْعْلَمَاءِ قَوْلَانٍ مَشَهُورَان»» فأثبت يله الخلاف في 
تكفيرهم على التعيين مع كونهم قبورية'''. 

فإن سأل سائل: ألا يُعد هذا تناقضًا من ابن تيمية حيث أقر ابن حزم 
على نقله للإجماع» إذ من الأمثلة التي ذكرها ابن حزم ما يكفر ابن تيمية 
أتباعها على التعيين» فالجواب: أن الذي أقره عليه هو عدم التفريق بين أصول 
الدين وفروعه فحسب» ولم يذكر الأمثلة التي ساقها ابن حزم. وبالنسبة لتكفير 
المعيّن الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجة» فالصواب ما قاله ابن تيمية» وأن 


)١(‏ وكذلك معارض بحكاية شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ينه الإجماع على تكفير المعيّن الفاعل للشرك 
مقيدًا ذلك بکونه بعد البيان» حيث قال في رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته: (ومنهم من عاداهم ولم 
يكفرهم» فهذا النوع أيضًا لم يأتِ بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير 
من فعله بعد البيان إجماعًا» الدرر السنية 2701/7 ومراده بالبيان يوضحه قوله فى الرسالة العاشرة من 
رسائله الشخصية ص١3‏ : «وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان 
الشرك)». وقال أيضا: «وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم 
فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟» نقله عبد اللطيف في منهاج التأسيس ص۲۲۲ وتفاصيل مذهب 
الشيخ سنأتي عليها تحت عنوان «ست مقدمات لبيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية في 
التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل»» من هذا الفصل. 

(۲) فدل هذا على أن اتهام العاذر بالجهل لعدم بلوغ الحجة بالتجهم والإرجاء. فضلا عن تكفيره» كل 
ذلك جهل من قائله وغلو وتنطع في هذه المسألة. 


1۲۸ 


المسألة فيها خلاف”' إلا أن من لم يعذر بالجهل في مكفر من المكفرات 
شركا كان أو غيره بحجة تعلق ذلك بأصل الديخ» فهذا قد أتى يقول مدت 
مخالف لإجماع السلف. 

وأما الرد على وجه التفصيل : 

فبالنسبة لما نسبوه لأبا بطين: فما سبق من تقريره لمذهب ابن تيمية 
وعدم تعقبه إياه بمخالفة الإجماع لكاف في تخطئة من نسب له نقل الإجماعء 


فضلا عن قوله فى «الدرر) (4+1/15 -487)+ انقول فى تكثير المعيّم : 
ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله 
فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين المعيّن وغيره» قال تعالى: ن له لا 


رمد وو ه 


بر أن شر وه [التفساء؟ 4 وقال تعالي : افا الشركن بت 
وشنو [التوبة: 0]ء وهذا عام في كل واحد من المشركين٠.اه»‏ فنسب 
قايراة ضِوايًا للجمهون وهذا يقتضى وجرد غلاف فى السالة ": 


أما عن عبارة القرافي في نقل الإجماع فهي قوله في «شرح تنقيح 
الفصول»: «ولذلك لم يعذره الله بالجهل فى أصول الدين إجماعًا).اهء 


(۱) قرر صالح بن عبد العزيز آل منصور في كتابه «أصول الفقه وابن تيمية» ص٩۱۹‏ - ١95‏ ما يلي : أن ابن 
تيمية يرق أنه متى ما نقل عالم الإجماع» ونقل آخر النزاع» سمى المخالف له أو لم يسمه أنه لا 
يقبل قول مدعي الإجماع» وأن ابن تيمية يؤيد ذلك بأمور ثلاث: 

١‏ - أن ناقل الإجماع ناف للخلاف» وناقل النزاع مشت له» والمثبت مُقدَّم على النافي. 

۲ - إذا كان ناقل النزاع يمكن أن يكون قد غلطء فإمكانه في ناقل الإجماع أولى وأحرى. 

“ - عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدمه. ولم ينقل صالح آل منصور مصدر هذا 
النقل» ولم أقف عليه. 

(۲) قوله: «جمهور العلماء»؛ أي: من أتباع المذاهب الأربعة» وقولهم هذا مبني على خطئهم في فهم 
عمومات النصوص والسلف كما نبه على ذلك ابن تيمية وقد سبق» كما أن وجه استدلال أبا بطين 
بالآيتين مبني على دلالة العموم اللفظي وكونه عامًًا في الأحوال» وهذا ما نفى وجوده شيخ الإسلام 
ابن تيمية وذكر أن العموم إنما هو عموم مطلق؛ أي: مطلق في الأحوالء وأن لحوق الحكم بالمعيّن 
موقوف على تحقق شروط وانتفاء موانع» وهذا قد سبق بيانه. 

(۳) وسآتي لاحقًا على بيان أي شيء حكى فيه أبا بطين الإجماع» وسبب خطأ من فهم كلامه على غير 
مراده؛ لآن هذا يتوقف على مقدمة لا بد منهاء حتى نفهم كلام أبا بطين على وجهه. 


۲۹ 


ويجاب عن الاحتجاج بقوله هذا من وجهين: الوجه الأول بالنظر في قوله هذا 
دون إرجاعه إلى سياقه الذي اجتّزئ منهء والوجه الثاني بالنظر إلى سياق 
الموضوع الذي تقل من أجله الإجماع . 1 

وباعتبار الوجه الأول: فقد احتج بهذا صاحب الجواب المفيد في حكم 
جاهل التوحيد في (ص١٠‏ - »)١١‏ كما احتج بقوله في «الفروق» ‏ غافلا عن 
أصول القرافي الكلامية لكلا القولين" -: «جهل لم يتسامح صاحب الشرع 
عنه في الشريعة فلم يعف عن مرتكبه» وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز 
عنه ولا يشق لم يعف عنه. وهذا النوع يطرد في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفي بعض أنواع من الفروع. أما أصول الدين فلأن صاحب الشرع لما شدد 
في جميع الاعتقادات تشديدًا عظيماء بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ 
وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في شيء يجب اعتقاده 
من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل» لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمًا 
كافرّاء يخلد في النيران على المشهور في المذاهب».اه. 

وقوله هذا رحمه الله وغفر له إنما هو المشهور فى مذاهب المتكلمين لا 
أهل الستَّةء ومن تأمل فيه» وعلم أصول وعقائد ال هة الفاسدة» والتي 
بناء عليها فرقوا بين الأصول والفروع» لم يكن ليخفى عليه بعدها أن أساس 
قول القرافي هذا هو هذه الأصول الكلامية الفاسدة» وأن هذا من جملة 
عقائدهم الباطلة التي أقحموها في كتب أصول الفقه وغيرها من الفنون» وما 
عليك إلا أن تنظر في قوله في الفروق: «إن التكليف بالتوحيد وعدم العذر 
بالجهل فيه من باب تكليف ما لا يطاق"» وأن تنظر في كتاب المسائل 


)١(‏ قال الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص٤١‏ : «وهؤلاء 
المتكلمون من الأصوليين منهم من كتب وألف في الأصلين» ومنهم من له تأليف في أصول الدين 
وشرح لأحد كتب أصول الفقه. . »٠.‏ ثم ضرب على ذلك أمثلة متعددة» ويُضاف إلى ما ذكره أن 
القرافي إلى جانب مؤلفاته في أصول الفقه قد شرح كتاب الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي. 
وممن غفل عن أصول القرافي الكلامية عند حكايته الإجماع أبو العلا الراشد في عارض الجهل 
ص١٤٤‏ [ط. الثانية 4 5457١ه ‏ ١٠18م‏ مكتبة الرشد]. 

(۳) تقلا عن: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للوهيبى ص١7١‏ من ملف الوورد. 


۳۰ 


المشتركة بين آضول الفقه وأصول الدين للعروسي (ص7١1”‏ -. 609514 المسألة 
الخامسة والخمسون» وعنوانها: من اجتهد واستفرغ وَسْعَه ثم لم يصادف الحق 
هل يأثم؟ وتراجع كلامًا مطولًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه المسألة 
في قاعدته في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم في المجموع الفتاوى» 
(2577-70/19). وأصلها في «منهاج السَّنَّة) (85/8-.554؟١)غ‏ بين فيه 
الأصول الكلامية لهذا القول الفاسد فى أصول الفقهء عندها يظهر لك عيانًا 
صدق ما قلت فيما قرره القرافى» ولولا خشية الإطالة لنقلت كلام ابن تيمية 
في «منهاج السَّنَّةا بطولهء إلا أنني سأقتطف من كلامه جملتين» هذه أحدهما 
عساهما يكونان كافيين للّبيب؛ حيث قال كله في «المنهاج» (5/ 44 416): 
«وكلام هؤلاء المتكلمين في هذه المسائل بالتصويب والتخطئة والتأثيم 
الجهمية الجبرية الذين يقولون لا قدرة للعبد على شىء أصلا؛ بل الله يعذب 
وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين».اه. ولا عجب في هذا فإن الإمام 
القرافي رحمه الله وغفر له مع كونه فقيهًا مالكيا؛ إلا أنه أشعري متكلم؛ وما 
يقرره في أصول الفقه مما له علاقة بالاعتقاد يبنيه على علم الكلام» وهذا من 
قبيل بناء الأصول على الأصول؛ أي: بناء أصول الفقه على أصول الدين. وما 
الاحتجاج بهذه الجملة المُجتزأة التي حكى القرافي فيها الإجماع إلا من جملة 
الاحتجاج بدعاوي المتكلمين لإجماعات باطلة هي على خلاف ما عليه أهل 
الس وا أكغر هذا فى كيم ١‏ وقد يتن ابن ثيمية ساد هذا القرل في 


)١(‏ وأهل الكلام كثيرو الخطأ عند حكاية الإجماع سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل الفقه» أما في 
مسائل الاعتقاد فقد قال عنهم ابن تيمية في سياق الرد على أحدهم: «وهذا القول الذي يحكيه هذا 
وأمثاله من إجماع المسلمين أو إجماع المِلَيّين في مواضع كثيرة يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم 
أقرالهم» وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب» فإن أحدهم قد يرى أن 
صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام فيحكون - 


١١ 


مواطن عدة من كتبه» وما سبق نقله والإحالة عليه كاف للدلالة على ذلك» 
وممن رد عليهم قولهم هذا وحكى إجماع السلف على خلافه ‏ أي: على 
خلاف القول بعدم الإعذار بالجهل في أصول الدين ‏ ابن حزم وقد سبق قولهء 
وأقره عليه ابن تيمية في «منهاج السَّنَّهَا (5/ 2081 ونقل بعده القول الصواب 
مقرًا له» فقال في «المنهاج» (410//0 - ۸۸): 

«قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل 
البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه. ولم يعرفوا حقيقة هذا القول 
ولا غُورّه» قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة 
محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سُّنَّةَ ولا إجماع؛ بل ولا قالها أحد 
من السلف والأئمة فهى باطلة عقلًا فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول 
ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين؛ بل ذكروا ثلاثة 
فروق أو أربعة كلها باطلة». اه ومن فهم عن ابن تيمية من كلامه هذا وما 
كان مثله أنه ينفي بذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع» فقد أخطأ عليه قطعًاء 
الفتاوى» (057/5): 


= الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون الاجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة 
الإسلام مستلزمة لصحتها وأن صحتها من لوازم صحة الاسلام؛ أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا 
قولين أو ثلاثة فيحكون الإجماع على نفي ما سواها وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون 
معهم فيها نقل لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؛ بل ولا عن 
العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدقء ولا فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله ي وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين التي لا يكون الرجل مؤمنًاء أو لا يتم دين 
الإسلام إلا بها ونحو ذلك» درء تعارض العقل والنقل 2١59/5‏ وأما في مسائل الفقه فقال كه عنهم: 
«ومعلوم أن أئمة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار 
وأقوال السلف» وتجد أئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال بالكتاب والسّنَّة وإنما عمدتهم في 
الشرعيات على ما يظنونه إجماعًا مع كثرة خطئهم فيما يظنونه إجماعًا وليس بإجماع» وعمدتهم في 
أصول الدين على ما يظنونه عقليات وهي جهليات لا سيما مثل الرازي وأمثاله الذين يمنعون أن يستدل 
في هذه المسائل بالكتاب والسّنّةا درء تعارض العقل والنقل .٠۲/۳‏ [انظر كتاب: دعاوى الإجماع 
عند المتكلمين في مسائل أصول الدين - عرض ونقد - لياسر اليحي]. 


۲ 


«كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين» وهذا اسم 
عظيم» والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم» فإذا أنكر أهل الحق 
والسّنّةَ ذلك» قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين» وهم لم ينكروا ما يستحق 
أن يُسمّى أصول الدين» وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين» وهي أسماء 
سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» فالدين ما شرعه الله 
ورسوله» وقد بين أصوله وفروعه».اهء فالذي يبطله هو مراد المتكلمين من 
هذا التقسيم بما أدخلوا تحته من معانٍ فاسدة» وما رتبوا على ذلك من أحكام 
التكيى الات ا شي ااي ف 

وبهذا الذي ذكرنا يتبين لنا غفلة صاحب «الجواب المفيد في حكم 
جاهل التوحيد» عن الأصل الذي بنى عليه القرافي قوله» ووقع في نفس الخطأ 
لما أراد أن يصرف حديث الرجل الذي شك في قدرة الله عن ظاهره معتمدًا 
في ذلك على تحريفات شراح الحديث من المتكلمين وذلك في (ص؟79 - 
11" عاجرا قرول أهل ال التي مارا اللحديق عن ظاهره وهزي 7 
وابن قتيبة وابن عبد البر والخطابي وابن تيمية وابن القيم وابن أي العو نوايخ 
الوزير وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم» وقد سمى ابن حزم وابن 
تيمية صنيع من تأول الحديث تحريفا. 
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وبيان وجه ذلك: أن إثبات صفة القدرة لله عه 


نك الم لمتكلمين هي من 


)١(‏ [#] وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 51/4 كلام مُحكمء ينبغي حمل ما 
اشتبه من كلامه في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع عليه ومبين لمجمله» وبذلك يتبين مجانبة 
الشيخ سعد الشثري للصواب في كتابه «الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة 
بهما»... تتمة الفائدة في الملحق رقم: ۳ (ص٥١٤).‏ 

(0) وفي نفس الخطأ وقع: مدحت الفراج في العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ص۸٤۲‏ - 255١‏ 
وخالد المرضي في حقيقة الإسلام ص٠٥‏ وفي الأسماء والأحكام ص5١5‏ - ۲٠١‏ وأبو العلا الراشد 
في عارض الجهل ص۳۱۲ - ۳۳۷ [ط. الثانية 5174١ه ‏ ١٠٠۲م‏ مكتبة الرشد]. 

(۳) انظر: صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» حيث إن الإمام 
الزهري كن قال لمعمر: ألا أحدثك بحديثين عجيبين» ثم حدثه بحديث الرجل الذي شك في قدرة الله 
على بعثه» وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة» ثم قال بعدها: «ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس 
رجل»» واستدل ابن تيمية بقول الزهري هذا على المعنى الذي ذكرنا في بغية المرتاد ص8 .٠١ - ”١0‏ 


TE 


مسائل الاعتقاد وأصول الدين التي دليلها عقلي» وهي من جملة ما اصطلحوا 
على تسميته بالصفات العقلية» وما كان كذلك فهو مفيد للقطع عندهمء 
والجاهل بمثل هذا أو المخطئ فيه كافر عندهم» ولا يعذر بحال» وهذا من 
أصولهم المعروفة» وقد سبق من كلام القرافي تقرير هذا المعنى؛ حيث قال 
في الفروق : «بحيث أن الانسان لو بذل جهده» واستفرغ وَسْعَه في رفع الجهل 
عنه في صفة من صفات الله » أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات» 
ولم يرتفع ذلك الجهل» لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمًا كافرّاء يخلد في النيران 
على المشهور في المذاهب»؛ أي: في مذاهب المتكلمين""' . 
واتاسيق ومسا من الول ابن بجي في E‏ العا لتر اام 
تسوبی NE‏ نوع آخَرَ وَتَسْمِيتهِ مَسَائْلَ الفْرُوع َهَذَا الْمَرْقُ لَيِسَ 
لَه أَضْلٌ لا عَن الصَّحَابَةٍ ا E‏ ية السام وَإِنّمَا 
e‏ عن الْمُعْتَزْلَةِ وَأَمَتَالِهِمْ مِنْ أَهْلٍ البتع وَعَنْهُمْ لاه من ذکرة من 
الفمَهَاءِ في هم وَهْوَ تفرِيق مُتَنَاقِضٌ فَإنْهُ يَْالُ لِمَنْ فَرَقَ بَيْنَ النَوْعَيْنِ : مَا حَدٌ 
ال 1 الي يَكْمُرُ الْمَخْطئ فِيهًا؟ وما الْفَاضِلْ بَيْتهَا وبين مُسَايْلٍ 


الْمرُوع؟. . ٠.‏ «الفتاوى» (547/77 - ١۷٤۳)ء‏ ولما كان حديث القدرة معارضًا 
لأصلهم الفاسد هذا تكلفوا في تأويله» تمامًا كما فعلوا مع نصوص 
الصفات”"» وأول من حكى شيئًا من هذا القبيل عنهم ‏ فيما أعلم - الإمام 


)١(‏ [#] ورفع الجهل في مسائل أصول الدين ‏ ويدخل في ذلك صفة القدرة وغيرها من الصفات السبعة 
التي يسمونها بالصفات العقلية - لا يكون بالرجوع لدلالة الكتاب والسّة؛ إذ دلالتها على أصول الدين 
ظنية عند جمهور متأخري الأشاعرة. . . تتمة الفائدة في الملحق رقم: ٤‏ (ص۷۷٤)»‏ وفيها بيان مفصل 
للجذور الأشعرية الاعتزالية الكلامية لتأويل حديث القدرة وتحريفه. 

(۲) [#] ويؤكد هذا جواب ابن حزم عن هذا التحريف بقوله في الفصل... تتمة الفائدة في الملحق رقم: 
ه (ص479)» وفيها أجوبة ابن حزم وابن العربي وابن تيمية على تحريفات من تأول حديث الرجل 
الذي شك في قدرة الله على بعثه وصرفه عن ظاهره» والرد على صنيع أبي العلا الراشد في كتابه 
عارض الجهل عند عرض أقوال عدد من أهل العلم» حيث أوهم صنيعه أن ابن جرير والطحاوي 
والخطابي وابن عبد البر اختاروا صرف الحديث عن ظاهره» وحيث نسب لابن تيمية وعبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب قولًا لا يقولان به؛ مسيئًا الفهم عنهما. 
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ابن قتيبة كه في كتابه «تأويل مختلف الحديث»» فبعد أن ذكر الحديث» 
قال: «قالوا: وهذا كافرء والله لا يغفر للكافرء وبذلك جاء القرآن» 
(ص175)» والقائل هم أهل الكلام» ومرادهم كما ورد في مقدمة ابن قتيبة 
لكتابه (ص١)‏ ثلب آهل الحديث» «ورميهم بحمل الكذب ورواية 
المتناقض)7* . 


ومرة أخرى فقد صدق ابن تيمية عندما قال: «فإن معرفة أصول الأشياء 
ومبادئها ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعًا؛ إذ 
المرء ما لم يَحِظ علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة» 
(الففاوع) ١(‏ ۳۹۸+ والحمك لله على توفي , 


وباعتبار الوجه الثاني: أي: بالنظر في سياق الموضوع الذي حكى 
القرافي فيه الإجماع» فذلك لأجل إبطال قول الجاحظ المعتزلي - في مقلدة 


)١(‏ ومثله يقال عن اعتراض صاحب كتاب عارض الجهل على الوجه الذي حمل ابن تيمية عليه حديث 
عائشة: ١مهما‏ يكتم الناس فقد علمه الله» نعم». وفي رواية: «قال: نعماء حيث اعتبره أنه من قبيل 
قول الرجل الشاك في قدرة الله كما في مجموع الفتاوى 4١١/١١‏ -41» فاعترض عليه صاحب 
كتاب عارض الجهل بأمرين: 
الأول: أن هذا خلاف ما ذهب إليه شراح صحيح مسلم» ولا يخفى أن من طبعت كتبهم من المتأخرين 
كلهم أشاعرة» وأن المعنى الذي حمل ابن تيمية الحديث عليه يخالف أصولهم العقدية لتعلقه بصفة 
العلم فهي كصفة القدرة من الصفات العقلية السبعة» ويجري عليها عندهم ما سبق بيانه» وعليه فهذا 
اعتراض غير وجيه. 
بخلاف الاعتراض الثاني: من أن الرواية التي اعتمدها ابن تيمية هي على خلاف ما في أصول صحيح 
مسلم» ونقل هذا الاعتراض تلميذه ابن مفلح عليه في كتابه الفروع» معتمدًا على ما قاله النووي في 
شرحه على صحيح مسلم» وهذا اعتراض وجيه. انظر: عارض الجهل لأبي العلا الراشد ص۲٠۳‏ - 
5" [ط. الثانية ٤۲٤٠ھ‏ - ١٠٠7م‏ مكتبة الرشد]. 

(؟) ونحو هذا الذي وقع فيه صاحبي الجواب المفيد وعارض الجهل وقع فيه أيضًا الشيخ علي الخضير في 
المتممة ص۷ لما استأنس بقول القرطبي في تفسيره لآية أخذ الميثاق على بني آدم [الأعراف: ٠۷۲‏ - 
۳ : «ولا عذر للمقلد في التوحيد»» دون النظر إلى أصول القرطبي الكلامية» وذلك أن الإمام 
القرطبي رحمه الله وعفا عنه أشعري الاعتقادء ولا يخفى أن قول الأشاعرة في التوحيد وفي المقلد 
يختلف عن أهل الشّئَّة» وذلك لتعلق الأمرين عندهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام والقول 
بالجوهر الفرد لإثبات وجود الصانع» فكان يلزم التحقق أولا من موافقة القرطبي لأهل السَلَّة في 
الأمرين» حتى يسلم الاستئناس بقوله. 
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اليهود والنصارى الجهال ‏ الذي حكاه عنه القاضي عياض في «الشفا»: «أن 
كثيرًا من العامة والنساء والبُلّه مقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله 
تعالى عليهم؛ إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال». وقوله أيضًا فيمن 
كانت مخالفته لملة الإسلام من الكفار الأصليين بعد بذل جهد إلا أنه عجز 
عن درك الحق» وحكاه عنه ابن قدامة في «روضة الناظر» قائلا: «وزعم 
الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير 
اثم»» حيث قال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص”7١٠‏ - :)٠١١‏ «حجة 
الجاحظ : أن المجتهد في أصول الدين إذا بذل جهده فقد فَنِيَتْ قدرته» فتكليفه 
بعد ذلك بما زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق» وهو منفي في الشريعة» وإن 
قلنا بجوازه لقوله تعالی : لا يُكَلْك آله تسا إل ا 

حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة» فلذلك شرع الله تعالى 
فيها الإكراه دون غيرهاء فيُكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ 
الأموال والذراري» وذلك أعظم الإكراه» وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة 
اغتّير في ظاهر الشرع» وغيره لو وقع بهذه الأسباب لم يُعْتَبرء ولذلك لم 
يَعْذْر الله بالجهل في أصول الدين إجماعًاء ولو شرب خمرّاء يظنه جُلَابًا أو 
وئ امرأة يظنها امرأته عَذِر بالجهل. ولذلك جُيل النظر الأول واجبًّا مع 
الجهل بالموجّبء وذلك تكليف ما لا يطاق» فكذلك إذا حصل الكفر مع 


)۱( ويبطل دعوى الجاحظ وجود من يبذل جهده للوصول للحق ثم لا يهتدي إليه وعد الله تعالى في قوله: 
لوَالَدِينَ هدوا فيا دِيم سبلا [العنكبوت: 14]ء كما أفاده أحد أهل العلم. 

(0) دن قوله: «ولذلك جُعل النظر الأول واجبًّا مع الجهل بالموجب» وذلك تكليف ما لا يطاق»» أن 
مراده بالجمهور متكلمة الأصوليين من الأشاعرة» ولا غرابة في ذلك ففي تلك الأزمنة المتأخرة 
انحسر المبرزون في علم أصول الفقه - فيما يسمى بمدرسة المتكلمين أو مدرسة الجمهور - بين معتزلة 
وأشاعرة» حيث قال ابن خلدون في المقدمة: «وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه» وكان من أحسن ما 
لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن 
وأركانه» ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما الإمام فخر الدين بن 
الخطيب فى كتاب المحصول» وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام» ٠...‏ وأما كتاب المحصول 
فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب التحصيل» وتاج الدين الأرموي في كتاب = 


١5 


بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به» ولا ينفعه بذل جهده؛ لعظم خطر الباب 
وجلالة رتبته» وظواهر النصوص تقتضي أنه من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل 
صالحًا؛ فإن له نار جهنم خالدًا فيهاء وقيامنُ الخصم الأصول على الفروع 
غَلَطَ لعظم التفاوت بينهما».اه. 

فكلامه إذا جاء فى سياق الحديث عن الكفار الأصليين لا فى المنتسبين 
إلى الإسلام» وهذا 5 محل النزاع» كما يحتمل أنه أراد باللفظ العام 
عمومه» وإذا كان كذلك فقد سبق بيان أن القول بالتفريق بين الأصول والفروع 
في العذر بالجهل قول أحدثته المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين» والجملة 
التي بعد نقل الإجماع تؤكد أثر علم الكلام على قوله. وهؤلاء الذين تكلم 
عنهم الجاحظ لا شك في كفرهم» وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع 
على ذلك في الكيلانية؛ حيث قال: 'وَقَدْ ثبت بِالْكتَاب وَالسْنَةٍ وَالْإِجْمَاع أن 
مَنْ بَلَعَنْهُ رِسَالَةُ النّبِيَ يله كَلَمْ يُؤْمِنُ به قَهُوَ كَافِرٌ لا يُفْبَلٌ مِنْهُ الاعْيِدَارُ 
بِالِاجْتِهَادٍ لِظهُورِ أله الرّسَالَةِ وَأَعْلام الو «الفتاوى» (497/117). 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر»: «أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل 
يقينَاء وكفر بالله تعالی» ورد على رسوله» فإنا نعلم قطعًا أن التب ل أمر 
اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم. 
وقكل الال مهمه وتك أن المعاقد. الحاوقنا سا تقل »..وإنما الككثر مقلدة 
اعتقدوا دين آبائهم تقليدَاء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه» والآيات الدالة 
في القرآن على هذا كثيرة. ..» «نزهة الخاطر شرح الروضة»  ”04/7(‏ 
)٠‏ وقول ابن قدامة وما سيأتي معنا من كلام ابن القيم يفيدان أن كلام 


= الحاصل» واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات. . ٠.‏ 
إلخ كلامه عن مؤلفات المتكلمين الأشاعرة الأصولية وأخذ بعضهم عن بعض» والمراد بكتاب 
التنقيحات للقرافي هو تنقيح الفصول في علم الأصول» ويُسمّى أيضًا بتنقيح الفصول في اختصار 
المحصول؛ أي: المحصول للفخر الرازي» كما قام الإمام القرافي رحمه الله وعفا عنه بشرح كتابه 
هذاء ومنه تم نقل حكاية الإجماع» وهذا غير شرحه على المحصول المسمى بنفائس الأصول في شرح 
المحضول. 


۳۴۷ 


الجاحظ إنما هو فيمن بلغته الحجة» فإن كان كذلك فهذا يجعل رد القرافى 
E‏ 
عليه خارج محل النزاع من وجه آخر' 
وقال القاضي عياض - عن قول الجاحظ هذا قبي «الشفا»: «وقائل هذا 
كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدًا من النصارى واليهود وكل من 
فارق كيم العسلمية: او وقف في تكفيرهم أو شك»» وهذا يفيد أنهم كفار ولو 
لم تبلغهم الدعوة» وقال القاضي عياض أيضًا: «وَلِهَذَا نكر من لم يُكفر مَنْ 
ان عير ية الْمُسْلِمِيقٌ يِن المكل» آز رقت فيهمْ» أؤ سك أو ضح 


سي رو l0‏ 


مَذْهَبْهُمْ؛ وان أَظْهَّرَ بعد ذلك الإسلام و اعتقده› وَاعتقد إِبَطَالَ ك مَذهّبِ سواه 
فهر كَافرٌ بإظهاره ما أظهَرَ مِنْ خلاف ذَلِكَ ال وَالْإِجْمَاع على که 
نكن وق ف لك فقن كذت ااا 


أما عن قول ابن القيم في نقل الإجماع, فهو قوله في «طريق الهجرتين» 
(ص١47)‏ تحت فصل : في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها: 
«الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين 0 الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين 
هم معهم تبعًا لهم يقولون: إا ودا 15212 عل َ4 [الزخرف: ۲۲]. ولنا 


)١(‏ ومثله يقال أيضًا في الاحتجاج بما ذكره ابن منده (۳۱۰ - ١۳۹ه)‏ في كتابه التوحيد باب: ذكر الدليل 
على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ك ووحدانيته كالمعاند» ونفس المعنى قاله ابن جرير الطبري 
 715(‏ ١٠ه)‏ في تفسيره في تفسير الآية ٠١4‏ من سورة الكهفء والآية ٠١‏ من سورة الأعراف» 
ونحوهاء فهذا إنما قيل ردا على الجاحظ  ١59(‏ 1505ه) أو من قال بمثل قوله من المعتزلة فى 
الكفار الأصليين» ويشهد لهذا حكاية ابن جرير في كتابه التبصير في معالم الدين ص١٠٠‏ لهذا العم 

عن أهل البدع ومناقشته لهم» وقد قال محقق الكتاب ص86 - 2487 عند بيانه لمنهج ابن جرير في 
التبصير: «المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على لسان المخالف له» وهم 
المعتزلة. حيث يذكر كه إيرادهم أو شبههم ويناقشها بطريقتهم العقلية.»... ولعل سبب هذا أن 
المعتزلة منتشرون في وقته أشد من الجهمية والأشاعرة والماتريدية والإمامية الرافضة؛ بل ربما أهل 
الأهواء ببلده هم من المعتزلة في الغالب. ولا يخفى قوة المعتزلة في عصر ابن جرير وذيوع 
مقالاتهم».اهء وأما إن كان يشمل بقوله أهل القبلة فهذا قد سبق جوابه. 

0) تأمل في آخر قول القاضي عياض : «فقد كذب النص»» مع قول ابن قدامة: «ورد على رسوله»» يظهر 
لك مناط التكفير في قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافرء ومن غفل عن هذه العلة نحشي عليه 
الانزلاق إلى الغلو في التكفير والتسلسل فيه. 

۴۸ 


32 بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الاسلام غير محاربين لهم» كنساء 
المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك 
اسه بع عستي في ار نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته؛ بل هم بمنزلة 
E‏ الامة على" اللا على الطاقة كنارة روزن كارا شيا له مقلدية 
لرؤسائهم وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض آهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاءِ 
بالنار» وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من 
أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم» وإنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الإسلام.... وهذا المقلد ليس بمسلم. وهو عاقل 
مكلف» والعاقل المكلف لا يخرج عن الاسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه 
الدعوة فليس بمكلف فى تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. وقد 


تقدم الكلام عليهم'"'. 


)١(‏ قوله: إن من لم تبلغه الدعوة من الكفار الأصليين أنه غير مكلف في تلك الحالء فيه رد على من 
يحكم من المعاصرين على المشرك الأصلي بأنه كافر بدليل حجية الميثاق والفطرة» وبعضهم ينسب 
ذلك لابن القيم. وهذا الاستدلال من جنس قول المعتزلة بحجية العقل وإيجابه قبل بلوغ الشرع» 
عن دعوة الرسلء إلا أنهم وافقوهم فيما ذكرناه. والمشرك الأصلي علة كونه كافرًا أنه على ملة غير 
ملة الإسلام» قال ابن القيم بعد حديثه عن الطبقة السابعة عشرة: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن 
كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله 4ل لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول». ومن قال بما سبق إنما يريد أن ينتقل بهذا الاستدلال إلى تكفير المشرك القبوري على 
التعيين وطرح اشتراط بلوغ الحجة لذلك. انظر: شبهات الغلاة في التكفير حول العذر بالجهل للشيخ 
محمد حاج عيسى الجزائري [المقالة الأولى]. 

(0) وحتى لا يشكل قوله هذا نتبعه بقوله الذي أحال عليه في طريق الهجرتين ص4٤٤‏ : «الطبقة الرابعة 
عشرة : قوم لا طاعة لهم ولا معصية » ولا كفر ولا إيمان. وهؤلاء أضثافك*: منهم من لم تبلغه الدعوة 
بحال ولا سمع لها بخبر» ومنهم المجنون الذى لا يعقل شيئًا ولا يميز» ومنهم الأصم الذى لا يسمع 
شيئًا أبدّاء ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا»» وتذكر أن عنوان الفصل هو: في 
مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم» ولذا قال بعد حديثه عن الطبقة السابعة عشرة: «هذا في 
أحكام الثواب والعقاب» وأما ي أحكام الدنيا فهى جارية على ظاهر الأمره فأطفال الكفار ومجانينهم 
كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم»).اه. وقال في أحكام أهل الذمة 55/7١١1-/!ا١١١‏ عن أهل 
الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة : «هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمانء فإن الكفر هو جحود ما جاء 
به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالةء والايمان هو تصديق الرسول وطاعته فيما أمر» وهذا أيضًا 
مشروط ببلوغ الرسالة. . . » فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارًا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم = 


۳۹ 


والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان بالله 

وبرسوله واتباعه فيما جاءَ به» فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم 

يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة م كفار جهال غير 
00 

يعائلين» وعدم عدادهم ا يخرسهم عن کرم كفارًا فإن الكافر من جحد 

توحيد الله وكذب رسوله إما عنادًاء وإما جيك وتقليدًا لأهل العناد».اهء 


وكلام ابن القيم فضا عن كونه في الكفار الأصليين» فهو زيادة على ذلك 
فيمن بلغته الدعوة وهذا خارج محل النزاع» ويدل على ذلك من كلامه أربعة 


۶ 
امور : 
مور . 
سج 7 


أولها: قوله عنهم: «يقولون: #إإنًا ومد >'مكك1 ج َة [الزخرف: 
7]ء ولنا أسوة بهم)»ء وهذا جواب اعتراض عن قبول دعوة الرسل من 


أممهم» قال ©وَكَدَلِكَ ما رسلا من بلك فى رر من دير إلا قال مرفوهآ 


0 قر 


إا مد ابات ع أمَوٍ ولا عل -اكرهم مُفْتَدُوت )4 [الزخرف: .]۲۳١‏ 


= آخر غير حكم الفريقين»» إلى أن قال: «فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من 
التوارث والولاية والمناكحة» قيل: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب» 
كما تقدم بيانه. 
الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفارء لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجةء فإن الله لا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته».اه. وقد أفاد كلامه فساد قول من يقول إن نفي التكفير يأتي بمعنى 
نفي أنه كافر في أحكام الآخرة دون أحكام الدنياء وأن الذي أثبته ابن القيم هو عكس هذاء وأن 
أحكام الدنيا لا تخرج إما عن الإسلام أو الكفر. 
كما أفاد كلام ابن القيم السابق أن الكفر هو مخالفة الكتاب والشّنّة فيما تكون مخالفته كفرء وعليه فإن 
بلوغ الحجة شرط لتكفير المعيّن من أهل الإسلام إذا قارف كفرّاء وثبوت الإسلام في حقه إنما هو لما 
معه من إيمان لتصديقه الرسول وطاعته إياه في القدر الذي بلغه من الرسالة. وقوله: «فإن الكفر هو 
جحود ما جاء به الرسول». يفسره ما قاله ا في طريق الهجرتين أعلاه : «فإن الكافر من جحد 
توحيد الله وكذب رسوله إما عنادّاء وإما جهلا وتقليدًا لأهل العنادا» مع قوله في كتاب الصلاة وحكم 
تاركها ص١5:‏ «فصل الكفر نوعان:...2» إلى أن قال: «فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن 
الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا) . 

)١(‏ وبناء على قول ابن القيم ظَنهُ: «فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين»» مع ما نقلناه من 
كلامه في الهامش الذي قبله يتبين لنا خطأ من استأنس من أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين بقول 
ابن القيم: «والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف» 
مخرجين له عن سياقه المتعلق بمصيرهم يوم القيامة - على إثبات صنف: مشرك لا مسلم ولا كافر. 


١ 


ثانيها: قوله: «ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم)؛ 
فالحديث عن قوم قد بلغهم الإسلام وليسوا أهل فترة. 

ثالثها: قوله: «إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء 
بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من 
أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم» وإنما يعرف عن 
بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام»» ويريد بذلك قول الجاحظ 
المعتزلي وقد سبق ذكره عن القاضي عياض في الشفا وردود أهل العلم 
عليه» وهذا يفيد أن كلام الجاحظ في أناس قد بلغتهم الحجة إلا أنه «لم 
يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال» على قوله» ولذا قال ابن القيم عن 
مذهبه: «وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة)» لا أنه لم تبلغهم الدعوة في 
واقع الأمرء فتنبه. 

رابعها: قوله: «وهذا المقلد ليس بمسلم» وهو عاقل مكلف» والعاقل 
المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف فى تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. وقد تقدم الكلام 
عليهم»» فغاير في كلامه بين المقلدة الذين ابتدأ الحديث عنهم في الطبقة 
السابعة عشرة» وبين من لم تبلغهم الدعوة الذين تقدم كلامه فيهم في كتابه 
طريق الهجرتين» وذلك في الطبقة الرابعة عشرة. 

ومحل النزاع إنما هو فيمن لم تبلغهم الحجة من القبوريين» هل هم كفار 
على التعيين أم لا؟ أما عن تكفيرهم تكفيرًا مطلمقًا فهذا لازم وهو محل 
إجماع» ولا نزاع فيه بين أهل السّنَّهَ» وكذلك تكفير من بلغتهم الحجة منهم 
على التعيين» هذا من جهة ومن جهة أخرى: فلو سلمنا أن مراد القرافي وابن 
القيم وأبا بطين بحكاية الإجماع هو ما فهمه عدد من المعاصرين» وأن في 
المسألة إجماعًاء فلا شك أن الإجماع الذي حكاه ابن حزم مقدم على 
حكايتهم» وذلك لأنه يتقدمهم زمنًا. 

وخلاصة القول: أن الصواب في مسألة الإعذار بالجهل قبل بلوغ الحجة 

أ 


في الشرك أنه لا إجماع في نفيها ولا إثباتهاء وأن المسألة فيها خلاف”'', 
وأن من لم يعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة لتعلق ذلك بأصل الدين؛ 
أي: جعل علة قوله أن المسألة من أصول الدين» أن قوله هذا بناء على ما 
قرره ابن حزم وابن تيمية قول محدث مخالف للإجماعء وأنه قول برزخ بين 
قؤل آهل السة وقول المتكلفين من معتزلة وأشاعرة- يك واقق أعل الست 
على قولهم بإعذار من جهل شيئًا من صفات الله # وغيرها من مسائل أصول 
الدين؛ لعدم بلوغه الحجة الرسالية خلافًا للمتكلمين» ثم لما جاء إلى الشرك 
وافق المتكلمين في تعليله لعدم الإعذار بالجهل في الشرك بعلة أن هذا يناقض 
أصول الدين. وبهذا تبين لنا أن دائرة أصول الدين التى لا يعذر فيها بالجهل 
عند هؤلاء هي أوسع مما يذهب إليه ابن تيمية» وقولهم مقابل لقول ابن حزم» 
وذلك لأنه توسع في المسائل التي يُعذر فيها بالجهل» والصواب وسط بين 
ذلك. 


)١(‏ ويؤكد هذا وقوع الخلاف في القاعدة الأصولية التي انبنى عليها تكفير المعيّن من القبوريين قبل بلوغ 
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اللكشف عن مراد ابن تيمية من كلامه 
في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 


والآن نآتى على أقوق ما تعلق بهمن يتسب لابن ثيمية عدم العذز 
بالجهل في الشرك مطلقاء وهو. 


قوله في «نقض المنطق»: (وَقَدْ يَحْصْلْ لِبَعْضِهِمْ إيمَان وَتِمَافُ وَيَحُونْ 
مُرْتَدًا: إمّا عَنْ أضل الدَّينِ أو بَعْض شَرَائِعِهِ إِمّا رِدَةَ ماي وَإمَّا رده كُْرِ وَهَذَا 
كَثِيرٌ غَالِبّ؛ لا سِيِّمَا فِي الْأَغصَارٍ وَالْأَمْصَارٍ التي تَغْلِبُ فِيهًا الْجَاهِلِيةُ وَالْكُفْرْ 
وَالتَقَاقُ» فَلهَؤْلَاءِ مِنْ عَجَائِبٍ الْجَهْلٍ وَالظلم وَالْكَذِبٍ وَالْكُفْرٍ وَالنَقَاقٍ وَالصّلَالٍ 
ما لا يَنّسِعُ لِذِكْرِهِ الْمََالُ. وَإِذَا گان في العقالاك E‏ 
مُحْطِمٌ ضَالٌ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحبَةُ التي يَكْفْرُ صَاجِبُها لكنْ دَلِكَ يَقَعْ في طَوَائِت 
مِنْهُمْ في الأَمُورٍ الظَاهِرَة التي يَعْلَمُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامةَ ِن الْمُسْلِمِينَ انها مِنْ دين 
الْمُسْلِمِينَ؛ بل الْيَهُودُ وَالنّضصَارَى وَالْمُشْرِكُونَ يَعْلَمُونَ أن مُحَمَّدا كله بعت بها 
ومر مَنْ حالَفَهَا مِفْلَ أَمْرِهِ بِعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَنَهِيهِ عَنْ عِبَادةٍ أَحَدٍ 
سِوَى الله: مِن الْمَلَائِكَةٍ وَالنَيّيْنَ وَغَيْرِهِمْ إن هَذَا أَظَهَرُ شَعَائِرٍ الإسلام وَمِثْلَ 
مُعَادَاةٍ اليو وَالنّضصَارَى وَالْمْشْرِكِينَ» وَمِثْلَ تَخريم الْمَوَاحِشٍ وَالرّبَا وَالْخَمْرٍ 
وَالْمَيْسِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. م نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رُؤُوسِهِمْ ونوا في مه الْأنْوَاع» فَكَانُوا 
دين وإِنْكَانُوا كد يوون من ذَلِكَ وَيَعُودُونَه إلى أن قال: «وَأَبْكَمُ مِنْ ذَلِكَ 


۴۳ 


أذ علي عق ف فى وين التشرييق ا غ اوا كما ضلت الاي 
ابه في اة الْكَوَاكَبِء وَأَنَامَ الأولة على شن ذلك وَمَنْفَعَيهِ وَرَغُبٌ فيه 
زلور تحن الاسام والتاق التشيميق وَإِنْ كان ند كرون غياة إلى 
الإسْلام».اه كلامه ن اة الفتاوى) (۱۸/ ٥۳‏ _ 00). 


وقال أيضًا في ١مجموع‏ الفعارع) (4/ 5# وهة): اوعدا إذا گان في 
الْمَقَالَاتِ الْحَفِيّة قَقَد يُقَالُ: له فيا مخطع ضا لم تفُم عَلَيْه الحجۀ التي حفر 
صَاجِبُهَا؛ لكنّ دَلِكَ يَقَعُ في طوَائِف مِنْهُمْ في الا الاه التي َعم الْعَامَة 
BS E‏ اجا ين دين السلمينء بل الْيَهُودُ والتضارى يخلمود: 
ان مُحَمَّدَا ي بعت بها وَكَفَرَ مُخَالِمَهَا؛ مِثْلُ أَمْرِهِ بِعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَنَهْيّهُ عَنْ عِبَادَةٍ أَحَدٍ سِوَّى الله من الْمَلَائِكَةٍ وَالنّبِيينَ وَالسَّمْسٍ وَالْمَمَرِ 
وَالْكَوَاكِبٍ وَالأضتام وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ٍ فن هَذَا أَظهَرُ شَعَائِرٍ الْإسْلام وَمِثْلُ مره 
بِالصَّلَوَاتِ الْحَمْس بخان قا 1 َا وَتَعْظِيم اء وا داقر ENS‏ 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَابِئِينَ وَالْمَجُوس» ومنل تَحْرِيم الْمَوَاحِشِ ا وَالْحَمْرٍ 
رال وَنْحْو ذَلِكَ. ۾ جد كييرًا مِنْ رَوَّسَاتِهِمْ وَقَعُوا 95 هذه الْأمُورِء فَكَانُوا 
مُرْتَدِينَ وَإنْ كَانُوا قَذْ يَنُوبُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَعُودُونَ إلى الْإسْلام» مذ كي عَن 
الْجَهْم بن صَفْوَانَ: أَنَّهُ تَر الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمّا لا يَرَى وُجُوبَهًا؛ كَرُوَسَاءِ 
لْعَشَّائِرٍ مثْلٍ لايع ن حابس وعُيَيِّة ُن جضن وَنَحْوِهِمْ ممن ارْنَدّ عن الإشلام 
وَدَخَلَ فيهء فَفِيهِمْ مَنْ گان يُثَّهَمْ بِالنّمَاقِ وَمَرَضٍ الْقَلْبٍء َفِيِهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ 
كلك أو يُقَالُ: هُمْ إ تامو عن الود 1 ؤرد يلاه الوزن ابي تزع الذي 
کان كات لوحي قَارْتَدَ وَلَحِقَّ بِالْمُْشْرِكِينَ كَأَهْدَرَ الب بل دَمَهُ عَامَ الفح 2 
أنَى به عُفْمَانَ ليه بَايعَهُ عَلَى الإشلام. کن صنت في اهب المشركية 
وَنَحْوِهِمْ اشرق عور عي ا فَكَثِيرٌ مِنْ رُءُوس هَولاءِ هَكَذَا 


- فإن سأل سائل: أليس قوله: «فَمَنْ صَنَّف في مَذْمَبٍ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْوِجِمْ أَحْسَنٌ أخوَالِهِ اَن يَكُونَ‎ )١ 


ل 


تله تارا رند عن الإشلام رده صَرِيحَةً وَتَارَة يَعُودُ إِلَيْهِ مَعَ مَرَضٍ فِي قَلْبِهِ 
وَنِفَاقٍ وَقَدْ يَكُونْ لَهُ حال تَالِتَةٌ يَعْلِبُ الإيمَان فيها النْمَاقَء لَكِنْ كَل أنْ يَسْلَمُوا 
رفا فِي أَوَّلِ مُخْتَلِفٍ الْحَدِيثِ”". وَقَدْ حَكى آهل الْمَقَالَاتِ لِبَعْضِهِمْ عَنْ 
بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ طَرَفًا كما يَذْكُرُهُ أَبُو عِيسَى الْوَرَّاق والنوبختي وَأَبُو الْحَسَنِ 
الأشْعَري وَالْقَاضِي أبُو بكر بن الْبَاقِلَانِي وَأَبُو عَبْدِ الله السَهْرَسِتَانِي وَغَيْرُهُمْ 
ین باکر مقالاك آهل الكلاى وبل يوق كلك أن متهم عن تصنت فى دين 
التشركيق والردة عن الإشلم كماءضلت الرازي كاب في مَبَافَة الكواكت 
وَالْأَضْنَامء وَأَقَامَ الأولّةَ على حُسْن ذَلِكَ وَمَنْفَّعَتِهِ وَرَغَّبَ فِيه؛ وَهَذِِ رده عن 
الإسْلام اماق الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ گان قَدْ يَكُونُ تاب مِنْهُ وَعَادَ إلى الإسلام».اه. 

فقوله هذا هو أقوى حججهم» حيث فسروا المسائل الظاهرة بالمسائل 
التي لا يتطرق إليها خفاءً على أي معنى من المعاني» ولذا ينسبون لابن تيمية 
القول بعدم العذر بالجهل في الشرك مطلقاء وسنبين وجه الخطأ في فهمهمء 
ومخالفتهم لما فهمه أهل العلم من كلامه» وهذا لا بد له من مقدمة توضح 
معاني التقسيمات التالية من كلام ابن تيمية وهي ثلاثة» وعلاقة بعضها ببعض: 

التقسيم الأول : أصول الدين وفروع الدين: 

والتقسيم الثاني : المعلوم من الدين بالضرورة وما لیس کدلك: 

والتقسيم الثالث: المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. 
٥‏ و55/5 و17١/”*0”)‏ يفيد أن الجليل من المسائل العلمية والعملية داخل 


= مُسْلِمًا؟). فيه شهادة بإسلام من عذره بالجهل لعدم بلوغه الحجة» فالجواب: إذا أخرجنا الجملة من 
سياقها فنعم» إلا أن سباقها ولحاقها يدل على غير هذا المعنى» وأنه أراد بذلك أن من تاب من الشرك 
ولم يربق في درجات العلم النافع والإيمان فلا يُتَخَذْ إمامًا يُقتدى به؛ بل أحسن أحواله أنه مسلم لا 
مؤمن فضلًا عن أن يكون إمام هدّى. والله أعلم. 

)١(‏ أي: في مقدمة ابن قتيبة على كتابه: تأويل مختلف الحديث. 


١ ه؛‎ 


تحت أصول الدين كمسائل التوحيد والصفات من وصف الله بأنه أحد وواحد» 
واه ااه ا( إلة 0 ور اك ساكل القس واليوة راتا 
أو دلائل هذه المسائل» وكذلك الشرائع المتواترة كمباني الإسلام الخمس 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» وأن الدقيق من المسائل العلمية والعملية 
داخل تحت فروع الدين. وتحديد ما يندرج تحت كل من أصول الدين وفروعه 
راجع إلى نصوص الوحيين موضوعًا وكثرةً وصراحة في دلالتهاء وهو أمر 
ثابت في نفسه إلى يوم القيامة وليس بنسبي» كما لا يخفى” . . 


(1) 


أما عن التقسيم الثاني: أي: المعلوم من الدين بالضرورة وما ليس 


ومن المعاصرين من يعرف أصول الدين بالمسائل التي لا يشترط في تكفير المعيّن فيها إقامة الحجة 
الرسالية» وهذا التعريف لأصول الدين قول محدث وهو مخالف لقول أهل السَّنَّةِهِ حيث قال الإمام 
ابن أبي حاتم الرازي كنه: «سألت أبي وأبا زرعة وا عن مذاهب أهل السنّة في أصول الدين؟ وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار؟ وما يعتقدان من ذلك؟»» وقال الإمام الصابوني كه في عقيدة 
أصحاب الحديث: «سألني إخواني في الدين أن أجمعَ لهم فصولا في أصول الدين التي استمسَكٌ بها 
الذينَ مضوا مِن أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين»» ثم سردوا أصول اعتقاد أهل 
السَّنَّهَه وهذا القول المحدث ما هو إلا فرع عن القول بأن حجية الميثاق تقوم بها الحجة بمفردهاء 
وكافر على التعيين من خالفهاء وهذا القول لا يفترق في شيء من حيث التأصيل عن قول المتكلمين 
من معتزلة وأشاعرة في عدم عذرهم بالجهل في أصول الدين» الذي أدلته عندهم عقلية كلامية» قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سياق سرده لضلالات المتكلمين: «الحادية عشر: ويقولون: الأصول 
التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل» وما لا فهي الشرعيات» وهذا تناقض» فإن الكفر إنكار 
السمعيات» ولا يعرف إلا بهاء ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة 
الكتاب» ولكن غلطواء وهؤلاء الذين علقوه بغيره» اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج» 
«الدرر» .)۱۸١ /١(‏ 

ومن جملة ما يختلفان فيه المضمون؛ حيث يريد به هؤلاء توحيد الألوهية والربوبية المعلوم بالفطرة» 
ويريد به المتكلمون إثبات وجود الله وما يجب له من الصفات بالأدلة الكلامية» وذلك لاعتبارهم العلم 
بذلك من العلم النظري لا الضروري» متأثرين في ذلك بقول الفلاسفة [فائدة: من المصادر المفيدة في 
إثبات فطرية الإيمان بالله كتاب «شموع النهار إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة 
الوجود الإلهي» لعبد الله العجيري]» فما كان من هؤلاء إلا أن جاؤوا إلى قول المعتزلة ونزعوا منه 
محتواه الكلامي ووضعوا بدلا منه معاني سُئَّية» وخرجوا بتركيبة مُشْرّهة» وهذا يعني: أن مصطلح 
أصول الدين دخله الإجمال لدى المعاصرين كما كان عليه الحال قديمًا؛ حيث يقول ابن تيمية في 
ذلك: «أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات» الفتاوى / 2705 فلزم التفصيل في مقام التقرير والرد» والاستفصال عن 
المراد منه حال الجدال» خاصة مع من يرتب عليه أحكام التكفيرء والله المستعان. 


١5 


كذلك» وهذا يرجع إلى علم الإنسان به وما كان كذلك فهو نسبي يختلف من 
شخص لآخر ومن مكان لآخر ومن زمن لأر الاين ثبعي في هذا لي 
(مجموع الفتاوى» :)١١8/1(‏ «فَكوْن اله وا ين الذين ضَرُورَةً 0 
إِضَافِيٌ » یٹ الْعَهْدِ بالإسلام ومن شا يادي بَعِيدَةٍ قَدْ لا يَعْلَمُ هَذَا الْكليّة 
قَضْلا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلّمُهُ بالصَرُورَةء وَكَثِيرٌ مِنْ الْعْلَمَاءِ يَعْلَمُ بالضَّرُورَةٍ أن النَِىَ كلل 
سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدّيّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى أن الْوَلَدَ لِلْفرَاشٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مما 
E‏ بِالصْرُورَةٍ وَأَكْيَرْ الاس ل ا 
وقال أيضًا في «منهاج الستّة» :)٩١ /٥(‏ «فكون المسألة قطعية أو ظنية 
هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه. فإن 
الانسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره 
لا يدرك كلك لأ قطفًا ولا طناء وقد يكون الانسان ذا قوي الذهن سريع 
الإدراك علمًا وظنّاء فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه 
له علا ولا ظتان > فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة 
وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون 
المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل 
من خالفه قد خالف القطعى؛ بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا 
مما يختلف فيه الناس». ۰ 
وأما عن التقسيم الثالث: أي: المسائل الظاهرة والمسائل الخفيةء فهذا 
يرجع إلى أحد معنيين» ورد كلاهما في كلام ابن تيمية 
المعنى الأول: الظهور والخفاء فى دلالة النصوص على المسألة» وهما 
من مصطلحات علم أصول الفقه المتعلق بدلالة الألفاظ. وهذا يقال فيه ما 
قيل في أصول الدين وفروعه من كونه أمرًا ثابنًا إلى يوم القيامة» وليس هو 
بالأمر النسبي» وذلك لتعلقه بلسان العرب وإن كانت فهوم الناس متفاوتة 


)١(‏ أفاد قوله هذا أن ذكره لحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة» إنما هو على سبيل التمثيل لا 
الحصر. 
١‏ 


به ما قد يظهر للانسان. وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون بحسب 
فهوم الناس» «الفتاوى) .)١١١/۲١(‏ 


والمعنى الثاني: راجع إلى استفاضة العلم بها بين الناس» وهذا أمر 
تسبي يختلف من مكان لأغر ومن زمن لآخرء ويشهد على علا المع من 
كلام ابن تيمية قوله في «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 5): «فإن الظهور 
والخفاء أمر نسبي إضافي»» وقوله في «نفس المصدر» :)٠١5/5(‏ «لكن 
الظهور والخفاء من الأمور النسبية» فقد يظهر لهذا ما لا يظهر لهذا وقد ظهر 
للانسان في وقت ما يخفى عليه في وقت»» وقوله في «نقض أساس التقديس» 
(ص5): «وقد يكون العلم والايمان ظاهرًا لقوم دون آخرين» وفي بعض 
الأمكنة والأزمنة دون بعض» بحسب ظهور دين المرسلين». وقوله في «بغية 
المرتاد» (ص١١"):‏ «وإن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة» لا يكون 
حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأء كما يكون حكمه 
فى الأمكنة والأزمنة التى ظهرت فيها آثار النبوة».اه. وقوله فى «الفتاوى» 
(15/1): «فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرًا لهم» 
وق على كثير من الناس ما كان جليًا لهم فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب 
ET‏ لم يكن مثل هذا في السلف» وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين 
يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهه""'. 

وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا 
يعملها في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك» وهؤلاء 
المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف الأجر لهم في أمور 
لم يُضَعَّف للصحابة فيها لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة» ولا يكون 


)١(‏ وجه الشاهد من كلامه هو: أن الظهور والخفاء أمر نسبى يختلف من مكان وزمان إلى آخرء وأن من 
المسائل ما يكون ظاهرًا في وقت ثم يصير خفيًا فى وقت آخرء وأما قوله: «يثيبهم على اجتهادهم» فلا 
ينطبق على من أشرك بالله عيادًا بالله» وهذا سيأتي بيانه من كلام ابن تيمية نفسه كأله. 


€۸ 


فاضلهم كفاضل الصحابة».اه. وقوله في «مجموع الفتاوى) (5/ :)٦١‏ «فإن 
القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة: أن يكون مطابقًا للخبرء أما 
كونه عند المستمع مغلو اه أو مظنوناء أو مجو أو اء أو اء او 
يجب قبوله» أو يحرمء أو يكفر جاحده» أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية 
تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فإذا رأيت إمانًا قد غلظ على قائل 
مقالته» أو كفره فيها > فلا يعتبر هذا حكمًا عامّا في كلّ مَّن قالهاء إلا إذا حصل 
فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإِنْ من جحد شيئ من 
الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئًا ببلد جهل”'"' لا يُكفر 
حتى تبلغه الحجة النبوية. وكذلك العكس: إذا رأيت المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته 
الحجة ما اغتفر للأول».اه. 


e SS e 

وقع في تحريفه وحمله على غير الوجه الذي أراده ابن تيمية» وجعل أقواله 
متضاربة» والمسائل الظاهرة التي لم يعذر فيها بالجهل» مراده منها ما اجتمع 
فيه كلا معئيّى الظهور: فدلالة الكتاب والسّنّة عليها ظاهرة واضحة صريحة» 


)١(‏ قوله: «ببلد جهل»» يؤكد صواب ما سبق تقريره من أن العبرة من اعتبار الجهل مانعًا من التكفير من 
عدمه» هو أن جهل الإنسان سببه نشأته فى مكان فشا فيه الجهل» سواء أكان مدينة أو بادية بعيدة 
كانت أم قريبة» لا أن العبرة في كون المكان بادية بعيدة» ومما يدل على هذا تقييد البادية بكونها 
بعيدة» والمراد بالقرب والبعدء هو قربها وبعدها من مواطن العلم الذي كان منتشرًا عادة في المدنء 
وبعد البادية عنها مظنة فشو الجهل فيهاء بخلاف البادية القريبة» وإلى هذا يشير ابن قدامة فى المغنى 
۸ بقوله: «... كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل 
العلم. . ٠.‏ وقال ابن تيمية: «وَكَثِيرٌ من الاس قَدْ يَنْشَأْ فى الْأَمَكِنَةٍ وَالْأَرْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهًا كَثيرٌ مِنْ 
وم البرات؛ حَتّى لا يَبْقَى مَنْ بلع ما بَعَتَ الله به َسُولَهُ ن الاب وَالْحِعُمَةِ قلا يَْلَمْ كيرا ما 
يقث لظ و ستو له 1لا فين ال عن يلنة تيك ومنل ذا لا يكنة: ووذ انلق الأب على انارق 
نَنَا ببَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ع عَنْ أَهْلٍ العلم وَالْإِيمَانِ. . ٠.‏ إلخ كلامه من مجموع الفتاوى ٠٠۷/١١‏ [انظر: ميجموع 
الفتاوى ۳۳۷/۱۲ ۔ ٣۳۸‏ و۷/۱۷ ا و٠ ٠١٤/۳‏ -55١؛‏ أي: القلندريةء ونقض أساس التقديس 
ص٥‏ »۰ وبغية المرتاد ص۲۱۱› جامع الرسائل [Y/Y‏ 


۹ 


وكان السلف يصفون هذه الدلالة بأنها معلومة بالتنزيل لا بالتأويل؛ أي : 
التفسير» وهي مع ذلك ظاهرة في الناس لاستفاضتها بينهم حتى علمها العامة 
المتواترة”''» فهذه هي المسائل التي لا يُعذر فيها بالجهل» ولا يشترط لتكفير 
الواقع فيها ‏ شركًا كان أو غيره ‏ إقامة الحجة؛ لأن الحجة أصلا قد بلغته 
لاستفاضتها بين الناس ٠"‏ فإذا كان لا يُعذر بالجهل في مثل هذه الحالة من 
استحل المحرمات المعلوم حرمتها عند الجميع» فكيف يُعذر عندها من أشرك 
بالله . 

أما إذا صار العلم بها غير مستفيض» وعم الجهل بها حتى صار فيهم 
شَبّهِ بأهل الفترة؛ بل حتى معانيها في القرآن والستة خفيت على من وقف عليها 
لما آصاب الألسن من عجمةء فعندها يعذر فيها بالجهل » ولا يكفر المعرّن إلا 
بإقامة الحجة عليه» ويدل على هذا أن من جملة المسائل الظاهرة التى ذكرها 


ابن تيمية الصلوات الخمس ومحرمات تواترت حرمتها"» وهذه قد تخفى على 


() وجمع بين وصف الشرائع بالظهور والتواتر في قوله في الكيلانية: «فَإِنَّ الْإِيِمَانَ بؤْجُوبٍ الْوَاجِبَاتِ 
الو او اد ق رن نو يق انكل أشرل ان ر اا 
۲ وقوله: «فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة» الفتاوى .٥۷/١‏ 

(۲) كما جمع ابن قدامة كن أيضًا بين المعنيين في الكافي ٠١١ - ١07/4‏ بعد أن ذكر أسباب الردة: 
«... لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة فى كتاب الله وسّئة رسوله فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب 
لكتاب الله وسّنَّةَ رسوله»).اهء ويفسر قرا عرد قوله: «الأمور الظاهرة»» قوله في المغني ۲۸٠/۲‏ عن 
الجاحد وجوب الصلاة تحت باب: الحكم فيمن ترك الصلاة: «فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ 
من المسلمين في الأمصار والقرى» لم يُعَذَره ولم يُقبل منه ادعاء الجهلء وحُكم بكفره؛ لأن أدلة 
الوجوب ظاهرة في الكتاب والسّنّة» والمسلمون يفعلونها على الدوام» فلا يخفى وجوبها على من هذا 
حاله» ولا يجحدها إلا تكذيبًا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة».اهء وعليه فمراده من «الأمور 
الظاهرة»» الأمور التي يكون العلم بها مستفيضًا بين الناس» وهذا المعنى مغاير لمراده من قوله: 
«ظاهرة في الكتاب والسّنّةا. إذ معنى ذلك أن دلالة نصوص الكتاب والسّنَّة عليها صريحة» فهذا ظهور 
دلالة وذاك ظهور استفاضة. فتنبّه. ولعل ابن تيمية أخذ هذا الاصطلاح عنه فكلاهما حنبلي المذهب. 

(۳) وعامة من يحتج بقول ابن تيمية في المسائل الظاهرة على نفي العذر بالجهل يتناقض» إذ تجده لا هو 
طرد قوله ونفى العذر الجهل قبل بلوغ الحجة في الشرائع المتواترة كما نفاه في الشركء إذ أدرج ابن 
تيمية كليهما تحت المسائل الظاهرة» ولا هو على الأقل استثنى المقيم ببادية بعيدة وحديث العهد = 


١6 


حديث العهد بالإسلام والمقيم ببادية بعيدة» وإنما لا يعذر بالجهل فيها من 
كان مقيمًا في الأمصار التي ينتشر فيها العلم بهذه المحرمات» وأما المسائل 
الخفية: فالعلم بها غير مستفيض بين الناس» إما بسبب خفاء دلالتها أو 
لغموضها أو لكونها من علم الخاصة دون العامة'''؛ أي: العلماء دون 
العوام» أو لغيره من الأسباب» ولذلك يعذر فيها بالجهل» ولا يجوز تكفير 
المعيّن فيها إلا بعد بلوغ الحجة» فعاد مناط الحكم في الجاهل الواقع في 
مكفر إلى بلوغ الحجة له من عدمه» وبهذا صار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا موافقًا لسائر أقواله وتأصيلاته. 


وعليه يكون كلام ابن تيمية في المسائل الظاهرة والخفية ما هو إلا 
صياغة أخرى لما أجمع عليه الفقهاء وقرروه بقولهم: إن من جحد معلومًا من 
الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا 
والخمر والخنزير فقد كفر عيتاء ولا يعذرونه بالجهل» ثم يستثنون حديث 
العهد بالإسلام والمقيم ببادية بعيدة والمقيم بدار حرب» وهو ما ذكره الشيخ 
رشيد رضا ّنه في تعليقه على رسالة لأبا بطين عند بيانه لمذهب ابن تيمية في 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ )07١‏ حيث قال: «الأقسام التي ذكرها 
ثلاثة: الأول: ما يكفر به مطلقّاء ولا يُعدّر بجهله» وهو ما عبر بالأمور الظاهر 
حكمهاء وعبر عنه المحققون بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة المجمع 
عليهاء واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد بالإسلام ومن نشا بعيدًا عن 
المسلمين الذين يمكنه التعلم منهم. . .)» اه. 


وهذا الانتشاء إتما بكرو على سبل العشير لاسيات وقوع الجهل 


= بالإسلام وعذرهم بالجهل في الشرك كما استثنى من تكفير المعيّن الجاحد لأحد الشرائع المتواترة - 
عَذَا أبي العلا الراشد فإنه قد استثنى المقيم ببادية بعيدة وحديث العهد بالإسلام ‏ فخرجوا بقول ملفق 
يزعمون أنه لابن تيمية» وهم في هذا يسلكون مسلك فقهاء أهل الرأي في الاستحسان بمعنى تخصيص 
العلة التامة الموجبة للقياس وعابهم عليه فقهاء أهل الحديث» وبين ابن تيمية صورة ذلك وفصّل القول 
فيه في كتابه: قاعدة في الاستحسان. 

)1١(‏ هذا اصطلاح الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. 


١٠١ 


المانع من تكفير المعيّن» لا على سبيل الحصر والتخصيصء قال عبد اللطيف 
في مصباح الظلام (ص598): «وقد مثّل العلماء هذا الصنف بمن نشأ بباديةء 
أو ولد في بلاد الكفارء ولم شلقه الححة الرسالية)...وإنما الا هذا لان 
الأمصار كانت منارات علم بخلاف البوادي البعيدة وديار الحرب فتنبه لعلة 


التفريق بين حكم الحالتين”» ولا يعني هذا أن هذا هو حال جميع البوادي 
البعيدة» وأنها صفة مطردة فيهاء وهل كانت الدرعية أول أمرها إلا بادية! 
فلو كان ثمة كلام لابن تيمية في باب العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ 
الحجة» يلزم وصفه بالتشابه فهو قوله هذا في التفريق بين المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية لا غيره من أقواله» ومع هذا فحتى قوله هذا لا يصح وصفه 
بالتشابه لما في سياق كلامه من قرائن تدل على مراده بالظهور والخفاء» وأنها 
متعلقة باستفاضة العلم بها بين الناس أفرادا وجماعات» وأنه استوى فيها علم 
العامة بعلم الخاصة ‏ أي: أهل العلم على تعبير الشافعي - وهذه القرائن التي 
سبق الإشارة إليها هي : قوله: «الْأَمُورٍ الظَامِرَةٍ التي يَعْلّمْ الْخَاصَّةُ e lL‏ 


(1) ومما يدل على ذلك قول السيوطي كَنَه: «كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم 
يقبل منه إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك» الأشباه والنظائر 
ص*٠۲»‏ وعليه إذا تحول مصر من الأمصار الكبار من منارة علم إلى بؤرة جهل وخفتٌ فيها نورٌ العلم 
أو انطفاًء بسبب كوارث حلت عليهم» كتسلط الكفار أو المرتدين عليهم» كما وقع قديمًا على يد 
التتار والعبيديين وحديثا على يد الشيوعيين» صار حكم هذا المصر كحكم البادية البعيدة لاتحادهما في 
العلة [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸]ء ومن جعل هذا الحكم خاصًا بالبوادي 
البعيدة دون غيرهاء فقد سلك سبيل نفاة القياس من الظاهرية» كما أن هذا الوصف ليس مطرذا في 
جميع البوادي البعيدة وإن كان هو الغالب عليهاء وإنما ضبط الفقهاء المسألة بنحو ما ذكره السيوطي 
لأن حال الأمصار الكبار وما قرب منها من البوادي ‏ أيام عز الإسلام وأهله ‏ مظنة انتشار العلم» 
بخلاف البوادي البعيدة وديار الكفر فكانت مظنة انتشار الجهل» ولذا قال ابن قدامة في المغنى ۸/ 
...١ ۲‏ والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم». وقال ا ای 
الْأَيِمَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ َسَاً بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ عَنْ أَمْل الهلم وَالِإِيِمَانِ. . . الفتاوى ٤١۷/١١‏ وليس الأمر 
كذلك على مرور الأزمنة وفي مختلف ما ذكرته من الأمكنة» ومن تأمل في تاريخ المسلمين وواقعنا 
المعاصر» علم صدق ما ذكرته» حتى إننا صرنا نجد الكثير من حديثي العهد بالإسلام في زماننا هذا 
أعلم بدين الله من كثير ممن ولد لأبوين مسلمين؛ لكثرة بحثه فيه قبل إسلامه. وعلة ما ذكره الفقهاء 
هي مظنة انتشار العلم من عدمه ‏ أي: مظنة انتشار الجهل ‏ وبه تضبط المسألة» والحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 


\o۲ 


تين اا مِنْ دين الْمُسْلِمِينَ»» وقوله بعدها: ابل الْيَهُودُ وَالنصَارَى 
َالمْشْرِكُونَ يَعْلَمُونَ أن مُحَسَّدَا 4 بُ بها وَكثْرَ مَنْ حَالَمَهَاءء فعمّم ولم 
يخصص العلم بذلك بأحبارهم ورهبانهم» فدخل في ذلك عوامهم» وهذا إنما 
أدركه جميعهم بذيوعه بين المسلمين لا بقراءتهم في القرآن والسَّنَّةَ وهذا أمر 
واضح لمن تدبره» وقوله عند ذكره لأمثلة على المسائل الظاهرة: «وَمِثْلَ أَمْرِهٍ 
ِالصَّلَوَاتِ الْحَمْس وَإِيِجَابهِ لَّهَا وَتَعْظِيم شَأْنِهَااء ومثّل لها أيضًا بقوله: «وَمِْلَ 
َحْرِيم الْقَوَاحِشٍ وَالربَا وَالْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . 

وهذه المسائل يعذر فيها بالجهل من كان حديث عهد بإسلام أو مقيمًا 
ببادية بعيدة عن مواطن العلم باتفاق الفقهاء» ولا يصح أن يقال فيها بأنها من 
المسائل الظاهرة التي لا يعذر فيها بالجهل مطلقاء قال ابن تيمية: «اتمَقَّ 
الأبِمُّ عَلَى أن مَنْ تنَا ية بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْل الْعِلم وَالْإِيمَانٍ وَكَانَ حَدِيتٌ الْعَهْدٍ 
بالإسلام انكر شَيْئَا مِنْ هَذِهٍ الأحكام الظّاهِرَةٍ الْمَُوَاترَة؛ نه لا يکم بِكَفْرِه 
حَنَّى Ja NE a‏ «الفتاوى» .)607/1١١(‏ وقوله فى أول كلامه: 
«وَإدَا گان في الْمَقَالَاتَ الح د ا إل ا م َال تل قب 
الْحبَة 5 يَكفْرٌ صَاحِبّهًااء حيث علق الأمر بعدم قيام الحجة» ومفهومه أن 
المقالات الظاهرة هي التي قامت فيها الحجة» وذلك على من كان من الناس 
مقيمًا في بلد انتشر فيه العلم بها بينهم. 

فإن سأل سائل: فما بال ابن تيمية كمّر الرازي عيئًاء بخلاف الأخنائي 
والبكري ومن على شاكلتهم من القبوريين» فالجواب: أن ما وقع فيه الرازي 
من نوع الشرك لا يخفى على أحد بطلانه؛ بل حتى اليهود والنصارى يعلمون 
ذلك» فالحجة فيه قد بلغت ولا يعذر في مثله بالجهل» بخلاف حال الأخنائي 
والبكري ومن على شاكلتهما من القبوريين الذين تكلم فيهم ابن تيمية ولم يكفر 
أعيانهم للمانع المعتبر» وخلاصة القول: أن ما وقع فيه الرازي كان من الأمور 
الظاهرة» وما وقع فيه البكري والأخنائي قاضي المالكية لم يكن من الأمور 
الظاهرة عندهم» من جهة انتشار العلم بحقيقتها وحكمها في دين الله» حتى إن 

١6 


الكثير من المشاهير في العصور المتأخرة جعلوا الاستغاثة الشركية بالنبي كلا 
أمرًا مشروعًا مُرَغَبًا فيه اميق كر الجول بكر دن TT‏ روا لاه دكن 
ذكر أبا بطين في الانتصار والمعلمي في كتابه «رفع الاشتباه عن معنى العبادة 
والإله» وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله» المعروف بكتاب «العبادة»» وذلك 
لسطوة علم الكلام على النفوس نعوذ بالله من الضلال. 

هذا من جهة المتاط الذى علق عليه ابن ثيمية تكفير الرازى» ومن جهة 
أخرى فإن الرازي أجاز في كتابه «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» دعاء 
الكواكب وتسبيخها والسجود لها والصيام لها وتقديم القربان لها واغتقاد 
تأثيرها وة لشؤون الكون بكلام صریح» ولا یری في هذا من بأس ما م 
لآ عفد اھا واسقلاليا ا ل وا ی ا :كما فلك 
الرّازي كِتَابَهُ في عِبَادَةِ الْكَوَاكُبِ”' وَأقَامَ a EN‏ 
فيه)» ES‏ عبادة لغير الله وهو يعلم حقيقة صنيعه» 
ومثله - وهو المشارك في شتی الفنون - لا يخفى عليه أن ما ذكره أو على 
الأقل ‏ بعضه هو عبادة من العبادات»ء حتى إنه سوغ التقرب لكوكب الزهرة 
بأمور منها شرب الخمر”"» قال ابن تيمية في ذلك : 


)١(‏ فقد سوَّغ الاستغاثة الشركية بالنبي ييه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عدد من المشاهير كالسبكي في 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام» وكان أحد خصوم شيخ الإسلام» ورد عليه العلامة ابن عبد الهادي 
في الصارم المنكي في الرد على السبكي» ومن بعده ابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم في زيارة 
القبر المعظم وشمس الدين الرملي في فتاويه والقسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية وغيرهم 
عيادًا بالله من الضلال» وليس الأمر كذلك في التصنيف في السحر وعبادة الكواكب» حتى إن عددًا 
ممن ترجم للرازي أو تكلم عن كتابه السر المكتوم استعظم أن يكون الرازي قد كتب في ذلك وشكك 
في صحة نسبة ذلك إليه. 

زهة والذي أوقع الرازي في هذه المصيبة نسأل الله العافية» وهي تأليفه لهذا الكتاب وهو كتاب سحرء 
وألّفه لأم سلطان ا [انظر: الفتاوى ۱۸۰/۱۳]» أنه كان فيلسوفًا متكلمّاء ومن كان هذا حاله 
دخل في قول الله يك : اومن بعش عن ور لمن قيض له سَيْطنًا هو له من (© وم يدوم عَنِ 
الیل سبو آم مُمَتَدُونَ €3 [الزخرف: ٦۳ء‏ ۳۷]ء وإذا كان الغراب اليل توي کان ا 
الكلاب» فهكذا كان حال معلمهم الأول أرسطوء فقد قال عنه ابن تيمية في رده على الفيلسوف 
الإسماعيلي ابن سينا: «وهل وجد في العالم أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة يكون 
رؤوسها فلاسفة, أُوَلَمْ تكن أئمتكم اليونان كأرسطو وأمثاله مشركين يعبدون الأوثان ويشركون بالرحمن = 
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«كمَا ذَكَرَ في «السّرٌ الْمَكْنُوم» فِي عِبَادَة الْكَوَاكبٍ وَدَعْوَتِهَا مَعَ السّجُودٍ 
لها وَالشْرْكِ بها وَدُعَائِهَا ‏ مِثْلَ ما يَدْعُو الْمُوَحَدُونَ رَبّهُمْ؛؟ بل أغظم - وَالتّعَربِ 
إِلَيْهَا بمَا يُظَنُ أنه مُنَاسِبٌ لَهَا مِنْ الْكُفْرٍ وَالْمْسُوقٍِ وَالْعِضْيَانِء فَذَكَرَ أنه يتََرَبُ 
إلى الزّهْرَةِ بِفِْلٍ الْمَوَاحِشٍ وَشْرْبٍ الْحَمْرٍ وَالْغْنَاءِ ولخو ذَلِكَ مما حَرَّمَهُ الله 
وَرَسُولَه) «الفتاوى» »)۱۸١/١۳(‏ ولعل هذا ما جعل ابن تيمية بعد أن ذكر 
عددًا من المسائل الظاهرة» قال في آخرها: «... وَمِكْلُ تَخُريم الْمُوَاحِشِ 
وَالرَّبَا وَالْجَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. ٿم تجد كَبِيرَا مِنْ رُوَسَاتِهِمْ وَقَعُوا فِي هَلِهٍ 
الْأَمُورِء فَكَانُوا مُرْتَدُينَ» «الفتاوى» (4/ 5 00)» فمن كان هذا حاله فلا 
ا بالجهل» وإن كان له تأويل فتأويله غير سائغ» وهو كافر مرتد ف 
وليس هذا الصنف هو المراد بحديثناء وإنما مرادنا من جهل أن حقيقة صنيعه 


8 ان 


= ويقربون أنواع القرابين لذرية الشيطان؟ اليس من أعظم علومهم السحرء الذي غايته أن يعبد الإنسان 
شيطانًا من الشياطين» ويصوم ويصليء ويقرب له القرابين» حتى ينال بذلك عرضا من الدنياء فساده 
أعظم من صلاحه. وإثمه أكبر من نفعه؟» درء تعارض العقل والنقل 54/0 15» وقال في موطن 
آخر: «... أرسطو وأمثاله» وهؤلاء كانوا مشركين يعبدون الأصنام ولم يكونوا يعرفون الله المعرفة 
الصحيحة» ولا يقولون: إنه خالق السماوات والأرض» ولا إنه بكل شيء عليم» ولا على كل شيء 
قديرء وإنما كانوا يعبدون الكواكب العلوية» والأصنام السفلية ويعبدون الشياطين ويؤمنون بالجبت 
والطاغوت» الجواب الصحيح .٠٠/١‏ [انظر في أدلة صحة نسبة كتاب السحر للرازي: حقيقة موقف 
الرازي من السحر والتنجيم وإنكار ابن تيمية عليه لسلطان العميري» والتعليق رقم ١9‏ من: «تعليقات 
مختصرة على رد الأدلبي على كتاب منهج الأشاعرة للشيخ سفر الحوالي» لسليمان الخراشي]. 

(۱) لا كما ادعى طلعت مرزوق في تعليقاته على كشف الشبهات لابن عبد الوهاب ‏ وقدّم له ياسر برهامي 
هداه الله - من أن ابن تيمية لا يريد بحكمه على الرازي تكفير عينه فهذا تحريف لقوله. ويدفعه قول 
ابن تيمية السابق عنه: «وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى 
الإسلام» الفتاوى 255/5 وقوله في «بيان تلبيس الجهمية» :)508/١(‏ «ومن كان بتلك الأحوال فهو 
قبل الاسلام والتوبة». وقوله في نفس المصدر ”5277/7 : «فإن نفاة كونه على العرش لا يُعرف منهم إلا 
من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة» وإن كان قد تاب من ذلك؛ بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم 
نوع ردة عن الإسلام» وإن كان منهم من عاد إلى الاسلام؛ كما ارتد عنه قديمًا شيخهم الأول الجهم بن 
صفوان» وبقي أربعين يومًا شاگًا في ربه لا يُقِرٌ بوجوده ولا يعبده» وهذه ردة باتفاق المسلمين» 
وكذلك ارت هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب والأصنام» وصنف في ذلك كتابه المشهور 
وله غير ذلك؛ بل من هو أجل منهم من هؤلاء بقي مدة شاكًا في ربه غير مُقر بوجوده حتى آمن بذلك» 
وهذا كثير غالب فيهم»» وهذا ما فهمه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ونص عليه في مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد» وكذلك في فتوى له في الدرر السكنة 5/1 


١ هه‎ 


هو صرف عبادة لغير الله» وأما من علم من حال نفسه أنه صرف عبادة لغير الله 
فهذا لا شك في ردته عيئًا ولو كان جاهلا بحكم الشرع» وهذا كفره كفر جهل 
لا كفر تكذيب أو عناد أو إعراض”' وعندها لا يختلف حاله عن حال أتباع 
مدعي النبوة فهؤلاء لا شك في ردتهم على التعيين. 

ولعل النبيه انتبه إلى أن ثمة دقائق في التفصيل السابق لم آت عليهاء 
وسبب هذا أنني ناقل لمذاهب أهل العلم وكاشف لمرادهم لا غير» متقيد 
بقول الإمام أحمد بن حنبل للميموني: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام»» وما كنت لأجرأ على خوض غمارهاء ولست لذلك بأهل» فأبوء بالإثم 

وأما عن العلاقة بين التقسيمات الثلاثة السابقة فإن الناس يكونون على 
خير وهدى حين تكون مسائل أصول الدين معلومة عند أفرادهم بالضرورة» 
وظاهرة في جماعتهم. 

وهذا الذي تم بيانه وتقريره حول معنى تقسيم المسائل إلى ظاهرة 
وخفية» مثله يقال عن تقسيم ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس كذلك». 
وأعني بذلك: قول ابن تيمية: «وَالْكُفْرُ نما يَكُونْ بإِنْكَارٍ مَا عُلِم مِن الدّين 
ضَرُورَةَ أؤ بِِنْكَارٍ الأخكام الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْمُجْمَع عَلَيْهَا وَنَحو ذَلِكَ «الفتاوى» 
»»2١7/1١(‏ وقوله: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين 
الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا 
على اله وأن من عبد ملكا مقرئاء أو نیا مرسلا أو دعاة أو استخاث به فهو 
شرك اا 09109 وذللق للا ھا وعى مادک ابن ا فد 
نين بوذا لآق E‏ مدال a‏ 51 اله Em N‏ 


)١(‏ قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص17 (الطبقة السابعة عشرة)» في سياق حديثه عن الكفار 
الأصليين: «الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها 
والعمل بها وبموجبهاء الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض والثاني 
كفر عنادء وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 


ا١هك‎ 


سبق من كلامه» فرجع ضابط تكفير المعين إلى بلوغ الحجة والتمكن منها من 
عدلمه. 

ت الى مل فر أن هذا النشرير الذي ارا دول الماك السا 
الظاهرة ليس له من الصحة نصيب» وأن المراد هو ظهور دلالة نصوص 
الوحيين. غلبهاً لا غيزء فرلا واحدّاء قان هناك صورًا دهن الشرك متها عا نض 
أهل العلم على أنها خفية» ومنها ما يصنف في الجملة ضمن المسائل الخفية 
عند علماء الدعوة النجدية» كالتي تتعلق بمسائل الصفات والقدرء وإليك أربعة 
صور: 

الصورة الأولى: سحر الصرف والعطف فهو بنص الحديث وكلام أهل 
العلم وما هو معروف من واقعه وحقيقته شرك فقد روى النسائي عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد 
آشرك»» وقد أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب 
التوحيد» كما أنه ذكر السحر في نواقض الإسلام العشرة» وذكر أن منه العطف 
والصرف» وقال فى «الدرر السنية» :)١51/٠١١(‏ «وافهموا ست مسائل فى 
الاقام فى اب حك الفرلقة ,ب الرايعةة :لك بجوم ادلم تدرف الم إل كر 
إن تعلمه أو فعله» ثم ذكر أنواعه» وذكر منها العطف والصرف والطلاسمء 
التي يظنهما أكثر المطاوعة حسنة»» ومع هذا فقد عدَّ هذه المسألة من المسائل 
الخفية» التي لا يكفر الواقع فيها إلا بعد إقامة الحجة» كما في الرسالة 
السادسة والثلاثين من رسائله الشخصية (ص٤٤۲)‏ حيث قال: «أو يكون ذلك 
في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» «الدرر السنية» 
/6١(‏ ”7ة). 

الصورة الثانية: قول القدرية إن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم 
الذين خلقوهاء ظنا منهم أن في قولهم نسبة العدل لله» وأن القول بخلافه فيه 
نسبة الظلم له» وقولهم هذا في باب القدر. وهذا من بقايا قول غلاة القدرية 
فيهم» وهذا كما ترى شرك في الربوبية» وسماه السلف شركا كما في كتب 
العقائد الأثرية كالإبانة الكبرى لابن بطة» ومع هذا لم يقع تكفيرهم على 

١ /اه‎ 


التعيين» بحجة أن قولهم شرك وأن الشرك لا يعذر فيه بالجهل» ويبين هذا 
تعليق الإمام جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل في الجزء الخامس عند 
تفسيره للآية: ٤۸‏ من سورة النساء على قول ابن القيم في الطرق الحكميةء 
حيث قال ابن القيم في الفصل الثامن والسبعين""': 

«فصل : الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق» وذلك في صور: 

إحداها: الفاسق باعتقاده» إذا كان متحفظا في دينهء فإن شهادته 
مقبولة وإن حكمنا بفسقه» كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم؛ 
كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم» هذا منصوص الأئمة)» ثم ساق 
أقوال السلف في شهادة أهل البدعء إلى أن قال: «قلت: من كفر 
بمذهبه» كمن أنكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى 
بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئته وإرادته» فلا تقبل شهادته؛ لأنه على 
غير الإسلام» فأما أهل البدع الموافقون" لأهل الإسلام”". ولكنهم 
مختلفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية“ وغلاة المرجئة 


)1١(‏ نقلت لفظ ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية (ص40١‏ - ٠٤١‏ تحقيق: بشير عيون» ط. دار البيان) 
لا من تفسير القاسمي؛ لأنه أتم عبارة» وسأنبه على الموطن الذي بدأ منه القاسمي نقل كلام ابن القيم. 
وآثرت ذلك لما في ذلك من زيادة توضيح للمعنى» ولسقوط بعض الألفاظ القليلة من النسخة التي 
اعتمدها الامام القاسمي من كتاب الطرق الحكمية» وسأثبت بعضها في الهامش لأهميتهاء مع التنبيه على 
أن هذه الألفاظ التى سقطت لا تغير من المعنى» باستثناء الجملة الأخيرة» فسقوطها مغير للمعنى» 
وسأبين ذلك أعلاه. 

(۲) من ههنا بدأ نقل القاسمي لكلام ابن القيم؛ أي: من قوله: «الموافقون...2», بعد أن قال: «وقال ابن 
القيم في طرق أهل البدع: ...»2 إلى قوله: «... وتكفيره محل اجتهاد. انتهى كلامه). 

(۳) في تفسير القاسمي : «الموافقون على أصل الإسلام). 

(4) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)۳۷١ - 79/١(‏ «وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين 
يؤمنون بالله ورسوله واليوم الاخر» ويحرمون ما حرم الل ويوجبون ما أوجب اللهء ولكن ينفون كتير 
مما أثيت الله ورسوله» جھاد واوا وتقليدًا للشيوخ . ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء 
کالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في 
التجهم. أما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب › ولذلك أخرجهم جماعة 
من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة» .اه وقد بيّن ابن تيمية من هم الغالية 
من الرافضة والجهمية» فقال عن غلاة الرافضة: «والشيعة هم ثلاث درجات: شرها الغالية: الذين = 
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ونحوهم"' فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا 
يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى, وحكمه حكم 


2 
مسو و 3 


رھم سے رر او ا تج فاك > ریوک رضن 0 
سبيلاء مَولَيِكَ عسی اله أن يعو عنم وكا اله عفر عَفوا )€ [النْسَاء: ۹۹]. 


شرك ذلك اشتغا ل بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق 


= جعلوا لعلي شينًا من الألوهية» أو يصفونه بالنبوة» وكفر هؤلاء بيْنْ لكل مسلم يعرف الاإسلام» وكفرهم 
من جنس كفر النصارى من هذا الوجه. . .٠؛‏ ومثال هؤلاء الإسماعيلية من قرامطة ونصيرية ودروز 
ونحوهم من الباطنية» ثم قال ابن تيمية: «والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفونء كالإمامية 
وغيرهم . . . » والدرجة الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهم...2؛ وقد يتحول بعض الزيدية في بعض 
الأزمنة والأمكنة إلى رافضة» كما قد يتحول بعض الرافضة إلى الغالية» وهذا وقع قديمًا وحديثاء وهذا 
التحول عبر الأزمنة في فرق الشيعة من السيّى إلى الأسوأ ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ج١‏ 
صه - 5» فالعبرة في معرفة درجة فرقهم بالعقائد لا بمجرد ما عُرفوا به من الألقاب. 
ثم قال ابن تيمية عن غلاة الجهمية: «وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: فشرها الغالية: . . ٠٠.‏ ثم 
ذكر أقوالهم إلى أن قال: «وهذا القول الذي يقوله الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة 
الباطنية» ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة»؛ ومثال هؤلاء ابن سينا الفيلسوف القرمطي 
الإسماعيلي وشيخه في الفلسفة الفارابي» ثم قال ابن تيمية: «والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم 
المعتزلة ونحوهم...2» ثم ذكر قولهم في الأسماء والصفاتء إلى أن قال: «وهؤلاء هم الجهمية 
المشهورون»ء ثم قال: «وأما الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع 
من التجهم . . ٠.‏ ثم ذكر أقوالهم في الأسماء والصفاتء إلى أن قال: «وذلك كأبي محمد بن كلاب 
ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنَّة أقرب منهم الى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب 
إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السَّنَّ المحضةء فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا 
عظيمًا فيما يثبتونه من الصفات» وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 
وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السّنَّةَ والإثبات» وخالفوا 
أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من 
النفي والإثبات» التسعينية 777/١‏ - ۲۷۱ والفتاوى الكبرى ۳٦۹/٦‏ - ۳۷۲ [وممن ذكر هذا التحول 
في متأخري الأشاعرة ابن درباس كله انظر: الإبانة عن أخطاء الأشعري في المقالات والإبانة (4) 
للشيخ محمد الحاج عيسى الجزائري على موقعه: طريق الإصلاح]. وكما فصّل ابن تيمية في درجات 
الجهمية» فكذلك فصل في دخولهم ضمن الفرق الضالة ‏ المذكورة في حديث افتراق الأمة ‏ من عدمه 
في مجموع الفتاوى ٣١/۳‏ _ 05”. 

)١(‏ في تفسير القاسمي زيادة: «والخوارج والمعتزلةا. 
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للوعيد» آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه 
حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» إن غلب ما فيه من البدعة والهوى 
على ما کیو عن الس والهدق» رفت شيافتهه وإن غلب ها فيه مق السنة 
والهدى» على ما فيه من البدعة والهوى» قبلت شهادته. 

القسم الاد ان مدال وات ی هه تخليدا 
وتعصبًاء أو بغضًا أو معاداة لأصحابهء فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء 
وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل»).اه. 

ثم علق القاسمي قائلًا: «فانظره وتأمله فقد ذكر هذا التفصيل في غالب 
كتبه» وذكر أن الأئمة وأهل السنّة لا يكفرونهم. هذا مع ما وصفهم به من 
الشرك الأكبر والكفر الأكبرء وبِيّن في غالب كتبه مخازيهم. ولنذكر من كلامه 
طرفًا تصديقًا لما ذكرنا عنه» قال كث في «المدارج»: المثبتون للصانع نوعان: 
أحدهما: أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته» كالمجوس ومن ضاهاهم من 
القدرية» فإنهم يثبتون مع الله إلهّا آخرء والمجوسية القدرية تثبت مع الله خالقًا 
للأفعال» ليست أفعالهم مخلوقة لله ولا مقدورة له» وهي صادرة بغير مشيئته 
تعالى وقدرته» ولا قدرة له عليها؛ بل هم الذين جعلوا أنفسهم قاغلين مريديخ 
شائ وه قول هولاع إن الله ليس را عالكا فال اترات انح 
كلامه. وقد ذكرهم بهذا الشرك في سائر كتبه» وشبههم بالمجوس الذين 
يقولون: إن للعالم خالقَيْنء وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه» كيف 
حكيا عدم تكفيرهم عن جميع أهل الستة» حتى مع معرفة الحق والمعاندة 
قال: كفره محل اجتهاد. كما تقدم كلامه قريبًا».اه قول القاسمي. 

والشاهد مما سقناه هو ما يتعلق بقول القدرية وأن حقيقته شرك في 
الربوبية» وأن الجاهل منهم لا يكفرء أما عن قوله الأخير المتعلق بالمعاند 
ففيه نظرء وبيان ذلك أن النسخة التي اعتمدها القاسمي كُأَنْهُ ورد في آخرها : 
«وتكفيره محل اجتهاد. انتهى كلامه"»؛ أي: أنه سقطت منها عبارة: 


)١(‏ أي: انتهى ما نقله القاسمي من كلام ابن القيم. 


اا 


«وتفصيل» من آخرهاء وهذه العبارة يتغير بعض المعنى بسقوطهاء وذلك أن 
البدعة المكفرة» من بان له الحق في بطلانها وأنها كفر فعاند فهذا يكفر عيادًا 
بالل كفا نه كله في التونية فى شان المعطلة > وعليه نيمل قوله فى أن 
تكفير المعاند الذي له ال ودا أنه محل اجتهاد» على صاحب ا 
المفسقة» والله أعلم . 

كما أن الشيخ سليمان بن سحمان كله اعتبر مسائل القدر من قبيل المسائل 
الخفية لا الظاهرة؛ حيث قال في سياق بيانه لمذهب ابن تيمية: «وأما كلامه في 
عدم تكفير المعيّن فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض 
الناس» كما فى مسائل القدر والإارجاءء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء» «الضياء 
الشارق» (ص 1 ۳۸۳( وتكرر قوله بنحوه في اكشف الأوهام) (ص١١١).‏ 


الصورة الثالثة : قول الجارية في النبي كد : «وفينا نبي يعلم ما في غدا 
رواه البخاري من حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّذا"'» وسياق الحديث يدل على أنها 
مميزة لذكرها لمن قتل من آباء الربيع يوم بدر. وقولها فيه نسبة علم الغيب 
للنبي كد لقولها: «ما في غداء و«ما» اسم موصول يفيد العموم» ولقوله كك 
فيما رواه البخاري رقم (۷۳۷۹): «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله»» 
وذكر منها: «ولا يعلم ما في غد إلا الله»» وهذا قد عده الإمام إسماعيل 
الشهيد الدهلوي من الشرك الأكبرء كما فى كتابه «رد الإشراكاء وفى شرحه 
الرسالة التوحيد»"» ومع هذا لم يكفرها النبي ي ؛ بل قال لها A‏ 
إياه: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين»» وفي هذا الحديث قال الشيخ 
عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود: 


)١(‏ انظر: الأبيات في شرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى عليها 407/7: حيث قال ابن القيم كانه في 
المعطلة» وهؤلاء بدعتهم مكفرة: 
وذوو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان 
(۲) في كتاب النكاح برقم: 5151. 
(0) [*] فائدة: أنه على أن كتاب «رد الإشراك' للإمام إسماعيل الدهلوي غير كتابه «رسالة التوحيدا. . . 
تتمة الفائدة في الملحق رقم: 5 (497). 


۱٩۱ 


«وقولهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد» قول لا يجوزهء ولا شك أن الكفر 
الذي فيه خفاء والذي يكون فيه اشتباه لا بد فيه من إقامة الحجة» ولكن ليس 
كل كفر فيه اشتباه؛ لأن من الكفر ما لا يكون فيه اشتباه مثل سب الله ون 
فهذا لا يقال: فيه اشتباه. ولا يقال: يحتاج إلى أن تقام على من فعله الحجة. 
وأما الأمور التي فيها خفاء فتقام على صاحبها الحجة. ثم أيضًا الرسول كَل 
حصل له في الجملة اطلاع على أمور مستقبلةء وقد جاءت أحاديث كثيرة عن 
الرسول فيها ذكر أمور علمها بتعليم الله كك إياه. لكن إطلاق القول بأن كل ما 
يكون فى المستقبل يعلمه الرسول بي هو الخطأ والغلط. وإلا فإن الرسول عل 
علم ك امن اتيرب في المي و رمن ولك ما احرج الول عن ادر 
الساعة» وعما يجري في المستقبل من الفتن» وكذلك ما كان قريبًا من زمانه 
عليه الصلاة والسلام من الأمور التي أخبر بها مثل قوله: «إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرًا؛. وكذلك قوله عن الحسن: «ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». فكل هذا إخبار عن أمر مستقبل أطلعه الله تعالى 
عليه» لكن المنكر هو القول بأنه يعلم الغيب في المستقبل على الاطلاق».اه. 

ويشهد لهذا جواب النبي بيه عن قول المنافق قائلا: «إن رجلا قال هذا 
محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء» وهو لا يدري أين 
ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. . ٠.‏ رواه 
البيهقي في «دلائل النبوة» وغيره» وبقي النظر في سنها كمميزة» وإن كان هذا 
السن يعتبر من صاحبه وقوع الردة كما يعتبر إسلامه» أم لا. والخلاف في هذه 
السا وف 

الصورة الرابعة: وقال ابن حزم في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام) 
(ص١ 7‏ ۷۳): «فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي ية أن يحرم شيئًا 
كان حلالة إلى حي مرت 4# أو يحل شیا كان .حرامًا إلى حين مرت 4 
أو يوجب حدًا لم يكن واجبًا إلى حين موته 82 أو يشرع شريعة لم تكن في 


.٠٠١١/٤ انظر: الكافى لابن قدامة‎ )١( 
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حياته #4 فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق. 
وقد ظن قوم مثل هذا في المنع من بيع أمهات الأولاد» وفي حل الخمرء 
وفي إسقاط ست قراءات كانت على عهد النبي 45 مباحة» فمن لم تقم عليه 
الحجة في بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل» وأما من قامت عليه 
وتمادى على مذهبه في ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال كما 
ذكرنا».اهء والإعذار بالجهل في المسائل التي ذكرها وعدم تكفير المعيّن قبل 
بلوغ الحجة أمر متفق عليه بين أهل العلم» مع كونه أمرًا شركيا؛ لما فيه من 
تحليل الحرام وتحريم الحلال وتشريع ما لم يأذن به الله. 

وبهذا الذي ذكرناه في هذه الصور الأربعة يتبين لنا أن القول: بأن 
الشرك لا يُعذر فيه الا لأنه من المسائل الظاهرة كلام: غير 
منضبط ولا مطردء وعلى من يذهب هذا المذهب أن يقيد قوله بالشرك في 
ا ٠‏ 


(1) وما ورد من كلام لأهل العلم تحت هذه الصور الأربعة يدل جميعه على ذلك أنه لا يصح طرد قول 
من لا يرى الجهل مانعًا من التكفير في شرك العبادة المحضة على سائر صور الشرك» كما يفعل الكثير 
من المعاصرين» والله المستعان.. 
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بيان ما فهمه العلماء من كلام ابن تيمية في التفريق 
بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه الإجمال 


وحتى تأنس نفس القارئ لصواب ما ذكرته من شرح كلام ابن تيمية 
حول المسائل الظاهرة والخفية» أذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
وأبا بطين من تقسيم ابن تيمية للمسائل إلى ظاهرة وخفية» وان أنهما 
رحمهما الله قد فهما مئه عين ما ذكرته» من أن المقصود بالظهور ليس ظهور 
الدلالة في نصوص الوحي ووضوحه فحسب؛ بل ومعه ظهور العلم بها بين 
الناس» واستفاضة ذلك بينهم» وتمكنهم منه حتى صار العلم به كالعلم 
بالواجبات والمحرمات التي تواتر العلم بها بين العامة. 

وإن كان مجموع كلام ابن تيمية يفسر بعضه بعضاء ولا يحتاج إلى كلام 
غيره لفهمه» فضلا عمًّا ذكره في سياق حديثه عن المسائل الظاهرة والخفية» 
فإنه لكافٍ للدلالة على مراده» ولكن لقوة الشبهة في أذهان البعض» وحتى لا 
را بآن هذا من كبس ء' لوم إشباع ما سيق تقر يما يشهك لصحت من 
كلام أهل العلم» وسيكون ذلك في بادئ الأمر على وجه الإجمال» ثم أتبع 
ذلك بتفصيل مُطوّلء وذلك لكثرة التحريف الذي أصاب الكثير من أقوال شيخ 
الإسلام ابن عبد الوهاب والإمام أبا بطين في مسألة تكفير المعيّن الواقع في 
الشرك» الذي سيكون له بالغ الأثر على فهم كلامهما عندما يحكيان مذهب 


ابن تيمية : 


بيان ذلك على وجه الاجمال: 


قال أبا بطين فى «الدرر» :)٠١ /٠١(‏ «فانظر إلى تفريقه بين المقالات 
الخفية والأمور الظاهرة» فقال في المقالات الخفية التي هي كفرء قد يقال: 
إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك 
في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور 
فكانوا مرتدين. فحكم بردتهم مطلقاء ولم يتوقف في الجاهل» فكلامه ظاهر 
في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية؛ كالجهل ببعض الصفات ونحوهاء فلا 
يكفر بها الجاهل؛ كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وقال 
فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلًا: لم يمكن تكفيرهم؛ حتى يبيّن لهم ما 
جاء به الرسول بي ولم يقل لم يمكن تكفيرهم لأنهم جهال؛ كما قال في 
المنكر لبعض الصفات جهالا).اه. 


فتأمل كيف أن آبا بطين لم يععبر كلام ابن ثيمية في اكثابه الرد على 
البكري)”؟ ‏ أي: عدم تكفيره من ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا حتى يُبِيّن 
لهم» وعدم تكفيره لمن ناظرهم من الجهمية؛ لأنهم جُهال - متعارضًا مع 
كلامه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» كما هو الحال عند المخالف”") 
حت بعد كلام اين تيمية في الرد على البكري متشابهاء وذلك لما يرق من 
مناقضته لما فهمه من كلامه في المسائل الظاهرة والخفية» الذي جعله من 
محكم قوله وما خالف فهمه له عدَّه متشابهًا. 

وقال ابن عبد الوهاب يبه في «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» 
معلقًا على بعض كلام ابن تيمية: «وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع 


)١(‏ في ذكر أبا بطين لما قاله ابن تيمية في الرد على البكري عند تفسيره لمذهبه رد على بعض المغفلين 
الذين يجعلون كلام ابن تيمية في كتابه الرد على البكري في مسألة العذر بالجهل من قبيل المتشابه 
بحجة أنه ورد في كتاب للرد على الخصم. غافلين أو متغافلين عن أن عامة ما كتبه علماء الدعوة 
النجدية في هذا الباب جاء في كتب ورسائل وفتاوى في الرد على الخصوم ودفع تلبيساتهم . 

(۲) وسآتي لاحمًا على ذكر أقوال من هو عمدة المخالفين» وبيان ما فيها من أخطاء ومخالفات لمن سبقهم 
من أهل العلم. 

۱٦٦ 


وقفنا عليه من كلامه» لا يذكر عدم تكفير المعيّن إلا ويصله بما يزيل الإشكال 
أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وإذا بلغته حكم عليه بما 
تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح ذه أيضًا أن 
كلامه أيضًا فى غير المسائل الظاهرة»» إلى أن قال: «فتأمل هذاء وتأمل ما 
a‏ الشبية الف E E‏ اكع عن موه O AS‏ املك 
له عن الله كيك علي آنا لذى كفده J sd EAA U‏ 
قلط هو أو أجل فته فى .هذه المسألة» وهي مسالة اللي إا أشرك بالله بعد 
بلوع الحجة...).اه. 

فتأمل كيف أنه مع تقريره لكون توقف ابن تيمية عن تكفير المعيّن» إنما 
هو قبل بلوغ الحجة» وأن ذلك في غير المسائل الظاهرة» قد جعل عنوان 
المسألة هو: تكفير المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة» فجعل ذلك مقيدًا 
ببلوغ الحجة» ولم ير بين ذلك وبين استثناء المسائل الظاهرة تعارضًا ولا 
تناقضًّاء بخلاف الأمر عند المخالف. 

ولهذا تجد المخالف يسارع إلى دفع كل ما يتعارض مع ما فهمه من 
كلام ابن تيمية في المسائل الظاهرة والخفية بحجة أنه متشابه» ولو كثرت هذه 
الأقوال المعارضة وكان معناها واحدّاء فواعجيًا من هذا التكلف كيف تصير 
الأقوال ذوات العدد متشابهة مع تنوعها ووحدة معناهاء وما فهموه محكمًا مع 
أنه لم يرد في مصنفات ابن تيمية إلا في موطنين» مع كونهما يكادان يتطابقا 
في اللفظ» ألا يتنبه هؤلاء إلى أنهم يصفون ابن تيمية ‏ من حيث لا يشعرون - 
بسوء البيان» وأن حالهم في ذلك شبيه بحال المتكلمين الذين جعلوا فهمهم 
السقيم لقوله ال عانق ا س [الشورى: ]١١‏ هو المحكم» وأن 
جميع نصوص إثبات الصفات مع كثرتها هي المتشابه» حتى جعلوا القران من 
حيث لا يشعرون وكأنه كتاب إضلال لا هداية عياذا بالله! 

ولما كان التحريف الذي لحق تقريرات هذين الإمامين في مسألة تكفير 
المعيّن الواقع في الشرك عظيمّاء وهو بمقدار التحريف الذي لحق تقريرات ابن 
تبمبة» جار تراما تفصيل ها سيق إجماله» :رعلا يتطليه أولا: ذكر مذاعت 


11۷ 


خصوم الدعوة النجدية؛ لأن كلام ابن عبد الوهاب وأبا بطين جاء في سياق 
الرد على خصومهم ويتطلب كذلك: تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 

وسأبدأ في هذا التفصيل» بذكر ما ورد عن أبا بطين حول مسألة العذر 
بالجيل قن شرك السات :قم ای بک ابن عبد الوهاب ف هاه الضيالة: 
وفي آخر المطاف أعود إلى عبارتيهما اللتين تشهدان بصواب ما قلته في شرح 
كلام ابن تيمية حول التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية» وأعيد سوقهما على 
وجه أتم مما سبق» وأشرحهما على ضوء ما سأحرره ‏ بتوفيق الله - من 
تفاصيل مذهبهما . 


1۸ 


ثلاث مقدمات لبيان ما فهمه أبا بطين من كلام ابن تيمية 
في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل 


١‏ المفتاح لفهم كلام أبا بطين في مسألة «تكفير الواقع في الشرك 
جهلا» على وجهه: 
المسائل الظاهرة والخفية هو ما ذكرناه» كان لا بد أولا من التعريج على 
ردوده على داود بن جرجيس» لما وقع من سوء فهم شديد لمراده منهاء وذلك 
لتوقف فهم الكثير من شرح أبا بطين لكلام ابن تيمية على هذا الأمرء حيث إن 
شرحه جاء في سياق تلك الردود» ولذا كان لا بد من وضع أقواله في نصابها 
الصحيح أولاء ثم نذكر كلامه في قول ابن تيمية في التفريق بين المسائل 
الظاهرة والخفية ثانا . 

ونأتي الآن على بيان مفتاح الفهم لكلام أبا بطين» الذي به يفتح 
مقفلاته» وييسر للمرء أن يأتي عليه من بابه» ومن غيره ستّظل معاني أقواله 
مختلطة في الأذهان» كما وقع لسيد غباشي في كتابه («سعة رحمة رب 
العالمين» (ص087)/ الهامش؛ حيث رأى أن في كلام أبا بطين تناقضّاء وليس 
الأمر كذلك. 

وهذا المفتاح هو: العلم بالمذهب الباطل وشبهاته التي يرد عليه أبا بطين 
فى عامة رسائله فى مسألة العذر بالجهل. ومحل رسائله كالآتى «الدرر السنية») 


۱۹ 


)5١72- 5١65و ٠١1 _ ١٤ /٠١(‏ و«رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين»» 
وهى فى «الدرر» .)١١١ - ٥٤/١١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
(o _ 0۰4/0)‏ . 

وشروعًا في المقصود فإن المذهب الذي رد عليه أبا بطين هو مذهب 
العذو اللدوة للدعوة التجدية داو بن جر جيس الغراق + كما رددغلية اسا 
عبد الرحمن بن حسن”" وابنه عبد اللطيف» وإذا تتبعنا تقريرات ابن جرجيس 
في العذر بالجهل في الشرك التي ينسبها زورًا وبُهتانا لابن تيمية» واستخرجناها 
من ردود ابا بطين» مستبي نا عندها أن المعنى الفاسد للعذر بالجهل فى 
الشرك» الذي يقرره ابن جرجيس محتجًا بكلام ابن تيمية محرنًا إياه وواضعًا له 

النقطة الأولى: إنزاله لكلام لابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
في عذره للمتأول والمجتهد والمخطئ والمقلد في البدع العملية التي هي 
ليست بكفر أصلاء على العذر بالجهل فى الشرك. 

النقطة الثانية: إنزاله لكلام ابن تيمية في إعذار المجتهدين المتأولين 
ومن قلدهم إذا وقعوا في مكفر كاستحلال شرب الخمر من غير نبيذ العنب 
بشرط ألا يسكرء على العذر بالجهل في الشرك» على اعتبار أن شيوخ 
القبوريين هم الآخرون مجتهدون ويسع تقليدهم . 

النقطة الثالثة: إنزاله لكلام ابن تيمية في الإعذار بالجهل في الصفات 
على الإعذار بالجهل فى الشرك الأكبرء على معنى أنه لا يكفر إلا المعاند» 
ولذلك فمن وقع في الشرك فلا يكفر عند ابن جرجيس ولو بلغته الحجة ما دام 


)١(‏ وهي بعنوان: «رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين» والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل فلا 
يحكم عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة والذي لا يعذرا» ولعله من وضع الشيخ رشيد رضاء وتقع 
كاملة فی الدرر السثية ل رت يضرت وأخرجها كرسالة مستقلة بعنوان: «العذر بالجهل» واعتنى 

(۲) رد عليه الإمام عبد الرحمن فيما زينه من شركيات» نسأل الله السلامة» وعنوان كتابه: كشف ما ألقاه 


إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. 
1۷۹ 


لا يزال جاهلا”'". وأنه لا يكفر إلا من تبين له الحق من الباطل - أي: عرف 
أنه كان على كفر أكبر ‏ ثم عاند ‏ أي: أصرّ على ما هو عليه عنادًا -» وهذا 
هو أكثر ما ركز عليه أبا بطين فى ردوده. 

النقطة الرابعة: اعتباره نفى ابن تيمية لتكفير المعيّن نفيًا للتكفير المطلق؛ 
أ أله وميه لابق تيمعية القول يا شركياك ال رب لسكدمع الشركة 
الاك والكفر الاك أضلة: 

النقطة الخامسة: أنه لا يقيم الحجة إلا إمام أو نائبه" . 

النقطة السادسة: تنزيله لكلام ابن تيمية في الصفات والشرائع المتواترة 
على الشرك» لا من باب أن آصلهما واحد وآن آدلة هذا الأصل في البابين 
واحدة كما سبق أن أثبتناه» وإنما من جهة تسوية جحود الصفات والشرائع 
الها بار عق كل وجه أ آله لين ا ھا روق عند ابن م 7 

النقطة السابعة: أن الذي يُعذر بالجهل في الشرك لا يُذم ولا يُلام. 


ومن اراد التحقق من صحة هذا الاستقراء من كلام ابا بطين» فعليه أن 
٠ 320‏ ب 4 0 6 3 
يرجع لكتاب «منهاج التاسيس» للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ فإنه ينقل 
ويبين وجه فساده» والعنوان الكامل لكتابه هو: «منهاج التاسيس والتقديس في 
كشف شبهات داود بن جرجیس»/'؛ وسيجد معظم ما تمٌّ استقراؤه في منهاج 
)1١(‏ وجهله سيكون عندها عن إعراض أو تفريط وتقصير بعد التمكن من العلم بالحجة الرسالية. 
(۲) سبقه إلى هذه الدعوى صاحب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» في جداله عن القبورية في 
ص ١7و‏ وشبهته في قوله هذا ذكرها في ص١١١ NYT‏ ولكل ساقطة لاقطة. 
(۳) سيأتي معنا لاحقًا تفصيل هذا من كلام عبد اللطيف» وكيف أنه مع إنكاره لمثل هذا الصنيع قد أثبت 
الذي أثبتناه لابن تيمية من اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعيّن الواقع في الشرك قبل بلوغ الشرع . 
(4) وقد عالجت الإمام عبد اللطيف المنية قبل إتمامه ّنه فقام علامة العراق الإمام محمود شكري 
الألوسي بإتمامه في «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان»» وصلح الإخوان هو عن اسم 
كتاب ابن جرجيس» واسمه الكامل «صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن 
تيمية وابن القيم»» وهو الذي رد عليه العلامة عبد اللطيف في منهاج التأسيس ولم يتمّهء قال الشيخ 
سليمان الخراشي في مقال له بعنوان تنبيه متعلق بكتاب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الرد - 


1۷۱ 


2000 
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على ابن جرجيس: (إلا أن الشيخ عبد اللطيف لم يتم رده. قال الشيخ ابن مانع كله في مقدمة «دلائل 
الرسوخ» صه مبينًا السبب: «مات قبل إكمالهء قالوا: لأنه اشتغل بتأليف رد آخر على طاغية من أهل 
نجد من إخوان ابن جرجيس» فتم هذا الرد. وسماه «مصباح الظلام». ومصباح الظلام رد به على ابن 
منصور كما هو معلوم» وهو - أي: ابن منصور ‏ من المتأثرين بابن جرجيس» وله قصيدة في 
مدحه) . اه. 

وذكر الخراشي في مقالته أن له كتابًا ثانيًا في الرد على ابن جرجيس سماه العلّامة عبد اللطيف ب: 
«دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ»» قال في أوله: «أما بعد؛ فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا 
داود بن سليمان الجرجيس العاني العراقي إلى بعض أصحابنا؛ فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله 
والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم» والحث على قصدهم في الملمات والشدائدء 
والإلحاد في آيات الله» وتحريف الكلم عن مواضعه. ما لا يسع السكوت عليه». وذكر الخراشي أنه 
تهجم في هذه أوراق على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ينه كما ذكر أن هذا الرد طبع طبعة 
أخرى بعنوان: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس . مع التنبيه على أن تتمة 
الألوسي ليس فيها بيان لتحريفات ابن جرجيس لتقريرات ابن تيمية وابن القيم» وإنما هو في مُعظمه 
على نسق كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي» وذلك أن النقول التي 
لبس بها ابن جرجيس قسمها في الجملة من حيث السرد والترتيب على أربعة أقسام» فجعل القسم 
الأول معظمه نقولًا عن ابن تيمية» والقسم الثاني معظمه نقولًا عن ابن القيم» والقسم الثالث آيات من 
كتاب الله والقسم الرابع أحاديث مرفوعة مع بعض الآثار» وقد رد عبد اللطيف عليه تلبيساته في 
الأقسام الثلاثة الأولى» وتكفل الألوسي بتتمة القسم الأخير. 

وقد جمع ابن جرجيس العراقي أهم ما تعرض له في كتابه صلح الاخوان في مقدمته. وقد نقل ذلك 
عبد اللطيف في منهاج التأسيس ص١٠‏ و١7‏ وهو قوله: «قال العراقي: قد اشتهر أن الشيخ ابن تيمية 
وابن القيم يحكمان على أهل السَّنَّةَ والجماعة ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور» 
ويناديهم ويستغيث بهم إلى اله» ويحلف بغير الله أو ينذر لأنبياء الله وأوليائه وما أشبه ذلك بالكفر 
والشرك المخرجين من الملة» وأنهما يحكمان بالتأثيم لفاعل ذلك؛ أخذا من ظاهر كلامهماء حتى 
حصل بذلك فتن وتفريق بين المسلمين. ثم إني أمعنت النظر فوجدتهما قد تبَرّآ من ذلك؛ بل رأيتهما 
عذَّرًا فاعل ذلك إذا كان مجتهدًا أو مقلدًا وله حسن قصد. وربما قالا: مأجور في فعله. قال: وهما 
وإن أطلقا في كتبهما وشددا لكنهما خصصا في بعضها وقيدا. فالذي لا يمعن النظر في كلامهما يحكم 
بأنهما قائلان بالتكفير. وأطال الهذيان». وقوله: «قال العراقى: على أن ما أطلقاه وشددا فيه قد صرحا 
في مواضع متعددة أنه سد للذريعة» وأن المقصود الشرك أو الكفر الأصغر لا المخرج من الملة. كما 
سنقف على عبارتهما في جميع كتبهما. ثم إن هذا الشرك إنما يكون عندهما محرمًا إذا لم يكن فاعله 
مجتهدًا ولا مقلدًا ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها. ولا متأوّلاء ولا ابتلى بمصائب مكفرة» ولا 
له حسنات تمحو ذنبه» ولا شفيع مطاع» ولا كان جاهلًا. فبعد انتفاء هذه الط يسم على امل 
هذه الأشياء المتقدمة بالشرك الأصغرء ولما نقلت هذا لبعض أهل الدين حثني على جمع هذه 
العبارات». 
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وبهذا يت شين "أن قراءة كتب علماء الدعوة النحدية في باب العذر بالجهل 
تحتاج إلى و 

النوع الأول من القراءة: لإدراك مذهب المخالف المردود عليه»ء أ 
لتصور النازلة التي تكلموا فيها 

والنوع الثاني من القراءة: لفهم أقوالهم في مسألة العذر بالجهل على 
ضوء القراءة الأولى» قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري كُأَنْهُ: 
«فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء» «الدرر السنية» 
.)١168/9(‏ 

وذلك أن عامة ما كتبه علماء الدعوة في هذا الباب جاء متعلقًا بحادثة ماء 
أو فى سياق الرد على المجادلين عن القبوريين» أو إجابة للسائلين عن شبهات 
المجادلين » ومن لم يفهم القول المردود عليه -» وكذا من لم يحط علمًا بالحال 
المسؤول عنها -» فإنه لا يأمن على نفسه فهم الرد على غير وجهه. فمن قال 
تقريرًا: آنا لا أكذس» ليس كمن قال نفسن العبارةء ردا على من قال له: إن 
فلانًا يطلبه السلطان ظلمّاء فإذا سألتك الشرطة عنه فلا تخبرهم بمكانه؟! ومن 
عُرضة لأن يجعل الخاص من قولهم عامًا والمقيد مطلقًاء وقد عد ابن تيمية 
مثل هذا من أخطاء ES‏ ا 
يَجْعَلَ كَلَامَهُ عَاما أو مُظلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ)؛ بل واعتبر هذا الخطأ: انحرافًا عن 
مذهب الإمام أ حول كما في المجموع الفتاوى) ١85 /5١(‏ 2 مم وذلك 
لعدم مراعاتهم القواعد الأصولية في التعامل مع كلام أهل العلم» ومن أهمها 
ما قرره ابن تيمية بقوله: «وكثير من أجوبة الإمام حي وغيره من ف الاكمة خرج 
على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله» أو خرج خطابًا لمعيّن قد علم 
حاله فيكون بمتزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول عله إنما يقبت 
حكمها في نظيرها» «الفتاوى») (8/؟7/5١2)5‏ وكثير ممن انحرف في فهمه عن 
علماء الدعوة النجدية وهو يحسب أنه سلك سبيلهم » إنما أوتى من جهله بهذه 

۱۷۳ 


القواعد وعدم أخذها بعين الاعتبار". 


۲ - تحرير مراد أبا بطين من كلامه في مسألة «تكفير الواقع في 
القبرك جهلا» وحكايته الإجماع والكشف عن مواطن الغموض فى 
كلامه وفتح مقفلاته : 


وهو أن أبا يطيخ دما يرد على آبن جر جس د وها وسال الالقضان إلا 


ردا عليه إنما يرد عليه قوله الفاسد في العذر بالجهل الذي ينسبه زورًا لابن 
ثيمية» وخاصة النقطة الأولى والثالثة والسابعة» فأغلب ردوده عليه تدور 
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وقد عايش عدد من علماء الدعوة مثل هذا وردوا على من انتسب لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. وهو 
في حقيقة الأمر قد انحرف عن دعوته, وأهم هذه الأمثلة الرسالة التي كتبها العلامة عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن كله وتقع في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١4 - ٠/۳‏ وفي الدرر السنية 455/١‏ 
- 2486 ومما جاء في أولها: «وقد رأيت سنة أر بع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء. قد 
اعتزلا الجمعة والجماعة» وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين» وحجتهم من جنس حجتكم» 
يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت» ولم يصرح 
بتكفير جده» الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلهاء وعاداها. قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله 
لم يكفر بالطاغوت» ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين» ما يترتب 
على الردة الصريحة من الأحكام» حتى تركوا رد السلام؛ فرفع إلي أمرهم. فأحضرتهم وتهددتهم 
وأغلظت لهم القول» فزعموا أولا: أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم. 
فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس» وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد 
والمذهب. وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله 
ورسله» أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة, وبلوغها المعتبر.... إلى أن قال: «وأما التكفير بهذه الأمور 
التي ظننتموهاء من مكفرات أهل الاسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين». وهي رسالة نفيسة في بابهاء 
وفيها إبطال لأصل الغلو في التكفير وهو جعل المسميات التي هي ذي شعب ومراتب متفاوتة في 
الحكم كالموالاة وغيرها مرتبة واحدة» والحكم على جميعها بأنها كفر أكبرء عكس قول المرجئة الذين 
حكموا على جميعها بأنها معصية, وأنها لا تكون كفرًا أكبر إلا باعتقاد كفري» والحق الذي عليه آهل 
السّنَّ وسط بين ذلك. ونحو هذا الذي ذكره الإمام عبد اللطيف ما ينسبه بعض خوارج العصر لعلماء 
الدعوة النجدية وتبرًَأ منه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قائلًا : «وأما ما يكذب علينا سترًا للحق 
وتلبيساتها على الخلق:... وأنا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الست مئة؛ إلا من هو 
على ما نحن عليه» ومن فروع ذلك ألا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاء وأن أبواه 
ماتا على الشرك بالله» نقله ابن سحمان في الرسالة الثالثة من الهدية السنية ص45. 
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حولها؛. آي قول ابن جرجيس: أن من أشرك لا يكفر ولا يذم ولا يلام إلا 
إذا علم الحق وتبين له أنه كان على باطل» ومع هذا بقي على شركه عنادًاء 
فلا يكفر ولا يذم عند ابن جرجيس من وقع في الشرك متأولا أو مجتهدًا أو 
مخطئًا أو مقلدَاء ولو أقيمت عليه الحجة» إلا أن يكون معاندًا. ولإبطال 
دعوى ابن جرجيس ينقل أبا بطين عن ابن تيمية أنه يقيد ذلك بما قبل إقامة 
السيفةه ران كد يعن كاده البفيوة ولو كات الم متيال" ا a‏ 
تكفير من وقع في الشرك في المعاند كما يزعم ابن جرجيس . 


والذي أشكل على أناس فهمه من كلام أبا بطين» وخفي على آخرين 
دقيق معناه"» ووقع آخرون في تحريفه تحريقًا شديدًاء وهم يحسبون أنفسهم 
أنهم موافقون له على مذهبه» يرجع في الجملة إلى أربعة مواطن مما كتبه 
أبا بطين في هذا الباب» ونأتي الآن على كشف حقيقة معانيها : 


الموطن الأول: وهو الذي حكى فيه أبا بطين الإجماع على إبطال ما 
ينسبه ابن جرجيس لابن تيمية» حيث قال في الانتصار: «والعلماء يذكرون: 
أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمسء أو قال في واحدة منها: إنها 
سن لا واجبة» أو جحد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحريم الخمر ونحوه» أو 
شك في ذلك ومثله لا يجهله: كفرء وإن كان مثله يجهله: عرف» فإن أصر 
بعد التعريف كفر وقتل» ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: كفر. وأيضًاء 
فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه» ولا 
أقوله» وهذا لا يكاد يوجد. وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب: أشياء كثيرة 
لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء ولم 
يقيدوا ذلك بالمعاند؛ فالمدعى أن مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهذا أو 
طا أو مقلدا» أو حاهلة: ا مخالف للكتاب والستّة والإجماع بلا 


)١(‏ المراد بذلك: إخراج من كان سبب جهله الإعراض عن الحجة الرسالية أو التقصير والتفريط في تعلم 
الواجب منها بعد بلوغها والتمكن منها. 
(۲) ومن هذا الصنف الثاني الشيخ علي الخضير كما هو ظاهر صنيعه في المتممة ص٥٠۲‏ و78 .7”١0‏ 


١ا/ه‎ 


شك» «الدرر»  7١/١7(‏ ۷۳). وأبا بطين بقوله هذا يحكي الإجماع على 
إبطال قول ابن جرجيس أنه لا يكفر إلا المعاند دون غيره. 

ومما يشهد لهذا قوله في «الانتصار» (ص8١):‏ «قال بعض المجادلين: 
ولو سلم لكم في بعض الأمور أنها شرك أو كفر فإن الشيخ ذكر في اقتضاء 
الصراط المستقيم أن المتأول والمجتهد والمخطئ والمقلد مغفور لهم ما 
ارتكبوه من الشرك والكفر. فهذا تلبيس من الناقل وكذب على الشيخ كأنه؛ 
لأنه إنما قال ذلك في سياق الكلام عن بعض البدع» كتحري دعاء الله عند قبر 
النبي وغيره»» وقوله في (ص١35):‏ «واحتج بعض من يجادل عن المشركين 
بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر جاهلا 
لا يكفرء ولا يكفر إلا المعاند» «الدرر» 5757/١7(‏ و58 - 1۹)» ومراده ببعض 
المجادلين هو ابن جرجيس» كما أوضحه في رسالته إلى إبراهيم بن عجلان 
كما في الدرر /٠١(‏ ۳۸۷)ء وفي مقدمة كتابه «تأسيس التقديس في كشف 
تلبيس داود بن جرجیس»» حيث ذكر فيه اسمه وقدومه عليه وطلبه منه إنجازة 
في الفتيا في المذهب الحنبلي» ثم قال: «وذكر لي أن معه ورقة فيها عبارات 
بن اكلؤم الصيخ تعن االدين ينيد يها على اناير يضع كلوم الشيخ على غير 
موضعه). ثم ذكر أنه باحثه في معنى الإله والعبادة والدعاء والشرك» فلم 
يُحسن جوابًا» وذكر أن حقيقة دعواه استحالة وقوع الشرك في الأمة 
المحمدية» إلى أن قال: «وكتبت على ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها 
بعض الطلبة «الانتصار»».اهء كما ورد ذكر أبا بطين لشركياته باختصار في 
المجلد العاشر من «الدرر السنية» (ص٠١8”‏ - .)۳۸١‏ ْ 


أما من حمل كلام أبا بطين الذي حكى فيه الإجماع على ظاهرها 
وإطلاقهاه وج أله يقرو أن ري الكقر عفارلا وما أو ما اد 
مقلدًا أو جاهلًا يكفر عيئًا ولا يعذر بشيء من تلك الأوصاف مطلقّاء وأنه يحكي 
الإجماع لتقرير هذا على ظاهره وإطلاقه» فقد نسب لأبا بطين مذهبًا قبيجًا"'"'. 


)0( ولعل هذا ما وقع فيه بعض الغلاة في التكفير عندما قالوا ببدعية جعل شروط وموانع - 
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وجعل مجموع كلامه في رسائله متناقضًا ينقض بعضه بعضًا؛ بل وجعل أول 
كلامه في نفس السياق ينقض آخره» فهو القائل: «أو جحد تحريم الخمر 
ونحوه» أو شك فى ذلك ومثله لا يجهله: كفرء وإن كان مثله يجهله: عرف» 
فإن اضر بعك ارف کرو ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: كفر». 
وهذه الجملة الأخيرة: «ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: كفر)» تؤكد 
صحة ما قلناه» ويؤكده أيضًا قوله: «وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء 


كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء 
ولم يقيدوا ذلك بالمعاند) . 


جرجيس بكلام ابن تيمية: «فقد جزم كانه في مواضع كثيرة: بكفر من فعل ما 
ذكره من أنواع الشرك» وحكى إجماع المسلمين على ذلك» ولم يَسْتثن الجاهل 


= للتكفيرء وَاذَّعَوا أن هذا قول أحدثه ابن تيمية» فتكون عمدة آفتهم الفهم السقيم لقول أبا بطين» ومما 
يدل على فساد فهمهم غير ما ذكرته أن ظاهر احتجاج أبا بطين في الانتصار بكلام المجد ‏ أي: ابن 
تيمية الجدّ ‏ يدل على أنه لا يكفر مقلدة الجهمية بل يفسقهم» وسيأتي معنا كلامه. وممن تسب له هذا 
القول الباطل الحازمي» ولم أقف عليه»ء إلا أنني وقفت على أحد تلامذته يطلق القول بأن ذلك من 
محدثات المعاصرين» كما أنني وقفت على قول للحازمي قريب من هذا المعنى. وهو دعواه أن من 
تلبس بالكفر وقع الكفر عليه. فيُحكم على المعيّن بالتكفيرء ثم بعد ذلك يُنظر إن كان ثمة موانع» 
فجعل بقوله هذا المانع رافعًا للحكم بعد وقوعه لا مانعًا من وقوعه. ونفي تأثير المانع هو قول طائفة 
من متكلمة الأصوليين الأشاعرة بنوه على أصل من أصولهم العقديةء وهو نفيهم لتأثير الأسباب» فتأمل 
مِنْ أين أتَى الرجل» والله الهادي. ولعل الذي دفعه إلى هذا القول ذي الأصول الجبرية ‏ كما أفادني 
به أحد طلبة العلم نفع الله به هو: اعتماده على القياس المنطقي في مسألة التكفيرء وبيان ذلك أن 
القياس المنطقى أركانه ثلاثة: مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة» فالمقدمة الصغرى أن يقول: زيد 
قال أو فعل كفرّاء والمقدمة الكبرى أن يقول: كل من قال أو فعل كفرًا فهو كافر» والنتيجة: إِذَّا زيد 
كافرء وذلك أن مباحث علم المنطق في الأصل تتعلق بكليات في الذهن لا وجود لها في الخارج» 
فهو علم تجريدي لا صلة له بالواقع» وعليه فلا مكان للحديث عن شروط تكفير المعيّن وموانعه ضمن 
القياس المنطقي لتعلقها بما في الخارج» وهو واقع هذا المعيّنء ويُقرّي هذا الاحتمال المذكور أن 
إعمال الحازمي القول بدلالة العام المستلزم للعموم في الأحوال في نصوص التكفير يتناغم مع إعمال 
القياس المنطقي فيها. وهذا ليس ببعيد»ء وذلك أن الحازمي له ولع بعلم المنطق؛ حتى إنه يحفظ فيه 
ألفية» وفاق فيه شيوخه. والعجيب أنه مع رده على ابن تيمية اعتباره علمًا فاسدًا لا حاجة إليه» يقرر 
على موقعه عند تعريفه بعلم المنطق أنه يُتَعَلّم للضرورة» غافلًا عن كون ما جاز ضرورة فأصله حرام . 
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و قال الله تعالى : من أله ا حفر 1 دشرك به 4 الآية [النساء: 58] . 
e‏ مل من يسرك باه َد حم أله يه الْجَنَّدَ 


رر و 


ومأوئة اتاد [المائدة: .]۷١‏ فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط» وأخرج 
الجاهل والمتأول e‏ فقد شاق الله ورسوله» وخرج عن سبيل المؤمنين. 
والفقهاء يصدّرون باب حكم المرتد: بمن أشرك بالله. ولم يقيّدوا ذلك 
بالمعاند. وهذا أمر واضح ولله الحمد) «الدرر» .)۸٥ - ۸٤/١١(‏ وكذلك قوله 
كما في «الدرر» :)١۹/۱۰(‏ «فأوضح مما ذكرناه ضلالاء من لم يكفر من 
ارتكب ما هو كفرء إلا إذا كان معانداء وأن هذا مخالف للكتاب والسُّنّة 
وإجماع الأمة». 

فدل هذا على أن مراده بحكاية الإجماع هو إبطال قول ابن جرجيس أن 
الواقع في الشرك مجتهدًا أو مقلدًا أو متأولا أو مخطنًا لا يكفر أبدًا ولو بلغته 
الحجة» إلا إذا تبين له الحق وبقي على الشرك معاندًا فهذا الذي يكفر دون 
غيره» فهذا هو الذي حكى الإجماع على بطلانه» وهذا هو القول الذي نقله 
عن ابن جرس ثم شرع في إيطاله”. 

وأما عن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو مذهبه فقد أوضحه 
أبا بطين بنفسه» وسبق نقل كلامه الواضح الصريح في ذلك» ولما كان أبا بطين 
ينتصر لغير القول الذي يذهب إليه ابن تيمية» ذكر أن الذي يراه هو قول 
الجمهور ولم يَحْكِ إجماعًا في ذلك» حيث قال كما في «الدرر» ٤١١/٠١(‏ - 
۲ «نقول في تكفير المعيّن: ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور 
العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعَبّد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين 
المعيّن وغيره» قال تعالى: لن لَه لا يَعَفِرٌ أن يسرك بء [النساء: ]٤۸‏ وقال 
تعالى : «فافئلوا الْمُشَرِكِينَ حت ودنمرش [التوبة: 5]» وهذا عام في كل واحد 
من المشركين».اه» وكون هذا قول الجمهور يقتضي وجود خلاف في 


(۱) سيأتي بيان مراده من قوله: «ولم يستثن الجاهل» في هذا المبحث. 
)۲( وممن أخطأ في فهم حكاية أبا بطين للإجماع وحملها على غير مراده أبو العلا في كتابيه عارض 
الجهل ص١٤٤٠‏ وضوابط تكفير المعيّن.. ص١5 .5١-‏ 
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المسألة» ومراده بقوله: «جمهور العلماء»؛ أي: من أتباع المذاهب الأربعة» 
وقولهم مبني على خطئهم في فهم عمومات النصوص والسلفٍ كما نبه على 
ذلك ابن تيمية» كما أن وجه استدلال أبا بطين بالآيتين مبني على دلالة العموم 
اللفظي وكونه عامًا في الأحوال» وهذا ما نفى وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية 
وذكر أن العموم إنما هو عموم مطلق؛ أي: مطلق في الأحوال» وأن لحوق 
الحكم بالمعين موقوف على تحقق شروط وانتفاء موانع» وقد سبق بيان جميع 
هذا. 

الموطن الثاني من كلام أبا بطين: والخطأ في فهمه هو أعظم أسباب 
الخطأ في إدراك مذهب ابن تيمية في العذر بالجهل على وجهه. وذلك أن 
أبا بطين يرد فيه على ابن جرجيس تزويره لمذهب ابن تيمية» حيث قال كه : 
«فقول الشيخ تقي الدين كنهُ: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة» 
يدل من كلامه على أن هذين الأمرين» وهما: التكفير والقتل ليسا موقوفين 
على فهم الحجة مطلقًا؛ بل على بلوغهاء ففهمها شيء وبلوغها شيء آخرء فلو 
كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند 
خاصة'". وهذا بيّن البطلان؛ بل آخر كلامه ن يدل على أنه يعتبر فهم 
الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد 
والرسالة كالجهل ببعض الصفات. وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد 
والإيمان بالرسالة فقد صرح كانه في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد 
الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور 
إنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها كفر تخرج من الإسلام لم 
يفعلوها» .اه من «الدرر السنية» .)7587/١١(‏ 


)١(‏ نقله ههنا بالمعنى» ولفظ ابن تيمية مذكور في سؤال السائل [الدرر »]"70/٠١‏ وهو من كتاب 
الاستغاثة فى الرد على البكري ص؟5567. 

(۲) وجه التلازم الذي ذكره أبا بطين بين القول باشتراط فهم الحجة لتكفير المعيّن. والقول بتوقف تكفير 
المعيّن على من عُلِم أنه معاند. سيأتي بيانه لاحقًا عند بيان مراد شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب من 
التفريق بين فهم الحجة وقيام الحجة. تحت عنوان: «بيان معنى فهم الحجة والفرق بينه وبين قيام 
الحجة والكشف عن لوازم اشتراطها». 


لحمل 


وهذه الجملة الأخيرة ‏ ونحوها فى «الدرر) ,)9"08/١١(‏ وفى 
«الانتصار» (الدرر ۷۳/١١‏ و85  )85‏ موضع الإشكال منها نسبة أبا بطين 
لابن تيمية أنه: «لم يعذرهم بالجهل»» وزاده غموضًا إخراجه عن سياقه وعدم 
إعمال النظر في سباقه» وهي أعظم المواطن التي أخطأ في فهمها الناس» 
حيث فهموا عن أبا بطين غير الذي أراده. وكلام أبا بطين هذا الذي قرأناه 
كان إجابة لسائل مستفهم» نقل كلام ابن تيمة في الرد على البكري» ثم سأل 
عن مراده ب«قيام الحجة)» وأما عن كلامه الذي فى رسالته الانتصار» فقد 
ذكره ردا على ابن جرجيس تنزيله لكلام ابن تيمية في غير محله. 

وسبب هذا اللبس الحاصل في فهم كلام أبا بطين هو وقوع الاشتراك 
والاشتباه في مصطلح «العذر بالجهل»» وذلك أن معناه عند المجادلين عن 
القبوريين في زمانه ‏ وينسبون هذا المعنى الفاسد إلى ابن تيمية -» هو أن 
الجاهل الواقع في الشرك لا يكفر ولا يذم ولو بلغته الحجة إلا أن يعاندء 
بينما الذي يقرره ابن تيمية أنه لا يكفر قبل بلوغ الحجة لا بعدهاء وأنه لا 
يشترط لتكفيره بعد بلوغ الحجة العنادء وأنه يذم على كل حال» وهذا المعنى 
الصحيح نسبته لابن تيمية لا ينفيه أبا بطين كما سبق بيانه» وإن كان يخالفه في 
ذلك» إلا أنه لا يسميه إعذارًا بالجهل» وإنما يذكر قول ابن تيمية: لم يمكن 
تكفيرهم حتى يبين لهم» ويقر بنسبة هذا لابن تيمية لفظا ومعنّى» ثم يتبعه بنفي 
المعنى الفاسد الذي ينسبه ابن جر جيس وغيره من المجادلين عن القبوريين 
لابن تيمية. 

ويظهر ذلك في قول أبا بطين عند ذكره لكلام ابن تيمية في الرد على 
البكري حيث قال: «وأما قول الشيخ بث لما ذكر شيئًا من أنواع الشرك 
الحادث في هذه الأمة قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير 
من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك؛ حتى يبيّن لهم ما جاء به الرسول كَلةِ. 
لم يقل: حتى يتبين''' فتحقق منهم العناد بعد المعرفة».اه من «الدرر) 


() قام المجادلون عن القبوريين بتحريف قول ابن تيمية في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري: = 
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ets)‏ وهذا تمامًا كردّه على ابن جرجيس عدم تكفيره للمجتهد 
والمتأول والمقلد والمخطئ إذا وقع في الشرك» وذلك أن ابن جرجيس كما 
سبق بيانه يريد بذلك: أن من هذه صفاتهم لا يكفرون أبدًا ولو أقيمت عليهم 
الحجة إلا إذا تبين لهم الحق وعاندوا. 


2000 


«حتى يبين1؛: وجعلوها: «حتى يتبين»» فبعد أن كان الفعل على وزن «فعّل) جعلوه على وزن «تفعّل)» 
حتى يتسنى لهم أن ينسبوا له اشتراط العناد في تكفير من وقع في شرك العبادة» فقال الإمام عبد اللطيف 
رادا عليهم تحريفهم: «وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى يتبين لهم ما جاء 
به الرسول ييه . فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له» وليس بين «بيّن» و«تبيّن» 
فرق بهذا الاعتبار؛ لأن كل من بين له ما جاء به الرسول» وأصر وعاند» فهو بهذا مستجيب» والحجة 
قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت» كما وقع للنصارى» وبعض المشركين من العرب» أو كان 
ذلك عن عناد وجحود واستكبار» كما جرى لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب. فالصنفان يحكم 
بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود 
وأمثالهم؛ بل يكفي في التكفير رد الحجّةء وعدم قبول ما جاءت به الرسل..٠»‏ إلى أن قال: (... 
فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية جهل منه بأصول الشرع 
وأدلته. . .». إلى أن قال: «... وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل الهدى» وأظنه 
لا يحفظ كتاب الله. ولا يدري ما فيه من النصوص . قال الله تعالى: وما كات اله لل هرما 
مَك إِدْ هدم حَىٌّ يبت لهم نا سمو [التوبة: »]١١5‏ ولم يقل حتى «يتبين21 وقال: وما أَيْسَلنَا 
من رَسُولٍ إلا يسان روء لنت 4 [إبراهيم: »]٤‏ مصباح الظلام ص۹۹٤‏ - .٠٠۲‏ 

وقال سليمان بن سحمان في الضياء الشارق ص٤۳۷‏ - :۳۷١‏ «وأما قول هذا العراقي : حتى تتبين له 
الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله. فأقول: هذا تحريف لكلام الشيخ» فإن الشيخ لم يقل : حتى تتبين 
له الحجة» إلى اخرهء وإنما هي زيادة عراقية» وإنما قال الشيخ: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار 
الرسالة من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول بي . فقوله: حتى تتبين له الحجة 
بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله. إنما هو فهم الحجةء وفرق بعيد بين قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من 
بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة» إذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجة 
أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول». اهي وقال أيضًا في 
الأسنة الحداد: «فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية» وحرفوا 
وتصرفوا" [نقلّا عن: تعليق عبد الله السهلي في تحقيقه لكتاب الاستغاثة لابن تيمية ص 01415 وقال رشيد 
رضا في تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 019/5 : «المسائل التي قال فيها شيخ الاسلام أن 
الجاهل لها لا يمكن الحكم بكفره فيها «حتى يبين له ما جاء به الرسول» لا يحتاج المسلم الجاهل في تبينها 
إلا إلى بيانها. أعني : أنه لما كان مؤمئًا برسالة الرسول كان مقتضى هذا الإيمان أن يقبل كل ما علم أنه من 
الدين الذي جاء. ولا يتحقق بيانه إلا بما يفهمه بحسب لغته ودرجة فهمه. فذكر النص العربي للجاهل 
التي لا اا له ولك كن لري افاس اا غ ار ام لها ااه 

وكرر أبا بطين نحوه في الدرر ۳۷۱/۱۰ - 20707 ويقع أيضًا في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
0 . 


۸۱ 


ومزيدًا من الإيضاح يقال: إن ابن جرجيس وأمثاله يتعاملون مع هذه 
المسميات: الجاهل والمتأول والمخطئ والمجتهد والمقلد على أنها ينتفى 
بوجودها حكم تكفير المعيّن مطلقاء ولو تحقق شرطه وهو بلوغ الحجة, إلا 
إذا اتصف بصفة العناد» فهذا هو العذر بالجهل عندهم وهو معنى فاسد» وهذا 
هو الذي يريد أبا بطين نفي نسبته لابن تيمية» لا المعنى الصحيح للإعذار 
بالجهل الذي أثبتناه لابن تيمية فهذا يثبته يله ولكن لا يسميه «العذر 
بالجهل»؛ لأن المعنى الرائج لهذا المصطلح في زمانه في باب الشرك هو هذا 
المعنى الفاسدء وبين أبا بطين فى نفس الوقت أن هذا المعنى الفاسد الذي لا 
يصح إثباته في باب الشرك» هو ثابت من كلام ابن تيمية في باب الصفات» 
حيث قال في «الانتصار»: «واختيار شيخ تقى الدين فى الصفات: أنه لا يكفر 
الجاهل» وأما فى الشرك ونحوه فلا».اه من «الدرر» »)9/7/١7(‏ وقد سبق 
قوله في بيان مذهب ابن تيمية: «بل آخر كلامه ّنه يدل على أنه يعتبر فهم 
الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد 
والرسالة كالجهل ببعض الصفات» «الدرر» .)7587/١١(‏ 

ويزيد ما ذكرته حول مصطلح «العذر بالجهل» عند أبا بطين وضوحًا قوله 
عن ابن تيمية: «فكلامه ظاهر فى التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية كالجهل 
ببعض الصفات ونحوهاء فلا يكفر بها الجاهل كقوله للجهمية: أنتم عندي لا 
تكفرون لأنكم جهال» وقال فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا: لم يمكن 
تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كَل ولم يقل: لم يمكن تكفيرهم 
لأنهم جهال» كما قال فى المنكر لبعض الصفات جهلا». اه من «الدرر» /٠١(‏ 
17؛ أي: أن ابن تيمية فى الصفات لا يكفر إلا المعاند» ولا يكفر الجاهل 
ولو بلغته الحجة إذا لم يتبين له الحق. 

وهذا المذهب فيما يتعلق بالصفات قد نص عليه تلميذه العلامة ابن القيم 
فى النوئية"'*. وتسة اين عند البر للتقدمية فالتا ۲/7 بحلاف 


)١(‏ انظر: الأبيات في شرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى عليها ٤٠۳/۲‏ - ؟41. 
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الشرك فإنه يكفر كل من بلغته الحجة وتمكن منها سواء أكان بقاؤه على شركه: 
لكونه جاهلا لتفريط أو إعراض أو غيره رغم استفاضة العلم بالتوحيد في بلده 
حت صار ظاهرّاء أو لكوئة معاندا من بعد ما تبن له الحقء لا فرق فى 
ذلك. ومثله يقال أيضًا في العبارة السابقة لأبا بطين في توضيح مذهب ابن 
تيمية في سياق الرد على ابن جرجيس في «الانتصار»: «فقد جزم كاه في 
مواضع كثيرة: بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك» وحكى إجماع 
المسلمين على ذلك» ولم يَستشن الجاهل ونحوه) «الدرر» .)۸٤/١١(‏ 

ويبدو أن أبا بطين في شرحه لكلام ابن تيمية قد الْتفت إلى المدلول 
اللغوي لاسم الفاعل في قوله: «جاهلا» الذي يفيد الثبوت والدوام بالقرينةء 
بخلاف الفعل في قوله: «يجهله» المفيد للتجدد» ولذا اعتبر القول بأن مرتكب 
الكفر جاهل معذورء معناه: أنه لا يكفر أبدًا ولو بلغته الحجة» ومن ثَمَّ فلا 
يكفر على هذا القول إلا المعاندء بخلاف القول بأن من ارتكب الكفر ومثله 
يجهله لا يكفر إلا بعد التعریف» فلا یری أبا بطين أنه يلزم منه حصر تكفير 
المعين فى المعاند. 

وبهذا نكون - بتوفيق الله - أوضحنا أعظم موضع التبس على كثير من 
كلامه مضطربًا عسر الفهمء وظن من ظن بتاء عليه أل أبا بطين ينسب لابن 
تيمية عدم الإعذار بالجهل مطلقًا لا فرق في ذلك بين من بلغته الحجة ومن لم 
تبلغه الحجة» والصواب المقطوع به: أن ابن تيمية يعذر بالجهل من وقع في 
شرك العبادة ولم تبلغه الحجة» ولا يعذر بالجهل من بلغته عاند أو لم يعاندء 
توفيقه . 

وكما خالف أبا بطين ابن تيمية فى اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعيّن 
إذا تعلق بشرك العبادة» فقد خالفه كذلك فيما تعلق بتعطيل الصفات» إذ هو لا 


.5١١ص وممن وقع في هذا الخطأ خالد المرضي في كتابه الأسماء والأحكام‎ )١( 
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يشترط لتكفير معيّن عطل الصفات أن يكون معانداء ولذا قال في كتابه 
«الانتصار» بعد أن بيّن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن رأي الشيخ 
رحمه الله تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام 
أحمد وغيره من أئمة الإسلام. قال المجد كَْنْهُ: كل بدعة كفرنا فيها الداعية» 
فإنا نفسق المقلد فيهاء كمن يقول بخلق القرآنء أو أن علم الله مخلوق» أو 
أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة» أو يسب الصحابة تدَيْئَاء أو أن 
الإيمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك. فمن كان عالمًا في شيء من هذه 
البدع: يدعو إليه ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في 
مواضع. انتهى. فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهه'').اهء وقال 
أبا بطين أيضًا: «مع أن قول الشيخ 4 في عدم تكفير الجهمية ونحوهم 
خلاف المشهور في المذهب»» ثم ذكر الصحيح من المذهب» واستشهد عليه 
ل 

وما ذكره أبا بطين عن ابن تيمية من عدم تكفيره للجهمية غير دقيق› 
ذلك أن كلام ابن تيمية في كعاب الره على اليكري ليس هو هن معطلق 
الجهمية؛ بل هو خطاب لمعينين من الجهمية في زمانه“ قد علم حالهمء 
فيثبت نفس الحكم في نظيرهم من المعينين» بينما جعله أبا بطين كلامًا مطلقا 
عامّاء فأوهم أن ابن تيمية ينفي التكفير المطلق عن طائفة الجهمية» وهذا خطأ 
على ابن تيمية . 


)١(‏ أي: جهلهم بالحق» ومراد أبا بطين أنهم كفروهم ولو لم يكن ذلك عن عناد منهم» فلا يُشترط قول 
أبا بطين لتكفيرهم على التعيين بعد بلوغ الحجة إليهم عن طريق المناظرة» أن يعلموا الحق من الباطل» 
ويتبين لهم الصواب» ثم يعاندوا ويصروا على باطلهم . 

(۲) مراده بهؤلاء الذين ذكرهم في الرد على البكري ص۳٥٠۲‏ بقوله: «ولهذا كنت أقول للجهمية من 
الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت 
كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا خطابًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم»» ليسوا الجهمية المحضة؛ بل هم ممن ذكرهم في الدرجة الثالثة من 
درجات الجهمية الثلاث في كتابه التسعينية 271١ 707١/١‏ ممن افيهم نوع من التجهم» من 
الأشاعرة» إلا أن هؤلاء الناس من متأخري الأشاعرة ممن خالفوا متقدميهم» وصاروا إلى المعتزلة 
أقرب» وهذا معروف من محنته ّنه مع الأشاعرة بسبب ما كتبه في الحموية والواسطية. 
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وَأما عن الرواية عن الإمام أحمد في تكفير من يدعو ويناظر على البدعة 
الكفرية» فإن كان مراده بها الأعيان فقوله محمول على أنه فيمن علم الإمام 
حاله ممن تصدى لمناظرة أهل الستة وسمع حججهمء كما حققه ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» )7١7/78(‏ بقوله: «وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله» أو خرج خطابًا لمعيّن 
قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول بلا إنما 
يثبت حكمها في نظيرها»»؛ ومن لم يراع هذا وقع فيما اعتبره ابن تيمية انحرافا 
عن أحمد من بعض أتباعه حيث قال: «المنحرفون من أتباع الأئمة في 
الأصول والفروع... المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد انحرافهم أنواع: »٠...‏ 
إلى "أذ كال «أن تبكر قفلذقة عاتن أن مهلا ولش کلت ثم قد يكون في 
اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذرء وقد لا يكون كإطلاقه تكفير 
الجهمية الخلقية؛ مع أنه مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين 
امتحنوه» وهم رؤوس الجهمية» «الفتاوى» .)۱۸١ - ۱۸٤ /۲١(‏ وأما على ظاهر 
ما فهمه المجد وأبا بطين فإن من تصدى لمناظرة أهل السَّنَّةَ فقد بلغته 
حججهم» ولذا فرقوا بينهم وبين مقلدتهم» وأيّا كان الصواب في مراد الإمام 
أحمد فأين من يدعي أن تكفير السلف للرافضة والجهمية على التعيين من هذا 
التفصيل المذكور؟!! كما يتبغي التنبه إلى أن ما فهمه أبا بطين عن الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السلف إنما هو مبني على القول بأن العام يستلزم العموم 
في الآحوال» وقد سبق أن ذكرنا عن ابن تيمية أن هذه الدلالة لا وجود لهاء 
وأن العموم مطلق في الأحوال» وهو قول جده المجد. 

الموطن الثالث من كلام أبا بطين: هو قوله كُذَنْهُ: «فنقول: كل من فعل 
اليوم ذلك عند هذه المشاهدء فهو مشرك كافر بلا شك» بدلالة الكتاب والستة 
واللإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام» أنه لم 
يوقعهم في ذلك إلا الجهلء» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعادء 
وأنه من الشرك الذي حرمه الله» لم يقدموا عليه» فكفرهم جميع العلماء. ولم 
يعذروهم بالجهلء كما يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال» 

۸٥ 


«الدرر» 505/٠١١(‏ - 242400 وسبب سوء الفهم له إخراجه عن سياقه» وهذا 
الموطن هو جزء من كلام طويل لأبا بطين يقع في «الدرر» 4*1/1٠١(‏ - 
5*) ویتعرض فيه أبا بطين إلى أمرين: 
الأول: بيان الصواب عنده في مسألة تكفير المعيّن الذي وقع في الشرك 
جهلاء وقد استفتح كلامه بذلك قاتلا : «نقول في تكفير المعيّن: ظاهر الآيات 
والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعَبّد معه غيره» 
ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. . ٠.‏ «الدرر» .»)4*١/٠١١(‏ فذكر قول 
الجمهور ولم يَحَكِ إجماعًا . 
والأمر الثاني: الرد على شبهة الخصوم في احتجاجهم بقول ابن تيمية في 
كتابه الرد على البكري» وفي سياق الرد عليهم ذكر الموطن الثالث. وأسوق 
الآن من كلامه ما يوضح مراده منه» قال ن4: «وأما قول الشيخ في موضع 
من كلامه» لما ذكر الشركء قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» 
لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول يَكلِِ. فالظاهر أن مراده 
المعيّن» لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشركء فلم يتوقف في تكفيره 
حتى يبين له ما جاء به الرسول بي لقوله في مسألة الوسائط: فمن جعل 
الملائكة أو الأنبياء وسائط يدعوهم ل ع ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد 
الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين»» إلى أن قال معلقا على كلام ابن تيمية 
في الواسطة بين الحق والخلق: «فانظر قوله: فهو كافر بإجماع المسلمين» 
فجزم بكفر من هذه حاله وأنه إجماع المسلمين, ولم يقل في هذا الموضع لم 
يمكن تكفير من فعل ذلك حتى يبين له ما جاء به الرسول»» إلى أن قال: 
«وهذا الذي ذكر الشيخ أن من فعله كافر بإجماع المسلمين» هو الذي يفعل 
اليوم عند هذه المشاهد المشهورة...). 
ثم ذكر الموطن الثالث الذي هو محل التوضيح والبيان: «فنقول: كل 
من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد» فهو مشرك كافر بلا شك بدلالة الكتاب 
والسّنَّ والإجماع . . فكفرهم جميع العلماءء ولم يعذروهم بالجهلء كما يقول 
۱۸٦‏ 


بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال». إلى أن قال: «وكذلك 
الخوارج ورد فيهم الذم العظيم. مع أنهم ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا عن جهل» 
ولم يعذروا بذلك» وهذا جواب لمن يعترف بأن ما يفعلون شرك. وأما كثير 
من الناس» فيقولون: ما يقوله هؤلاء الضالون عند المشاهد ليس بشرك؛ بل 
يقول: إنه جائز أو إنه مستحب» كما يزعمه بعض آتمة الضالين. وأما قول 
الشيخ: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم. . إلخ» 
فهو لم يقل: إنهم معذورون» ولكن هذا توقف منه في إطلاق الكفر عليهم قبل 
التبيين» فيجمع بين كلامه بأن يقال: إن مراده أننا إذا سمعنا من إنسان كلام 
كفر» أو وجدناه في كلام بعض الناس المنظوم أو المنثورء أننا ل تادر فى 
تكثير هن رابكا مته ذلك أو سحا حي تبيخ له الحجة الشرعية؛ وهذا مع 
قولنا: إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين أو الملائكة أو غيرهم الراغبين إليهم 
في قضاء حوائجهم مشركون كفار» «الدرر) 507/٠١(‏ 505). 

فأفاد كلام أبا بطين هذا أن ما قاله في الموطن الثالث إنما جاء في 
سياق إبطال شبهة الخصوم الضالين بتحريفهم مراد ابن تيمية من توقفه عن 
تكفير كثير من المتأخرين لغلبة الجهل» حيث حملوا كلامه على معنى نفي 
التكفير عن جهال القبوريين جملة وتفصيلا بما في ذلك التكفير المطلق» ونفي 
الذم والملامة عنهم. وحصر التكفير والذم في المعاندين من القبوريين دون 
غيرهم» وأن هؤلاء الخصوم مع اتفاقهم على هذاء إلا أنهم يختلفون في حكم 
شركيات القبوريين: فمنهم من يقر بأن ما عليه القبوريون شرك» ومنهم من 
ينفي ذلك ويجعل شركياتهم مستحبة أو مباحة. 

وتفصيل ذلك: أن أبا بطين قد رد عليهم نسبتهم لابن تيمية نفي تكفير 
جهال القبوريين جملة وتفصيلاء بحكايته للإجماع في «الواسطة بين الحق 
والخلق» على كفر من أشرك بالله» ثم جمع بين قوله في الواسطة وبين قوله في 
كتايه الرد على البكري» بأنه آراد بنفي التكفير: نفي تكفير المعيّن الذي لم 
تبلغه الحجة» لا نفي الحكم عليهم بأنهم مشركون كفار؛ أي: كحكم مطلقء 
وفي هذا السياق وبهذا المعنى حكى أبا بطين الإجماع» إذ هو إنزال لقول ابن 
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تيمية في الواسطة على ما يقع عند المشاهد في زمانه» وأما عن مسألة تكفير 
المغين من القبوريين,خطلقا د أى: ولو لم تبلغهم الدعوة ‏ فلم يَحْكِ فيها 
إجماعًاء وإنما نقل في مطلع الرسالة أن قوله في هذه المسألة هو قول 
الجمهور . 

وأما عن مراد أبا بطين من إبطال نسبتهم لابن تيمية القول بأن: «هؤلاء 
معذورون لأنهم جهال»» فيظهر بالتأمل في الأقوال الثلاثة التي ذكرها: حيث 
ذكر قول ابن تيمية على سبيل الجمع والتوفيق بين قوليه» وأثبت له التكفير 
المطلق المتضمن لذم أفعالهم» وذكر قولئ الخصوم: قول من يجيز أو يستحب 
ما يقع عند المشاهد من شرك من الأئمة المضلين» وقول من أقر بأن ما عليه 
القبوريون شرك» وسياق الكلام يفيد أنه قول مغاير لقول ابن تيمية» فاقتضى 
أن يكون مذهب هؤلاء عدم تكفير جهال القبوريين ولو تكفيرًا مطلقّاء وعدم 
ذمهم» لكون القبوريون وقعوا في الشرك عن جهل. 
ولو تكفيرًا مطلقًا فهذا أمر واضح» وأما عن اقتضاء مذهبهم عدم الذم إلا من 
عاند» فيوضحه رد أيا بطين عليهم بقوله عن الخوارج: «ورد فيهم الذم 
العظيم. مع أنهم ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا عن جهل. ولم يعذروا بذلك» وهذا 
جواب لمن يعترف بأن ما يفعلون شرك». ولا يخفى أن الخوارج قد بلغتهم 
الحجة عن طريق أصحاب رسول الله ية إذ قد كانوا متوافرين» فأفاد هذا أن 
من يرد عليهم أبا بطين لا يذمون الجاهل ولو بلغته الحجة إذا لم يعاند كما هو 
حال الخوارج . 

وإذا علمنا أن أبا بطين يميل إلى عدم تكفير الخوارج”"» وهو القول 


)١(‏ حيث قال الإمام أبا بطين كَرَنْهُ: «وما نقله القاضي عن مالك من حمله الحديث على الخوارج موافق 
لإحدى الروايتين عن أحمد في تكفير الخوارج» اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم؛ لأنهم كفروا 
كثيرًا من الصحابة» واستحلوا دماءهم وأموالهم متقربين بذلك إلى الله فلم يعذروهم بالتأويل الباطل» 
لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير 
شبهة ولا تأويل كفرء وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفرء والله أعلم» مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية 5/ »5١١7‏ والدرر "55/٠١‏ 
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الميور عن غلماء الدعرة > قاو هذا أن أبا بین يقرر با اجه بذك 
الخوارج إثبات الذم لا التكفير. وما دام أبا بطين يحتج بذكر الخوارج على 
لكون القبوريين جهالا غير معاندين» فمن باب أولى ألا يكفرونهم التكفير 
المطلق. 

وخلاصة القول: أن أبا بطين أبطل مرادهم بالعذر بالجهل بإثبات الذم 
لهم" فدل هذا على أن مقصودهم بالعذر بالجهل هو نفي الذم والملامة بكل 
صورها بما في ذلك التكفير المطلق. 

ولا يقف مراد أبا بطين على نفي نسبة هذه المعاني الفاسدة لابن تيمية؛ 
بل أراد كذلك بقوله: «كما يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنهم 
جهال» : إبطال حصرهم التكفير والذم في المعاندين من القبوريين دون غيرهم» 
إذ هذا هو مرادهم من قولهم: «لأنهم جهال»» كما سبق بيانه بما يكفي من 
ردود أبا بطين على ابن جرجيس» فهو الذي روّج لهذه الشبهة وحرف مذهب 
ابن تيمية. 

الموطن الرابع: وهو ما سأذكره في المبحث التالي» وسبب إفراد هذا 
الموطن هو أنني لن أقتصر على بيان ما التبس على كثير من الناس من كلامه؛ 
بل سيكون أغلبه تعقيبًا على بعض الجمل من كلامه كانه . 


۳ - تعليق على قول أبا بطين «الجهل ليس بعذر في الجملة»: 

وبعد البيان والتوضيح لما التبس على كثير من الئاس من كلام أبا بطين» 
تاسيب هينا العليق على اجن أقواله+ وهو قوله: الوهما بين أن الجيل ليس 
بعذر في الجملة» قوله 5 في الخوارج ما قال» مع عبادتهم العظيمة» ومن 
المعلوم أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهل. هل صار الجهل عذرًا لهم. 


- ٠٠٤٥ص انظر: تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله لمحمد هشام طاهريَ‎ )١ 
. 0 
وذلك أن العذر متاه له عدم اللوم» فنفاه اا بطين بإثبات ضده وهو اللوم المقتضي للذم.‎ 22 
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يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب» يذكرون في كتب الفقه: باب 
حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وأول شيء يبدؤون به من 
أنواع الكفر: الشركء ويقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم 
أنواع الكفرء ولم يقولوا: إن كان مثله لا يجهله» كما قالوا فيما دونه. . .)» 
إلى أن قال: «فلو كان الجاهل والمقلد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك لم 
يغفلوه» هذا ظاهر» «الدرر السنية» (۱۰/ ۳۹۱ - ۳۹۲)» و«مجموعة الرسائل 
والمسائل» (ه/ كلاة). 

وأبا بطين قال هذا في رسالته إلى إبراهيم بن عجلان يجيبه عما ذكره 
عن ابن تيمية في شرك القبوريين وتكفيرهم» وكان مما أجابه به أن ذكر له 
أباطيل ابن جرجيس وشركياته كما في «الدرر» (۱۰/ ۳۸۰ - ۳۸۱) ورد عليها 
وسرد له أقوال ابن تيمية وابن القيم» إلى أن قال: «وقولك: إن الشيخ 
تقي الدين وابن القيم يقولان: إن من فعل هذه الأشياء» لا يطلق عليه أنه كافر 
مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه فيصر" » وأنه يقال 
هذا الفعل كفر وربما عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك» فهذه الجملة 
التي حكيت عنهما لا أصل. لها في كلامهما. وأظن اعتمادك في هذا على 
ورقة كتبها داود» ونقل فيها نحوًا من هذه العبارة من اقتضاء الصراط المستقيم 
للشيخ تقي الدين. . ٠.‏ «الدرر» ”857/1١١(‏ ۔ ۳۸۷). 

ثم ذكر خبره مع داود بن جرجيس» ثم أجابه عن ذلك وسرد له كلام ابن 
تيمية بما في ذلك ما قاله في الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وأجمل 
أبا بطين فيها القول ولم يفصل كما فعل في مواطن أخرى”"» ثم ذكر أن عبادة الله 
وحده لا شريك له هي أصل الأصولء به أرسل الله جميع الرسل» وأن صرف 
عبادة لغير الله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» ثم ذكر حد العبادة وحقيقتهاء 
ثم قال: «ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة...) إلخ كلامه كه . 


)١(‏ وقد أجاب أبا بطين عن هذه الشبهة وهي قولهم: إن الحجة لا تقوم إلا بإمام أو نائبه ‏ ومرادهم بذلك 
أنها لا تقوم بأهل العلم إلا أن يكون إمامًا أو نائبًا عن الإمام ‏ في الدرر السنية ۳۹٤/۱۰‏ 90" 
(۲) وقد سبق ذكرها وبيان مراده منها على وجه الإجمال» وسيأتي تفصيلها في المبحث التالي. 


۱۹۰ 


وللوصول إلى مراده من قوله هذا لا بد من استصحاب آمرين : 

الأمر الأول: ما سبق بيانه في الموطن الثالث من كلام أبا بطين» حول 
مراد ابن جرجيس ومن على شاكلته من خصوم الدعوة من العذر بالجهل» إذ 
معنى العذر بالجهل عندهم هو نفي الذم والملامة المتضمن لنفي التكفير مطلقا 
عن الجاهل. سواء في ذلك التكفير المطلق وتكفير المعيّن» حتى ولو بلغته 
الحجة إذا بقي على جهله ولو تفريطًا وإعراضًا ولم يُعاند, فهذا المعنى هو 
الذي ينفيه أبا بطين في الجملة. فهذا أمر لا بد من التفطن له لما دخل على 
مصطلح العذر بالجهل من إجمال واشتباه. 

والأمر الثاني : ما ذكره في كتابه «الانتصار» ‏ وهو أول ما نقلناه من 
كلامه لفك مقفلاته - حتى نفهمه على ضوئه» حيث قال: «والعلماء يذكرون: 
أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمسء أو قال في واحدة منها: إنها 
ته لا واجبةء أو جحد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحريم الخمر ونحوه» أو 
شك في ذلك ومثله لا يجهله: كفرء وإن كان مثله يجهله: عرّفء فإن أصر بعد 
التعريف كفر وقتل. ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: كفر... وقد ذكر 
العلماء من أهل كل مذهب: أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك بالمعاند؛ 
فالمدعى أن مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهدًا أو مخطئًاء أو مقلدًاء أو جاهلا: 
بنذو ميغالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك» «الدرر» ۷۲/٠۲(‏ - ۷۳)» 
إذ لا بد من جمع النظير إلى النظير من كلامه حتى يفهم على وجهه. 

وعليه فقوله: «الجهل ليس بعذر فى الجملة»: مراده منه بيان فساد قول 
ابن جرجیس» لا رد قول ا ا خالفه فيه» وذلك لاتفاقه مع ابن 
تيمية على أن من وقع في مكفر عن جهل ثم بلغته الحجة وبقي على جهله 
لإعراضه أو تفريطه فهو كافر على التعيين» وأن عدم بلوغ الحجة لا يمنع من 
التكفير المطلق في كافة المكفرات» كما لا يمنع من الذم فيما يدرك قبحه 
بالعقل والفطرة من المكفرات كالشرك. 

وقول أبا بطين بعدها: «يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب» 

۱۹۱ 


2 


يذكرون في كتب الفقه: باب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه. وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: الشرك» ويقولون: من أشرك 
بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا: إن كان مثله لا 
يجهله. كما قالوا فيما دونه». وإن كان المقصود الأول منه الرد على ابن 
جرحيسن + إلا آله كذلك تضمن ردا على انيار ابن ية الذي أثينه له أيا بطيخ 
عند ذكره لما يكفر به ابن تيمية» فذكر من جملة ذلك: «وبما يصدر منها من 
مسلم جهلًا كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف» «الدررا 
/١١(‏ ۴ د لا يقال عند أبا بطين عن مقترفه الشرك إنه: لوان كان مغلة 
يجهله: عُرّفء فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل»» كما يقال فيما دونه من 
المكفرات» إذ لا يلزم التعريف عند أبا بطين لمن وقع في الشرك ومثله يجهله 
قبل تکفیره. ومراد أبا بطين بقوله: «كما قالوا فيما دونه)» يفسره ما ذكره 
من أمثلة فى الانتصار عما هو دون الشرك من المكفرات: من أنكر وجوب 
عبادة من العباتا الخمس» أو قال في واحدة منها: إنها سَنّة لا واجبة» أو 
جحد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحريم الخمر ونحوه» أو شك في ذلك». 

وأما عن آخر قوله: «فلو كان الجاهل والمقلد غير محكوم بردته إذا فعل 
الشرك., لم يغفلوه. هذا ظاهر»: ففيه إبطال لتدليس وتلبيس ابن جرجيس» 
ويوضح ذلك قوله في «الانتصار»: «ذكر العلماء من أهل كل مذهب: أشياء 
كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء 
ولم يقيدوا ذلك بالمعاند؛ فالمدعي أن مرتكب الكفر. . . مقلدًاء أو جاهلا: 
معذور. مخالف للكتاب والسّنّة والاجماع بلا شك»» وقوله أيضًا: «والفقهاء 
يصدّرون باب حكم المرتد: بمن أشرك بال ولم يقيّدوا ذلك بالمعاندء وهذا 
أمر واضح) «الدرر» .)۸٥ - ۸٤/١١(‏ وهذا قول ابن جرجيس كما سبق 
توضيحه . 


وأما إذا أهملنا مراعاة سياق كلام أبا بطين وكونه رد على تزوير ابن 


)١(‏ واحتجاج أبا بطين بما في كتب الفقه ستأتي الإجابة عليه في نفس هذا المبحث. 


۱14۲ 


جرجيس» وحملنا قول أبا بطين هذا على المعنى المعهود من مصطلح العذر 
بالجهل : 

فإنه مع ذلك لا يفيد ما فهمه بعض الجهلة من نفي أن يكون الجهل 
مانعًا من تكفير المعين بإطلاق» لا فرق في ذلك عندهم بين الشرائع والعقائد» 
ولا بين ما كان قبل بلوغ الحجة وما كان بعد بلوغهاء ويدل على فساد فهمهم 
قوله: («فى الجملة)» وقوله بعدها فيمن وقع 5 الشرك: «ولم يقولوا: إن كان 
مثله لا يجهلهء كما قالوا فيما دونه»؛ أي: كما قالوا فيما دون الشرك من 
المكفرات» وهذا يعنى: أن قوله هذا ليس على إطلاقه. 

وأما عما نقله أبا بطين عن «العلماء من كل مذهب» يذكرون فى كتب 
الفقه: باب حكم المرتد»... ويقولون: من أشرك بالله كفرء... ولم 
يقولوا: إن كان مثله لا یجهله» كما قالوا فيما دونه»'» فيفسره قوله: «وجميع 
العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد» وأول ما يذكرون من أنواع الكفر 
والردة: الشرك» فقالوا: إن من أشرك بالله كفر. ولم يستثنوا الجاهل»» إلى أن 
قال : ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتارة» فحكموا بردته 
قبل الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون 
ل ونا )4 قير يريد ھا کے أن يكوك الجيل مانا ع تكثير 
المعيّن إذا وقع في الشرك. ويجاب عن هذا الاحتجاج بثلاث أجوبة: 

الجواب الأول: أن أبا بطين لا يحكى بقوله هذا اتفاق الفقهاءء وإنما 
رسالته: «نقول في تكفير المعيّن: ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور 


)١(‏ كما في الروض المُربع للبهوتي» ولأبا بطين حاشية عليه. 

(۲) هذا لا يلزم على قول من يقول بأن العام مطلق في الأحوالء ومثله يُقال في تعليق الشيخ ابن 
عبد الوهاب في مستفيد المستفيد على كلام لابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم حول الذبح 
لغير الله بقوله: «وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك» وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا 
ذبيحة معين»» أن هذا ليس بلازم في الأحكام الظاهرة لنفس العلة» وإنما ينطبق ذلك على من تحققت 
فيه الشروط دون من لم تتحقق . 


۱14۹۳ 


العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعَبّد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين 
المعين وغيره» «الدرر» ,)5١0١/١١(‏ فحكى قول الجمهور وهذا يقتضي وجود 
من خالف من العلماء» وممن نسب له أبا بطين خلاف هذا القول ابن تيمية. 

الجواب الثاني: لو سلمنا أن الأمر كما قال عمن كتب في الفقه ‏ ما 
وصلنا من ذلك وما لم يصل - في باب حد المرتد» فلا يستلزم هذا أن يكون 
مذهب جميعهم كما قال» فها هو ابن حزم كتب في الفقه كتابه «المحلى»» 
وابن تيمية كتب في شرح المحرر في الفقه لجده المجد أبي البركات ‏ ولم 
يصلنا ‏ لا يقولان بما فهمه أبا بطين» فضلًا عن كون ما فهمه أبا بطين لا يلزم 
على قول من ينفي عن العام استلزامه العموم في الأحوال من الفقهاء كالقاضي 
عبد الوهاب البغدادي المالكي والمجد ابن تيمية الحنبلي» إذ لا يصح حمل 
كلام فقيه على غير أصوله. إلا إن ثبت تناقضه. 

الجواب الثالث: أن ما فهمه أبا بطين عما هو مذكور فى كتب الفقه 
معارض بالإجماع الذي قاله شيخه عبد الله ابن شيخ الإسلام 50 حيث 
ال و ما الجراب غ الشوال الال عن حال من عبار مده كف من عير 
قصد منه بل هو جاهل» هل يعذر أم لا؟ سواء كان ذاك الشيء قولا أو فعا أو 
اعتقادًا أو توسلا؟ فنقول: إذا فعل الانسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله 
كفرًا أو قوله كفرًا أو اعتقاده كفرًا جهلا منه بما بعث الله به رسوله ٤‏ نهذا لا 
يكون عندنا كافرّاء ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم الحجة الرسالية التي يكفر 
من خالفهاء فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول ية وأصر على 
فعل ذلك بعد قيام الحجة فهذا هو الذي يكفرء وذلك لأن الكفر إنما يكون 
بمخالفة كتاب الله وسّنة رسوله» وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة» 
«(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .)۲٤۸/١(‏ و«الدرر السنية» (۲۳۹/۱۰)» 
وجواب عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب شامل لما هو شرك أكبر إذ التوسل 
المكفر هو التوسل الشركي المخرج من الملة دون غيره من أنواع التوسل”". 


= ليت الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كن فصل في التوسل قبل أن يجيبء لما دخل هذا‎ ]#[ )1١( 


1۹٤ 


ونحوه ما ذكره عبد اللطيف لبيان موافقة مذهب شيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب لأقوال فقهاء: «وقول شيخنا كث في جوابه للشريف: ونكفره 
بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. قول صحيح» فإن العلماء رحمهم الله تعالى 
ذكروا أن المرقد تتاب ورف فان أصبر وأنكر يكف ذلك ولو كان 
المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهم» فكيف بقضاتهم وعلمائهم» 
«مصباح الظلام» (ص۱۹۹)ء ولا يخفى أن جواب الشيخ للشريف يتعلق 
بالشرك الأكبر'''. وقول عبد اللطيف معناه: أن تكفيره مشروط بشرط الإصرار 
والإنكار بعد التعريف» ومفهومه أنه قبل التعريف لا يكفر» وأما تسميته إياه 
ب«المرتد» فباعتبار ما سيؤول إليه «إن أصر وأنكر» بعد التعريف والاستتابة» 
وذلك أنه وإن وقع موجب حكم الردة» وهو سبب الكفرهء إلا أنه قد انتفت 
عنه شروطه» وهذا ظاهر من سياق كلامه. وفيه أيضًا أن عبد اللطيف لا يرى 
أن الاستتابة يستلزم منها أن يكون المستتاب كافرًا على التعيين خلانًا لأبا بطين. 

وأصل هذا كله يرجع إلى مسألة أصولية: أن الشرائع هل تلزم قبل 
بلوغها أم لا تلزم أحدًا إلا بعد العلم؟" قال عبد اللطيف في مصباح الظلام - 
وقد سيق قوله جما ةلد وقد فل العلماء هذا الصف يمن نها بادا 
أو ولد في بلاد الكفارء ولم تبلغه الحجة الرسالية» ولذلك قال الشيخ”": 
لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. وقد صئّف 
رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغهاء وأكثر العلماء يسلمون هذا 


= اللفظ من إجمال واشتباه لزم معه التفصيل كما ذكر ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» وسأقتصر ههنا على ذكر أنواع التوسل الممنوع دون المشروع. .. تتمة الفائدة في الملحق 
رقم: ۷ (ص٤۹٤)»‏ وفيها أيضًا بيان حكم سؤال الميت عند قبره الدعاء كما يُسأل الحي» وضابط 
الشفاعة الشركية» والتلازم بين شركي الربوبية والألوهية» والإجمال الواقع في كلام بعض أهل العلم 
حول «سؤال الميت» و«النذر لغير الله»» ووجه نقد الإمام محمود شكري الألوسي للأمير سعود بن 
عبد العزيز. 

)١(‏ وسيأتي نص قوله في المقدمة الثانية لبيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية في التفريق بين 
المسائل الظاهرة والخفية على وجه التفصيل» من هذا الفصل . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۲٣۹/۱۹‏ ۔ ۲۲۷. 

(۳) أي: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري. 


14° 


فى الحا ( ص ۹ ۹ يبنما يرق آنا بط أن مرف الش لك قد 
بلغته الحجة بمجرد علمه باسم الإسلام وان الله لأ قبل هق إنبنان قير 
الإسلام ديئّاء كما سيأتي معنا قوله لاحقًا""'. والله أعلم. 


(1) 


(0) 


وقولًا عبد الله وعبد اللطيف يتضمنان ردًا على إنكار بعض الغلاة في التكفير أن يكون للتكفير شروط 
وموانع» والذين ينفون أن يكون الجهل مانعًا من تكفير المعيّن مطلمًاء وأن قولهم هذا قول محدث. 
ومما يدل على فساد قول هؤلاء وجهلهم بأصول الفقه: أن اتفاق الفقهاء على اعتبار المكفرات - بما 
في ذلك الشرك - سبب الكفر» يفيد أنها عندهم علة غير تامة ولا موجبة للحكم؛ بل هي علة مقتضية 
للحكم» بحيث يتخلف الحكم لفقدان شرط أو وجود مانع. ولا يخفى أن الاختيار متفق على شرطيته» 
ويقابله الإكراه وهو مانع من التكفير بالاتفاق» فيلزم هؤلاء الغلاة تكفير المكره» وما لزم عنه الباطل 
فهو باطل» ومجرد تصور هذا كاف لتيّن فساده. [#] وتفرّد بعض الغلاة عن أشباهه بتقريره الآتي: . . . 
تتمة الفائدة في الملحق رقم: ۸ (ص9١0).‏ وفيها إبطال قوله بأن التكفير حكم وضعيء وأن الكفر 
كفران: كفر صريح كشرك العبادة» الحكم فيه منوط بسببه وعليه فلا يعذر فيه بالجهل والتأويل» وكفر 
باللزوم كالقول بخلق القرآن ونفي العلو الذاتي ويعذر فيه بالجهل والتأويل. 

في الفصل الثالث من مبحث: «بيان أن أهل العلم اختلفوا في مسألة العذر بالجهل في الشرك على 
ثلاثة مذاهب لا كما يظن أكثر الناس أنهم على قول واحد أو قولين». 
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بيان ما فهمه أبا بطين من تفريق ابن تيمية بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل 


والآن نأتي على المقصود من كل الإيضاح السابق لما التبس من كلام 
أبا بطين» وهو أن نفهم على أبا بطين مراده من تعليقه على كلام ابن تيمية في 
التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية الذي سبق نقله لبيان صواب ما 
قلته في شرح كلام ابن تيمية في المسائل الظاهرة والخفية وموافقته لشرح 
أبا بطين» عند بيان ذلك على وجه الإجمال. 

وحان الآن أوان التفصيل على ضوء ما سبق من الإيضاح لمراد أبا بطين 
من كلامه: 

قال الإمام أبا بطين شارحًا كلام ابن تيسبة في «الدرن (78947/1 
27 «وأما عن قول الشيخ ّث لما ذكر شيئًا من أنواع الشرك الحادث في 
هذه الأمة» قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كل. . لم 
يقل حتى يتبين» فتحقق منهم العناد بعد المعرفة. قال كله في بعض كتبه لما 
ذكر بعض ما يفعله كثير من الكفر والخروج بذلك عن الإسلام» قال:...٠»‏ 
ونقل كلامه في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» ثم قال بعدها 
في (ص7”66): «فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة» فقال 
في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: 
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ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين.. فحكم 
بردتهم مطلقًا ولم يتوقف في الجاهل» فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور 
المكفرة الخفية؛ كالجهل ببعض الصفات ونحوهاء فلا يكفر بها الجاهل» 
كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وقال فيمن ارتكب بعض 
أنواع الشرك جهلا: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كاف 
ولم يقل: لم يمكن تكفيرهم لأنهم جهال» كما قال في المنكر لبعض الصفات 
جهلا).اه. 

فتأمل كيف وق بالذي ذكرناه بين كلامه في الرد على البكري فيمن وقع 
في الشرك جهلا وفي الجهمية» وكلامه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» 
وهذا التوفيق على المفهوم الخاطئ لكلام ابن تيمية في المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية بنفي أن يكون أراد بالمسائل الظاهرة أيضًا ظهور العلم بها 
وانتشاره» لا يمكن أن يتوافق مع كلامه في الرد على البكري إلا بتحريفه كما 
فعل عدد من المعاصرين. ويبدو أن أبا بطين التفت مرة أخرى إلى المدلول 
اللغوي لاسم الفاعل في قوله: «الجاهل» المفيد للثبوت والدوام بالقرينة» 
وللمصدر المؤكد في قوله: «جهلا»» وهو توكيد معنوي» وهو تبع للفعل 
«ارتكب» الذي لا يفيد دوامًا في قوله: «ارتكب بعض أنواع الشرك». مع العلم 
أن هذا الذي ينفيه أبا بطين عن ابن تيمية في باب الشركء فإنه يثبته له مذهبًا 
في باب الصفات كما هو واضح من كلامه ههنا وما سبق في معناهء فلا حاجة 
إلى تكراره. 

وقال أبا بطين أيضًا في «الدرر السئية»  1/١/١١(‏ ۴۷۳)؛ حيث كرر 
نفس الكلام السابق تقريبًاء إلى أن قال في آخر كلامه: «فكلامه ظاهر في 
الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية» فيكفر بالأمور الظاهر حكمها مطلقاء وبما 
يصدر منها من مسلم جهلًا؛ كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد 
التعريف. ولا يكفر بالأمور الخفية جهلاء كالجهل ببعض الصفات» فلا يكفر 
الجاهل بها مطلقًا وإن كان داعية» كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون 
لأنكم جهال» وقوله: «عندي» يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمرًا مجمعًا عليه؛ 
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لكنه اختياره» وقوله في هذه المسألة خلاف المشهور في المذهب» فإن 
الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن أو نفي 
الرؤية أو الرفض ونحو ذلك» وتفسيق المقلد”»» ثم نقل كلام المجد. فتأمل 
قوله في بيانه لمذهب ابن تيمية: «فيكفر بالأمور الظاهر حكمها مطلقا»» وذلك 
عندما يكون العلم بها مستفيضًا بين الناس» فلا يشترط عندها إقامة الحجة؛ 
لأنه قد تم بلوغها لهمء بينما قال بعدها: «وبما يصدر منها من مسلم جهلًا 
كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف»» وذلك حالة عدم 
استفاضتها بين الناس» وأن يكون حالهم أشبه بالفترة أو أن يكون المرء حديث 
عهد بإسلام» أو مقيمًا ببادية بعيدة» أو ناشئًا ببلد جهل» فهذا لا يحكم 
بتكفيره إلا بعد التعريف؛ أي: بعد إقامة الحجة عليه» وتأمل كيف سوى في 
ذلك بين الشرك واسضلال المخرم يتين لك-صدق ما قلت» وتأمل كيف سب 
لابن تيمية اعتباره لمن وقع في الشرك قبل التعريف بأنه مسلم» ولم ينظر إلى 
قوله على أنه زلة شنيعة؛ لأنه صدر عمن ينكر الشرك ويتبراً منه إلا أنه جهل 
بعض صوره» ويكفر المعيّن بذلك بعد التعريف"". 


)١(‏ قد سبق أن نقلنا كلام ابن تيمية في الجهمية» وقد تضمن تخطئة القول الذي ذهب إليه أبا بطين» كما 
أن ابن تيمية لا يعد ذلك اختيارًا له فحسب؛ بل يعده مذهبًا للسلف» وأن من بعدهم أخطأ الفهم 
عليهم لعدم فهمهم لعمومات أقوالهم» واضطربوا في ذلك» وقد أوضحنا أن ذلك يرجع إلى مسألة: 

(۲) [#] خلاصة تقريرات أبا بطين: أقول وبالله التوفيق: أن أبا بطين كأ يفرق بين صيغتين في المعنى: 
الصيغة الأولى: «لم يمكن تكفير من ارتكب الكفر لأنه جاهل»» والصيغة الثانية: «لم يمكن تكفير من 
ارتكب الكفر جهلا»» أو: «إن كان مثله يجهله»» ويبدو أنه التفت في الصيغة الأولى للمدلول اللغوي 
لاسم الفاعل (جاهل) المفيد للثبوت والدوام بالقرينة» وهذه الصيغة تستلزم عنده ألا يكفر إلا من بلغته 
الحجة وتبين له الحق من الباطل» ومع هذا عاندء ولذا اعتبر القول بأن مرتكب الكفر جاهلًا معذور, 
معناه: أنه لا يكفر أبدًا ولو بلغته الحجة» إلا إذا عاند» وعلى هذا المعنى يُشترط فهم الحجة. بخلاف 
الفعل (يجهله) فى الصيغة الثانية» فإنه مفيد للتجدد ولا يفيد دوامّاء ومثله يقال فى المصدر المؤكد 
توكيدًا معنويًا (جهلا) لكونه تبع للفعل» فهذه الصيغة لا تستلزم اشتراط العناد لتكفير المعيّن عند 
ومعناها: أنه يكفر بعد التعريف؛ أي: بعد بلوغ الحجة ولو بقي على جهله ولم يتبين له الحق من 
الباطل» وعلى هذا المعنى لا يشترط فهم الحجة [انظر: الدرر السنية .]٠١١ - ٠٠٤١/٠١‏ وعلى ضوء 
هذا يتبين كل من مراده من حكاية الإجماع» ومن حكاية مذهب ابن تيمية وشرطه لتكفير المعيّن» حيث = 
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أ الفرق بين مانع التأويل ومانع الجهل عند ابن تيمية» وعدم تنبيه 
أبا بطين على ذلك : 

وما ذكره أبا بطين مع ما فيه من تصحيح لما ذكرناه» إلا أنه فيه بعض 
النظر من جهة عدم تفريقه ‏ عند بيانه لمذهب ابن تيمية - بين الجهل والتأويل» 
وحتى يتضح هذا لا بد من بيان الفرق بين المانعَيْن» ثم ذكر أقوال ابن تيمية 
في مانع التأويل. 


أما عن الفرق بين المانعين: فالتأويل لا يكون إلا مع الوقوف على 
النصوص وحملها على غير مرادها لشبهة وقعت في الذهن» فجهل المتأول 
ليس من جهة عدم العلم بالنصوص» وإنما من جهة فهمها على غير مراد الله 
ووسوله' لا وت فى الله" ولذلك كان قل الال عد وجو 
مانع التأويل مختلمًا عن وجود مانع الجهل» ويكون كالآتي : 

أما المسائل الخفية من جهة دلالة النصوص» فإنه يشترط لقيام الحجة 
فيها أن يتبين للمرء الحق» وذلك لقوة الشبهة» كما حصل لأهل الكوفة؛ حيث 


= فرق أبا بطين عند حكايته لمذهب ابن تيمية بين من وقع في شرك العبادة أو غيره من المسائل الظاهرة» 
فحكى مذهبه في ذلك بالصيغة الثانية» وبين من وقع في تعطيل الصفات أو غيره من المسائل الخفية» 
فحكى مذهبه في ذلك بالصيغة الأولى. ومن فاتته هذه الالتفاتة من أبا بطين اختلط عليه مراده» وقوّله 
ما لم يقل. وأما عن أقوال أبا بطين في حكاية الإجماع فإنما هي على معنى نفي اشتراط العناد لتكفير 
من وقع في شرك العبادة» وهذا هو قول ابن جرجيس الذي حكاه عنه أبا بطين بالصيغة الآولى دون 
الثانية» فتنبه أي شيء أراد أبا بطين إبطاله بنقل الإجماع [انظر: الدرر ۳۰۹/۱۰ و7١/5ا‏ ۷۳ و٤۸‏ 
- 485]ء ولذا تجد أبا بطين لما عارض قول ابن تيمية لم يَحْكِ إجماعًا على خلافه» وإنما حكى قول 
الجمهور [انظر: الدرر 501/٠١‏ 505 و١٠/11‏ - ۳۷۳]. وكل ما وقع الإحالة عليه من نقولات 
قد سبق نقله» والحمد لله على توفيقه. 

)١(‏ قال ابن تيمية: «فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم:... والجهل الذي يعذر 
به لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقلید» مجموع الفتاوى 277/77 فاعتبر التأويل 
أحد سببي الجهل» وذلك لأن التأويل نوع جهل» فكما أن الجهل هو خلو الذهن من العلم» فالتأويل 
في المقابل يمنع حصول العلم في الذهن» ولذا فلا فرق بين قوله هذا وبين أن يقال عوضًا عن ذلك: 
«. .. والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب أو التأويل باجتهاد أو تقليد. 
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فيها إلا المعاند؛ أي: من تبين له الحق ومع هذا أصر على المكفر؛ أي: 
استحلال الخمر في المثال السابق: 


أما المسائل الظاهرة من جهة دلالة النصوص عليها فتنقسم على قسمين: 


ما تضعف فيه الشبهة» وما تقوى فيه الشبهة؛ أما ما تضعف فيه الشبهة كالشرك 
في العبادة وجحود الشرائع المتواترة» فهذا وإن كان يلزم فيه إبطال الشبهة 
حتى يكون بلوغ الحجة معتبرًا؛ إلا أنه لا يشترط لتكفيره أن نعلم: أنه فهمها - 
أي: أن يتبيّن له الحق ‏ ولذلك يكفر بعد بلوغ الحجة والتمكن منها سواء 
أكان معاندّاء أو جاهلاء عن إعراضء» أو تفريط أو غيره» ومثاله حادثة 
ماين تطثر ةحود امتعدا له لكين متاو كد وآنيا ماامقرم E EAE‏ 
وإن كان هو في الأصل من المسائل الظاهرة من جهة دلالة النصوص» كما في 
مال فشاك اله :يت كا0 التلف يخبروليا مل بال له تعلو 
بالتأويل ب آي التفسير ‏ كما ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» إلا أن 
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فإن اعترض معترض بقوله تعالى: اوسن يِْنَاقق أَلرسُولَ من بَعَدِ ما تب له الْهُدَى. . . الآية [النساء: 
95 فجواب ذلك: أنه لما كان تبيّن الحق من المرء أمرًا باطنًا لا يعلمه إلا اللهء ومثل هذا لا تناط 
به الأحكام إلا أن يقر المرء على نفسه فيصير معلومّاء أقيمت المظنة مقام المئنة لينضبط الحكم [انظر: 
الفروق للقرافي» الفرق 48]» واعتبرت القرائن الدالة عليه» وهو أن البيان في هذه المسائل كاف 
لوقوع التبيّن» قال الإمام عبد اللطيف ككَنَهُ: «وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ذَلدَا. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبيِّن له 
ولیس :بین «بيّنَ) و١تبيّن)‏ فرق بهذا الاعتبار»» إلى أن قال: «... وهذا المعترض من أجهل الناس 
بأحكام الشرع وسبل الهدى» وأظنه لا يحفظ كتاب الله ولا يدري ما فيه من النصوص . قال الله 
تعالى: اوا ڪات أنه لل رما بق إِذ هدم عق بيت لر ما ينفو [التوبة: 011١5‏ ولم 


يقل حتى «يتبين»» وقال: وما أَرسَلنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ فيو لبرت لم4 [إبراهيم: ٠]٤‏ مصباح 


الظلام ص444 - ٠٠۲‏ وقال رشيد رضا في تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٥۱۹/١‏ : 
«المسائل التي قال فيها شيخ الاسلام أن الجاهل لها لا يمكن الحكم بكفره فيها «حتى يبين له ما جاء 
به الرسول» لا يحتاج المسلم الجاهل في تبيّنها إلا إلى بيانها. أعني: أنه لما كان مؤمنًا برسالة الرسول 
كان مقتضى هذا الإيمان أن يقبل كل ما علم أنه من الدين الذي جاء».اه» ويشهد لصحة قولهما اتفاق 
الفقهاء على عدم عذر من جحد وجوب شيء من الشرائع المتواترة أو حرمة شيء من المحرمات 
المتواترة بالجهل بعد البيان له» وذلك لوضوح دلالة نصوص الوحي على ذلك وعدم تصور اشتباهها 
على أحدء وكذلك يُقال في دلالة نصوص توحيد العبادة والنهي عن الشرك؛ بل هي أولى بهذا 
الوصف. 
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حكمها يصير كحكم المسائل الخفية من جهة دلالة النصوص لمن وقع في 
مر عدار لأ وا قله کر ا العا كنا قررة ابن ميا فى سسا 
الصفات”". فإن سأل سائل عن الفرق بين باب الشرك في العبادة ا 
وباب الصفات» فالجواب: أن الله قد أخذ علينا الميثاق» وغرس ذلك مع 
أمور أخرى في فِطرنا؛ على أن نعبده ولا نشرك به شيئّاء ولهذا كانت إقامة 
ال أله ذا ده بتذكير الناسي وتنبيه الغافل . 


ويدل على صحة ما ذكرناه أقوال ابن تيمية في المتأولين من أصحاب 
البدع المكفرة المتعلقة بأصول الاعتقاد» التي CRIT‏ فنع اضبول الي 
كاي حاتم وأبي زرعة الرازيين وعثمان بن سعيد الدارمي والصابوني وكذلك 
ابن تيميةء واعتبروا دلالة نضصوض الوحيين عليها ظاهرة» ومع هذا تنجد ابن 
تيمية يقول في هؤلاء المتأولين ما يلي : 

ففي «منهاج الشنة) (ه( 5*5 4)111 قال كله «إن المفاؤول الذي 
قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأً. وهذا مشهور 
عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر 
المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية» 
ووقع ذلك في كثير من أتباع الآأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقًاء ثم 
يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج 


)١(‏ وهذا ما فهمه أبا بطين من مذهبه في باب الصفات» وهذا القول قرره ابن عبد البر ونسبه للمتقديمين 
في التمهيد »47/١4‏ كما قرره ابن القيم في نونيته» انظر: الأبيات في شرح أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى عليها 40/7 - .٤١١‏ كما أن ابن القيم ّنه في النونية لم يطلق القول في أهل الجهل من 
المعطلة؛ بل ذهب إلى التفصيل في ذلك» فجعلهم على نوعين: نوع توقف في تكفيره» وهم أهل 
القدرة على البلوغ إلى الحق. إلا أنهم أخلدوا إلى الجهل واستسهلوا التقليدء وهؤلاء هم المعرضون» 
ونوع عذرهم بالجهل» وهم أهل عجز عن بلوغ الحق» مع حسن قصد وإيمان بالله ورسوله ولقائه. 
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والمعتزلة الجهمية» وهذا القول أيضًا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة 
الأربعة» وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وليس فيهم من كفر كل 
مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك» ولكن قد ينقل عن أحدهم 
أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا 
يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت 
الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك له 
شروط وموانع كما بسطناه في موضعه""'. وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارًا 
لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم"" ٠‏ وإذا 
قال المؤمن: را ايز لكا جريا الت سفوا الإيمن» [الحشر: ]٠١‏ 
يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله 
فخالف السَّنَّةَ أو أذنب ذنبًا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل في 
العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة. فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق 
كثير ليسوا كفارًا؛ بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما 
يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي ب لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من 
أمته» ولم يقل إنهم يخلدون في النارء فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته» . اه. 


وقال فى كتاب «الإيمان»: «وَمَنْ 3 00-3 مُنَافقًا؛ ل گان مُؤْمِنَا بالله 
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وَرَسُولِهِ في الْبَاطِن لم يَكْنْ كَافِرَا في البَاطن وَإِنْ اطا 
حه «مجموع الفتاوى» (۲۱۸/۷). وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (۳/ 
)وقد اختلت الْعُلمَاء في خِطَاب الله وَرَسُولِهِ هَل ينبت كمه في حى 
البق فل الْبَلاغْ؟ على ثلانة أثزال فى مدقب اهمد وغتروء فيل يليت 
رقي 5 يتنه وجيل ؟ تلبته N‏ الناسخ. وَالصَّحِيحٌ: مَا دل عَليْهِ 
الْمُرْآنْ في قَؤْله تَعَالَى: وما كا مُعَذِيينَ حى بعت رسوا 40 [الإسراء: 15] 


فی التأويل كَائِنَا مَا كَانَ 


)١(‏ يريد بذلك الكيلانية» كما سبق توضيحه. 
(۲) هذا أحد الأصلين الذي بنى عليه مسألة العذر بالجهل» كما سبق بيانه» وتأمل كيف أنه لم يجعل في 
أحكام الظاهر بين الكفار والمؤمنين مرتبة أخرى ثالثة. 
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قَوْلِهِ: اللا يكن لاس عل اله حجة بعد الرس [النساء: ١٠٠]ء‏ وَفِي 
ف ن النَبِيَ ل : «مَا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيِّْ الْعْذْرُ مِنْ الله مِنْ أل ذَلِكَ 
ايقل ازمر مسري وَمُنْذِرِينَ المتاً ول وَالْجَاهِلُ ا لَيْسَ حَكَمُّهُ حکم 
الاد وَالْمَاجِرِ بل كَدْ جَعَلَ له لکل شَيْءٍ قَدْرَاه.اهء وقال أيضًا في (مجموع 
الفتاوى» RS :)٤٦1/١۲(‏ ع 
اياون الايقة رتاف الشكة وَإَالَةٍ الشُبْهَةَ) .اهء ولا يخفى أن التأويل يكون 
عن شبهة» وهذا يكون مع العلم بالنصوص الشرعية لا مع الجهل بهاء والله 
أعلم . 

وضابط التأويل امساح هو كما «قالّ الْعُلَّمَاءُ : گل متأو 0 تَأُوِله 
م بآثم إِذَا كَانَ تأُوبلهُ سَائِعًا في لِسَانٍ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهُ وَجْهُ في اليل ذكره 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في في «فتح الباري» .)۳۰٤/۱۲(‏ 


ست مقدمات لبيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام 
ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 
على وجه التفصيل 


ا فان عامة كلام ابن عبد الوهاب في «مسألة تكفير المعيّن وإن 
كان الجهل مانعًا من ذلك في شرك العبادة) ورد في سياق الرد على 
الخصوم : 

وأما عن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي فيه كذلك بيان 
لمراد ابن تيمية من التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» فقبل أن 
نأتي على ذكره والتفصيل في معناه» يقال في مقدمة ذلك ما قيل قبل التفصيل 
عا عق كلام أبا بطين» وذلك لقي انين مذهبه على غير الوجه الذي 
قرره» فكان لا بد من بیان مذهبه أولاء ثم نوضح مراده ثانا . 

فيقال: لا بد من التنبه إلى أن عامة كلام ابن عبد الوهاب في مسألة 
تكفير المعيّن ‏ وإن كان الجهل مانعًا من ذلك في شرك العبادة أم لا : يدور 
حول إبطال أحد ستة أمور يقررها مخالفوه» ومن لم ينتبه لهذا فسيحمل - لا 
محالة ‏ كلامه على غير الوجه الذي أراده: 

الآمر الأول .دفعه عن اسه في أكثر فخ موطن التهم الباظلة التي ينها 
إليه أعداء التوحيد تنفيرًا للناس عن دعوته» وعلى رأسها التكفير بالعموم» 
وستأتي نصوصه في ذلك. 


الأمر الثاني: أن أغلب خصومه المجادلين عن القبوريين في زمانه كابن 
سحيم - وكان يعده من جملة الطواغيت - قد أقروا بأن ما يدعوهم إليه ابن 
عبد الوهاب هو التوحيدء وأن ما عليه أهل البوادي هو الشرك؛ إلا أنهم مع 
هذا ظاهروهم في قتالهم على الموحدين» - نسأل الله العافية » فهؤلاء قد 
أقروا على أنفسهم بما يفيد أن الحجة في التوحيد والشرك قد بلغتهم وقامت 
عليهم» وأنهم فعلوا ما فعلوا من باب قوله تعالى: ساك نو E‏ 
احير الذي عل الكفروكه [النعل + ۷١ء‏ ولذا 0 الشيخ ابن عبد الوهاب» 
ومما قاله في هذا الصنف في «مفيد المستفيد»: «علماء المشركين اليوم يقرون 
أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه؛ إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن 
إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم» فأكثر أحوالهم يقرون 
أنه الشرك الأكبر. ٠.‏ وفي ردوده على من أشكل عليه تكفيره لهؤلاء ممن 
التبس عليهم كلام ابن تيمية في العذر بالجهل ونزلوه على غير أهله"» نجد 
أن الشيخ ينبه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» وأنه لا يشترط لقيام 
الحجة فهمهاء هذه العبارة التي أشكل على الكثير من المتأخرين والمعاصرين 
المراد منها بالتحديدء لها ظاهر وباطن» وقد تبين للكثير ظاهرهاء ولكن خفي 
على أغلبهم باطنهاء وسيأتي بيان ذلك في محله"» ومقتضي هذا التفريق أن 
الحديث عن أناس قد قامت عليهم الحجة؛ فته . 


الأمر الثالث: أن من يقر من خصومه بصحة دعوته للتوحيد ونبذ الشرك 
يقول بأن من أقر بالتوحيد وترك الشرك لا يضره بعدها إن حسَّن الشرك» أو 
ظاهر أهله على الموحدين» أو سب هذا الذي أقر بأنه حق أو نحوه؛ حيث قال 
في ١مفيد‏ المستفيد»: «فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضًا لم يحدثوا في 
بلدهم أوثانًا جادل الملحد عنهم» وقال: إنهم يقرون أن هذا شرك» وأن التوحيد 


)١(‏ كما فى مفيد المستفيدء وفى الرسالة الثالثة والثلاثين والرسالة السادسة والثلاثين من رسائله الشخصية» 
وسيأتي بيان هذا لاحقًا. 

095 فى آخر المقدمة الرابعة من هذا الميتحت : تحت عنوان: «بيان معنى فهم الحجة والفرق ينه وبين ن قيام 
الحجة والكشف عن لوازم اشتراطها» . 
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هو الحق› ولا يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له» 
ومدح الشرك وذبّهم دونه بالمال واليد واللسان». وهذا يفيد أن جدالهم عمن 
حجة الله عليهم قائمة» وقال أيضًا في نفس الرسالة: «ما سمعناه من هؤلاء 
الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك» ولكن من فعله» أو 
ىة أو كان مع أهلهء أ ذم التوحيد» أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم 
لأجله: أنه لا يكفر؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام». 

الأمر الرابع: أن من خصومه المجادلين عن القبوريين مَّن ينفي تكفير 
المعّن ولا يثبت إلا التكفير المطلق؛ أي: أن الفرد من أهل القبلة عندهمء 
مهما ارتكب من النواقض لا يجوز تكفيره» وحتى لو بلغته الحجة» وينسبون 
هذا الزور لابن تيمية» ويدل على هذا قوله في شرح ستة مواضع من السيرة: 
«شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم: هذا هو الشرك؛ لكن 
يقولون: لا إله إلا اله» ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر 
تصريحهم ان البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة؛ ولكن يقولون: لا إله 
إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام» وحرّم الإسلام مالهم ومهم ع 
إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله» ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم 
بمن أقر به» واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين 
النبي بي ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا 
ولو جرى منهم ذلك كله؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» «الجامع الفريد) 
(ص١ 55‏ ؟557). و«الدرر» (۸/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 

وقوله فى «كشف الشبهات»: «ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر 
ولا يقتل؛ ولو فعل ما فعل»ء ولذا نجده يكرر فى «مفيد المستفيد» عبارة: 
«فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعيّن» ونحوهاء بعد أن ينقل 
كلامًا لابن تيمية على التنقيض هما يتسبه له هؤلاءء كما أشار إلى هذا القول 
فى الرسالة الثالثة والثلاثين من رسائله الشخصية بقوله: «هل قال واحد من 
هؤلاء من الصحابة (من أصحابه)“ إلى زمن منصور: إن هؤلاء يكفر أنواعهم 


)١(‏ قال المعلقان على الرسائل الشخصية: «كذا في بعض المراجع التي بأيدينا وفي الدرر بدون كلمة (أصحابه)2. 
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لا أعيانهم» «الدرر» .)19/٠١(‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
Ng E E‏ من الناس هخ 
يقول: لا يكفر المعيّن أبدا. ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا 
في فهمهاء وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره ه كفرعون. 
والتنصوض .5 جي ء بتعيين كل أحد»» إلى أن قال: «وإمام الدعوة ألف موَلَمًا 
في مسألة تكفير المعيّن وهو المسمى: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» 
بین ووضح أنه لا فا من تر الع بشروطه الشرعية»).اه. 

ا الجا ال ين دالا هن ا ا 
على التعيين عندهم إلا من الْتحق بملة أخرى غير الإسلام كاليهودية أو 
النصرانية أو غيرهما من الملل» وذكر قول هؤلاء في «مفيد المستفيد»: 
0الإقرار بآن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر يه إلا من أنكر الإسلام 
جملة» وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرها»» ثم أخذ 
في بیان بطلانه . 

الأمر السادس: وهو ما ذكره في «مفيد المستفيد» عن بعض المجادلين 
عن القبوريين» فبعد أن نقل كلامًا لابن القيم في الشرك وصورهء قال ككأنْه: 
«والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغراء ثم 
ذكر شبهته في ذلك ورَدَّ عليهاء وقال أيضًا: «وتارة يقولون: إنه شرك أصغر 
وينسبونه لابن القيم كانه في المدارج كما تقدم». 

وللشيخ ابن عبد الوهاب عبارة في «مفيد المستفيد» جامعة للكثير من 
شبهات المجادلين عن القبوريين قال فيها: «علماء المشركين اليوم يقرون أنه 
الشرك الأكبر ولا ينكرونه؛ إلا ها كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن 
إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم» فأكثر أحوالهم يقرون 
أنه الشرك الأكبرء ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة» وتارة يقولون: 
لا يكفر إلا من كان في زمن النبي بي وتارة يقولون: إنه شرك أصغر 


(1) الظاهر أن أصحاب هذا القول والمذكورين قبلهم صنف واحدء والله أعلم. 
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وينسبونه لابن القيم كله في المدارج كما تقدم» وتارة لا يذكرون شيئًا من 
وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم» وغير ذلك من الأقاويل 
المضطربة)». 

وبهذه الأمور الخمسة الآخيرة يتييخ. نا أن رسالة «مفيد المستفيد» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ليس الغرض منها بيان إن كان الجهل 
مانعًا من تكفير المعيّن الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجة أم لاء كما ظن 
البعض”"» وإنما غرضه الأساس ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ 5 في فتاويه في قسم العقيدة تحت باب فسألة تكقير المعين: «وإمام 
الدعوة ألف مؤلمًا في مسألة تكفير المعيّن وهو المسمى: مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد» بين ووضّح أنه لأ مناض من تكثير المعيّن بشروطه 
الشرعية».اه» والفرق بين الغرضين أن من زعم أن الشيخ ألف رسالته هذه 
لبيان مسألة العذر بالجهل فهو قد يرمي بقوله هذا إلى أن الشيخ لا يعتبر 
الجهل بالحجة الرسالية مانعًا من تكفير المعين في الشرك» وأما الغرض الذي 
ذكره ابن إبراهيم فالمراد منه إثبات أن من تحققت فيه شروط التكفير لزم 
تكثيرة على التعبين:. 

ويوضح ذلك سبب تأليف الرسالة؛» يك ووذ فى المطبوعة ضمة 
المجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص١2)58‏ القسم 
الأول» العقيدة والآداب الإسلامية: «مما قال الشيخ الإمام» وعلم الهداة 
الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» لما ارتاب بعض من يدعي 


)١(‏ لعل سبب هذا الظن وضع الشيخ عبد الله الغامدي لرسالة مفيد المستفيد مع الانتصار لأبا بطين وتكفير 
المعيّن لإسحاق والجواب المفيد المنسوبة لعبد الرحمن بن عبد الحميد ضمن مجموعته المسماة 
ب«عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين؟» وجميع هذه الثلاث تقرر عدم اعتبار الجهل مانعًا 
من تكفير القبوريبن على التعيين» وممن وقع في هذا الظن الشيخ علي الخضير كما هو ظاهر قوله في 
«المتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبرا ص۳٠‏ وإن كان الشيخ علي الخضير 
قد عرض مذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب على وجه مطابق لمجموع أقواله» وسيأتي مزيد بيان 
لهذا لاحقا. 


۹ 


العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل حريملاء» فسئل الشيخ أن يكتب كلامًا 
ينفعه الله بهاء وحريملاء منها بدأ الشيخ ابن عبد الوهاب دعوته» وفيها أظهر 
كتاب التوحيدء قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في ترجمة جله بعد 
أن ذكر اتتقاله إل ريم ارصن كتايه المشهون فى اا وأفلق 
ا إن :اله الحريز ا و ا عليه هذا ی ا .ومع ر 
ممن ليه مخ طالب وهستقيد» رشاعت سخه فى البلاد وطان ذكزه فى الغونر 
والأنجاد» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية r)‏ ۸۱( ا منها 
أناس إلا أنه لم يأمن فيها على نفسه» فانتقل إلى العيينة» ثم استقر به الأمر 
في الدرعية» قال عبد اللطيف في هذا: «وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد 
حريملاء» فناداهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهلهء 
وبيّن لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسّنَّةَ وكلام السلف رحمهم الله قبل 
منه من قبل وهم الأقلون» وأما الملا والكبراء الظلمة الفسقة فكرهوا دعوته» 
فخافهم على نفسه وأتى العيينة وأظهر الدعوة بهاء وقبل منه كثير منهم حتى 
رئيسهم عثمان بن أحمد بن معمرء ثم إن أهل الإحساء وهم خاصة العلماء 
أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تنبئ عن جهلهم وضلالهم» وأغروا به شيخ بني 
خالد» فكتب لابن معمر أن يقتل هذا الشيخ أو يطرده فما تحمل مخالفته فنفاه 
من بلده إلى الدرعية» فتلقاه محمد بن سعود ّث بالقبول وبايعه على أن يمنعه 
مما يمنع منه أهله وولده» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳/ .)٤٠١‏ 


وبعد خمس سنين من الدعوة انضم إليها سائر أهالي حريملاء» وشاركوا 
معه في القتال لمدة ثلاث سنين» ثم تطورت الأمور إلى أن انتكسوا وانقلبوا 
على الشيخ ودعوته» وقد قال الشيخ ابن عبد الوهاب عنهم في «مفيد 
المستفيل): «وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون 


0 جمع علي الخضير بين قول عبد اللطيف هذا وقول والده الإمام عبد الرحمن بن حسن في «المقامات» 
من أن كتاب التوحيد وقع تأليفه بالبصرة؛ بقوله: «لعل هذا هو التأليف الرسمي الذي أظهر فيه 
الكتاب» أما تأليف الكتاب كمسودة وبداية فقد كان قبل ذلك في مدينة البصرة» كتاب التوضيح 
والتتمات على كشف الشبهات ص۸. 


ل لم 


بمسبة الدين» وأن الحق ما عليه أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم 
عليه من الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء فإذا قالوا 
التوحيد حق والشرك باطل وأيضًا لم يحدثوا في بلدهم أوثاناء جادل الملحد 
عنهم وقال: أنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق» ولا يضرهم 
عندهم ما هم عليه من السب لدين الله» وبغي العوج له» ومدح الشركء وذبّهم 
دونه بالمال واليد واللسان» فالله المستعان» اهء. فمدار رسالة «مفيد المستفيد» 
على إثبات صحة حكم الشيخ على من انتكس من أهل حريملاء بالردة 
وتكفيرهم على التعيين» وإبطال شبهات من جادل عنهم أو جادل عمن هو من 
جنسهم» فأصل موضوع الرسالة يدور حول من بلغته الدعوة وقامت عليه 
الحجة وشهد بالحق وناصره ثم انتكس . فتنبه . 

ولهذا تجد ابن عبد الوهاب في رسالته هذه أتى على إثبات مسألة تكفير 
المعين في مواضع متعددة تزيد على العشرة» بين مثبت لذلك من كلام ابن 
تيمية ومن كلام غيره من أهل العلم وبين منكر على من زعم أن ابن تيمية لا 
يفعل ذلك» ومن ذلك قوله: «وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا 
يكفر المعين»» وقوله: «فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من 
أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعيّن كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي»» وقوله: 
«وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم 
تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل 
أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من 
تكفير. . .22 فتأمل . 

وأما عن قول الشيخ ابن عبد الوهاب فيها عن بعض المجادلين عن 
القبورية: «فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبرء ولكن يعتذرون بأن أهله لم 
تبلغهم الدعوة» وتارة يقولون. . ٠.‏ وغير ذلك من الأقاويل المضطربة)» 
فجوابه: أن هذا ذُكر عرّضًا في جملة أقوالهم المضطربة التي يجادلون بها عن 
القبوريين لا قصدًا للإجابة عنه» ولهذا لا تجد للشيخ جوابًا خاصًا عن هذه 
الشبهة» وذلك لكونها خارجة عن محل النزاع ولعدم استقرار القائلين بها 
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عليها. فإن سأل سائل عن مرادهم بقولهم هذا؛ فالجواب أن الذي يظهر لي 
أنهم يلوكون الشبه التي أثارها سليمان بن عبد الوهاب في رسالته”" في الرد 
على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ حيث قال: «وإن الذي يقيم 
الحجة الإمام أو نائبه»» وقال: «مع أن من أنكر ذلك جاهلا لم يكفر حتى 
يُعرّف تعريفًا تزول معه الجهالة وحينئذ يكون مكذبًا لله تعالى ورسوله كلل 
«الصواعق الإلهية»؛ (ص١7‏ و١207‏ أو أنهم أرادوا بالعذر بالجهل معنى آخر 
من المعاني الباطلة التي لا يقول بها أحد من أهل العلم. 


وأنبّه هنا على أن سليمان بن عبد الوهاب هو أحد المردود عليهم في 
«مفيد المستفيد»» ويشهد لهذا قول ابن غنام في «تاريخه) (۲/ 59260 -595): 
«فكتب معه سليمان بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة كتابًاء وذكر فيه شبَّهًا 
مزخرفة وأقاويل مغيّرة محرفة ٠‏ وأحاديث أوهى من نسخ العنكبوت» وأمره 
أن يقرأها في المحافل والبيوت» وألقى في قلوب أناس من أهل العيينة شُبَهًا 
مضرة شينة» غيرت قلوب من لم يتحقق بالإيمان ولم يعرف مصادر الكلام 
اتات قر Ss a‏ 
العيينة مع من خرج منهم ودخل» ويبذل في ذلك الجد والعمل. ثم إن الشيخ 
أرسل لأهل اجات E‏ سيد ار e‏ 
كلامه وأقواله... وهذا فصلها بحروفها»» ثم ساق رسالة مفيد المستفيد"› 


)١‏ وهو شقيق شيخ الإسلام وأكبر منه سنا وأحد خصوم دعوته» وكتب في ذلك كتبًا كما ذكر ابن غنام في 
تاريخه. والذي وصلنا من ذلك رسالته إلى حسن بن عيدان» وسُمّيت بأسماء مختلفة» منها «فصل 
الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب» وهو الذي ذكرة صاحب السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة» وأشهرها «الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية»» واختلف الباحثون فى أمر توبته [انظر: 
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقد للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف 
ص١5‏ - »]٤١‏ والصحيح أنه قد تاب كما ذكر الامام عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح 
الظلام في ص۱۷۷ - 189 [-]» حيث أورد رسالتين متبادلتين بينه وبين ن أحمد التويجري وابني عثمان 
يذكر كل منهم رجوعه إلى الحق» ويوصي بعضهم بعضًا بنصره ة التوحيد. 

(۲) وهذه الأوصاف مطابقة لمحتوى الكتاب الذي سماه بعضهم ب«الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية». 

(۳) ظاهر قول ابن غنام هذا بجغل يحض الباحنين يقولون بأن رسالة مفيد المستفيد أَلَّفت للرد على رسالة 
شقيقه التي سماها بعضهم بالصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» وهذا مُجانب للصواب» وفرق بين = 


NT 


ويشهد لهذا قول ابن عبد الوهاب فيها بعد ذكره للاحتجاج بكلام ابن القيم 
المجمل في النذر لغير الله: «يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحداء 
وقوله: «والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك 
أصغرء وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغراء وهذه 


= أن تكون تضمنت ردودًا عليه» وبين أن تكون بأسرها للرد على رسالته الصواعق الإلهية خاصة» وما 
سبق نقله من رسالة مفيد المستفيد كاف للدلالة على بطلان هذا القول» ويؤكد هذا الأمر قوله في مفيد 
المستفيد: «ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق» وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون» 
وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب» كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده 
يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا»» وقوله: «فتأمل 
هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التى يذكر أعداء الله»» فكلامه موجه لشخص يخاطبه» لا شخصًا 
ودع وقد ميق بان عات اعا عن تات اة من التجادلين بالباطل ¥ اال ريك 
وهذا بيّن لمن تأمله» ويلزم من قولهم هذا أن تكون رسالة مفيد المستفيد في مظهرها هزيلة في ردّها 
وذلك إذا ما قورن مضمونها بمضمون الصواعق الإلهية» وهذا لا يليق بمكانة شيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب العلمية. 
وهذا الكتاب ‏ الصواعق الإلهية - يحتاج لمن ينبري له ويكشف ما فيه من أباطيل وشبهات وافتراءات 
وكذب على الشيخ قد نفاه عن نفسه. لكثرة تنويه أهل الباطل بهذا الكتاب» ولكون الكثير من شبهاته قد 
ورثها عنه ابن جرجيس فيما یبدو» حيث نجده يكرر نفس الشبهات» كما صرح بالنقل عنه في كتابه 
«صلح الاخوان». ويسهل هذه المهمة بمعونة الله وجود الكثير مما يصلح للرد على شبهاته مبثوث في 
كتب ورسائل علماء الدعوة النجدية وفيها الأجوبة الشافية» باستثناء تشغيبه بكلام ابن تيمية في مسألة 
النذر لمخلوق كما في الصواعق الالهية ص۷۷ - 48١‏ وقد سبق أن ذكرثٌ بتوفيق الله الجواب الشافي 
عنهاء مع التنبيه على أنني وقفت على تزويره لعدد من كلام ابن تيمية على وجه يشبه صنيع من يشرح 
متتاء فيدخل الشرح في المتن دون أن يأتي بما يميز بين القولين» وهي شروح فيها تحريف لمعاني 
الكلام» وأحيانًا ينقل كلامه بالمعنى البعيد عن مراد صاحبه [انظر: الصواعق الالهية ص9١‏ و٤۲‏ و١٤‏ 
وهه و٩٥‏ و۰٦‏ و59 و۷۲ و۷۳]» وقد أثبت عليه الامام عبد اللطيف في منهاج التأسيس في ص۳٤۲‏ - 
4 فيما نقله ابن جرجيس عن سليمان بن عبد الوهاب في رده على أخيه صورة أخرى من التزوير 
رض قاط ينض اكه الذي بم بإسقائله رخا ولمع » - 
وفى مقابل قول هؤلاء الباحثين نجد د. محمد بن سعد الشويعر جاء بغريب القول فى مقالة له 
غيواتها يّبين عن فساد مضمونها «سليمان بن عبد الوهاب. . الشيخ المفترى عليه»! و خالد 
محمود الحماد في مقالته «الشيخ سليمان بن عبد الوهاب تاب ورجع فهل أنتم راجعون؟» ‏ أراد من 
خلالها أن ينفي صحة نسبة الصواعق الإلهية له» وزعم أن هذا من اختلاقات شيوخ القبوريين» وكأن 
صاحب المقال قد عم عليه أن يكون شقيق الشيخ حَضمًا له في دعوته» وكأن هذا يضير الشيخ!! 
أوّنسي صاحب المقال أن من خصوم إمام الحنفاء إبراهيم #4 أباه» وأن من خصوم نبيّنا محمد بلا 


عمه. 
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الشبهة بعينها ذكرها سليمان بن عبد الوهاب في «الصواعق الإلهية» (ص١5).‏ 
وبهذا نكون من خلال سياق كلام الشيخ ابن عبد الوهاب عن مسألة 
تكفير المعيّن وظرفه من أحداث تاريخية قد علمنا واقع تلك المرحلة» وأما عن 
كلامه الذي قصد به بيان إن كان يكفر الواقع في الشرك جهلا قبل بلوغ الحجة 
على التعيين؛ فإليك عشرة جمل من صريح كلامه» نوردها في المبحث التالي. 


؟" ‏ أقوال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في اعتبار الجهل مانعا من 
تكفير المعيّن الواقع في شرك العبادة : 

وهذه أقوال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كه في رسائله 
الشخصية في اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعين الواقع في شرك العبادةء 
وغيرها من المصادرء وهي دائرة بين نفي أمر وإثبات آخر: نفي أن يكون كفر 
الجاهل الذي لم تبلغه الحجة» وإثبات تكفيره لمن بلغته الحجة وعرف التوحيد 
من الشرك» ومفهوم كل واحد من القولين يوافق منطوق الآخر. . 

ه أما عن أقواله في النفي أن يكون كمّر الجاهل الذي لم تبلغه الحجة: 

فقد نقل عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» (ص۸۸) عن شيخ الإسلام ابن 
فييك اليماب اه نابي واا ما تكن الأعداء عات ا کے بال 
وبالموالاة"”" أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم 
يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله»» ومحل قوله هذا في الرسائل الشخصية» 
الرشالة الثالثة (ص ١‏ )> :و 9الدور الشنية» (117/13)+ وسيائى يتماعه: . 

وقال في المسألة الثانية من «فتاوى ومسائل» (ص؟ - )١١‏ [جمع: 


)١(‏ قال في نفس الرسالة قبلها في ص٤۲:‏ «ولكن من أظهر الاسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن؛ 
لأن اليقين لا يرفعه الظن. وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفرء بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم 
نتحققه؛ وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه» الدرر .١1١5/٠١‏ 

۳) [#] أي: التي دون التولي» وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن الفرق بين الموالاة 
والتولي؟ فأجاب كله قائلا. . . تتمة الفائدة في الملحق رقم: 4 (ص۲۳٥)»‏ وفيها أيضًا بيان لمراد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالموالاة» والتحقيق في حكم حادثة حاطب بن أبي بلتعة 5ك . 
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الى الشريف» غما نشاتل غه وعما تعفن الرجا ب تأخيرت 
بالصدق» وبيئنت له الكذب الذي يبهت به الأعداء سال أن أكتب له» 
فأقول: :٠ا‏ إلى أن قال فى (صضص8): (وأيضًا كفره بعد التعريف إذا عرف 
وأنكرء فنقول أعداؤنا معنا على أنواع:.. .»2 وذكر كه أربعة أنواع كلهم 
موصوفون بأنهم قد عرفوا التوحيد من الشرك؛ أي: أن الحجة التي يكفر 
مخالفها قد بلغتهم» ثم مع ذلك أتوا بمخالفتها. إلى أن قال في (ص١١):‏ 
«فهذا الذي نقول» وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: أنا نكفر بالعموم. 
ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ومن 
لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهماء لأجل 
جهلهم وعدم من ينبههمء مره اع معي اي 
5 ولم يقاتل #إسبحتك هذا بهن عَظِيمٌ (03» [النور: ١١]٠.اه»ء‏ وهذه 
الفتوى منقولة عن «تاريخ ابن ادا »)٤٥١  ٥۳/۱(‏ وهی أيضًا فى «الدرر 
السنية» »)١١5 - ٠١7/١(‏ وفي «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص74) 
لسليمان بن سحمان"". فإذا لم يكن هذا التعريف منه بمذهبه في تكفير المعيّن 


)١(‏ [#] عبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هؤلاء الذين عبدوا الصنم الذي على قبر البدوي 
والصنم الذي على قبر الجيلاني» اخثلف في ضبطها؛ بدءًا من قوله: «وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم. . .22 وأما ما قبله فهو متفق على ضبطه؛ حيث نقلها عبد اللطيف بن عبد الرحمن في 
منهاج التأسيس ص88 بهذا اللفظ : «وأنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام 
كالذين يعبدون الصنم الذى على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوي وأمثالهماء أما 
الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجاهدوا فى الله حق جهاده فهم إخواننا فى الدين وإن لم 
يهاجروا إلينا فكيف نكفر هؤلاء» سبحانك هذا بهتان عظيم».اهء إلا أن عبد اللطيف نفسه كله قد 
أثبتها باللفظ أعلاه» وذلك في كتابه مصباح الظلام ص84» ثم علق على ذلك قائلا: «فإذا كان هذا 
كلام الشيخ كله فيمن عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة» فكيف 
يطلق على الحرمين أنها بلاد كفرء والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم» يعطي كل مقام ما يناسبه 
من الاجمال والتفصيل».اه قول عبد اللطيف. وما ذكره في مصباح الظلام - وهو الذي أثبتناه أعلاه - 
هو المقدم على ما ذكره في منهاج التأسيس» وذلك لأدلة متعددة: 
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= أولها: أن أول من نقل هذه العبارة هو ابن غنام في تاريخه ٤٠١ 145/١‏ وهو مؤرخ الدعوة 
وعصري شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب وتلميذه» وهذا دليل كاف بمفرده على أن الصواب ما في مصباح 
الظلام لا ما في منهاج التأسيس. 
ثانيها: أن عبد اللطيف ألف مصباح الظلام بعد منهاج التأسيس» وانشغل به عنه حتى إنه لم يتمه كما 
سبق ذكره من كلام ابن مانع كن وما في آخر ما صف مع إتمامه هو الأولى بالتقديم» وذلك أن 
مصباح الظلام قد وقع تبييضه أو مراجعته قبل إخراجه» بخلاف منهاج التأسيس لعدم اكتماله. 
ثالثها: أن هذه العبارة على الوجه الذي ضبطت به في منهاج التأسيس - إن سلمنا به فيها إجمال» 
ويدل على ذلك أمران: الأول: أنه ليس فيها نفي لاعتبار مانع الجهل بالحجة الرسالية» والثاني: ما 
نقله عبد اللطيف قبلهاء حيث نقل عبارة أخرى قبلها عن ابن عبد الوهاب تبيّن موطن الإجمال» قال 
في منهاج التأسيس ص88 ناقلّا عن جده الآتي: «قال كه في أثناء كلام له في رسالته المعروفة إلى 
محمد بن عيد: وأما ما ذكر الأعداء عني أني... أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا 
بهتان عظيم . . »٠.‏ ثم نقل عبد اللطيف بعدها مباشرة: «وقال كأنه: سألني الشريف عما نقاتل عليه» 
وعما نكفر الرجل به؟ فأخبرت بالصدق. ...2 إلخ كلامه. 
رابعها: أن ما في منهاج التأسيس يتعارض مع ما في نفس الكتاب مما نسبه الإمام عبد اللطيف لجده 
في مواطن أخرى كما في ص۲۲۲ حيث قال: «وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوهء 
ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم» فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول في بعضها: وأما من أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه» فلا أدري ما حاله؟ وإذا كان هذا كلام شيخناء وهذه طريقته فكيف يلزمه 
العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم».اهء والمانع من تكفير أعيان عابد قبة الكواز موجود في عابد 
قبر الجيلاني والبدوي. 
خامسها: جواب ابني شيخ الإسلام حسين وعبد الله عن سؤال سائل : «وما معنى قول الشيخ وغيره: 
أنا لا نكفر بالعموم» وما معنى العموم والخصوص؟)» فقالا: «والسامعون كلام الشيخ في قوله: أنا 
لا نكفر بالعموم. فالفرق بين العموم والخصوص ظاهرء فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم 
وجاهلهم» ومن قامت عليه الحجة» ومن لم تقم عليه» وأما التكفير بالخصوص فهو ألا يكفر إلا من 
قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١‏ ”4 44» 
وهذا تفسير لمراد والدهما من التكفير بالعموم الذي ينفيه عن نفسه في جوابه للشريف» ويعتبره 
عبد اللطيف اتهامًا لجده بالباطل من ابن جرجيس . 
سادسها: أن ما نقله ابن سحمان - تلميذ عبد اللطيف - في كتابه منهاج أهل الحق والاتباع موافق لما 
في مصباح الظلام لا لما في منهاج التأسيس. كل هذا يُثبت أن الصواب قطعًا هو ما أثبتناه أعلاه 
بخلاف الوجه الذي ضبط في منهاج التأسيس» ويكون منشأ هذا الخطأ انتقال عين الكاتب من موطن 
إلى آخر عند نقل كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب» ويحتمل أن يكون هذا وقع من الإمام 
عبد اللطيف نفسه أو من الناسخ لكتابه» والله أعلم بحقيقة الأمر. وأيًّا كان الصواب في ضبطهاء فهذا 
لا يغير من حقيقة مذهب الشيخ ابن عبد الوهاب شيئًاء وإذا سلمنا بالوجه الذي ضبط في منهاج 
التأسيس تحمل عبارته على التكفير المطلق لا تكفيرهم على التعيين ولو لم تبلغهم الحجةء أو تُحمل 
على أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة عندما راسله الشريف. وأما تعليق الشيخ حامد - 
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لمن سأله عن ذلك هو القول المحكم من كلامه» وهو القائل: «فأخبرت 
بالصدق» وبينت له الكذب الذي يبهت به الأعداء»» فما هو المحكم من 
أقوال العلماء إذاء إن لم يكن هذا محكمًا؟! 

وقال في الرسالة الخامسة عشر من رسائله الشخصية (ص١١٠):‏ 

«وأما القول: إنا نكمر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به 
عن هذا الدين» ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم».اه» وقد تكرر تبرأه من 
التكفير بالعموم في الرسالة السابعة والتاسعة من الرسائل الشخصية وفي 
غيرها. 

« وأما عن أقواله في إثبات أنه يكفر من بلغته الحجة وعرف التوحيد من 
الشنرك: ۰ 

فقد قال فى الرسالة العاشرة من رسائله الشخصية (ص»١1)غ‏ فى سياق 
إبطال ما افترى عليه أعداؤه : 1 

ادي وإنما تكثر من أشرك بالل فى اله بعك ما بين كه الححة على 
بطلان الشرك» «الدرر» ٠ .)١58/١١(‏ 

وقال فى رسالته للسويدي البغدادي كما فى الرسالة الخامسة والرسالة 
Cy A N Aye‏ 

«وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين الرسول» ثم بعد ما عرفه سبه 
ونهى الئاس عنه وعادى من فعلهء فهذا هو الذي أكفرء وأكثر الأمة ولله 
الحمد ليسوا كذلك» «الدرر السنية» .)۷۳/١(‏ 

وقال في مفيد المستفيد» في كفر تارك التوحيد: 

«إن معصية الرسول بيه في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر 
صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية».اه؛ أي: يريد بذلك حكم 


= الفقى كله الذي ينقله البعض من النسخة التى حققها ‏ على اللفظ الذي أثبتناه بقوله: «فى هذه 
العبارة نقص أو تحريف» لا بد. فإن مؤداها خطأ واضح ينافي نصوص القرآن والسّنّةه وإذا لم يكفر 
من يعبد الصنم فمن يكفر غيره؟) [ح1لك فقد بان خطؤه وبعده عن الصواب والتحقيق . 
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المعيّن» وإلا فإن التكفير المطلق ثابت بالشرع» ولا علاقة له ببلوغ العلم من 


غلم 


ه وأما عن أقواله التي جمع فيها بين النفي والإثبات معًا: 

فقد قال فى الرسالة الثالثة من رسائله الشخصية (ص50١):‏ (تكفير من 
بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونفر الناس عنه. وجاهد من 
صدق الرسول فيه. ومن عرف الشرك وأن رسول الله كله بعث بإنكاره وأقر 
السواد الأعظمء وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس 
عن الله ورسوله» «الدرر السنية») .)١١١/١١(‏ . 

وقال فى الرسالة السابعة من رسائله الشخصية (ص۸٤):‏ 


«فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم» فنقول: «إسبحلتك هذا بن 
عَظِيمٌ 403 [النور: .]1١‏ الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين 
رسوله. وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد» ويسميهم 
الخوارج”'' ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد» «الدرر السنية» (57/1). 


(1) قول الشيخ ابن عبد الوهاب: «كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية». يوضح مراده منه ما 
بعده حيث قال: «فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس أو أبلدهم» ما تقول فيمن عصى 
الرسول يي ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك» مع أنه يدعي أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة 
الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر فى الأدلة أو سؤال أحد من العلماء»» وقوله هذا كث 
فيه اضطراب شديد» إذ ظاهر معناه: أن الشيخ ات إدراك الحكم بكفر المعين بالفطرة والعقل الصريح 
والعلم الضروري» وهو المقابل للنظري» وهذا غير مستقيم البتة؛ لأن التكفير هو حكم شرعي سمعي 
فيه معنى زائد عن أصل معناه اللغوي» وما كان كذلك لا يكون ضرورة عقلية» ثم كيف يكون ضرورة 
عقلية وهو مشروط ببلوغ العلم» وهذا الآخير حكم شرعي وضعي؟! هذا لا يستقيم» والشيخ نفسه قال 
في سياق رده على المتكلمين: «ويقولون: الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل» وما لا 
فهي الشرعيات» وهذا تناقض. فإن الكفر إنكار السمعيات» ولا يعرف إلا بها» الدرر 2188/١‏ ولكل 
جواد كبوة. 

(۲) بعض الغلاة في التكفير فهم من عبارة الشيخ هذه أنه جعل مناط التكفير تسمية الموحدين بالخوارج 
فحسب» وهذا فهم باطل سقيم» ولو كان هذا يصلح مناطًا للتكفير بذاته لاتفق السلف على تكفير = 
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0 قياضي (هن‎ EY 


«ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداءء وكذلك 
قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى 
يجيء عندي فهذا أيضًا من البهتان؛ إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي 
أرض كانت؛ ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه؛ 
وكذلك من عبد الآوثات بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للتاس؟ فهذا 
الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندًا أو 
جاهلا) . 


فإن سأل سائل: ما مراد الشيخ بالتكفير بالعموم الذي نفاه عن نفسه 
مراراء وذكر أنه من بهتان الأعداء؟ فجوابه: أن سياق كلامه في آخر قوليه 
تشمو عوراب ذلك كما أن اة فيك الله وخسن قد كنا ذلك عن جعوانهنا 
على هذا السؤال؛ حيث قيل لهما: «ما معنى قول الشيخ وغيره: إِنّا لا نكفر 
بالعموم» وما معنى العموم والخصوص؟» فكان جوابهما: «والسامعون كلام 
الشيخ في قوله: إنا لا نكفر بالعموم» فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر؛ 
فالتكفير بالعموم أن يُكر الئاس كلهم عالمهم وجاهلهم» ومن قامت عليه 
الحجة» ومن لم تقم عليه» وأما التكفير بالخصوص فهو ألا يُكفر إلا من 
قامت عليه الحجة بالرسالة التى يكفر من خالفها» .اه كلامهما كما فى «الدرر 
المت ()/ 14 1 :128)؛ وكذلك في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) 
»)44/١(‏ ونقله سليمان بن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص٥۷).‏ 

فتأمل هذا الكلام جيدّاء وستجد أناسًا ينسبون للشيخ ابن عبد الوهاب 


ما ينفيه هو عن نفسه» ويؤكد هذا النفي عنه أبناؤه؛ أي: نفي التكفير بالعموم 
ت باب الشرك» والله المستعان. 


= الخوارج لتكفيرهم الصحابة بعد خلافة الشيخين» إذ الصحابة هم سادة الموحدين» وتكفيرهم أشد 
طعنًا من الاتهام بالخارجيةء وإنما مناط التكفير هو تكفير أهل التوحيد والطعن فيهم بأنهم خوارج 
والوقوف مع أهل الشرك عليهم؛ من بعد ما تبين لهم الهدى. 
1۹ 


وليس هذا فحسب؛ بل إن الشيخ ابن عبد الوهاب حكى الاجماع على 
تكفير المعيّن الفاعل للشرك مقيدًا ذلك بكونه «بعد البيان»» حيث قال فى 
رسالة أصل دين الاسلام وقاعدته"'': «ومنهم من عاداهم ولم يكفرهمء كيدا 
النوع أيضًا لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشركء وما تقتضيه 
من تكفير من فعله بعد البيان'"' إجماعًا» «الدرر السنية» .)۲٠۷/۲(‏ ولا يخفى 
أن كلام أهل العلم عند حكاية الإجماع الأصل فيه أن يكون بكلام محكم 
منضبط غير متشابه » يعكس مرادهم بأجلى عبارة. 

فهل بعد هذا يصح أن يقال في كل هاته الجمل العشرة أنها كلام 
متشابه؟! هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف استقراء صاحب هذا 
الزعم لكلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. 

۳ - بيان علماء الدعوة لمذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ونسبتهم 
القول له باعتبار الجهل مانمًا من تكفير المعين الواقع في الشرك حتى تقوم 
عليه الححة: 

وها هو عبد اللطيف وابناه عبد الله وإبراهيم وسليمان بن سحمان 
جميعهم يذكر بعضًا من عبارات شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب السابقة» على 
أنها كاشفة عن مذهبه في الباب» ويردون بها الأكاذيب والتهم التي تحاك 
لتشويه دعوة الشيخ» وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم ينظرون إلى عباراته تلك 
على أنها من محكم آقواله لا من متشابهه» وإليك أقوالهم : 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن في «منهاج التأسيس» (ص۲۲۲) - ردا 


)١(‏ بهذا سّميت في مجموعة التوحيد 47/١‏ دون أن يذكر صاحبها وشارحهاء والرسالة لمحمد بن 
عبد الوهاب کر خد الرحلن ون حبر كنا هو مذكور في الجامع الفريد ص٠٠‏ والدرر السنية / 
۲ ولهذا السبب نجد كثيرًا ممن يخطئ وينسب الكلام المذكور أعلاه لعبد الرحمن بن حسن» 
ولعبد الرحمن كلام في معناه قاله قبل ذلك كما في الدرر ؟5057/5. 

(۲) ويوضح مراده بالبيان قوله السابق في الرسالة العاشرة من رسائله الشخصية ص١٠‏ : «وإنما نكفر من 
أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك». 

(۳) وقد سبق أن بيا أن تكفير من فعل الشرك من المنتسبين للإسلام قبل البيان مسألة خلافية» ويبقى النظر 
في الخلاف إن كان معتيرّاء أم لا. 


5 


على ابن جرجيس العراقي احتجاجه بفتوى ابن تيمية في القلندرية على شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب -: «. . فهذا هو الذي تمسك به العراقي» أعني 
على هذا الكلام الأخيرء وظن أنه له لا عليه» وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين؛ 
فإن النزاع”'' فيمن قامت عليه الحجة» وعرف التوحيد» ثم تبين في عداوته ومسبته 
ورده كما فعل هذا العراقي» أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسّاء كحال جمهور عباد 
القبور ولم يعلم» ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى» فأخلد إلى الأرض واتبع 
هواه. ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به. وكان شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب يقرر فى مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة 
ااا الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته . 

وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوه» ونقاتلهم حتى 
نبين لهم وندعوهم» فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول في بعضها: وأما 
من أخلد إلى الأرض واتبع هواهء فلا أدري ما حاله؟ وإذا كان هذا كلام 
شيخناء وهذه طريقته فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم"؟! 
ويحتج عليه بقول الشيخ: إن أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة يغفر لهم ما 
لا يغفر لغيرهم» والعراقي لبِّس الحق بالباطل» وافترى على الشيخ”» ونسب 
إليه ما ليس من مذهبه وما لم يقل» وألزمه ما هو بريء منه» ثم أخذ في رد ما 
افتراه وبهت الشيخ به» وبهذا تعرف أنه مُخلط مُلبّس».اه. . وقوله هذا فيه 
بيان لمذهبي شيخي الإسلام في مسألتنا هذه» وتأمل قوله: «وكان شيخنا 
محمد بن عبد الوهاب يقرر فى مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه 
الخجة الرسالة اء فيل هذا هق أن هذا كان أمرًا مشكهرًا عن الشيخ لتقريرة 


)١(‏ فهذا هو محل النزاع بين الإمام عبد اللطيف وابن جرجيس. ثم يأتي أقوام يُنزلون كلامه على من لم 

(0) تأمل قول عبد اللطيف فإنه يتضمن تفسير تهمة التكفير بالعموم التي ينفيها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
عن نسي 

(۳) أي: ابن تيمية كل . 

(4) تقرير الشيخ ابن عبد الوهاب لهذا في كل من مجالسه ورسائله» كما قال عبد اللطيف» يؤكد أن هذا 
من محكم قوله ولا تشابه فيه . 


۲۲١ 


إياه في مجالسهء إلا أن هذا القول قد خفي على جماعة من النجديين لما لحق 
الدرعية من دمار على يد عساكر محمد علي باشاء وما تبعه من فرض إقامة 
جبرية على آل الشيخ بمصر كما هو معلوم من تاريخ نجد» ولكونهم نشأوا في 
زمن انتشار الدعوة وبلوغ الحجة لمن حولهم من القبوريين» لا قبلها"'' . 

وقال أيضًا في كتابه «مصباح الظلام» (ص98: -007): «وبعد تقرير 
هذا قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ومراد 
شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك» أن الحجة إنما تقوم على المُكلفين» 
ويترنّب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق» وزبدة 
الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. 
قال الله تعالى: وما كا علي حى بك رسوا 40 [الإسراء: .]٠١‏ وقد مل 
العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية » أو ولد في بلاد الكفار» ولم تبلغه الحجة 
الرسالية» ولذلك قال الشيخ: «لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير 
من المتأخرين»» وقد صئّف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل 
بلوغها"» وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملةء ويرتبون عليه أحكامًا كثيرة 
في العبادات والمعاملات وغيرهاء قمع ا ا الرسل إلى قوسي الله 
ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم 
وترك عبادة الله» وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عَبّد غير الله» وجعل معه 
الأنداد والآلهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا. 


وشيخنا اة قد قرّر هذا وينه وفاقا لعلماء الأمة وافتداءً بهم ۰ ولم يكفر 


)١(‏ كما وقع مع صاحب رسالة: تكفير المعيِّن...» وسيأتي بيان ذلك. 

(۲) تأمل كيف أن عبد اللطيف لم يعتبر أن ابن تيمية أخرج عن هذا الأصل: أن الشرائع لا تلزم قبل 
بلوغهاء ما يتعلق بعبادة الله وحده لا شريك له. كما يفعل جماعة من المعاصرين كالحازمى وغيره» 
وقولهم هذا شعبة من مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي» وحديثنا عن أناس يقرون بلزوم 
عبادة الله وحده لا شريك لهء إلا أنهم جهلوا أن حقيقة فعلهم شرك بالله. لجهلهم بأنه صورة من صور 
العبادة» وأنهم صرفوها لغير الله. 


۲Y۲ 


إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل» حتى إنه كه توقف في تكفير الجاهل من 
عَبّاد القبور إذا لم يتيشّر له من ينبّههء وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول كَلةِ. فإذا حصل البيان 
الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تين له» وليس بين «بِيّن) و«تبيّن» فرق بهذا 
الأعهار 4 لأن كل من نين ك ها جاك به الرسول» وآضر وعاتل» فهو بهذا 
مستجيب »> والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت» كما وقع 
للنصارى» وبعض المشركين من العرب» أو كان ذلك عن عناد وجحود 
واستکبار» كما جرى لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب» فالصنفان 
يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق 
في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم؛ بل يكفي في التكفير رذ الحبّة 
إلى أن قال: «وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول» ولم ينقد له؛ لظنه 
اكه سول ال مين يو قلط نوي كائية. وإن لم يدي له الصواب: في شين الامو 
وكذلك كل من بلغته دعوة ا يعرف منه المراد والمقصود. فردً 
ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافرء وإن التبس عليه الأمر» وهذا لا خلاف فيه. 
فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية جهل منه 
بأصول الشرع وأدلته. . ٠‏ إلى أن قال: «قال الله تعالى: وما كات أله 
لیل قوم بعک إِدْ هدم عق بيت لهم ما تا يتقو [العوبة: [٥‏ ولم يقل 
حتى «يتبين). وقال: وما مكتاين سول إل يسان فود لمات ت 
[إبراهيم : 5]. وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه 
المسألة» قال رحمه الله تعالى: أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين بلوغ 
الحجة» وفهم الحجةء وبلوغ الحجة لا بدّ منه في الحكم بما تقتضيه الحجة 


)١(‏ ما ذكره عبد اللطيف بدءًا من قوله: «وليس بين «بيّن» و«تبيّن» فرق بهذا الاعتبار. . ٠٠.‏ إلى نهاية ما 
قرره كل ثم أتبعه بكلام ابن عبد الوهاب في الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة؛ جميع ذلك إنما 
أورده لإبطال قول من يشترط العناد لتكفير المعيّن كما هو قول ابن جر جيس العراقي وغيره» وسيأتي 
مزيد بيان لهذا الأمر. 


Y۳ 


مي > مسوم 


والدليل» وأما فهم السيعة فلا يشترط» كال الى :اه صت أن اسا 
نموت أو عقوت إن هم إل الام بل هُمْ أل سيلا 4 [الفرقان: 44].اه 
بمعناه». . وقوله «انتهى بمعناه» هي من كلام عبد اللطيف ويريد بذلك انتهاء 
محل الشاهد من كلام جده» وأنه لم ينقله بلفظه ولكن بمعناه. 

وقال عبد اللطيف أيضًا في سياق رده على بعض الغلاة المارقين الذين 
ينسبون أنفسهم لدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب: «وأخبرتهم ببراءة الشيخ من 
هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير 
فاعله من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله ورسله» أو بشيء منهاء بعد قيام 
الحجة» وبلوغها المعتبر» «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۳/ ٠)٥‏ وفي 
«الدرر السنية» (١1//ا55).‏ 

وقال عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف وسليمان بن سحمان كما في 
«الدرر السنية»  5”5 /١١(‏ ه”5): «وأما قوله عن الشيخ محمد كلَنْهُ: إنه لا 
يكفّر من كان على قبة الكواز ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه 
الحجة» فيقال: نعم» فإن الشيخ محمدًا ينه لم يكفر الناس ابتداءء إلا بعد 
قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة» 
ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم» فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من 
تكفيرهم وإن لم يفهموها""2.اه. 

وقال سليمان بن سحمان في «الضياء الشارق» (ص7775): «والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ّنه من أعظم الناس توما وإحجامًا عن إطلاق الكفرء 
حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم 
إذا لم يتيسر له من ينصحه» ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض 
رسائله: وإن كنا لا نكفر من عَبّد قبة الكوازء لجهلهم وعدم من ينبههمء 
فكيف من لم يهاجر إلينا؟ وقال ‏ وقد سيل عن مثل هؤلاء الجهال ‏ فقرر أن 


)١(‏ وستأتي لاحمًا على بيان المراد من قولهم: «وإن لم يفهموها». 


35335 


من قامت عليه الحجة» وتأهل لمعرفتها”''» يكفر بعبادة القبور» وأما من أخلد 
إلى الأرض» واتبع هواه» فلا أدري ما حاله».اه. 


؟ - الكشف عن مراد شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب من قوله بأن حجة الله 
في أصول الدين هي القرآنء والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة: 

مواصلة في إيضاح مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نأتي 
على الكشف عن كلام للشيخ لطالما تعلق به المحرفون لمذهبه كله وهو 
قوله: «فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإاسلام» والذي 
نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك فى مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا 
يكفر حتى يعرّف؛ وأما أصول الذين التى أوضحها الله وأحكمها فى كتابه. فإن 
حب الله هو ا قمع جلف ا فقن يلعي ا ولك ا الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة).اهء حيث تعاملوا معه 
بنحو تعاملهم مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة 
والمبنائل الكثيةة فتجعلوه على يل التشكم هو الآخر مسكماه وما سواه من 
كلام الشيخ متشابهاء ونسبوا بناءَ عليه للشيخ ابن عبد الوهاب القول بعدم 
اعتبار الجهل مانعا من تكفير المعين في الشرك». وغلطوا في بيان مذهبه بنحو 
غلطهم في بيان مذهب ابن تيمية» وكما سبق أن بيّنا وجه كلام ابن تيمية في 
المسائل الظاهرة والخفية» ودللنا على ذلك من كلام أهل العلم» كذلك سنفعل 
مع عبارة ابن عبد الوهاب في أصول الدين والحجة» ونسوقها أولا على وجه 
أتم من الوجه السابق ‏ الذي ينقله من غلط في فهمها بسبب إخراجها عن 
سياقها - وذلك حتى يتبين بجلاء وجه الغلط فيما فهموه: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الرسالة السادسة والثلاثين 
من رسائله الشخصية (ص54١):‏ 


«إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. ما ذكرتم من قول 


. أي: ألا يكون فاقدًا للأهلية: من عقل» بأن يكون مجنوئاء أو بلوغ» بأن يكون صغيرًا‎ )١( 


Yo 


الشيخ”'': كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة. وأنكم شاكون في 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة» فهذا من العجب؛ كيف 
تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا”''؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة 
خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يُكفر حتى يعرّف؛ وأما أصول الدين التى 
أوضحها لله والحكمها في كاك فان مححة الله هو القر ان فمن 'بلغه القرآن ققد 
بلغته الحجة. ولكن أصل الاشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم؛ كما قال تعالى: اام سب أن ڪهم يمرت أو بقلو إن هم إلا 
الاك بل 0 سيد 4 [الفرقان: .]٤٤‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» 
وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله بء في الخوارج: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»» وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء»» مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون الله 
وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي ونه الذين اعتقدوا 
فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم 
وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة 
القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعًاء ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. إذا 
علمتم ذلك» فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة. كل هذا بيْنْ؛ 
وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي فإنه يشابه هذا» «الدرر» ٩۳/۱۰(‏ - 40). 


)١(‏ أي: ابن تيمية كلنه. 
۳) في تسليمه عليهم في أول الرسالة مع قوله: «وقد أوضحته لكم مرارًا»» فائدة سنأتي على بيانها في 
استطراد لاحق. 


۲ 


وسنسلك لبيان وجه التحريف لعبارة شيخ الإسلام مُسلكين: 
المسلك الأول: بالنظر في الرسالة وسياقها الذي سيقت فيها عبارته 


المسلك الثاني : بالنظر في نفس عبارته بعيدًا عن سياقهاء وذلك بتفكيك 
كلماته حتى يتضح مدلولها الصحيح» وشرحها على ضوء أصوله وسائر 
تقريراته . 

أما عن المسلك الأول: فلو دققنا النظر في سياق عبارته سيتضح أنها 
خارج محل النزاع» يدل على ذلك قوله: «ولكن أصل الإشكال أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة)» وقوله: «وقيام الحجة نوع» وبلوغها 
نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن 
لم يفهموها»» ومقتضى هذا الكلام أن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم الذين وقع 
حولهم الإشكال عند السائل قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم» وإلا لما كان 
هناك معنى للتفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة» ولكان ذكر عدم اشتراط فهم 
الحجة لغو من القول» وهذا واضح لمن تأمله» ويؤكده الأمثلة التي ذكرها 
الشيخ محتجًا بها: الخوارج وغلاة القدرية والسبئية» فجميع هذه الطوائف قد 
استفاضت فيهم الحجة الرسالية التي خالفوهاء فهم على اختلاف حكمهم 
الحجة قد بلغتهم. ويزيد هذا توضيحًا قوله في موطن آخر: «فمن المعلوم أن 
قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ينه «الدرر 
السنية» (١٠/59)؛‏ أي: أنه حصّل مقدارًا ما من الفهم إلا أنه لم يبلغ فهم 
أبي بكر الصديق وليه وهذا يعني: أنه قد فهم عن الله ورسوله مرادهماء 
وهذا معنى قيام الحجة عليه . وهذا الذي ذكرناه مع قليل من التأمل كاف 
بمفرده لإبطال الاحتجاج بقول الشيخ بقيام الحجة في أصول الدين ببلوغ 
القرآن والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة على أنه لا يعد الجهل بالحجة 
الرسالية مانعًا من تكفير المعين الواقع في شرك العبادة. 


)١‏ سيأتي تفصيل في فهم الحجة والفرق بينها وبين قيام الحجة في آخر هذا المبحث. 


Y۷ 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن عبارته ليست متعلقة بمطلق القبورية؛ 
بل بطواغيت وأتباع معيّنين معلومين لدى من أشكل عليه الأمر وراسل الشيخ 
بخصوصهم» وهذا واضح من سياق الرسالة؛ حيث قال في أولها : (وأنكم 
شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. هل قامت عليهم الحجة)» وإذا تتبعنا 
كلام الشيخ في رسائله حول طواغيت زمانه في جزيرة العرب» لوجدنا ما 
أورده في بيان أحوالهم يشهد على أن ما قاله إنما هو في أناس قد بلغتهم 
الحجة» وبرهان ذلك أقواله الآتية مما يسر الله ووقفت عليه: 

قال ي فى الرسائل الشخصية (ص”177١):‏ «مثل الطاغوت تجد سليمان 
والمويس ا وأبا ذراع والشيطان رئيسهم» «الدرر السنية» (١//ا١١),2‏ 
وممن بيِّن حالهم في رسائله الأخرى سليمان» ويقصد به: ابن سحيم لا 
شقيقه» والمويس وهو: عبد الله بن عيسى المويس وكلاهما من شيوخ القبورية 
وخصمان للشيخ . 

أما عن ابن سحيم فقد قال عنه في الرسالة الحادية عشرة من الرسائل 
الشخصية (ص57): «فإن الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم» وقد بينت 
ذلك له فأقر به» وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق. وأقام 
على ذلك سنين» لكن أنكر آخر الأمر لأسباب» أعظمها: البغي أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده. وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان 
هذا هو الحق» فلأي شيء لم تنهؤنا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتعذروا: 
أنكم ما سألتمونا. قالوا: وإن لم نسألكم» كيف نشرك بالله عندكم ولا 
تنصحونا؟ وظنوا أن يأتيهم في هذا ا وأن قي قير نا کر واا كنا 
أنكرنا عليهم أكل السحت والرشاء إلى غير ذلك من الأمورء فقام يدجل 
عندكم وعند غيركم بالبهتان. والله ناصر دينه ولو كره المشركون».اهء. وفصّل 
فى بيان حاله تفصيلا مطولا فى الرسالة الرابعة والثلاثين من الرسائل الشخصية 
(فن575؟) إلى ( ص۲۳۷( وأكتفي منها بذكر ما يلي: «وأما الدليل على 
أنك رجل معاند» ضال على علم» مختار الكفر على الإسلام» فمن وجوه: 

الأول أني كثبت ورقة لابن صالح من ستتين» فيها تكفير الطواغيت 

۲۲۸ 


شمسان وأمثاله» وذكرت فيها كلام الله ورسوله» وبينت الأدلة» فلما جاءتك 
نسختها بيدك لموسى بن سليم» ثم سجلت عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى 
القلب. وقرأها موسى في البلدان وفي منفوحة وفي الدرعية وعندناء ثم راح بها 
للقبلة. فإذا كنت من أول موافمًا لنا على كفرهم» وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته» فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفارء بيه لنا. 

الوجه الثاني : 5 أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين» التي يذكر فيها 
أ من عا ثريا أو ضغابيًا او ولثا مكل أن کر با سيدق فان اضر 
وأغثني! أنه كافر بالإجماع» فلما أتتك استحسنتها وشهدت أنها حق» وات 
تشهد به الآن» فما الموجب لهذه العداوة؟ 

الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفةء أقررت أن هذا 
دين الله» وأنه الحق» وقلته على رؤوس الأشهاد. وإذا خلوت مع شياطينك 
وقصاصيبك» فلك كلام اخر. 


الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفي ومن معه لما أتوك وذاكروك» 
أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق» وشهدت أن الطواغيت كفارء 
وتبرأت من طالب الحمضي» وعبد الكريم» وموسى بن نوح» فأي شيء بان 
لك بأن هذا باطل» وأن الذي ترات منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ 

الوجه الخامس: أنك لما خرجت من عند الشيوخ وأتيت عند الشنيفي» 
جحدت الكلام الذي قلت في المجلس . فإن كان الكلام حقا فلأي شيء 
تجحذه؟» الرسائل الشخصية (ص۲۲۸ - 0074 


(1) بعض المعاصرين من أهل البدع وغيرهم ممن يطعن في الشيخ ابن عبد الوهاب ويتهمه بالغلو في التكفير 
ويستدل على ذلك بتكفير الشيخ لابن سحيم وأمثاله. لا نجد لهم ذكرًا لهذه الرسالة وما كان من كلامه في 
معناهاء ولا نسمع لهم عن مضمونها حسّاء وهذا ليس من الانصاف في شيء. كما شنعوا عليه وصفه 
البوادي في «شرح ستة مواضع من السيرة» ب«إنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقرَّ به وقوله: «ومعلوم أن 
أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن يقر بها الدرر 47/٠١‏ » مع أنه يحكي واقعّاء 
وحتى خصومه لم يتهموه بكذب. مع أنه لم يتفرد بمثل هذا بل سبقه إليه السنوسي التلمساني الأشعري في 
شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى؛ حيث قال: «وكثير من أهل البادية ينكر البعث» ص/7*. والله المستعان. 
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فهذه الوقائع المتعددة دالة دلالة قطعية على أن سليمان بن سحيم قد 
علم التوحيد من الشرك وعبادة الطواغيت إلا أنه استحب الدنيا على الآخرة 
وغاتة وكاتر وارقد على و عاد با . 


وأما عن عبد الله بن عيسى المويس» فقد كان بينه وبين الشيخ 
مراسلات""» ومما ورد في كلام الشيخ يبين حال المويس قوله وهو يخاطب 
أهل الرياض ويحذرهم من الشرك وجدال أهل الباطل» فقال في وسط رسالته 
لهم: «وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء 
العارض ولا غيره أجل منهء وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله» «الرسائل 
الشخصية» (ص۱۸۷)» وهذا يفيد أن عبد الله بن عيسى المويس هو الآخر 
ممن أقر بصواب ما يدعو إليه الشيخ ثم انتكس وصار حَصْمًا له» مجادلًا عن 
كرك الور ية ادا بالله» وقد ورد في رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى عبد الوهاب بن عيد الله بخ غيسى يكلمة فيها يشان والده وما بلعه حه 
تدل على بداية الانتكاس: «وذكر أيضًا عنه بعض الناس بعض الكلام الذي 
يشوش الخاطر. فإن كان يرى أن هذا ديانة» ويعتقده من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فأنا ولله الحمد» لم آت الذي أتيت بجهالة» وأشهد الله 
وهلا تک "أنه إن أثاتى مته أو ممق دونه فى هنذا الآمر كلية من الحق: 
ما على الراس وا واقرة كرل كن اا ای يه جاتنا 
رسول الله يَلِيَةِ؛ فإنه لا يفارق الحق. فإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان» 
وزخرفة كلامهم الذي أوحى إليهم ليجادل في دين الله» لما رأى أن الله يريد 
أن يظهر دينه» غرت» وأصغت إليه أفئدتكم» فاذكروا لي حجة مما فيها أو 
كلهاء أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم. فإن لم 
أجاوبه عنها بجواب فاصل بِيِّنِء يعلم كل من هداه الله أنه الحق. وأن تلك 


)١(‏ في الرسالة الثالثة عشرة من الرسائل الشخصية ص88 44١‏ وهي في الرد على شبهات ابن سحيم 
التي كان يشغب بها على الشيخ ما يدل على مقدار علمه. 

(۲) ومما راسله به الشيخ الرسالة الخامسة والثلاثين والسادسة والأربعين والتاسعة والأربعين من «الرسائل 
الشخصة). 


۹ 


هي الباطل» فأنكروا على . وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا 
تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منهاء وكيف لكم بملاقاة 
جند الله ورسوله؟» الرسائل الشخصية ( ص٦۲۷‏ - ۲۷۷). 

والظاهر أن بداية ذلك زخارف شياطين الإنس التي يمليها بعضهم على 
بعض» يوضح ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُنْهُ: «الكتاب الذي 
صنفه رجل من أهل البصرة كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الإلهية. . . 
وهذا الكتاب مشهور عند المويس وأتباعه مثل ابن حب وابن عبيد» يحتجون 
به عليناء ويدعون الناس إليه» ويقولون هذا كلام العلماء... وتعلم أن هؤلاء 
قاموا وقعدواء ودخلوا وخرجواه وجاهدوا ليلا ونهارًا فى صد الناس عن 
التوحيد» يقرؤون عليهم, مصفات آهل الشرك. ......وكذلك لما أتاهم كتاب ابن 
عفالق الذي أرسله المويس لابن إسماعيل» وقدم به عليكم العام الماضي› 
وقرأه على جماعتكم» ويزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية» وأنه لما أفتى به 
كثرة العلماء: وؤقامت عليه العامة الرساكل الشخصية لص 20 و#الدرر 
الستية») »)١١١ 2 ١۹ /1١(‏ إلى أن وضل الآمر بالمويس وآتباعه إلى ما أخير 
به الشيخ عنه قائلًا: «روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكوازء وسية طالب يوم 
يكسيه صاية'”'» ويقول لهم: طالع الناس ينكرون قببكم» وقد كفروا وحل 
دمهم ومالهمء وصار هذا عندك» وعند أهل الوشمء وفك اع سدير 
والقصيم؛ من فضائل المويس ومناقبه» «الرسائل الشخصية» (ص5١5).‏ 

وبهذا تبين أن كليهما ممن ينطبق عليه قول الشيخ لأحدهم في «الرسائل 
الشخصية» (ص777): «وقد منَّ الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كله. 
سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يُفعل في الحرمين والبصرة والعراق واليمن» أن 


)000 يريد بذلك ما قاله ابن عفالق في آخر رسالته «تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين» ص۱۹» حيث 
ادّعى كذلك على الحجاوي أن له في متنه الإقناع موقمًا سلبيًًا من كلام ابن تيمية في الوسائط» وأن 
الشيخ لم يفهم ذلك فذهب يحتج به على خصومه» ويدل على فساد دعواه ما في الإنصاف للمرداوي 
٠‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٠١/١‏ و178/5.» وقد تناقض ابن عفالق حيث زعم 
في رسالته إلى عثمان بن معمر أن الشيخ خالف ابن تيمية في مسائل التوحيد [انظر: دعاوى المناوئين 
ص٤]ء‏ إذ هذا يقتضي أن الخطأ من الشيخ لا من ابن تيمية. 

(؟) هذا الكلام بالعامية» وهذا يستعمله الشيخ في بعض رسائله أحيانًا للحاجة. 
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هذا شرك بالله» فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله. ويزعمون أنهم 
السواد الأعظم, أقروا لكم أن دينهم هو الشرك. وأقروا لكم أيضًا أن التوحيد 
الذي يسعون في إطفائه» وفي قتل أهله وحبسهم› أنه دين الله ورسوله. وهذا 
الاقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات الله » ومن ن أعظم نعم الله عليكم» ولا 
يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله عليه» وذلك لا حيلة فيه. 
ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة» فاصغوا لجوابها. وذلك أنهم يقولون: 
كل هذا حق. نشهد أنه دين الله ورسولهء إلا التكفير والقتال. والعجب ممن 
يخفى عليه جواب هذا! إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله. كيف لا يكفر من 
آنکره» وقتل من أمر به وحبسهم؟! كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟! كيف لا 
يكفر من جاء إلى آهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم. ويحثهم 
على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟! كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث 
عليه أن الرسول بي أنكره ونهى عنه وسماه الشرك باله» ويشهد أن الذى 
يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله؟ .اھ ٠.‏ 

وقال أيضًا في أناس من طواغيت زمانه وعابديهم» في الرسالة الخامسة 
والثلاثين من «الرسائل الشخصية) (ص٠١51 :)55١-‏ (من محمد بن 
عبد الوهاب» إلى عبد الله بن عيسى» وابنه عبد الوهاب» وعبد الله بن 
عبد الرحمن» حفظهم الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» فقد 


(1) ذكر المعلمي اليماني في كتابه العبادة ص۸٦٥‏ - 514 كلامًا نفيسًا في بيان سبب وقوع أمثال هؤلاء من الأئمة 
المضلين في تسويغ الباطل لأهله» وقد أوضح ابن القيم بكلام موجز نفيس كيفية التدرج في الانغماس في 
ظلمات الباطل» » نسأل الله العافية» حيث قال في سياق حديثه عن المنافقين: «وقال عن المنافقين وقد 
شاهدوا آيات الرسول وبراهين صدقه عيانًا #وازتابت مُلُوبْهُمْ مهد في رَيِبِهِرَ ددرت 49 [التوبة: »]٤١‏ 
وقال : اوک نتر اند سکم وتریشم وَرَبثْرٌ4 [الحديد: ٤۱]ء‏ وقال: فن ذُلُوم مَرَضُّ» [محمد: ]٠١‏ وهو 
الشك» ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك الأسفل من النارء بل هذا 
بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم)» ثم قال بعدها وهو محل الشاهد: «فالعلم يضعف قطعًا 
بالغفلة والاعراض واتّباع الهوى وإيثار الشهواتء وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده» فتأمل هذا 
الموضع حت التأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدلء فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به 
المقتضى وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه» فالثاني يجامع الجهل دون الأول» فتبين أن أصل 
السيئات الجهل وعدم العلم» شفاء العليل ص۱۷۳ء فحال هؤلاء بدأ بإيثار الشهوات ثم انتهى باتباع 
الشبهات› والله ڪه يقول: لما رَاعَُا اع أله وة وه لا يبَوى ميم الْتَيِقِينَ ©4 [الصف: 5]. 


TY 


ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتيا''2 بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد 
شمسان وأولاد او والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله . اه وأنا إلى 
الآن أطلب الدليل يِن كل من خالفني › فإذا قيل له: استدلء أو اكتبء أو اذكرء 
حاد عن ذلك وتبين عجزه» لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن 
سبيل الله ويبغونها عوجًا» . اه» وقوله هذا يفيد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
يرى أن الحجة قد بلغت هؤلاء إلا أنهم من جنس المعرضين عنها أو المفرطين 


وقال أيضًا في آخرين: «وإنما كمّرنا هؤلاء الطواغيت» أهل الخرج 
وغيرهم» بالأمور التي يفعلونها هم؛ منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم 
وسائط. ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر. ومنها: أنهم يبغضون عند 
الناس دين محمد يلاء ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا: لا يعبد 
إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر» «الرسائل الشخصية» (ص۲۳۲)» وظاهر 
كلامه يفيد أن علة تكفيرهم للموحدين هي قولهم: لا يعبد إلا الله؛ أي: أنهم 
جعلوا عبادة الله وحده كفرّاء ولا فرق بين هذا القول والقول بأنه يجوز عبادة 
غير الله ومن كان كذلك فهو كافر مرتد على التعيين ولو لم تبلغهم الحجة 
الرسالية» حالهم حال كفار قريش في قولهم: لاجمل اة إلا وَمِدَا إل هنا 
َيه حاب 49 [ص: »]١‏ ومن جهة أخرى فإن العلم بوجوب عبادة الله وحده 


)١(‏ في هذا وغيره ما يفيد أن خصوم الشيخ كانوا يقرون له بالعلم أول الأمر. 

(۳) إدريس وشمسان من جملة من عبد من دون الله في زمانه واعتقد فيهم النفع والضر» حيث قال فيهم: 
«كثير من أهل الزمان ما يعرف من الآلهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونَسُْرًا واللات والعزى 
ومناة. فإن جاد فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوها مثل شمسان 
وإدريس وأبو حديدة ونحوهم» منها) الرسائل الشخصية ص۰۱۷۲ وقال أيضًا في سياق رده على ابن 
سحيم: «ثم يرجع يكذب نفسه ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائد» والنذر لهم ليبرئوا 
المريض» ويفرجوا عن المكروب. .. ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحمضي وأمثاله» الذين 
يشركون بالله فی توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيئًا وإدريس ينفعون ويضرونء وهذه 
الربوبية» ويزعم أنهم ينخون ويندبون وهذا توحيد الآلوهية» الرسائل الشخصية ص٩۸.‏ 


۳۳ 


واجب أوجبه الله بأدلة صريحة في دلالتهاء وهو مقيم في محلّة قد استفاض 
العلم فيها بذلك» فهو كافر على التعيين لبلوغه الحجة في ذلك وهذا 
بالإجماع» فكيف بإنكار أوجب الواجبات واعتبار ذلك كفرّاء فهذا خارج 
محل النزاع من كلا الوجهين» فضلًا عن كونهم يُبَعْضون الناس في دعوة 
الشيخ لدين الله وهذا يعني: أن الدعوة والحجة قد بلغتهم وأعرضوا عنها. 
وإذا استبعدنا هذا الوصف عن هؤلاء؛ أي: تكفيرهم بقول: لا يعبد إلا الله 
واعتبرنا أن الشيخ بالغ في ذلك» فلا ينفي هذا أن يكون الشيخ ابن 
عبد الوهاب يعدهم ممن بلغتهم الحجة» ودليل ذلك قوله في رسالة أخرى: 
«ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الآمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة؛ 
هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيدء جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام 
الذي حكي في الاقناع. في باب حكم المرتد: الاجماع من كل المذاهب أن 
من لم يدن به فهو كافر. وكاتبناهم» ونقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتي هي 
أحسن» ما زادهم ذلك إلا نفورًاء وزعموا أن أهل العارض ارتدّوا لما عرفوا 
شيا مخ التوحيد) الرسائل الشخصية (صى +٠١‏ ") [-] . 

وجميع هؤلاء المذكورين من طواغيت زمانه فضلًا عن كونهم داخلين في 
قوله في رسالته في معنى الطاغوت: «والطاغوت عام في كل ما عبد من 
دون الله» فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة» من معبود أو متبوع أو 
مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت» «الدرر» 2)١5١1/١(‏ فهُم 
واتباعهم وعابدوهم أحد ثلاثة: 

إما أنهم قد بلغتهم دعوة الشيخ وقامت عليهم الحجة إلا أنهم بقوا على 
جهلهم لنوع إعراض أو تفريط» كما هو حال من قال عنهم الشيخ : «فإذا قبل له: 
استدل» أو اكتب» أو اذكرء حاد عن ذلك وتبين عجزه» لكن يجتهدون الليل 
والنهار فى صد الجهال عن سبيل الله» ويبغونها عِوجَااء وقوله: «فإذا قيل له: 
انال ار اک أو اذکر»» مراده طلب جواب منهم على ما يحتج به عليهم . 

ا أثروا راب نا ر ا ا ن م ار 
الشرك؛ إلا أنهم عاندوا واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» كما هو حال ابن 

۳٤ 


سحيم وشيخه عبد الله بن عيسى المويس. وإما أن نوع كفرهم وشركهم مما لا 
نيعتيو فيه غارفن اھ ا رل ای اتی كحال من جعل علة 
تكفيره للموحدين قولهم: لا يعبد إلا الله» وهذا إن كان الصنف الأخير حاله 
كما أفادته ظاهر عبارة الشيخ» وإلا فإنهم لا ينفكون عن دخولهم في أحد 
العطفيق الآولبيةء: كما بينت. 

وبجميع ما سبق ذكره من حجج وشواهد يتبين لنا فساد احتجاج من 
احتج بعبارة الشيخ حول قيام الحجة بالقرآن في أصول الدين, والفرق بين قيام 
الحجة وفهم الحجة على نسبة القول له بعدم اعتبار الجهل بالحجة الرسالية 
للا حي ميو ال لح حرا يبلي الحو وو ا 
فهذا كافر ولو بقي جاهلًا لم يتبين له الحق'''. ما دام قد فهم الخطاب”"', 
وفي هذا الصنف ساق الشيخ 8 التي أساء أناس فهمهاء وحولها تدور 
رسالته» فبطل استدلالهم من أساسه. وبهذا يتبين لنا أن هؤلاء وقعوا فيما نبه 
Es‏ تور كادي انما و > وهو (أنْ يَجَعَلَ گلامه 
عَامًا 5 مللا ول كَذَلِكَ) ١‏ «الفتاوى» »)۱۸٠١ /۲١(‏ وسبب هذا الخطأ ف 
الفهم بينه في موطن آخر؛ حيث قال: «وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله» أو خرج خطابًا لمعين 
قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول بي إنما 
يشت حكمها في نظيرها) «الفتاوى) (۲۱۳/۲۸). 

وأما المسلك الثاني: فيكون ببيان أن هذه العبارة إذا اجتزأناها من 
سياقهاء وغى كما ترى رد علی سوال سائل وإزالة لشبهة وقعت له في فهم 
كلام ابن تيمية في العذر بالجهل» أشكل على السائل بسبب سوء فهمه لها 


)١(‏ لأن جهله سيكون سببه عندها إما الإعراض أو التفريط أو شبهة غير معتبرة وتأويل غير سائغ» وسيأتي 
توضيح هذا في آخر هذا المبحث. 

(۲) وفهم الحجة قدر زائد على فهم الخطاب» وفي قول الشيخ ابن عبد الوهاب: «فمن المعلوم أن قيامها 
ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر طف الدرر السنية 59/٠١‏ إشارة إلى ذلك. 
وبيان الفرق بين الأمرين وأثر كل منهما على قيام الحجة سيأتي توضيحه في آخر هذا المبحث. 


o 


وبسبب تلبيس المجادلين عن القبوريين بها تكفير الشيخ ابن عبد الوهاب لمن 
وصف حالهم» وهذا الاجتزاء سيدخلها الإجمال في موطنين» هذا مع ما وقع 
من استشكال في موطن ثالث من عبارة الشيخ وهو ما ذكره عن فهم الحجة. 

هذه المواطن إذا اجتزأناها من سياق كلام الشيخ» ولم نرجعها إلى 
محكم أقواله وما فسر به كلامه في مواطن أخرى» ولم نعتبر حال أولئك 
الطواغيت وأتباعهم وواقعهم» سيجعلنا ننسب للشيخ مذهبًا هو يتبرأ منه» 
وذلك لما سيدخل فى عبارته من إجمالء» فكان كل ذلك سببًا فى تنزيل عبارة 
الشيخ على غير لاي أراده ا4 . وبيان وجه ذلك كالاآتي : ۰ 

أما عن الموطن الأول: فهو قوله : «فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة»» إلى قوله: «وأما أصول الدين»؛ 
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: أيهما يخصص الآخرء أو بعبارة أخرى أيهما 
يستثنى من الثاني؟ فهل مراد الشيخ أن حديث العهد بالإسلام والمقيم ببادية 
بعيدة يعذر بالجهل إلا في الشرك؟ كما يفسرها من ينسب له تكفير المعين الواقع 
في الشرك قبل بلوغ الحجة» أم أن مراده أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل حالة 
استفاضة الحجة وبلوغها إلا إذا كان حديث عهد بإسلام» أو مقيمًا ببادية بعيدة؟ 

أما عن الموطن الثاني: فهو قوله: «فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة)» 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل مراد الشيخ أن مجرد تلاوة القرآن في 
النهي عن الشرك والأمر بالتوحيدء من غير تنبيه على وجه الاستدلال من أن 
ذلك منطبق على حال القبوريين - وذلك لخفاء ذلك عليهم ‏ كاف لاعتبار أن 
الحجة قد بلغتهم؟ أم أن مجرد التلاوة لا يكفي لقيام الحجة لمن وصفنا 
حالهم» وذلك لما أصاب الناس من عَجمة جهلوا بها لغة القرآن» ولا بد 
عدذها من النتبية والبيان؟ إن الله سبحا الذى قال هكد ينه وكنا بل »> 
[الأنعام: 815 قال أيضًا يل : ثي لتاس ما نرد الهم [النحل: 0144 وفي 
الحديث: «وإن العلماء هم ورثة الأنبياء"''. فهم خلفاء النبي بيا في البيان» 


- رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وفى دخول ضمير الشأن (هُم) بين المبتدأ والخبر فى لفظ هذه الرواية‎ )١( 


۲۳٢ 


ار 
س 


قال تعالى : ية لتاس [آل عمران: ۱۸۷]ء وأما من تبين له الهدى بمفرده 
وعلم مخالفته للقرآن في ذلك فلا شك أن الحجة قد بلغته» ولا يتوقف تكفير 
المعيّن عندها على تعريف وتنبيه أهل العلم . 

أما عن الموطن الثالث: فهو قوله: «أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجة)., إلى قوله: «وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» 
وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
يفهموها»» وهذا استشكل على أناس من أهل العلم من قبل كما ذكر محمد 
رشيد رضا فى تعليقاته على «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» كما فى (05/ 
016 و۳۸ وعبارة الشيخ محتملة لأحد معنيين : ْ 

المعنى الأول: أن الشيخ لا يشترط فهم الخطاب والدلالة أصلاء 
والحديث غهنا ليس عن العجمى فحسب بل كذلك العربى الذئ دخلت على 
لاا 1 ٠‏ 

والمعنى الثاني : أن الشيخ يشترط فهم الخطاب» وإنما الذي لا يشترطه 
هو فهم الهداية والانقياد» وهذا معنى للفهم معلوم من لسان العرب» ولا يزال 
متداولا إلى يومنا هذا في اللهجات العامية» حيث يقال لمن فهم الخطاب إلا 
أنه لم يأتِ بالمقصود منه: «ألا تفهم؟!». 

والحديث ههنا عمن ينتسب للإسلام وهو مؤمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر ومنقاد لما علمه من أمر هذا الدين في الجملة» لا عن أهل الملل 
الأخرى الذين لم يدخلوا في هذا الدين أصلّاء حتى لا يعترض بذكرهم 
معترض» فأولئك لا شك في كونهم كفارًا فهموا أو لم يفهموا أيّا كان المراد 
بالفهم» وذلك لأنهم لم يأتوا بعقد الإسلام. 

وهذا بيان مراد الشيخ ابن عبد الوهاب من تلك المواطن الثلاثةء 
وسأعتمد في بيانها على قواعد المنهج الصحيح لشرح كلام أهل العلم» التي 


= قصر لوراثة الأنبياء على أهل العلم دون غيرهم» وهذا المعنى جاء مؤكدًا ب: إِنَّ. 


يضف 


قد سبق تقريرها في أول الكتاب» وأهمها مراعاة ما قاله ابن تيمية كله في 
«الصارم»: «وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به 
كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب قبيحة» (ص۲۸۰)ء فحُسن تصور 
مذهب العالم وفهم كلامه وَفْق مراده يقتضي أمورًا منها تفسير إطلاقاته على 
ضوء ما فْسّر به كلامه» وذلك بجمع النظير مع نظيره من كلامه» وبحمل 
متشابهه على محکمه» ومجمله على مبيّنه» ومطلقه على مقیده" وبالرجوع 
إلى ما سره به آقري الاس إل تلامدذثه الذين تلقوا عنه؛'وخاصة أبتاؤه. 


أما عن مراد الشيخ بقوله ‏ في الموطن الأول من عبارته -: «فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة»؛ إلى 
قوله: «وأما أصول الدين»: فإذا اقتصرنا على هذه الجملة فحسب» دون النظر فى 
سائر أقواله» فإن مراده بها يتضح بتحديد أي اللفظين العامين يخصص الآخر؟ 

وذاك أن عبارات: «أصول الدين»» و«الذي حديث عهد بإسلاماء 
و«الذي نشا ببادية بعيدة»» كلها صيغ عموم» ف«الذي» اسم موصول وهو من 
الصالحين في التحيات» وقد نص النبي ية على دلالتها على العموم بقوله: 
«فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض»» كما أفاده 
ابن القيم كث وبقي النظر في أي العمومين يخصص الآخر؟ والجواب: أن 
عمومى حديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية بعيدة هما المخصصات لعموم 


)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 157/71١‏ - ۱۳۷: (ومما يقضي العجب ظن بعض الناس أن دلالة 
المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس» وهذا خلاف إجماع الناس» فإن الناس 
إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ› أو قائل: إنه ليس من جملتهاء أما هذا التفصيل 
فمُحدّث. ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في الكلام مطلقًا. واستدلوا على كونه حجة بكلام 
الناس» وبما ذكره أهل اللغةء وبأدلة عقلية تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم 
والإطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ. وهذا ظاهر في كلام العلماء» .اه [-]. 


Y۸ 


الأول: أن أصول الدين وُصفت بأن الحجة فيها تقوم بالقرآن» واللذان 
يمكن ألا يبلغهما آيات القرآن التي تقوم بها الحجة في أصول الدين ‏ على 
ظاهر عبارة الشيخ ‏ هما هذان الصنفان. 

الأمر الثاني: أن عادة الفقهاء بما في ذلك الحنابلة استثناء هذين 
امن قن اكير الأعيان يها كرت من ترات 

الأمر الثالث: أن الغالب على كلام أهل العلم تخصيص العام بعدة 
مخصصات» لا تخصيص عدة عمومات بمخصص واحد. 

وهذا يعني أن معنى كلام الشيخ: أن مسائل أصول الدين يكفر مخالفها 
ولا يعذر فيها بالجهل إلا إذا كان المرء حديث عهد بإسلام» أو مقيمًا ببادية 
بعيدة» وهكذا يكون الحال عند استفاضة العلم بالتوحيد وما يضاده من 
الشرك» تمامًا كقول الفقهاء في جحود الواجبات واستحلال المحرمات حالة 
استفاضة العلم بهاء كما كان الحال في الأمصار الكبرى. 

ويؤكد صحة هذا أمران: 

الأمر الأول: أقوال الشيخ في الجمل العشرة التي سبق أن ذكرناها مع 
ما ذكره ابناه وحفيده» بخلاف المعنى الثاني فإنه يتعارض معها ويجعل كلام 
الشيخ متناقضًا . 

والأمر الثاني: حال من أشكل أمرهم على السائل» وأنهم ممن بلغتهم 
الحجة إلا أنهم لم يفهمومها كفهم أبي بكر الصديق ذ#نه؛ أي: أن هؤلاء 
ليس فيهم من هو حديث عهد بإسلام ولا هو مقيم ببادية بعيدة حتى يقال: إنه 
لو و ا 


(1) وأما من فهم من خلال هذا الاجتزاء لكلام الشيخ أنه لا يعد الجهل مانعًا من تكفير المعيّن المقيم بين 
ظهراني المسلمين في أمصارهم مطلقًا في باب الشرك إلا في حق حديث العهد بإسلام والمقيم ببادية 
بعيدة فقد جانب الصواب» لعدم اعتباره لفشو العلم فيها بمسائل التوحيد والشرك من عدمه» كما هو 
اختيار أبي العلا الراشد في كتابه عارض الجهل ص٤۲۹‏ - ۲۹۹ و٠٠‏ ونسب ذلك للعلماء بما في 
ذلك ابن تيمية وابن عبد الوهاب» وجعل وصف حداثة العهد بإسلام أو الإقامة ببادية بعيدة في ذاته 
علة» فهذا القول بعيد عن التحقيق» لما فيه من إغفال للعلة الحقيقية للحكم» وعدم دورانه معها وجودًا = 


۳۹ 


أما عن مراد الشيخ بقوله ‏ في الموطن الثاني من عبارته -: «فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة»: فمعلوم تاريخيًا من خلال تاريخ تلك المنطقة في 
زمن الشيخ› ومن خلال النظر في الحركة العلمية في زمنه وفترة طلبه للعلم» 
ومن خلال النظر في خصومه المطاوعة؛ أي: الشيوخ وطلبة العلم. أن 
القبوريين المشركين وشيوخهم في زمانه لم يبلغ بهم الأمر إلى أن القرآن لم 
يصلهم أصلاء فعلى هذا يلزم لا محالة من حمل قوله على ظاهره وإطلاقه أن 
الشيخ يكفرهم بالعموم بحجة أن القرآن بلغهم» وهذا ما نفاه ّنه عن نفسه 
ترا سنه ويوضح ذلك و4 رحمه في أهل زمانه ممن وقع في الشرك: «وإنما 
نكمّر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك» 
وقوله عند التعريف بمذهبه في تكفير المعيّن لمن سأله عن ذلك: «وإذا كنا لا 
نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم)» وقوله: «وأيضًا نكفره بعد 


= وعدمّاء وصنيعه هذا من جنس استدلالات الظاهرية» التي تنفي القياس ولا تراعي علل الأحكام 
حقيقة. وما ذكره الشيخ ابن عبد الوهاب إنما هو للتمثيل لأسباب وقوع الجهل كمانع من تكفير 
المعيّن» لا للحصر والتخصيصء قال ابن تيمية: «الْمَقَالَةَ تَكُونْ كُفْرًا. .. ثُمَّ الْقَائِلُ بها قَدْ يَكُونُ بِحَيْتُ 
لَمْ يَبْلْمْهُ الطاب وَكَذَا لا يُكَمَّرُ به جَاحِدَُهُ كَمَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بالإشلام» أو نَشَأ ببَادِيَةِ بَعِيدَةِ لَمْ 
غه شَرَائِعُ الإسْلام» الفتاوى ٠٠٤/۳‏ [استفدت محل الشاهد من أحد طلبة ا 
وقال عبد اللطيف في مصباح الظلام ص۹۸٤‏ : «وقد مثَّل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية» أو ولد 
في بلاد الكفارء ولم تبلغه الحجة الرسالية».اهء ولذا نجد ابن تيمية يوسع الدائرة عندما يذكر من 
تحقق فيهم مانع الجهل» فيصفهم مرة بقوله: «ناشئًا ببلد جهل» الفتاوى ٠٠/١‏ ويصفهم مرات بمن 
نشأ في «أمكنة وأزمنة الفترات» وما في معناها في عدة مواطن من مؤلفاته [انظر: مجموع الفتاوى 
۷ وه98/ ١55‏ -55١؛‏ أي : القلندرية» ونقض أساس التقديس ص٥٠‏ وبغية المرتاد ص١١"”2‏ 
جامع الرسائل ۲/ ۲۹۳]ء ومثّل على ذلك بمن نشأ تحت سلطان التتار ومن نشأ تحت الدولة الفاطمية 
العبيدية [انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸]ء وذلك لدوران الحكم مع علته وجودًا وعدمّاء 
فالعبرة ليس بكونه مقيمًا في بادية أو مدينة» وإنما العبرة: هل هذه البقعة هي مظنة لفشو الجهل أو هي 
مظنة لانتشار العلم ولذا لم يعتبر الفقهاء كل من كان مقيمًا ببادية فهو جاهل» وإنما قيَّدوا قولهم 
بالبادية البعيدة» ومرادهم: البعيدة عن المدن التي كانت مواطن العلم والعلماء في زمانهم ‏ كما صرح 
به ابن قدامة في المغني 41/8 وابن تيمية في مجموع الفتاوى الفتاوى ٤٠۷/١١‏ فكان بُعدها مَظِنَة 
لجهل أهلهاء وقد سبق بيان هذا مرارًا» وسيأتي قريبًا نقل نفيس جدًا عن أبي القاسم المالكي كله في 
نهاية المبحث التالي بيان معنى قيام الحجة وضابطها وأركانها وشروطها». 
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التعريف إذا عرف وأنكراء ومفهوم قوله هذا أنه لا يكفر على التعيين قبل 
التعريف» وقوله: «وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين الرسول» ثم بعد ما 
عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعلهء فهذا هو الذي أكفراء ومفهوم 
قوله هذا أنه لا يكفر من لم يعرف دين الرسول على التعيين. 

وكذلك الأمر مع ما بقي من الجمل العشرة» فدلت أقواله هذه على أن 
المقصود بقوله: «فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة»؛ أي: بتبليغ العلماء 
للقرآن مع بيانهم لمدلوله وتعريف الناس بما هم فيه من الشرك وتنبيههم على 
ذلك؛ فالعلماء هم ورثة الأنبياء والله 4# قال لنبيّه: ثبي لاس ما مُرْلَ 
ِلهِمَ [النحل: ٤٤]ء‏ فلا بد من البيان» ولا يعني هذا أن القرآن لا يكون حجة 
بمفرده مطلقًا عياذًا باللهء فإن الله یك قال: لاگ يد وَمَنْ يلم [الأنعام: 
69 أي: القرآن» وإنما هذا في حق من خفيت عليهم دلائله بسبب ما دخل 
على الا لس عن العتجمة: فكما أن العجمي يحتاج إلى ترجمان فالعربي الذي 
دخلت على لسانه العجمة يحتاج إلى تنبيه وتفسير وبيان» وأما من علمنا منه 
أنه قد أدرك بمفرده من دلالة القرآن أن الذي هو عليه شرك ومع هذا بقي على 
ما هو عليه اتّباعًا للآباء والأجداد أو لعوائد الناس من حوله» فهذا کک له 
الهدى والله ك يقول: اوس ياق السو و من بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ ويم 
سيبل َلْمُوّمِيِينَ نول ما ل رصل 0 وَسَءَت مَصًِا 2 [المساء: 50 
والحجة قد بلغته فهو كافر عيئًاء كما كان الحال زمن النبي بيه تقوم الحجة 
على الناس بالقرآن» وهذا هو حال الكثير من شيوخ القبوريين كما وصفهم 
الشيخ: «فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهلهء ويزعمون أنهم السواد 
الأعظم» أقروا لكم أن دينهم هو الشرك. وأقروا لكم أيضًا أن التوحيد الذي 
يسعون في إطفائه» وفي قتل أهله وحبسهم » أنه دين الله ورسوله»» وإنما علم 
هؤلاء ذلك من كتاب الله ك . 

وللشيخ ابن عبد الوهاب ن4 رسالة أخرى تكلم فيها عن هذا الصنف› 
ناسب المقام أن نورد منها ما يتعلق بمسألتنا: وهي الرسالة الثالثة والثلاثون من 
رسائله الشخصية» وهي شبيهة بالرسالة السادسة والثلاثين التي فسرنا 


۲٤١ 


مجملاتهاء وتفترق عنها في غلظة الخطاب الموجه للسائل مقارنة بالآخرى» 
وذلك أن السائل تجاوز الأمر عنده مجرد استشكال تكفير ابن 0-565 
وأمثاله» إلن أمور أخرى متاق في کلام الشيخ› حيث قال ذه : 


امن محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد وصل مكتوبك تقرر المسألة 
التي ذكرت» وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة تذكر 
أنك عثرت على كلام للشيخ” أزال عنك الإشكالء فنسأل الله أن يهديك 
لدين الإسلام» وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر 
من عبادة اللات والعزى وسب دين الرسول بعد ما شهد به مثل سب أبي جهل 
أنه لا يكفر بعينه؛ بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز 
وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة فضلًا عن غيرهماء 
هذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت وفي كلام الشيخ الذي أزال 
عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم 
فى الشدائد والرخاء» وسب دين الرسل بعد ما أقر به ودان بعبادة الأوثان بعد 
ما افر ھاو ایی کی كاحي هاا مجارت يل انك تیه يد علبهب» ولكن إذا 
أعمى الله القلب فلا حيلة فيه. وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: ذلك بأ 
امنأ ثم كرو مَطْيِعَ عل ويم َه لا يَنْقَهُونَ ©4: والشبهة التي دخلت 
عليك هذه البضيعة التي في يديك تخاف تغدى أنت وعيالك إذا تركت بلد 
المشركين وشاك في رزق الله» وأيضًا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم» 
وأنت والعياذ بالله تنزل درجة درجة أول مرة في الشك» وبلد الشرك وموالاتهم 
والصلاة خلفهم» وبراءتك من المسلمين مداهنة لهم» ثم بعد ذلك طحت على 


)١(‏ قال عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في رسالة أخرى: «لكن تعرف ابن فيروز أنه أقربهم إلى 
الإسلام وهو رجل من الحنابلةء وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة» ومع هذا صف مصتَمًا أرسله 
إلينا قرر فيه أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح» الرسائل الشخصية 
ص٦ 25١‏ وهو والد صاحب الحاشية على الروض المربع . 


(؟) أي: ابن تيمية. 


ET 


ابن غنام وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على نفسك باتباع 
المشركين من غير إكراه لكن خوف ومداراة» . . . > وعرفت أن غالب من عندكم 
سمع الآيات وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» وأقر به وقال 
أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب» ثم بعد ذلك يصرح بمسبة 
ما شهد أنه الحق. ويصرح بحسن الشرك وأتباعه وعدم البراءة من أهله. فتفكر 
هل هذه مسألة أو مسألة الردة الصريحة التي ذكرها أهل العلم في الردة؟». 

إلى أن قال: «وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا 
أظهر عبادة الأوثان» وزعم آنها الدين» وأظهر سب دين الأتبياء وسماه دين 
آهل العارض» وأفتى بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله فهذه 
مسألتك»» إلى أن نقل أقوال آهل العلم في تكفير أناس بعينهم كالسبئية 
والعبيديين والجعد بن درهم وغيرهم» ثم قال: «هل قال واحد من هؤلاء من 
الصحابة من أصحابه إلى زمن منصور”: إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا 
أعيانهم". ثم قال: «وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من 
هذا كله ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرح فيها بأن 
المعيّن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» فإذا كان المعيّن يكفر إذا قامت 
عليه الحجة. فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل 
فهم أبي بكر ذنه؛ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يُعذر به" 
فهو كافر“» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله: 


)١(‏ أي: البهوتي صاحب الروض المربع. 

(؟) أي: مطلقًا لا فرق في ذلك بين من قامت عليه الحجة وبين من لم تقم عليه؛ أي: أن المعيّن عندهم 
لا يكفر أبدًا إلا إذا تحول إلى ملة أخرى كالنصرانية» ومن أجل إبطال هذا القول المحدث صنف 
الشيخ ابن عبد الوهاب كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيدء ويؤكد هذا أن ما أورده كه من 
كلام لأهل العلم في تكفير أناس بأعيانهم عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية - ولم ننقله طلبًا للاختصار ‏ قد أورد غالبه في مفيد المستفيد. 

(۳) أي: كأن يكون عجميًا ولم يترجم له الكلام» أو به صمم أو جنون ونحوه» وبهذا شرح ابن سحمان 
عبارة قريبة من هذه لشيخه عبد اللطيف. انظر: كشف الشبهتين ص١1‏ - ٠٩۹۲‏ وقد سبق إيرادها . 

(4) عدم اشتراط فهم الحجة ليس المراد منه عدم اشتراط فهم الخطاب بل هذا شرط في قيامهاء وإنما المراد 
من عدم اشتراط فهم الحجة: دفع اشتراط العناد لتكفير المعيّن الواقع في الشرك, وسيأتي بيانه لاحمًا. 
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عر عزعز وا کرام 


وجلا عل فلوم أكِنَدَ أن يفْفَهُوهُ4 [الأنعام: 15]» وقوله: من سر لواب عِندَ 
لَه لصم اتک الست ل قر ©. . .€ [الأنفال: »»]٠١‏ إلى أن قال: «وأنا 
أذكر لك من كلامه ما يصدق هذا لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك 
الحجة قيامًا بعد قيام» وإلا فقد قامت وعلى غيرك قبل هذا. ..». 

ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن ذلك قوله في المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية وتكفيره للرازي» إلى أن قال في آخر الرسالة: 
«فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت 
به الله ورسوله وإجماع الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن فهمت 
هذا؛ وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده؛ فإن 
الخطر عظيم فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة ما يسوى بضيعة تربح 


وا أو نصف تومان» وعندنا ناس يجيئون بعيالهم بلا مال ولا جاعوا ولا 


ر 


شحذواء وقد قال الله فى هذه المسألة: ادى ألذين َامَنْوأ إن أرضى وسِعة 


2 ل ES. S>‏ د ردكي س کک ا ي و کو 
فإتىَ فاع دون @4 [العنكبوت: 55]» #وكاإن من دابّوٌ لا حمل رزفها اله يرزقها 
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َي َهْوَ أَلسَمِيعٌ لْعليمْ ©6 [العنكبوت: ١٠]ء‏ والله أعلم».اه من الرسالة 
الثالثة والثلاثين من رسائله الشخصية (ص56١7‏ - 20575 وتقع أيضًا في «الدرر 
السنية) .)۷٤ _ ٦۳ /٠١(‏ 

وقال في هذا الصنف أيضًا في الرسالة الثالثة من رسائله الشخصية 
(ص6١3):‏ «إذا كانوا اکر مخ عشزين س يقرون ليلا ونهاراء سرا وجهارًا: أن 
العوحية الاق أظير هذا الرجل "عو ين الله ورسولة» لككن الناس. لا 
يطيعوننا » وأن الذي أنكره هو الشرك. وهو صادق في إنكاره» ولكن لو يسلم 
من التكفير والقتال كان على حق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع 
هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه» العداوة التي تعرف» ولو لم يكفر 
ويقاتل”"' 2 وينصرود الشرك نصره الذي تعرف» مح إقرارهم أنه شرك)» ائ أن 
)١(‏ يريد: نفسه كآله. 


)0 [#] قال الشيخ ابن عبد الوهاب ينه : «إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء ليس عند التكفير 
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= التفسير ص5٠»‏ وقال أيضًا في رسالته للسويدي البغدادي: «وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين 
الرسول ثم بعد ما عرفه سبّه 5 الناس عنه وعادى من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة ولله 
الحمد ليسوا كذلك» وأما القتال: فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين أتونا 
في ديارناء ولا أبقوا ممكنّاء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة «وعروا يَحَوْ سه لها 
[الشورى: ٠5]ء‏ وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرفه» الرسائل الشخصية ص6" والدرر 
السنية 7/١‏ 74 .ومن خلال كل ما سبق سرده من كلام الشيخ الذي بين فيه حال خصومه يتبين لنا 
مراده من «التكفير والقتال» الذي يحكي عن نفسه أنه اشتهر به» وأن العلماء قد أنكروه عليه وذلك في 
قوله: ...١‏ فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع» صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان» في 
التوحيد وفي نفي الشركء وردَّوا عليّ التكفير والقتال» الرسائل الشخصية ص233550 أنه يتكلم عن تكفير 
وقتال هذا الصنف من القبوريين خاصة لا مطلق القبوريين» والحديث ههنا عن التكفير العيني» ويؤكد 
هذا المعنى الذي حملنا كلامه عليه قوله قبلها في نفس الرسالة: «الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد 
هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه» ونقّر الناس عنه» وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن 
رسول الله ية بُعث بإنكاره» وأقر بذلك ليلا ونهارّاء ثم مدحه وحسّنه للناس» وزعم أن أهله لا 
يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني: أني أُكّر بالظن» وبالموالاةء أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. 
الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. . ٠.‏ الرسائل الشخصية 
0007 0 
ويؤكد هذا أيضًا أقواله الآتية في كتاب الرسائل الشخصية: «فإن قلتم: إن الأولين وإن كانوا علماء فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول؛ بل جهلواء وأنتم وأمثالكم تشهدون ليلا ونهارًا أن هذا الذي أخرجنا للناس 
من التوحيد وإنكار الشرك أنه دين الله ورسولهء وأن الخلاف مناء والتكفير والقتال» ولو قدرنا أن غيركم 
يعذر بالجهل فأنتم مصرحون بالعلم» ص١١5.‏ وقوله: «ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان على 
حق. هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع هذاء يعادون التوحيد ومن مال إليهء العداوة التي تعرف» 
ولو لم يكمّر ويقاتل؛ وينصرون الشرك نصره الذي تعرف. مع إقرارهم بأنه شرك مثل كون المويس 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة رجب سنةء يقولون: إنه قد 
أخرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة 
والمويس أيضّاء بعدهم بسنة؛ رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب» وأغروهم بمن صدق النبي َي وأحلوا 
دماءنا وأموالنا حتى جرى على الناس ما تعرف. مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يقاتل. وقررتم أن من 
خالف الرسول في عشر معشار هذاء ولو بكلمة. أو عقيدة قلب» أو فعل» فهو كافرء فكيف بمن جاهد 
بنفسه وماله وأهلدة ومن أطاعه في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول؟ 
فإن لم تُكفَّروا هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشركء فأنتم كمن أفتى 
بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الابرة من البول» وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارّاء وأفتى للناس 
أن ذلك لا ينقضء وتبعوه على ذلك حتى يموتء أنه لا ينقض وضوءه» ص277 وقوله: «مثال ذلك: 
إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول دين الله ورسوله» وأن هذا المفعول 
عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك بالله. ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة. والمرجع في - 
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= المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال. هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم وتبعوا ما 
أقروا به من التوحيد» أو هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد فسلامته على أخذ ماله. فإن 
كنت تزعم أن الكواوزة» وأهل الزبير تابوا من دينهم وعادوًا من لم يتب فتبعوا ما أقروا به» وعادوًا 
من خالفه» هذا مكابرة. وإن أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات» كما 
يعرفه الخاص والعام» وصار الكلام في أتباع المويس» وصالح بن عبد الله هل هم مع أهل التوحيد؟ 
أم هم مع أهل الأوثان؟ بل أهل الأوثان معهم وهم حزب العدو وحاملو الراية؛ فالكلام في هذا 
نحيله على الخاص والعام) ص١٠‏ - 5١٠؛‏ أي: أن واقع حالهم هذا معروف عند القاصي والداني. 
وقوله: «وقد من الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كله» سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يُفعل في 
الحرمين والبصرة والعراق واليمن» أن هذا شرك بالله. فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهلهء 
ويزعمون أنهم السواد الأعظم, أقروا لكم أن دينهم هو الشرك. وأقروا لكم أيضًا أن التوحيد الذي 
يسعون في إطفائه» وفي قتل أهله وحبسهم» أنه دين الله ورسوله. وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من 
أعظم آيات الله» ومن أعظم نعم الله عليكم» ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله 
عليه» وذلك لا حيلة فيه. ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة» فاصغوا لجوابها. وذلك أنهم 
يقولون: كل هذا حق. نشهد أنه دين الله ورسوله» إلا التكفير والقتال. والعجب ممن يخفى عليه جواب 
هذا! إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله» كيف لا يكفر من أنكره. وقتل من أمر به وحبسهم؟! كيف لا 
يكفر من أمر بحبسهم؟! كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهمء 
ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟! كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن الرسول كَل 
أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله؛ ويشهد أن الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو 
دين الله ورسوله؟! واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالل أو صار مع المشركين 
على الموحدين» ولو لم يشرك أكثر من أن تُحصّرء من كلام الله وكلام رسولهء وكلام أهل العلم كلهم» 
ص۲۷۲. 
فبان بأقواله هذه أن من خالف الشيخ في تكفير المعيّن من هؤلاء القبوريين خاصة وقتالهم» أنه أتي إما 
من عدم علمه بحكم الشرع في أمثالهم أو من عدم علمه بواقع حالهم» وهذان هما سببا تراجع الإمام 
الصنعاني كأ عن تزكيته للشيخ» والثاني منهما هو سبب توقف صديق حسن خان كله في شأن الشيخ 
في كتابه أبجد العلوم ص۷۹4٦‏ - 587 [-]» وهو سبب خطأ غيرهما ممن تكلم في الشيخ كما هي 
أقوال المنقولة عباراتهم في أبجد العلوم لصديق خان وهذا الأمر نفسه يغفل عنه أو يتغافل عنه الكثير 
من المعاصرين ممن انتقد الشيخ» والله المستعان. 
وخلاصة القول في حكاية الخصومة التي وقعت بين الامام ابن عبد الوهاب وخصومه من المشايخ 
تتضح من خلال القراءة في كتاب الرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب كل والمعرفة المجملة بتاريخ 
دعوة الشيخ» وخاصة ما كان مع أهل حريملاء» عندها سيتبين أن خصوم الإمام ابن عبد الوهاب ممن 
حوله من مشايخ زمانه» كانوا بادئ الأمر مُقَرّين له بالعلم» وبصحة ما يدعو إليه من دعوة إلى التوحيد 
ونهي عن الشركء وأن هذا الذي يدعو إليه هو عينه ما بُعث به رسول الله كَل وبداية نشأة الخصومة 
كانت: بعد أن تعامل الشيخ في ظرف ما مع بعض الطوائف من القبورية من منطلق الأحكام الفقهية 
المتعلقة بأحكام الردة» حيث كفر الشيخ بعض القبوريين على التعيين وكذا من انقلب على عقبيه ممن = 
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«وأحلوا دماءنا وأموالناء حتى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرًا 


منهم لم يكفر ولم يقائل”''»: إلى أن قال: «فكيف بمن جاهد بنفسه وماله 
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كان من أتباع دعوته» حيث رأى الشيخ أن الشروط فيهم قد تحققت والموانع عنهم قد انتفت» وكذا 
بعد أن وقع قتال مع من كفرهم على التعيين» ولم يكن هو أول من بدأ القتال أول الأمرء فبدأ هؤلاء 
الخصوم يبدون سخطهم واستنكارهم دون بيّنةَ شرعية صحيحة تفيد بطلان ما وقع من الشيخ» وكان ابن 
عبد الوهاب يبين لهم أدلته ويطالبهم بالبيان لما يرونه خطأء ولكن لا جواب» ولما عجز أكثرهم عن 
مقارعة الحجة بالحجة التجأ بعضهم إلى علماء خارج الجزيرة العربية من العراق وغيرهاء ونقلوا لهم 
لاو ا ل ا ء الكثير» وبدأت الشبه على دعوة الشيخ تثار 
أكثر فأكثرء واشتدت الخصومة» وبدا تزيين الله لهؤلاء الخصوم سوء عملهم عقوبة لهم لما علموا أصل 
الحق من تمييز التوحيد من الشرك» ولم ينتصروا على الأقل للأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بلا 
تكفير ولا قتال» فاستحوذ عليهم الشيطان بالشبهات لما خافوا من زوال الشهوات «إدلت يانه 
أسْتَحَبُوا الْحَيَءَ دنا على الأخرة4 من حب الجاه أو المال أو كليهماء حتى زينوا للقبورية شركهم 
وناصروهم في صراعهم مع آهل التوحيد» حتى بلغ الأمر إلى حثهم على قتالهم وأباحوا لهم دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» عيادًا بالله . 
وبتلك النقولات يتبين لنا مراد الشيخ من قوله في الرسائل الشخصية ص١٠‏ : «وكذلك تمويهه على 
الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافرء ونقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم! بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبناء بأن من عمل بالتوحيد» وتبرأ من الشرك وأهله» فهو 
المسلم في أي زمان وأي مكان. وإنما نكمّر مَن أشرك بالله في إلهيته» بعد ما نبين له الحجة على 
بطلان الشركء وكذلك نكمّر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام بسيفه 
دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها» الدرر السنية ١78/٠١‏ 
ومصباح الظلام لعبد اللطيف ص۱۷۷ أن كلامه في الصنفين الأخيرين ¿ إنما هو «حكاية حال»؛ أي : 
أنه يتكلم عن نفس الأقوام الذين سبق ذكرهم عند بيانه لحال من كمَّر وقاتل» فكلامه عن هذين 
الصنفين إِذَا يتعلق بأناس الحجة عليهم قائمة . 
ولا أدعي بهذا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كن معصوم من الخطأء فقد سبق أن بينت 
مجانبته للصواب في مسألة سؤال الميت yS‏ بيانه 
لا يستلزم منه أن يكون الشيخ مصيبًا في كل حادثة وحكم. فالمسألة لها تعلق بتحقيق المناط وهذه 
مسألة اجتهادية للمصيب فيها أجران وللمخطىئ أجر واحد. 
فلو كان تكفير القبوريين على التعيين مطلقًا من أصل الدين» وكافر على التعيين من لم يأتِ به» كما 
يقول من أصابتهم لوثة الغلوء لما حل تأخير بيانه» إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فأين 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من كل هذا وهو يتكلم عن دعوة دامت أكثر من عشرين سنة» وأناس 
يدخلهم في قوله: «دماءنا وأموالنا»» ويعلم أن كثيرًا منهم لم يُكفّره هذا إن دل على شيء دل على أن 
من يدعي هذا محدث في دين الله» مثله مثل من قال فيه الإمام عبد الرحمن بن حسن في المورد 
العذب الزلال: «فصل: فى الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله من الشرك وإيطاله» وتجريد التوحيد لله 
تعالى» والإشارة إلى بعض ما تنتقض به عُرَى الدين الذي بعث الله به المرسلين» والباعث على ذلك: - 


4۷ 


وأهله» ومن أطاعه فى عداوة التوحيد وتقرير الشرك؟ مع إقراره بمعرفة ما جاء 
به الرسول» فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن التوحيد حق» 
وأن ضده الشرك. . .2 «الدرر» .)١١١- ٠١٠١/١١(‏ 


ثم ضرب له مثلا على فساد القول بعدم تكفير هؤلاء الذين أقروا على 
أنفسهم ما مفاده أن الحجة قد بلغتهمء وقال في هذا النوع أيضًا في مفيد 
المستفيد: «علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونهء إلا ما 
كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في 
ذلك واضطرابهم» فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون 
ب..22 ثم ذكر شبههم» وقد سبق نقلها عند بداية الشروع في بيان مذهب 
الشيخ» وأتمم كلامه بقوله بعدها: «وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والستة 
والإجماع» ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو 
الشرك الأكيرا اع وغليه فيرلا تدترا الموحيد فب الشرك هما أدركوا 
اء هخ كاب الله :وسُْئة وسولةة ومن كان هذا خباله خقد بلغته السحة بولا 


وأما عن مراد الشيخ بقوله ‏ في الموطن الثالث من عبارته -: «أصل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة». إلى قوله: «وقيام 
الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهمء وفهمهم إياها نوع آخرء 
وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها».اه» وأصل الإشكال الذي ذكره 
الشيخ يزول بمعرفة مراده من قيام الححة. ومراده من نهم الححة. ومعرفة 
القدر الزائد في فهم الحجة الذي افترقت به عن قيام الحجة. وهذا ما سیم 


= ما بلغني عن رجل قبل طروق الفتن. يغلو في التكفيرء ويكفر بأشياء لم يكفر بها أحد من أهل العلم. 
ثم إنه قال بعد ذلك لما غرق في الفتن ‏ أعاذنا الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن -: من 
قال: لا إله إلا الله فهو المسلم المعصومء وإن قال ما قال» الدرر ۳٠۹/١١‏ ومجموعة الرسائل /٤‏ 
5 » وهكذا هو حال أهل الأهواء عرضة للتنقل من إفراط إلى تفريط أو العكس» نسأل الله العافية 
والثبات على الإسلام والسُنّة. 
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أ بيان معنى قيام الحجة وضابطها وأركانها وشروطها: 

أما عن قيام الحجة: فإننا إذا رجعنا إلى أقوال الشيخ المسرودة في 
اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعين الواقع في شرك العبادة» لوجدنا ما يفيد 
من كلامه أن قيام الحجة يقع بأن يبلغه من العلم ما يُعرّفه بدين الرسول وينبّهه 
على بطلان الشرك» وهذا لا يكون إلا بفهم الخطاب» وعليه ففهم الخطاب 
شرط في قيام الحجة» مع التنبيه على أن فهم الخطاب شيء وفهم الحجة شيء 
آخرء إذ فهم الحجة يتضمن فهم الخطاب وزيادة كما سيأتي إيضاحه. 

وهذه أقوال أهل العلم في أن فهم الخطاب شرط لقيام الحجة: 

فقد روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن محمد بن كعب َه قال 
في قوله تعاليى: ودرک بد ومن ب [الأنعام: 19]: «من بلغه القرآن حتى 
يفهمه ويعقله. كان کمن عاين رسول الله مَك وكلمه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» (١/١؟5‏ - ۲۲۲): «وقوله تعالى: اجه حى يَسْمَمَْ كم أل [التوبة: 
المت لا بيس ار رن مرت ار إذ المقصود 
لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى» فلو كان غير عربي 
لوجب أن يترجم له ما تقوم به عليه الحجة» ولو كان غرينًا وفي القرآن ألفاظ 
عربية ليست من لغته» وجب أن نبين له معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه 
كثير من الناس» ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه» فعلينا 
ذلك». 

وقال العلامة ابن القيم ّنه : «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص»› فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» 
وفي بقعة وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم 
عقله وتمييزه كالصغير والمجنون. وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب. 
ولم يحضر ترجمان يترجم ل «طريق المسرتيو ۷۴ : 


)۱( سياق كلام ابن تيمية وابن ن القيم رحمهما الله في الكافر الأصليء » وفي مثله قال رشيد رضا في تعليقه = 
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وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن ككلَنهُ: «وهذا هو المراد بقول الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول كَلةِ. فإذا حصل 
البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبيّن له» «مصباح الظلام» (ص499). 

وقال رشيد رضا يله فى تعليقه على «مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية» (0/ :)0١15‏ «من لم 7 الدعوة لم تقم عليه الحجة». 

وناسب ههنا أن أسوق ما وقفت عليه من كلام أهل العلم من علماء 
الدعوة وغيرهم من أهل العلم في بيان ضابط إقامة الحجة» زيادة على ما سبق 
من كلام الشيخ ابن عبد الوهاب: 

قال ابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «وكل من بلغه القرآن 
فقد قامت عليه الحجة بالرسول صلى الله عليه؛ ولكن الجاهل يحتاج إلى من 
يعرّفه بذلك من آهل العلم».اه من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» /١(‏ 
؛©» و«الدرر» .»)51٠/٠١١(‏ وقال أيضًا كُْلَنْهُ: «ولكن فى أزمنة الفترات 
وقللة ان ا كدر ای لی الل سح تقر عليه ا ا 
ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. فإذا بلغته 
الحجة» وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ثم أصر على شركه فهو 
كافر» بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم يبه على ذلك فالجاهل فعله كفرء 
ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه» فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر 
CTE‏ كيه ولو كان شيك أذ لل زرده OT CE‏ سوك الله 
ويصلي ويزكي ويؤمن بالآأصول الستة». اه من «الدرر السنية» .)11/4/1١(‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وأخبرتهم ببراءة الشيخ من 
هذا المعتقد والمذهب» فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله 
من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة 


= على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 515/0: «من يقول أن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة على 
وجه يفهمه وتقوم به عليه الحجة معذورء لا يعني أنه يحكم بإسلامه ولا أنه غير كافر» وإنما يعني: 
أن الله تعالى لا يعذبه عذاب من قامت عليه الحجة وجحدهاء ولا عذاب من تولى وأعرض عن 
آياتها».اهء فتنبه» وإنما ذكرنا قولهما لبيان ما تقوم به الحجة. 
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وبلوغها المعتبر» «مجموعة الرسائل والمسائل» (”/ 5)» و«الدرر» »)٤٦۷/١(‏ 
وهذا يعني: أن هناك من يبلغها بلوعًا غير معتبرء وهذا سيأتي ذكره في كلام 
ابن سحمان» وهذا لا تترتب عليه أحكام تكفير المعيّن وثبوت الوعيد في 
حقه» وقال أيضًا في «مصباح الظلام» (ص ٠١‏ - ۲۰۸): «وأما قوله: إذ هو 
جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول 5ة الذي قامت به الحجة 
بالآيات الباهرات» إلى آخر عبارته. فيقال لهذا المُخَلّط: تعريف أهل العلم 
للجهال بمباني الإسلام» وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل 
الإجماعية حجة عند أهل العلم» تقوم بها الحجة» وتترتّب عليه الأحكام» 
أحكام الردّة وغيرهاء والرسول بي أمر بالتبليغ عنه» وحث على ذلك» 
وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز: لأر يد وسن ب 
[الأنعام: 14]. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسْنّة غير أهل العلم 
وورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند الله 
وهذا كلام رسوله» فلا حجة بالوحيين» إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل 
العلم؛ كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل 
العلم؛ وتقوم الحجة بهم. وهم نوّاب الرسول 4 في الإبلاغ عنه وقيام 
الحجة بهم» كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد: «بلىء لن 
تخلو الأرض من قائم لله بِحُجَحجِهء كي لا تبطل حجج الله وبيناته» إلى آخر 
كلامه» وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من خذلهم. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 

وبالجملة: فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة 
الأنبياء». اه» وقال أيضًا فى نفس المصدر (ص549): «وشيخنا يه قد قرّر 
هذا وه وقاقًا لعلماء الأمة واقتداءً بهم» ولم يكمّر إلا بعد قيام الحجة 
وظهور الدليل» حتى إنه ك توقف في تكفير الجاهل من عَبّاد القبور إذا لم 
يتيسّر له من ينبّهه. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول َة فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
المخاطب ويعقله فقد تبيّن له) إلخ كلامه وقد سبق إيراده. 
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وقال سليمان بن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص808): 
«وأما قول السائل: هل كل تقوم به الحجة أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها 
على من أقامها عليه؟ فالذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنها لا تقوم الحجة إلا 
بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها: كالجاهل الذي لا يعرف أحكام 
دينه» ولا ما ذكره العلماء في ذلك. فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم» والله 
أعلم» .اه وقال أيضًا في ١كشف‏ الشبهتين» (ص 7‏ ۷۷): «والاخوان من 
طلبة العلم في عَمان إنما كلامهم في . . ٠٠.‏ وذكر طوائف منها عباد القبور» 
ثم قال: «وهؤلاء بين أظهر المسلمين» وفي أوطانهم''': ويتظاهرون 
بالإسلام» ويناظرون على مذاهبهم» ويجادلون أهل الإسلام فقد قامت عليهم 
الحجة» وبلغتهم الدعوة» ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن أهل 
الإسلام» ولا في أوقات فترات» ولا نشؤوا ببادية بعيدة عن أهل الإسلام 
وعندهم مخ آثار النبوة» وكتب الحديث ما لا يمكن جحده» ومع ذلك كله 
قاموا في عداوة الدين وأهله. ولم يرفعوا بهذا الدين رأسّاء ولم يلتفتوا إلى ما 
كان عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ بل كابروا وعاندوا وأصروا على مذاهبهمء 
واعتقاداتهم الخبيثة» وأخلدوا إلى الأرض» واتبعوا أهواءهم». اه" وقال 


(1) عبارة ابن سحمان هذه بطولها [ص٦۷‏ - ۷۷]ء والتي بعدها [ص٤۸]ء‏ بين المراد من قول بعض أهل 
العلم ومنهم ابن سحمان في كشف الأوهام ص۷١١‏ أن القبوري المقيم بين ظهراني المسلمين كافر 
على التعيين» وأن المقصود به الأماكن التى بلغت فيها الدعوة» وكانت الدعوة فيها إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك من المسائل الظاهرة بين الناس» وقد نبهني أحد طلبة العلم على وجود هذا 
المعنى في قول الشيخ رشيد رضا في تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ حيث قال مها 
على هذا: ما يكفر به مطلقًا ولا يعذر... واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد بالإسلام ومن نشأ 
بعيدًا عن المسلمين الذين يمكنه التعلم منهم» ٥‏ إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

(۲) ظاهر كلام ابن سحمان يفيد أن الحجة ‏ من جهة المقيم ‏ تقوم بطلبة العلم» ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم سبقه إلى هذا القولء والله كد يقول: #امَّدَئَلوا آمل الو إن كُثْرٌ لا مم ©4 [النحل: ۳٤]ء‏ 
ويقول سبحانه : #أيليئوا اله وَأيليمُوأ اليل وَل الأ ينك [النساء: 154]» ومعنى (أولي الأمر) يرجع إلى 
العلماء لقوله تعالى: ولو رفوه إل لول وإ أوْلِ الأمر منم لعَلِمَهُ ادن يستيطولة مِنيعٌ . . .4 
[النساء: ”218 وفي الحديث: «وإن العلماء هم ورثة الأنيياءة؛ فالعلماء هم ورثة الأنبياف وخلفاؤه في 
البيان دون غيرهم» قال الإمام السمعاني كه في قواطع الأدلة في سياق حديثه عن قوله تعالى: = 


YoY 


أيضًا في «كشف الشبهتين» (ص٤۸):‏ «فإن هاتين البلدتين قد بلغتهم 
ال والحجة القرآن والحديث وعقائد الأئمة الأربعة» وناظروهم مرات 
عديدة علماؤناء ولم يزدادوا إلا تمردًا وعنادًاء إلى الإصرار على التجهه'”'. 
ودعوة غير الله» والذبح لغير الله كما هو مشهور منهم من أعوام متطاولة».اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم 
يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي ئي المشركين؛ فإنه لا يحكم 
بكفره» ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام ومن اعتقد مثل 
هذا قربة وطاعة؛ فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر». اه 
«جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ 2)١51١‏ ومفهومه أنه يُحكم 
بكفره إذا عرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي بيه المشركين. وقال 
أيضا: وَالحْجْةُ عَلَى ال العباد نما تقوم يشيكيّن: بشرط التَّمَكنَ مو يِن العلم ب 57 


آَل الل وَالْقَدْرَةٍ عَلَى الْعَمَلٍ به. فَأمّا الْعَاجِرُ عَن العلم كال ون اذ 
= ولا تمر من کل ورَكَةَ مَنْهُمَ طا طابمَة أيفقهوأ فى أَليّينٍ الآية [التوبة: ؟5١]:‏ «... فصار الفقهاء 


خلفاء الرسل. إنذارًا وتحذيراء وارثي علومهم قيامًا به وحملاء سالكي طريقتهم بنا ونشرّاء وهذه 
المرتبة لا توجد في فرقة من الفرق» وناهيك بها من مرتبة».اه» وكما قال الله كذ لرسوله: لين 

ما رل إِلَهِمَ» [النحل: ٤٤]ء‏ قال لأهل العلم دون غيرهم: ية لاس4 [آل عمران: 
١17‏ ]ء فإن كان هذا مراده فهو مجانب للصواب وخلاف ما قرره شيخه عبد اللطيف بقوله: «فالحجة 
في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء» مصباح الظلام ص۸٠۲»‏ فحصر قيامها في أهل العلم 
بأداة الحصر والقصر (إنما»» مع التنبيه على أنه لا يُشترط في العالم أن يكون مجتهدًا مطلقاء وقول 
ابن سحمان على ما فيه ليس على إطلاقه بل يُحمل على من لهم القدرة من الطلبة على أن يقوموا مقام 
العلماء في ذكر أدلة الكتاب والستة مع بيان دلالاتهاء ويُحسنون نقل كلام العلماء الذين تكلموا في 
ذلك من كتبهم مع القدرة على دفع التأويلات فاسدة والإجابة عما يُثار من شبهات. وهذا لا يقدر عليه 
عادة إلا طلبة العلم المتقدمين في الطلب» والله أعلم. 

)١(‏ وليس الأمر كذلك فى كل البلدان التى فى الجزيرة العربية فضلًا عن غيرهاء فقد ذكر المعلمى اليمانى فى 
كتابه العبادة ص۷٤٥‏ أن كيرا من اليلدان ي زمانه لم تبلغها الدعوة» وضرب مثالا على ذلك : أكثر واخ 
اليمن. فهذا يختلف من بلاد إلى أخرى بحسب انتشار الدعوة إلى التوحيد من عدمه» كما يختلف في البلد 
الواحد من زمان إلى آخرء كما هو حال نجد وما حولها قبل دعرة الخ اوعد الراب امار رها 

(0؟) تسوية ابن سحمان في ضابط قيام الحجة بين الجهمية والقبورية سيأتي التعليق عليه لاحمًا. 

(۳) يفسره قوله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۲۲۱/۱ - ۲۲۲: «وقوله تعالى: و 
يَسْمَعَ كم أن [التوبة: 5 قد علم أن المراد: أنه يسمعه سمعًا يتمكن معه من فهم معناه» 


Yor 


الْعَاجِرٍ عَنْ الْعَمَلٍ فاد أَهْرَ عَلَيْهِ ولا نَهْيَء وَإِذَا الْقَطعَ م 0 
حَصَل الْعَجْرُ عَنْ بَعْضِهِ: گان دَلِكَ فِي حى الْعَاجِرٍ عن الْعِلْم أو الْعَمَلٍ َو 

کمن الْقَطِعَ عَن الْعِلْم بجمِيع الڏين أو عَجَرَ عَنْ جَمِيعِهِ گالجئون مََاء وعد 
أَوْقَاتُ الْمَتَرَاتِ(') «الفتاوى» (09/70)» وقال أيضًا: 'وَالصّحِيحُ الَذِي دل 
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عَلَيْهِ الأدلة الشَرْعِيَة عَنَّة: أن الات لا يشلك فى كن لعل قل اکن عن ساس 
«الفتاوى») (١1١/لا١٠5).‏ 
وقال الإمام الألوسي في «غاية الأماني» )۳١/١(‏ موضحًا مذهب ابن 


= إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى» فلو كان غير عربي لوجب أن 
يرجم له ما تقوم به عليه الحجة» ولو كان عربيًًا وفي القرآن ألفاظ عربية ليست من لغته» وجب أن 
نبين له معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس» ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له 
ونبين له معناه» فعلينا ذلك».اهء واشتراط التمكن من العلم لبلوغ الحجة» بدلا من اشتراط العلم بهاء 
يُخرج من الاعذار بالجهل كلا من المعرض والمفرط ويوضح هذا قوله في الرد على المنطقيين 
ص٩۹‏ : «ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله 
تعالى علم المدعوين بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعًا من قيام 
حجة الله تعالى عليهم» وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم 
لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة».اه. 

)١(‏ [#] وللفائدة أذكر تتمة كلامه ‏ وإن كان خارج موضوع الكتاب - لما فيه من درر يحتاجها الداعية 
لدين اله قال كله: دا حَصَلَ مَنْ يَقُومُ بالدّينَ مِن الْعُلَمَاءٍ أو الْأَمَرَاءِ أو مَجْمُوعِهِمَا گان بََانُُ لِمَا 
جاءَ به الرَسُولُ ميا فيا رة بان الرَسُولٍ لِمَا بيت بو شيا فيا ومَعْلُومٌ» أن الرَسُولَ لا ّم إل 
ما أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بو» وَلَّمْ تأتِ الشَّرِيعَةُ َمْلَةَ كما يُقَالُ: إِذَا أَرَدْت أن تُطَاعَ فَأَمْرْ ما يُسْتَطاعٌ . 
َكَدَلِكَ الْمُجَدَّهُ لِدِيبِهِ وَالْمُحْبِي لِسْنَبِهِ لا يبَالِغُ إلا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بو كما أن الدَّاخِلَ في 
الإشلام لا ينك جين فر آذ لفن جبيع شَرَاِعِه رار بها لها وكيك التَايِبُ ين الذثوت؛ 
ا وَالْمُسْتَرْشِدُ لا يُمْكنُ في أَوَلٍ الْأَمْر أن ؛ يُؤْمَرَ بجوي الدّين وَيُذْكَرَ لَهُ + جَمِيع الْعِلّم ؛ انه لا يُطِيقُ 
َلك وَإِذَا لَمْ يُطفْهُ َم يكن وَاجِبًا عَلَيْهِ في هَذِهِ الْحَالِ وَإِذَا لَمْ يكن وَاجِبًا م يكن لِلْعَالِم وَالْأَمِيرٍ أَنْ 
وجب جمِيعَة ابْتدَاء بل يَعْثْوَ عن الْأمْرِ وَالنَفِي ما لا يُمكنْ عِلَْمُهُ وعَمَلُهُ إلى وَفْتِ الإمكان. كما عمَا 
و عقا غنة إل وق و وک ايلك ون ثاب الوا ا ات رة الأثر ارجات 
أن الْوْجُوبَ وَالنّحْرِيمَ مَشْرُوظ ينكان الْعِلْم وَالْعَمَلِ وَكَدْ فَرَضْنَا الَِْاءَ هَذَا الشَّرْط . قَتَدَبّرْ هدا الأَضْلّ 
قله نَافعٌ . وين هتا بتي سُقُوظ كثير مِنْ عَلِه الْأَشْيّاءِ وَإنْ كَانَتْ وَاجبة أو مُحَرّمَةَ في الأضل لِعَدَم 
إِمْكَانِ ابلاغ الذي تَقُومُ به َة الله في الوْجُوب أو التحريم» َإِنَ الْعَجْرَ مُسْقِظ لِلأَمْرِ وَالنَيْي وَإِنْ کان 
وَاجبًا في الأضل» وال أَعْلَمُ» الفتاوى 09/90 ١‏ 


Yo 


تيمية : «والذي تحصل مما سقناه من النصوص أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة 
القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه» ولم يكن أحد من آهل العلم قد 
نبههم على خطئهم فليس لأحد أن يكفرهم» وأما من قامت عليه الحجة وأصر 
على ما عنده واستكبر استكبارًاء أو تمكن من العلم فلم يتعلم فسنذكر حكمه 
في الاتي».اه. 

هذا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ضابط قيام الحجة على 
الجاهل» وأما صاحب الشبه» فيشترط لقيام الحجة عليه شرط آخرء وهو 
إبطال شبهه : 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» :)۷۳/١(‏ «وصفة قيام 
الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها» .اه يريد بذلك كأنة 
أا ارما شا خض النظر إن كاد سكين الحق_يعدها آم لك اا 
في باب الشرك بعبادة غير الله أصلا ضعيفة. 

وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «فإن قلتَ:...» فما القول 
فيمن حرر الأدلة؟ واطلع على كلام الآكمة القذوة؟ واستمر .مضا على ذلك 
حتى مات؟ قلث: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول: إنه كافر. ولا لما 
تقدم: أنه مخطئ. وإن استمر على خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة 
في وقته بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة؛ 
بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة 
في ذلك رأسّاء ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن من قلبه» ولم يزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» «الدرر» »)575/١(‏ وكلامه 
فيمن له شبهة مغاير لكلامه في الجاهل»ء وذلك لوجود الفرق بينهما. وقد سبق 
معنا تفريق ابن تيمية بين مانع الجهل ومانع التأويل. 

فأفاد مجموع كلامهم رحمهم الله ما يلي: أن قيام الحجة وبلوغها 
المعتبر في شرك العبادة إنما يكون بتحقق شروطهاء وهي ثلاثة شروط»› ويرجع 
كل شرط إلى أحد أركان إقامة الحجة» وهي كالآتي : 

شرط يتعلق بالقائم بها: بأن يكون من أهل العلم؛ اتفاقًاء أو من طلابه 
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- على قول ابن سحمان ولم يسبقه إليه أحد؛ وفيه نظر ‏ وأن الحجة المعتبرة 
لا تقوم بكل أحد وإنما تقوم بمن يحسن إقامتها . 

وشرط يتعلق بمضمونها: ويكون ذلك بالبيان والتعريف والتنبيه على أن 
ما هم عليه هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسولهء وذلك بتلاوة الآيات 
وقراءة الأحاديث الدالة على ذلك» وأن يجاب على الشبّه لمن كان عنده شبهة 
بحيث لا يبقى شيء يقاومها . 

وشرط يتعلق بمن تقام عليه: فيُشترط تمكنه من العلم بها . 


ا ا من العلم بها هو أن يتمكن من أمرين: وصول 


وعليه فمن بلغته ألفاظ نصوص الوحي دون معناها لم يتمكن من فهم 
معنى الخطاب» ويستوي في ذلك العجمي لتوقف فهمه على التَرْجُمان» 
والعربي الذي أصابت لسانه العجمة لتوقف فهمه على بيان أهل العلم» قال 
ابن تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (۲۲۱/۱ ۔ ۲۲۲): 
«وقوله تعالى: اجره حى يَسْمَمَ كلم نّوك قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعًا 
يتمكن معه من فهم معناه» إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه 
من فهم المعنى» فلو كان غير عربي لوجب أن يترجّم له ما تقوم به عليه 
الحجةء ولو كان عربيًا وفي القرآن ألفاظ عربية ليست من لغته» وجب أن نبين 
للامساماة ولو سمع الا ا دوليم ينه المع و 
منا أن لما ين ا وسو ل .اهء وقال أيضًا: «لكن قَدْ تَحْمّى 
آثَارٌ الرَسَالَةٍ في بَعْضٍ الأمْكَِةٍ وَالأَرْمَةٍ حتَّى لا يَعْرِفُونَ ما جا به الرسول كك 


َه ود 


إِمّا أن لا رفو اللَّفْظَء وَإِمَا أن يَعْرِفُوا اللّفْظَ وَلَا يَعْرِقُوا مَعْنَاهُ فَحِيَئِذٍ يَصِيرُونَ 
في جَاهِلِيةٍ هِلِيَةٍ بسَبّب عدم نُورٍ انبره «الفتاوى» 2)7017/1١1(‏ فاعتبر وجود ألفاظ 
الوحي مع عدم معرفة معناها كعدم معرفة ألفاظ الوحي» كلاهما انعدام لنور 
النبوة وخفاء لآثار الرسالة» ولا شك أن بيان معاني ألفاظ الوحي بعد النبي كَل 
يقع على عاتق ورثته» وهم العلماء. 

۲٥٦ 


و ا ا ع 

: 0 0 قال ' ابن تيمية ا في 7 على ا و 
حجة الله تعالى علم ال بهاء ولهذا ا الكفار عن استماع 
القرآن وتدبره مانعًا من قيام حجة الله تعالى عليهم» وكذلك إعراضهم عن 
استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة؛ إذ 
المكنة حاصلة» [-]» وقال في «مجموع الفتاوى» :)١77/17(‏ «والحجة قامت 
الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره» [-]» وقال أيضًا في سياق حديثه 
عن دلالة قوله تعالى: ولت ینگ أنه" ود إل لل .كه ذال عدرافة ]1١4‏ 
الآية على حجية إجماع الأمة< «وَإِذًا ا بؤْفُوع الأَمْر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عن 
المُنكر مها ؛ لمْ يكن يِن شط ديک أن يصِلَ أَْْ الآمِر وَتَهْي النَّاِي ينها إلى 
ن TS‏ َكيف يُشْتَرَط فيمّا 
هو يِن تَوَابيهَا بل کک الْمكَلُون ن ذصُول ر ذلك ا 0 م إذا 
ا 0 اود را 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مفرقًا بين الجهل الذي يُعذّر به وبين جهل 
المعرض والمقرط: من ترك الْوَاجَتَ» أو قعل الحرم لا يَاغْيقَادٍ وَل بِجَهْلٍ 
عْذَرُ فيه وَلَكِنْ جَهلا وَإِعْرَاضًا عَنْ طَلَبٍ ليلم لواب عَلَيْه مَعَ تَمكَيه ونا 
إلى أن قال: «فَإِنَ هَذَا تَرَكَ الاعْيِقَادَ الْوَاجِبَّ بِعَيْرٍ عُذر شَرْعَِ» «الفتاوى» 
(14/99):.وقال في سياق حل عن موائع لوق الوعيد واللعنة بالمعيّن رمن 
الذي يلحقه العقاب ممن يرتكب الحرام: أن هَذَا الْعْذْرَ لا يکود عُذُّرًا إلا 3 
الْعَجْز عَنْ إِرَالَتِ وَإِلّا قَمَتَى أَمْكَنَ الْانْسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَنَّ فَمَصَّرَ فِيها لَمْ يَكَنْ 
مَعَْذْورًا) «الفتاوى) (۲۰/ ۲۸۰). 
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وقال العلامة ابن القيم: «وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من 
جاءه الرسول وقامت عليه الحجة» وهر المذنب الذي يعترف يله وقال 
تعالى : وما لمهم ولک كنأ هم الظَِعِينَ € [الزخرف: ١۷]ء‏ والظالم من 
عرف ما جاء به الرسول» أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه» وأما من 
لم يكن عنده من الرسول خبر أصلاء ولا تمكن من معرفته بوجه» وعجز عن 
ذلك» فكيف يقال: إنه ظالم؟!» «طريق الهجرتين» (ص"۷۳٤).‏ 


وعليه فالقبوري الجاهل المقيم في أمكنة» دعوة أهل العلم فيها إلى 
الو خيك والتسدير فنع الشركة قاع سفيضة: ١!‏ عار بجيلة؟ بل هو كاقر 
على التعيين؛ لأن الحجة قد بلغته» قال الإمام لاني ان4 : «فلا ا 
في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين لتلا يكن لتاس عل الله حَجة بِعَدَ 
اسل [النساء: 24]176 [«المنثور فى القواعد» للزركشى (۲/ ۱۷)]. 

ولا بد ههنا من التنبيه على أن باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أوسع من باب إقامة الحجة» وما سبق ذكره من كلام في ضابط 
قيام الحجة» لا يمنع من سائر أبواب الإرشاد إلى الخيرء ولا قبوله أيّا كان 
القت وة اجات اب تشعو ا عو مال قولف ايا آنا عد ال ي 
علي لمات جَوَامع نامء قائلة: «اغبد اله ولا شرك بو شَيكَاء وزل مع 
الفُرآنِ حَيْتْ رَالَء وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَقّ فَافبَلَ من وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بيصا وَمَنْ 
جَاءَكَ بِالْبَاطلٍ فَارْدُدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا؛ رواه أبو نعيم في «حلية 


)1١(‏ [#] ويبقى النظر في تحقق قيام الحجة في الواقع؛ سواء على الأفراد أو الجماعات» وهو ما يسميه 
الأصوليون بتحقيق المناط» فمن صور ذلك ما لا ينبغي الاختلاف في أن مناط الحكم قد تحقق فيهمء 
وأخرى لا ينبغي الاختلاف في أن المناط لم يتحقق فيهم» بحيث إنه لو وقع اختلاف في أحد هذين 
الصورتين لعُدَّ هذا الخلاف غير معتبرء ولا حطّ له من النظرء وأخرى هي محل اجتهاد بين أهله. . . 
تتمة الفائدة في الملحق رقم: ٠١‏ (ص4)0707 وفيها أيضًا ذكر فائدتين مهمتين : 
الأولى: في بيان الضابط المميز بين من كان سبب جهله التفريط أو الإعراض» الذي لا يُعذر به» وبين 
بن کا ا عله كنع قن الو اا الذي يُعدّر به. 
الثانية: في بيان أن انتشار الدعوة في بقعة ما تعد مركزية ‏ على معنى مخصوص - لما حولها من 
المدن أو القرى هو مظنة لبلوغ هذه الدعوة إليهاء والعكس بالعكس . 


Yo۸ 


الأولياء»» ولكن ما تترتب عليه أحكام التكفير ولحوق الوعيد بالمعيّن» هو فقط ما 
الأحکام» وإن كان لا بد منه» وعسى أن يصلح الله به أقوامًا ويهدي به آخرين”"' . 


ب - بيان معنى فهم الحجة» والفرق بينه وبين قيام الحجة والكشف عن 
و تراطها: 

إلى شيء من التوسع» هذا وقد سبق معنا أن هذه العبارة قد أشكلت على 
أناس» وأنه قد تبين لكثير من المعاصرين ممن كتب في مسألة العذر بالجهل 
من معناها ظاهرها دون باطنها» وظاهر معناها هو أن الشيخ لا يشترط ف فهم أهل 
الإيمان والقبول والانقياد لقيام الحجة» وجاء شرح فهم الحجة على هذا 
المعنى في قول شيخ 07 ابن عبد الوهاب نفسه كما في «الدرر السنية» 
094/٠ ۰(‏ )؛ حيث قال: فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم لحاس E‏ 
فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ».)1۳۸/١(‏ حيث قال: «وليس 
المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهمًا جليًا كما يفهمها من هداه الله 
ووفقه وانقاد لمر" 


والهزيمة . 5-6 وتتمة الفائدة فو اللاو رقم : 15 (ص0017). 

(۲) قال رشيد رضا كآنه معلقًا على قوله: «هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي 
يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى» واتبعه فيه بعض علماء نجد» فصار بعضهم يقول 
بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقًا. وهذا لا يُعقَلء ولا ينفق مع 
قوله تعالى: وس يُسَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا ب لَه الْهَدَى»ه الآية [النساء: »]١١5‏ الذي بنى عليه 
المحققون قولهم أن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا 
يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القرآن المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفقهها من 
اهتدى. ففهم التفقه في الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوي كما يدل عليه استعمال القرآن. . ٠٠.‏ 
إلى أن قال: «والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم المختوم على قلوبهم والمطبوع عليها 
والمجعول عليها الأكنة» كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرسالة؛ لأنهم أهل 
اللغة...»).اه. 


1۹ 


وفي قولهما ما يفيد أن كلامّهما متعلق بمرتبتين من الفهم: إحدى 
المرتبتين ينفيان اشتراطها بمنطوق قولهما؛ وهي: الفهم الجلي الذي يبعث 
على الانقياد لأمر الله بهداية من الله» والمرتبة الأخرى وهي دون الأولى يثبتان 
تحققها عند قيام الحجة بمفهوم قولهما. وجاء شرح معنى فهم الحجة أيضًا في 
قول عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» (ص١70‏ - 07؟7)؟ حيث قال: «وينبغي 
أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل فقد 
قامت عليه الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام 
الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما 
جاء به الرسول يلل فافهم هذا يُكشّف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام 
الحجّة). وفى قول سليمان بن سحمان فى «الضياء الشارق» (ص7”7/5 - 
Vo(؛‏ عي تان «وأما قول هذا العراقي: کل الي له الا انا واهكا 
لا يلتبس على مثله. فأقول: هذا تحريف لكلام الشيخ» فإن الشيخ لم يقل : 
ی ی کو ال مو إلى اله واا كن با عترافية» وانما قال 
الشيخ”": ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار اا من المتأخرين. لم يمكن 
تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول 5. فقوله: حتى تتبين له الحجة 
بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله. إنما هو فهم ال "+ وفرق بعيد بين قيام 
الحجة وفهم الحجة,. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا 
كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله 


= وبعض علماء نجد الذين حكى عنهم رشيد رضا أنهم رحمهم الله أخطؤوا المراد من فهم الحجة» قال 
عنهم في موطن آخر من تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل 515/0: «اختلف فيها كبار علماء 
نجد المعاصرون في مجلس الإمام عبد العزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة» فكانت الحجة 
للشيخ عبد الله بن بليهد بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم. وأورد لهم نضا صريحًا 
في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه تعالى فقنعوا به). اه ومراده بفهم الحجة ههنا هو فهم 
المعنى اللغوي» والله أعلم. وابن بليهد ينه من أقران ابن سحمان» وكان قاضي مكة» وكان ابن 
مان يعظمه. 

(1) أي: قول ابن تيمية في كتابه الرد على البكري. 

(۲) يقرر ابن سحمان ههنا أن فهم الحجة معناه: أن تتبين له الحجة؛ أي: يتبين له الحق من الباطل» وأن 
هذا لا يشترطه ابن تيمية في قيام الحجة فيما هو شرك. 


۲۰ 


ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول».اه. 

ويوضح هذا أكثر قول ابن سحمان في «كشف الشبهتين» (ص١9‏ - 
47): «فصل في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة: قال شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف كأَنْهُ: وينبغي أن يُعلم الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة» فإن 
من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة» إذا كان على وجه يمكن معه 
العلم ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل 
الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول» فافهم هذا يكشّف عنك شبهات 
كثيرة في مسألة قيام الحجة. . .22 إلخ قول عبد اللطيف» ثم علق ابن سحمان 
عليه قائلا: «قلت: ومعنى قوله كدَنَهِ: إذا كان على وجه يمكن معه العلم» 
فمعناه: آلا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون» أو يكون ممن لا 
يفهم الخطاب» ولم يحضر تَرْجَمان يترجم له. ونحو هؤلاء».اه. فجعل 
عبد اللطيف قيام الحجة يكون على وجه يمكن معه العلم وفسره ابن سحمان 
بإمكانية فهم الخطاب. 

وقال عبد اللطيف في «مصباح الظلام» (ص519): «فمن بلغته دعوة 
الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذاء لم 
يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يُجزم بتكفيره إذا 
عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة».اهء والفقه عن الرسل دعوتهم لا 
يكون إلا بفهم الخطاب» وهذا يعني: أن فهم الحجة قدر زائد على فهم 
الخطاب» وهو كما ذكر حمد بن ناصر بن معمر وعبد اللطيف وابن سحمان 
فهم أهل الإيمان والقبول والانقياد لأمر الله ورسوله. 

ويشهد لهذا أيضًا قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في «مفيد 
المستفيد»: «قوله تعالى : وولو لم اه فيم حا لاسشمعهم وو امتهم ولوا وحم 
رشو © الأنفال: ١۲]؛‏ أي: حرصًا على تعلم الدين» « NE‏ 
أي: لأفهمهم”. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه 


)١(‏ بهذا فسرها ابن كثير كأله؛ أي: سماع تفهم كما قال غير واحد من المفسرين. 


۲٦۱ 


سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين». اه ويوضح 


هذا المع أكثر قول ابن تيمية فى «الإيمان» (ص55): «قال: ولو علم الله 
فم حرا لاسمعهم 4 ؛ اي : لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: لو أفهمهم مع هذه 


o lll 


الحال التي هم عليها مولأ وَهُم سروت )4 [الأنفال: ۲۳]» فقد فسدت 
فطرهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية 
وصحة القوة العملية» «الفتاوى» (77/1). وقول السعدي ينه فى تفسيره 
لنفس الآية: «والسمع الذي نفاه الله عنهم. سمع المعنى المؤثر في القلب» أما 
سمع الحجة, فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. وإنما لم 
يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته». اه 
ويشهد لصحة تفسير ابن تيمية والسعدي أن سورة الأنفال مدنية نزلت بعد غزوة 
بدرء ودعوة الرسول ية وقتها قد انتشرت» والحجة على من نزلت فيهم الآية 
قد قامت. 

ويؤكد هذا كله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن الكفار 
والمنافقين في زمن النبي ييه قد قامت عليهم الحجة مع أنهم لم يفهموهاء 
ومعلوم أن هؤلاء عرب أقحاح يفهمون ما يُقال لهم؛ أي: أنهم فهموا 
الخطاب من جهة المعنى» لا من جهة القبول والانقياد؛ أي: أنه تحقق فيهم 
أصل الفهم لا كماله» وأصل الفهم هو فهم الخطاب وهو الذي تقوم به الحجة 
ويقع به التكليف. بخلاف كمال الفهم فهو قوة موجبة لوقوع العملء حيث 
يستلزم الايمان والقبول والانقياد'''. قال رشيد رضا في تعليقه على «مجموعة 


)1١(‏ يتبين هذا التقسيم إذا علمنا أن الفهم يقع بالعقل» والعقل من الألفاظ المشتركة ويأتي على معنيين» 
المعنى الأول: أنه آلة إدراك» وضده الجنون» وبه يقع العلم وهو مناط التكليف» وعلى هذا المعنى 
ورد في حديث: رفع القلم عن ثلاثة: ... عن المجنون حتى يعقل» رواه بهذا اللفظ الدارمي وابنخ 
ماجه» وبهذا المعنى للعقل يقع أصل الفهم» والمعنى الثاني: يرجع إلى أصل معناه اللغوي وأنه من 
العقال؛ أي: يعقل الإنسان عما يضره» وبه يقع العمل بما ينفعه» وعلى هذا المعنى ورد في قوله 
تعالى: لأأَفََا َعَقَلْونَ 4 [البقرة: 0144 وبهذا المعنى للعقل يقع كمال الفهم. 
ويتبين هذا أيضًا إذا علمنا أن الفهم هو فهم العلم» والعلم له معنيان ذكرهما ابن القيم في شفاء العليل 
ص۱۷۳؛ حيث قال: «فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به المقتضي وإن لم يتم بوجود = 


۲ 


الرسائل والمسائل النجدية» (578/5): «الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه 
نصوص القرآن المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفقهها من 
اهتدى».اه. وهذا التأثير فى النفس الحامل لها على ترك الباطل ينتفى 
دشا إذا رحد ل بعاردن الوى فده يرد دونه ويمنع وقوعه. ألا ع 
العناد» وصورته أن يتبيّن له الحق ومع هذا يصر على ما هو عليه من كفر 
وشرك عنادًا. 


وهذا هو باطن المسألة. وأريد بذلك ما يترتب على هذا الخلاف بين علماء 


الدعوة والمجادلين عن القبوريين - ومن تعرض لبيان هذا من المعاصرين قليل - 
وهو ما يسمى بثمرة الخلاف إن صح إطلاق ذلك في مثل هذا الخلاف» وبيان 
ذلك على ضوء ما تم تقريره - كالآتي : 


= شروطه وانتفاء موانعه» فبالمعنى الأول للعلم وهو المستلزم لأثره يقع فهم الحجة وأثره من الانقيادء 
وبالمعنى الثاني للعلم وهو المقتضي يقع فهم الخطاب» وتحقق أثره موقوف على انتفاء مانع الكبر 
والعناد. 
ويتبين ذلك أيضًا إذا علمنا أن الفهم للدين يدركه المرء بهداية الله وللهداية في هذا الباب معنيان 
ذكرهما ابن القيم بقوله: «المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهذه 
الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتّباع الحق» وإن كانت شرطًا فيه أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم 
حصول المشروط والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع» ولهذا 
قال تعالى: وما مود هَهِدَيْتَهُجَ سبوا الى عل ادى [فصلت: ۱۷]ء وقال: رتا ڪات أله 
لض وما بعد إِذْ هَدَدهُمَ حى ب لهم تًا سقو [التوبة: ١٠١]ء‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم 
يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا. . ٠.‏ إلى أن قال: «المرتبة الثالثة من مراتب 
الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل» وهذه المرتبة أخص من التي قبلها. . . 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين؛ أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى» والثاني: فعل العبد وهو 
الاهتداءء وهو أثر فعله سبحانه» فهو الهادي والعبد المهتدي» قال تعالى: وسن بد اله فهو الْمَهِيَد» 
[الإسراء: ۹۷]» شفاء العليل ص۷۹ - »8١‏ فبهداية الإرشاد والبيان يتعلق فهم الخطابء وبهداية 
التوفيق والإلهام يتعلق فهم الحجة إذ هو بمعنى الاهتداء» والحمد لله على توفيقه. 

)1١(‏ أي: أن ما قرره أهل السّنَّ حول الاستطاعة في باب القدر من أنها نوعان: نوع قبل الفعل وهو سلامة 
الجوارح وبها يتعلق التكليف. ونوع مقارن للفعل وهي القوة التي يقع بها الفعل بتوفيق من الله يقال 
نحوه في فهم الحجة من أنها نوعان: نوع يقع قبل العمل وهو فهم الخطاب وبه يقع التكليف. ونوع 
موجب لوقوع العمل إذا سلم من المعارض» والحمد لله على توفيقه. 


۳ 


فيلزم على قول علماء الدعوة رحمهم الله تعالى من عدم اشتراط فهم 
الحجة لقيامها في باب الشركء أنه يكفر بعد قيامها القيام المعتبر بشروطه من 

تبين له الحق ومن لم يتبين له» لا فرق في ذلك بي ين التو عي أ يكفر بعد 
قيامها كل من المعائد والجاهل» فكلاهما TT‏ ويدل على ذلك 
تفسيرهم فهم الحجة الذي ينفون اشتراطه في قيامها بفهم أهل الإيمان والقبول 
والانقيادء وذلك أن من أوتي هذا الفهم فقد تبين له الحق من الباطل» فليس 
ثمة ما يمنعه من ترك الشرك بعدها إلا العناد. جنع نل على لول حضوي 
من المجادلين عن القبوريين في اشتراطهم فهم الحجة لقيامهاء ألا يكفر إلا 
من كزين لد الحق ورن من لم کين له الح آى: يكر بعد تاها المحانة 
فحسب دون الجاهل» فعندهم لا يكفر إلا المعاند مطلقًا'''. وعليه فلا يكفر 
الجاهل عندهم ولو بلغته الحجة إذا لم يظهر العناد. 

وها تبيخ آن غلماء الدفرة فى ردودهي غلى المجادليق عن القبوريين 
يريدون eT‏ أنه لا ر يشترط في قيام الحجة فهمهاء وإنكارهم على من 
حرّف كلام ابن تيمية فأبدل «يبيّن» ب«يتبيّن»: إبطال القول ب: أنه لا يكفر إلا 


)١(‏ ومن هذا القليل الذي نبه على باطن المسألة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه على 
كشف الشبهات» عند شرحه لقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: «ما فهموا معنى الأحاديث ولن 
يفهموا»» حيث قال: «وإذا اشترط فهم الاحتجاج للحجة» فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع 
بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاندء إذا قيل: إنه يشترط فهم الاحتجاج؛ يعني: أن يفهم من أقيمت عليه 
الحجة أن هذه الحجة أقوى وتدحض حجة الخصوم» فمعنى ذلك: أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا 
من كان معاندًا فقط. ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند» ومنهم غير المعاندء 
فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» ومنهم المقلد ومنهم المعرض إلى غير ذلك».اهء وسبقه إلى 
ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ولكن بعبارة تحتاج إلى شرح» حيث قال ككدَنْهُ: «ولا فرق بين 
من يكون كفره عنادًا أو جهلًا؛ الكفر منه عناد ومنه جهل. وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن 
يفهمها؛ بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله فهو كافر؛ سواء فهمها أو لم يفهمهاء ولو كان 
فهمُها شرطًا لما كان الكفر إلا قسمًا واحدًا وهو كفر الجحود؛ بل الكفر أنواع» منها الجهل وغيره» 
شرح كشف الشبهات ص٠١٠‏ ومراده بكفر الجحود هو المذكور في قوله تعالى: ينثا 2 
َاسيَقئتهَآ لَه طن ول4 وقوله: يم کا بولك ولک يي بات لل درد ©4 لا 
التكذيب القلبي» وكفر الجحود هذا سببه الكبر والعناد» ومراد الشيخ من عدم اشتراطه الفهم» هو عدم 
اشتراط فهم الحجة بالمعنى الذي تم تقريره لا عدم اشتراط فهم الخطابء يدل على ذلك قوله: «من 
أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله»» فاشترط لقيام الحجة فهم الخطاب» فتأمل. 


4 


المعاند؛ أي: الذي علم التوحيد من الشرك ومع هذا أصر على البقاء على 
شركه. وأما الجاهل فلا يكفر أبدَاء يستوي في ذلك عند خصومهم من بلغته 
الحجة ومن لم تبلغه. 


ويشهد لكون اشتراط «فهم الحجة» عند علماء الدعوة النجدية هو بمعنى 
القول ب: أنه لا يكفي البيان لقيام الحجة على المعين بل يشترط أن تتبيّن له 
وأن ذلك يستلزم اشتراط العناد لتكفير المعيّن. وهو ما يقول به خصومهم: ما 
ذكره أبا بطين عند شرحه لمذهب ابن تيمية كف حيث قال: «فقول الشيخ 
تقي الدين كَدَنْهُ: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة'''. يدل من 
كلامه على أن هذين الأمرين» وهما: التكفير والقتل ليسا موقوفين على فهم 
الحجة مطلقًا؛ بل على بلوغهاء ففهمها شيء وبلوغها شيء آخرء فلو كان هذا 
الحكم موقوفًا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة› 
وهذا بين البطلان؛ بل آخر كلامه نه يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في 
الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة 
كالجهل ببعض الصفات» «الدرر السنية» 2»)758/٠١(‏ وقوله أيضًا بعد أن ذكر 
قول ابن تيمية في «الرد على البكري»: «لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم 
ما جاء به الرسول كَكْةا. قال راذا على محرفه: «لم يقل: حتى يتبين» فتحقق 
منهم العناد بعد المعرفة» «الدرر السنية» ,)7”015/١١(‏ وقول ابن سحمان في 
«الضياء الشارق» (ص7,5” - )۳۷١‏ في رده على خصوم علماء الدعوة: (. 
فقوله: حتى تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله. إنما هو فهم 
الحجة. وفرق بعيد بين قيام الحجة وفهم الحجة. فإن من بلغته دعوة الرسل 
فقد قامت عليه الحجة» إذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في 
قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد 
لما جاء به الرسول».اهء وذلك أن اشتراط فهم الحجة» يجعل التمكن من 


)1١(‏ نقله ههنا بالمعنى» ولفظ ابن تيمية مذكور في سؤال السائل [الدرر ١٠/٠٠۳]ء‏ وهو من كتاب 
الاستغاثة في الرد على البكري ص7507. 
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العلم بها فحسب غير كاف للحكم ببلوغهاء ويلزم من ذلك بطلان تكفير من 
كان جهله عن إعراض أو تفريط. وهذا باطل ومخالف لما عليه عامة الفقهاء 
في الشرائع المتواترةء ومسائل توحيد العبادة أولى أن ينطبق عليها ما قالوه» وما 
يلزم عنه الباطل فهو باطل . 

ويتضح هذا بمعرفة الفرق بين الجهل الذي يعتبر مانعًا من تكفير المعيّن 
الواقع في شرك العبادة» والجهل الذي لا يعتبر مانعّاء ويكفر المتصف به على 
التعيين : 

فالجهل الأول: هو جهل بالحجة الرسالية بخصوص ما هو واقع فيه 
لعدم بلوغها إياه. 

وأما عن الجهل الثاني : فله صورتان: إما أنه جهل بما في الحجة التي 
بلغته بخصوص النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد من الحق» وأن ما هو عليه 
باطل ومخالف لذلك؛ أي: أن سبب جهله هو: عدم تبيّنه للحق من الباطل 
بعد أن بلغته الحجة وأزيل عنها كل شبهة تقاومهاء وذلك لضعف الشبهة في 
ذلك» وكون إقامة الحجة في هذا هي أشبه بتذكير الناسي وتنبيه العاف 


ع 


للميثاق الذي أخذه الله علينا وغرسه في فِطرنا”''» أو أنه جهل إعراض أو 


)١(‏ قال الإمام عبد اللطيف 5آن: «كل من بِيّن له ما جاء به الرسول» وأصر وعاند» فهو بهذا مستجيب» 
والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت» كما وقع للنصارى» وبعض المشركين من العرب» 
أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار» كما جرى لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب. فالصنفان 
يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته 
اليهود وأمثالهم؛ بل يكفي في التكفير رذ الحجّة» وعدم قبول ما جاءت به الرسلء قال تعالى: وَل 
ڪفرا اھ کرب بقيعَةِ» [النور: 9"] إلى قوله: اومن لَّ عل له ل ۽ ور تا لم ين ور @4 
[النور: »]4٠‏ وقال تعالى: «إوَجَعَلنَا مِنْ بن امم كدًا ومن حَلَفِهِمَ سكا الآية [يس: 4]» وقال 
تعالى: ام سب أن ڪهم ينمت أو قوت إن هم إل لان ب 3 18 سید 4069 [الفرقان: 
ال تعالك: ولتد راا لِجَهَئَرَ ڪا و ان وَالْانين مم فوب لا يَنْقَهُونَ يه وم ع لا يرون 

ا وک 0 لا يمن يبا وليك الكو بل م م صل ويک هم الكفاوت 463 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال 
تعالى: ظقْلَ هَل ی لَه عملا © الي صل سيم في كليو اليا وھ سی ام خی نا ©4 
[الكيف: ۳١٠٠ء‏ 4١1]ه‏ وقال تعالى : #أقمن رن له سو عمل دراه حَسَنَ 6 [فاطر: ۸]» وقال تعالى: 
ورتا هَدَى وََرِيًِا سًَّ لمم الك ع عدوأ َلسَّطِينَ وَل من دون آله وور آم مهدو ©4 
[الأعراف: 017٠‏ ونحو ذلك من الآيات» وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول» ولم ينقد له؛ لظنه = 
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تفريط» وذلك لتمكنه من العلم بالحجة الرسالية إلا أنه فرط فيها أو أعرض 
عنهاء ولذا لم يعذر الجاهل بجهله في هذه الحالات» وهو كافر على التعيين. 

وهذه أقوال بعض أهل العلم في التفريق بين الجهل بالحجة الرسالية 
والجهل عن إعراض أو تفريط : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» :)١15/75(‏ ١مَنْ‏ 
رك الْوَاجِبَء أو فَعَلَ الْمُحَرّمَ لا باغتِقَادٍ وَلَا بجَهْلٍ يُعْذَرُ فيه وَلَكِنْ جَهْلًا 
وَِغْرَاضًا عَنْ طَلَبٍ الْعِلّم الْوَاجِبٍ عَلَيْه مَعَ كذ منْهه. إلى أن قال: إن هَذَا 
رك الاعْيَقّاد الْوَاجِبٌ 00 عُذْرِ شَرْعَِ».اه» وقال العلامة عبد اللطيف كله 
في «منهاج التأسيس» (ص 777 : افإن النزاع فيمن قامت عليه الحجة» وعرف 
التوحيدء ثم تبين في عداوته ومسبته ورده. ..» أو أعرض عنه فلم يرفع به 
رأسّاء كحال جمهور عباد القبور"» ولم يعلم» ولكن تمكن من العلم ومعرفة 
الهدى. فأخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل 
ولا اهتم به».اه. 


ت - استطراد لبيان فساد قول الحازمى وأمثاله ممن حمل عبارة «من 
يكفر المشركين فقد كفر» ونحوها على عمومها دون قيد أو 


ضابط» وكيف تطور به الأمر إلى التسلسل في التكفير: 

وختامًا للمبحث السابق أستطرد للفائدة قائلا: يفهم من تسليم الشيخ ابن 
عبد الوهاب على الإخوان في أول الرسالة وآخرهاء حيث بدأها بقوله: «سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»)» وختمها بقوله: «والله أسأل أن يوفقكم لدينه 


= أنه رسول الأميين فقط فهو كافرء وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمرء وكذلك كل من بلغته دعوة 
الرسول بلوعًا يعرف منه المراد والمقصود. فردَّ ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافرء وإن التبس عليه الأمرء 
وهذا لا خلاف فيه» مصباح الظلام ص4۹٤‏ - .٥٩۱‏ 

)١(‏ قوله: «كحال جمهور عباد القبورا؛ أي: من بلغتهم الدعوة بعد انتشارهاء إذ عندها فقط ينطبق عليهم 
وصف «تمكن من العلم ومعرفة الهدى». وهذا مما يختلف من مكان إلى آخرء وفي المكان الواحد 
يختلف الحال فيه من زمان إلى آخرء وذلك بحسب ظهور الدعوة إلى التوحيد والإنذار من الشرك 
وانتشارها من عدمه. 
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ويرزقكم الثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» مع قوله له في 
أولها: «فإن هذا الذي أنتم فيه كفر»» وقوله قبلها: «وقد أوضحته لكم مرارًا» 
«الرسائل الشخصية» (ص٤٤۲)»‏ و«الدرر»  97/٠١١(‏ ١4)ء‏ أنه لم يكفرهمء 
فأين الذي ينسب له القول بأن من لم يكفر القبورية على التعيين فهو كافر على 
العموم دون قيد أو ضابط أو تفصيل» من تطبيق الشيخ العملي؟! 

وأين من ينسب له القول ب: أن ما تقام به الحجة على المخالف في 
تكفير القبوريين على التعيين لا يُشترط فيه إزالة الشبهة» وأنه يكفر إذا لم يرجع 
عن قوله ولو كان متأولًا بحجة أن هذا من المسائل الظاهرة» أين هؤلاء من 
عدم تكفير الشيخ لهم على التعيين مع قوله لهم: «وقد أوضحته لكم مرارًا»؟! 
وقال في موطن آخر في سياق حديثه عن خصومه بعد دعوة ذكر أنها دامت أكثر 
بن عشرية سنة : «وأحلوا دفاءنا وأموالنا» سي حر على الاس غا ترف 
مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يقاتل» «الدرر» .»)١١5-1١١5/٠١(‏ وقوله 
استنكارًا: «فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ولم 
يقاتل «إسبحتك هذا بن عَظِيمٌ ©6 [النور: 16]) «الدرر السنية» »)٠١١/١(‏ 
ونقله كل من ابن غنام في «تاريخه) ٤0۳ /١(‏ -.ة55) وعبد اللطيف في 
«مصباح الظلام» (ص٤۸)‏ وابن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع» 
(ص٤۷)»‏ فأين هؤلاء الغلاة في التكفير من تطبيق الشيخ العملي. 

وليس هذا الذي تم توضيحه قاصر على تطبيق الشيخ العملي» حتى لا 
يزعم زاعم أننا نتتبع المتشابه من كلام الشيخ؛ بل حتى كلامه وتقريراته فيها ما 
هو على النقيض من قول هؤلاء الغلاة» حيث نفى الشيخ عن نفسه هذا الأمر 
في رسالته التي سيل فيها من الشريف عن مذهبه في التكفير» فكان مما قاله: 
«فأخبرت بالصدق» وبينت له الكذب الذي يبهت به الأعداء»» وكان مما ذكره 
من بهتان الأعداء» قوله: «وأنًا نكفر من لم يكفرا وعلى قول هؤلاء الغلاة 


)١(‏ وهذا مما اتفق على ضبطه من رسالة شيخ الاسلام إلى الشريف» لا فرق في ذلك بين ما في تاريخ ابن 
غنام ومصباح الظلام لعبد اللطيف»› وبين ما في منهاج التأسيس له. 
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فإنه يلزمهم تكفير الشيخ بقوله هذا وهو ما التزمه أحد الغلاة ‏ أو اعتبار قوله 
هذا كفرا!! 

وكذلك قوله في «الرسائل الشخصية» (ص٠١51‏ - :)55١‏ «من محمد بن 
عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الرحمن 
حفظهم الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدء فقد ذكر لي أحمد 
أنه مشكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد شمسان وأولاد 
إدريس» والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله. . . . ومتى لم تتبين لكم المسألة 
لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه؛ بل 
الواجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع 
المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن» فإني لا أدعي 
العصمة».اهء فلو كان الجهل بتكفير أعيان بعض طواغيت القبورية لا يتحقق 
معه أصل الكفر بالطاغوت لما أوجب عليهم التوقف حتى يتبين لهم الحق» 
فتنبه . 

وكذلك قوله فيمن جادل عن الطواغيت أو لم يكفرهم: «فأقل أحوال 
هذا المجادل أنه فاسق)'» كما في الفتوى الخامسة من المجلد العاشر من 


)1١‏ وتمام قول الشيخ ابن عبد الوهاب: «فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم» من أهل الخرج 
وغيرهم» مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون له. ويأمرون به الناس» كلهم كفار 
مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم» أو أنكر على من كفرهمء أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان 
باطلًا فلا يخرجهم إلى الكفرء فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق. لا يقبل خطه ولا شهادتف ولا 
يصلى خلفه [تعليق: أي: على سبيل الهجر]؛ بل لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من هؤلاء 
وتكفيرهم» كما قال تعالى: اتسن يَكَمُرٌ بالطعوت وَيُوْسِن يال قد أسْتَمْسَكَ الم لون [البقرة: 
57 الدرر السنية ٠٥۲/٠١‏ - 57 والرسائل الشخصية ص۱۸۸ وسياق كلامه هذا جاء في نوع معين 
من طواغيت زمانه» وثمة من ينقلها بلفظ : (إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة 
من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام» كيف لا وهم يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله 
ويسعَؤن في الأرض فسادًا بقولهم» وفعلهم وتأييدهم . . ٠٠.‏ كما فعل صاحب كتاب الموالاة والمعاداة 
في الشريعة الإسلامية في ص۲۷٠‏ وغيره» ويحيلون على نفس الصفحة من الرسائل الشخصية» ولا 
وجود له بهذا اللفظ في الرسائل الشخصية» والظاهر أنهم تصرفوا في كلامه ونقلوه بالمعنى» وذلك 
لوصف الشيخ لهم بهذه الأوصاف» وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء. 


۲۹ 


«الدرر السنية» .)٥۳/٠١(‏ فدل هذا على أن قوله بعدها فى نفس الفتوى 
الخامسة: «وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح الطواغيت» 
أو جادل عنهم» خرج من الإسلام ولو كان صائمًا قائمّاء من الظلم الذي لا 
يخرج من الإسلام؟) «الدرر» .)٠١/٠١(‏ وكذا قوله فى الناقض الثالث من 
واف الأسلاع: اين لو يكس المش كين قرا كلاهما لبن على 
إطلاقه؛ بل لذلك تفصيل وقيود وضوابط”" » من لم يراجعها وقع فيما حذر 
منه ابن تيمية بقوله في «الصارم المسلول»: «وأخذ مذاهب الفقهاء من 
الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى 
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وقوله: «فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق». لو حذفناه لصار قوله هذا شبيهًا بعدد من الاطلاقات التى 
ظاغرها التكفير دون قيد أو ضابط أو تفصيل::وهذا يؤكد لزوم إعمال القاعدة التي ذكرها ابن ثيمية 
لإصابة الفهم الصحيح عن أهل العلم في إطلاقاتهم. التي ذكرها بقوله: «وأخذ مذاهب الفقهاء من 
الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب قبيحة» الصارم 
المسلول ص 2.38١‏ فتنبه . 

وكذا قوله: «أصل دين الاسلام وقاعدته أمران, الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» 
والتحريض على ذلك» وتكفير من تركه» الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك» 
والمعاداة فيهء وتكفير من فعله» الدرر ۲۰۲/۲ و5١٠7‏ و١/‏ 2157 وقوله: «فالله الله يا إخواني» تمسكوا 
بأصل دينكم أَرَّلِهِ وآخره وأَسَّه ورأسه» وهو شهادة أن لا إِله إلا اللهء واعرفوا معناها وأحبوا أهلها 
واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل 
عنهم أو لم يكفرهم أو قال: ما علي منهمء أو قال: ما كلفني الله بهمء فقد كذب هذا على الله 
وافترى؛ بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم» الدرر 215١ ١١9/7‏ فما يتعلق من 
ذلك بالتكفير ليس على إطلاقه؛ بل يفسر على ضوء سائر أقواله كما سبق بيانه» واعتباره ذلك من 
أصل الدين لا يعني أن من خالف في التكفير فقد انتفى عنه أصل الدين وبالتالي فهو كافرء هكذا 
بإطلاق دون تفصيل أو قيد أو ضابط كما يقول الغلاة» ومما أوقعهم في ذلك ظنهم أن ما كان من 
أصل الدين فلا يُعذر فيه بالجهل؛ وهذا قول المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين» وما ذُكر من أقواله 
أعلاه تنفي هذا المعنى الباطل. 

وفي المقابل فإن من ادعى أن هذا من محدثات الشيخ ابن عبد الوهاب فقد تكلم بالجهل» ويبطل ذلك 
قول ابن أبي حاتم الرازي: «سألت أبي وأبا زرعة وي عن مذاهب أهل السَنَّة في أصول الدين؟ وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار؟ وما يعتقدان من ذلك؟»» فأجابا رحمهما الله بذكر أصول اعتقاد 
أهل السّنّة في الايمان والصفات والقرآن والقدر والصحابة وغيرها من الأصول. وكان من جملة ما 
قالاه: «ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرًا ينقل عن الملة» ومن شك في كفره 
ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر' [نقلا عن: الخراسانية للشيخ عبد العزيز الطريفي ص٩‏ - ٠١‏ و١١]ء‏ 
فتأمل هذا جيدَاء ففيه رد على من فرّط في مثل هذاء وفيه أيضًا رد على من أفرط . 


۷۹ 


مذاهب قبيحة» (ص*٠۲۸)»‏ وقد سبق الإشارة إلى أن علة تكفير المعيّن بهذا 
الأمر ترجع إلى تكذيب الوحي» وبهذا عللها القاضي عياض في «الشفا»» أو 
إلى الرد على الله ورسوله» وبهذا عللها ابن قدامة في «الروضة» فمن لم 
نتحقق منه هذا لم يجز تكفيره؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ إذ أن وجه 
التحقق من هذا عند عدم تكفير اليهود والنصارى والمشركين من الكفار 
الأصليين لا يستوي مع وجه التحقق منه عند عدم تكفير القبورية المنتسبين 
للإسلام المصرحين بلزوم إفراد الله بالعبادة. 

وأما عن قول الشيخ ابن عبد الوهاب ينه في رسالة «أصل دين الإسلام 
وقاعدته»: «ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم» فهذا النوع أيضًا لم يأتِ بما دلت 
عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك» وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان“ 
إجماعًا) «الدرر السنية» (۷/۲٠۲)؛‏ حيث جعل تكفير من فعل الشرك من 
مقتضيات شهادة التوحيد» ومصطلح الاقتضاء له دلالة في علم أصول الفقهء 
وتحتمل هنا أحد معنيين: إما بمعنى العلة المقتضية ‏ أي: السبب - لا العلة 
التامة الموجبة"» أو دلالة الاقتضاء وهي أحد دلالات الالتزام الثلاثةء 
وتُعرّف دلالة الالتزام بكونها دلالة اللفظ على أمر خارج عنه» وهي من 
المنطوق غير الصريح. وعلى الاحتمال الأول: فإن السبب يتوقف تأثيره على 
وجود الشرط وانتفاء اا أن هذا الل ل 
المعنى» فالقول بأن «لا إله إلا الله» سبب لوجوب التكفير؛ تعني أصوليًا : أنها 


)١(‏ ولا تغني أحد العلتين عن الأخرى» وذلك أن علة التكذيب تصدر عن قول القلب» بخلاف علة الردّء 
فإنها تصدر عن عمل القلب» بحيث يمكن وقوعها مع تصديق القلب» كما قال تعالى: كد با 
وأستيقتتها انض [النمل: »]٠١‏ وحصر علة التكفير ههنا بالتكذيب هو قول المرجئة والأشاعرة» 
وأصل حصرهم هذا قائم على إخراج عمل القلب من الإيمان. 

(۲) وقد سبق ما يكفي لتوضيح مراده بالبيان ههناء ومن ذلك قوله في الرسالة العاشرة من رسائله الشخصية 
ص١5‏ : «وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك».اه. وإنما 
أذكر فلا بين للا حرف الطدهر قوثه ويدعن. أن مرا آنا من وماك القرآن قد رقع له اليا وأنه لا 
يحتاج لبيان أهل العلم لتقوم عليه الحجة» وإن لم يفهم خطاب القرآن. 

(۳) لمعرفة الفرق بين العلة المقتضية والعلة الموجبة انظر: مجموع الفتاوى 707/5١901581517 7/٠5١‏ 
- لاد””ء وقاعدة في الاستحسان لابن تيمية ص59 - ./٠‏ 


۲۷1 


إن علإمت عدم وجوب التكفير بانعدامهاء وبطلان هذا المعنى وفساده أمر 
واضح» فبقي الاحتمال الثاني : وهو المقطوع به هناء وعليه فدلالة شهادة 
التوحيادك امفيك الك بالطاكوت » على as‏ نعل السرك مين SE‏ 
بلا إله إلا الله ليست ظاهرة» إذ دلالة الظاهر من المنطوق الصريحء ويرد بدلالة 
المطابقة أو التضمن لا بدلالة التلازم'''. وهذا يجعل مسألة تكفير من لم يكفر 
القبورية المشركين لَدَى الشيخ ابن عبد الوهاب في معنى المسائل التي يُشترط 
فيها «فهم الحجة» لتكفير المعيّن» والجانب العملي لدى الشيخ يشهد لهذا 


ويؤكده. 


فمن أراد أن يميز قول أهل السنّة عن قول الخوارج» ولا يختلط عليه 
الحابل بالنابل فليرجع إلى أقوال أهل السَّنّةَ في هذا الباب"» ويجمع النظير 
إلى نظيره حتى يُفهم على وجهه الصحيح» مع التنقيب عن علة الحكم» وهذا 
ما قصّر فيه الحازمي بسبب حمله مثل هذه الإطلاقات على عمومها المستلزم 
للعموم في الأحوال» حتى صار مطية لخوارج العصر ممن يقولون: إن الأصل 


)١(‏ لا يخلطنَ القارئ بين هذا التقرير حول دلالة شهادة التوحيد والكفر بالطاغوت على تكفير القبورية 
المشركينء وبين كل من دلالة الآيات الدالة على كفر أهل الكتاب والمشركين الأصليين» ودلالة 
الآيات الدالة على أن الطاغوت العاقل كافرء فحديثنا لا يشملهما. وكذلك ما ذكر من أن كلام الشيخ 
ابن عبد الوهاب وأفعاله اللذيّن يفيدان أنه يجعل مسألة تكفير من لم يكفر القبورية المشكرين من جنس 
ما يُشترط فيه فهم الحجة لتكفير المعيّن لا ينسحب على تكفير من لم يكفر الكفار الأصليين من أهل 
الكتاب والمشركين» فهذا الأخير لا يشترط لتكفيره فهم الحجة؛ أي: بأن يكون معاندّاء وذلك 
لوضوح النصوص في ذلك بحيث نجزم أن من بلغته ولم يسلم بمضمونها أنه إما مكذب لما في 
كتاب الله» أو أنه راد على الله أمره عنادّاء وهذا الجزم غير متحقق في من لم يكفر القبورية. 

(۲) ومن الجهود المفيدة في ذلك ما قام بجمعه بعض طلبة العلم على الشبكة العنكبوتية: «جزء صغير من 
كلام أهل العلم في عدم إكفار من لم يكفر عباد القبور الجهمية إذا كان جاهلا»» و«رسالة في التحذير 
من التسلسل في التكفير»» إلا أنهما لم يحققا كون فهم الحجة شرطًا لقيامهاء وهما يتبعان في ذلك 
محمد بن عبد اللطيف [الدرر ]447/٠١‏ وبعض النجديين من بعد الإمام عبد اللطيف لم تُذكر 
أسماؤهم كما هو ظاهر قولهم [الدرر 9/١19؟]‏ وبعض المشايخ المعاصرين كالشيخ ابن باز كما في 
فتاوى اللجنة الدائمة» حيث نجد ظاهر كلامهم يفيد أنهم لا يشترطون في تكفير من لم يكفر القبورية 
فهم الحجة» وإنما يكفرون من لم يكفرهم بقيام الحجة عليه» وهذا خلاف مذهب ابن عبد الوهاب 
كما بِيّنّاه والله أعلم. 


V۲ 


في الشعوب الإسلامية في عصرنا الكفر. وهذا الغلو في التكفير يبدأ عند 
الكثير بالغلو في نفي العذر بالجهل عمن وقع في شرك العبادة قبل بلوغ 
الحجة» ومن أجل صد الناس عن هذا الانزلاق كتبنا هذا الكتاب. 

وهذا ما أصاب الحازمي؛ حيث تدرج في الغلو في نفي العذر بالجهل 
فى الشرك حتى جره ذلك إلى الغلو فى التكفير» فبعد أن كان يعد هذا القول 
ا ایل في الشركة قبل يلو اا ابو لمي قري شاذًاء صار بعد 
ذلك يسلك مسلك من يحرف أقواله» ولعل هذا ليسهل عليه رمى المخالف 
بالتجهم والإرجاء ودعوى مخالفة الإجماع» وليته وقف عند هذا السك إلا أنه 
تمادى فكفر العاذر على التعيين دون قيد أو ضابط». بعد أن كان قد قرر أن 
لذلك قيودًا وضوابط» ثم ترك ذلك» حتى بلغ به الأمر بعد ذلك إلى تكفير من 
لم يكفر العاذرء فانظر كيف تطور به الأمر - نسأل الله الثبات على الستة - إلى 
القول ااا في اا ركت في قولة في ارط كفي الستركين 
وعلاقته بالكفر بالطاغوت ‏ ويريد بذلك القبوريين -: «بل لن يثبت لك إسلام 
ولا توحيد إلا إذا اعتقدت كفر المشركين وكفر من لم يكفر المشركين» لا بد 
من ذلك» وهذا التكفير عيني وليس بنوعي» بمعنى أننا لا نحتاج إلى إقامة 
حجة على من توقف فى كفر المشركين؛ لأن هذه المسائل واضحة ظاهرة بينة 
کالشمس» فلا نحتاج إلى إقامة حجة»).اه»ء ويريد بقوله الأخير العاذر بالجهل 
مطلقًاء دون تفريق بين قول ابن جرجيس وقول جماعة من أهل الستة» وعلل 
ذلك في شريطه هذا بان من لم يكفر أعيان المشركين؟ أي: التبوريين فلم 
يحقق الكفر بالطاغوت» ومن لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم» وهذا القول 
بالمعنى والتعليل الذي يقرره الحازمي هو قول خوارج العصرء والله المستعان. 

وفساد قوله بأن من لم يكفر الطاغوت وأتباعه لم يحقق الكفر بالطاغوت 
وهو كافر على التعيين ولا يعذر بجهله؛ منبعه ثلاث مقدمات باطلة: 

الأولى + أن دلالة الكفر بالطاغوت على تكفيره وتكثير أتباعه .يما ف 
لك ار و اة را ااه رجن اة كا ` 

الثانية : أن المقدمة الأولى من المسائل الظاهرة بمعنى أنها لا تقبل خفاء. 


VY 


الثالثة: أن هذا التقرير المتعلق بالقبورية من أصول الدين التي لا يُعذر 
فيها بالجهل . 

ويكفى لكشف زيفهء أن هذا المعنى ل«الكفر ب» الذي يعده الحازمي من 
أصل الدين وجرد له فى كاب ر اعون كتيب اللكسير: اق 
قوله تعالى: ممن يمر بِالطَسْوتٍِ» [البقرة: ]١55‏ ولا فى قوله: كيرا بک 
[الممشجحدة: 4]» ولا حتى في معجم واحد من معاجم اللعةة وهذا هن شان 
الأقوال المحدثة» فخلو كتب التفسير من هذا المعنى فى مسألة تتعلق بأصل 
الدين دليل على انتفاء وجود هذه الحقيقة الشرعية الدوغوية وكا معاجم 
اللغة من هذا المعنى دليل على انتفاء هذه الحقيقة اللغوية المزعومة. وخير ما 
يُفسر به القرآن القرآن نفسه وقوله تعالى: ممن يَكَمُرٌ بالطعوتِ يفسره قوله 
حاتي : 1 قا ق کل أو ا ات ا 1ه ا اه 
[النحل: ]۳١‏ كما في «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة 
الشنقيطي» ويفسره أيضًا قوله تعالى : اولي ابا الطعوت أن يَعْبدُوهَا وبا إل 
لَه هم اسر [الزمر: 2117 ولا يلتبس على أحد أن اجتناب الطاغوت شيء 
وتكفيره وتكفير أتباعه شيء آخر. 

ولما كان الحازمي يعلم أن القول بأن دلالة الكفر بالطاغوت على تكفيره 
دلالة تلازم ينسف كل باطله أطال النفس وتكلف لإثبات هذا من جهة علم 
النحو وحرّف على طريقة أهل البدع في التلبيس باللغة» وقد رد عليه ذلك وبيّن 
تزييفه أبو عبد الرحمن الباشا في مقال بعنوان: «رد استدلال الحازمي بقوله 
تعالى : كفا بو على التكفير». 

وأما عن تفسير ذلك بالتكفير مطابقة أو تضمُّنًا فقد وُجد هذا في ظاهر 
كلام بعض النجديين من بعد الامام عبد اللطيف ولم تذكر أسماؤهم [«الدرر» 
(۲۹/۹)] وهذا مردود عليهم؛ إذ لا سلف لهم فيه وفي قولهم من الغلو ما 
فيه حيث رتبوا عليه وجوب القتال وإباحة الدم» وهذا مخالف لتقريرات كبار 
أئمتهم في كل طبقة؛ حيث قرروا ما يفيد من حيث المعنى أن تفسير ذلك 
بالتكفير إنما هو على سبيل اللزوم لا المطابقة والتضمن» وإن اجتنبوا مصطلح 


V€ 


«التلازم» [انظر: «الدرر» :])١57/8(‏ فهذا هو ظاهر صنيع الشيخ محمد بن 
عك الوعات+ ية در الكفر بالطاقوث بأمور مها التكثير [«الدوره 151/1 
و١۹‏ .و1 106۴ء ومرة أعمل ذكر التكفير 1«الدررا >])4/١(‏ ويشهد 
لكون هذا الأمر مقصودّاء ذكره أنواعًا من الطواغيت لا يصح تكفيرها بالإجماع 
كآكل الرشوة [«الدرر» »]1)117/١(‏ ومرة يصرح بأن التكفير مقتضى لا إله 
إلا الله [«الدرر» .])۲٠۷/۲(‏ وهو الظاهر أيضًا من صنيع أبا بطين؛ حيث 
أهمل ذكر العكفير عند يباثة لى الكفر بالطاغوت [(الدرو) ۳١١ /١(‏ 
")]. وهو الظاهر أيضًا من صنيع عبد الرحمن بن حسن؛ حيث نجده مرة 
يفسرها بالتكفير [«الدرر» (١١/0777)]ء»‏ ومرة يهمل ذكر التكفير [«الدرر» (”/ 
۳)]ء ومرة يصرح بأن التكفير مقتضى لا إله إلا الله [«الدرر» (0701/5]. 
وهو الظاهر أيضًا من صنيع الشيخ سليمان بن سحمان؛ حيث أهمل ذكر التكفير 
عند بيانه لمعنى اجتناب الطاغوت والكفر به [«الدرر» (۱۰/ ۰۰۲ _ .])٥١۳‏ 


ولا يصح أن يُقال في بعضها يُحمل متشابه على محكم ونحوه. إذ لو 
كان الكفر بالطاغوت معناه تكفيره مطابقة وتكفير أتباعه ضمتاء لكان تكفير 
الطاغوت وأتباعه ركنا في الكفر بهء لا يصح الكفر به إلا بتكفيره وتكفير 
أتباعه» إذ بزوال الركن تزول ماهية الشيء» وما كان كذلك فلا يجوز إهماله 
البتة عند بيان معنى الكفر بالطاغوت والتعريف بهء وإهماله فى مواطن؛ يعنى: 
أله“ليسن ركنا فيه وإثما مز لأزم لد قال هذا خبدات إلا أن يكوة المتكلم 
بهذا تنقض أقواله بعضها بعضًا(". 


ويُضاف إلى ذلك أن يُقال: إذا كان الشيخ ابن عبد الوهاب ينقل 


)١(‏ وأما من زعم من الجهلة المعاصرين ‏ ممن فرّط في هذه المسألة ‏ أن هذا من محدثات الشيخ ابن 
عبد الوهاب» فأقول إبطالا لزعمه: يشهد لصحة هذا التلازم أن التفسير باللازم من أساليب التفسير عند 
السلف كما ذكر ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير» واجتناب الطاغوت والكفر به قائم على البراءة 
الخالصة التي لا ولاء فيها؛ إذ هو مقابل للإيمان يالله وعبادته وحده» وهذه لا تقع إلا على كافر» 
ويشهد لهذا أن كل من فسر من السلف الطاغوت العاقل بالمثال كالشيطان وسدنة الأصنام والكهنة 
وحيي بن أخطب وكعب بن أشرف والساحر ذكر من هو كافر عنده. 


Vo 


الاجماع على تكفير المعيّن الفاعل للشرك مقيدًا ذلك بكونه «بعد البيان»» 
فمراعاته لهذا القيد في من لم يكفر من فعل الشرك من باب أولى؛ أي: أنه لا 
يكفر من لم يكفر القبورية إلا بعد البيان» وقد حققنا أعلاه أنه يجعل هذه 
المسألة في معنى ما يشترط فيه فهم الحجة. 

كما أن ما يقوله الحازمي هو أيضًا على خلاف تعامل أبناء الشيخ 
وحمد بن ناصر بن المعمر مع هذه المسألة كما في «الدرر» (۲۲/۲ - ۲۴)» 
وخلاف تعامل عبد اللطيف معها كما «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
(۳/ و «الدرر» 5557/١(‏ -5517)» وخلاف ما قرره سليمان بن 
سحمان في كشف الشبهتين (ص ”7 ۳٤‏ و٠٥)»‏ وحكى اتفاق العلماء على 
ذلك في كشف الأوهام والالتباس (ص*٠۷)؛‏ حيث قال: «لو قدر أن أحدًا من 
العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو 
الجهال المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور ولا نقول 
بكفره. . . فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدًا إذا توقف في كفر أحدء لسبب 
من الأسباب التي يُعذر بها العالم إذا أخطأ. ولم يقم عنده دليل على كفر من 
قام به هذا الوصف. الذي يكفر به من قام به؛ بل إذا بين له ثم بعد ذلك 


عاند وكابر راض ا 


كل ذلك دليل على شذوذ الحازمي وإحداثه في الدين» ويتأكد هذا 
الوصف في تكفير من لم يكفر العاذر» ويؤكده قول الإمام أبي الحسين الملطي 
في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص٤٥):‏ «فأما الذي يكفر 
فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة» فالقول فى الشاك والشاك 5 الشاك ومعنى 


)١(‏ تنبيه مهم: ولا بد ههنا من التنبيه على أنه ثمة ثلاث قصص تتعلق بأتباع مدعي النبوة في حروب الردة 
وغيرها ينقلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده عبد الرحمن من حفظهما بالمعنى» على وجه لا 
يصح الاعتماد على مثله في بيان الأحكام الفقهية من جهة الرواية» وذلك لتغير معناهاء حيث توهم 
قارئها بنسبة التكفير العيني لمن لم يكفر الكافر المرتد مطلقًا دون قيد أو ضابط للصحابة بير وقد 
بين هذا الخطأ فى النقل عبد الله الخليفى فى مُدوَّنته على الشبكة العنكبوتية فى مقالته: «التنبيه على 
ثلاث قصص من السيرة في كتب أئمة الا د وا ات عله القصص الثلاثة بألفاظها كما هي في 
كتب الحديث والتاريخ » ومن نظر فيها علم أنه لا وجود للمعنى المُتومّم على الصحابة وك . 


۷٦ 


ذلك: أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من 
شك في كافر فهو كافر؛ لأن الشاك في الكفر لا إيمان له؛ لأنه لا يعرف كفرًا 
من إيمان» فليس بين الأمة كلها المعتزلة فمن دونهم خلاف أن الشاك في 
الكافر كافر. ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاكء 
والشاك في الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية له كلهم كفارء وسكيليا سبل 
الشاك الآول: ...»ءاه [-]» فأفاد هذا أن التجاوز في تكفير هن لم يكفر 
الكافر إلى تكفير من بعده قول محدث لم يعرفه السابقون من أهل العلمء وأنه 
من جنس قول معتزلة بغداد. 
وأصل ضلال الحازمي في جميع ذلك يرجع إلى جعله علة كفر من لم 
يكفر القبورية على التعيين عدم كفره بالطاغوت» وهذا تعليل حادث وإنما علة 
ذلك تكذيب الوحي أو الرد على الله حكمه» كما صرح بهذا القاضي عياض 
وابن قدامة وغيرهماء وإذا كان هذا التعليل في الكافر الأصلي المذكور في 
القرآن اسمًا ووصمًاء فلأن يكون هو التعليل نفسه في الكافر المرتد المذكور 
في القرآن وصفه دون اسمه من باب أولى» قال العلامة السعدي ك4 في 
فتاويه : ااوكل من حكم الشرع ويره ه فإنه يجب تكفيره» ومن لم يُكمّر من 
رة الله ورسوله» فهو كافر مكذب لله ورسوله؛ وذلك إذا ثبت عنده كفره 
بدليل شرعي» «الفتاوى السعدية» (ص١١١)»‏ ولا تعارض بين هذا وبين القول 
بأن الكفر بالطاغوت مقتض لتكفيره لازم له؛ لآن الشارع هو من قصر البراءة 
الخالصة على الكافرء فأفاد هذا أن موجب هذا الاقتضاء هو الشرع» فرجعت 
المسألة إلى تصديق الوحي والقبول عن الله حكمه» وهذا قد يدخله الخفاء إذا 
تعلق بالمنتسبين للإسلام» وقد قال ابن تيمية في هذا: «ولولا بعد عهد الناس 
بأول الاسلام وحال المهاجرين والأنصارء ونقص العلم وظهور الجهل»› واشتباه 
الأمر على كثير من الناس؛ لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر 
كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة. أعظم مما يظهر من ضلال الخوارج 
والرافضة» الرد على الأخنائي (ص٥۷)[-].‏ 
وهذا مبني على نسبية الظهور من الخفاء باعتبار انتشار العلم من عدمه» 


VY 


كما يتضمن هذا القول تزييقًا للمقدمة الثانية التي بنى عليها الحازمي دعواه من 
كون تكفير القبوريين على التعيين من المسائل الظاهرة التي لا تقبل خفاءء 
وبهذا يتين نا أهمية القيد الذق قروه السعدى بقوله: «زذلك إذا ثبت عند 
كفره بدليل شرعي»» فتنبه» وأما عن المقدمة الثالثة فقد سبق بيان فسادها من 
كلام أبي حاتم وأبي زرعة في أصول الدين» فإن كلامهما يفيد أن اعتبار مثل 
هذا من أصول الدين لا يلزم منه تكفير من لم يكفر القبوريين بإطلاق دون قيد 
أو ضابط» فضلًا عن تكفير من لم يكفر العاذرء كما هو قول الحازمي. 
رقا عد كرون البقدمة الا والقالنة مسين على العقدنة الأولن يونا ي 
على باطل فهو باطل . 

فالذي ننكره ولا نشك في بطلانه وفساده هو دعوى أن القول بعدم تكفير 
الجاهل الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجة تكفير عيني قول محدث على خلاف 
الإجماع» ثم زاد آخرون فقالوا: إن صاحبه جهمي أشعري» وبلغ الغلو مبلعًا 
بآخرين حتى كفروه على التعيين بحجة أن من لم يكفر المشركين فهو كافرء وإن 
كان ممن يوجب التكفير المطلق مع تكفيره لأعيان من بلغتهم الحجة منهم» فهذا 
لم يشفع له عند هؤلاء الغلاة ف فى التكفير» > وهم بين مكفر للعاذر بالمعنى الذي 
ذكرناه على التعيين وآخر على الإطلاق» ثم بلغ الغلو بآخرين حتى كفروا من لم 
يكفره» وهذه خارجية وتسلسل في التكفير» ثم ينتهي الأمر بآخرين إلى القول 
بالتوقف» والتبين”“ أو القول بأن الأصل في الشعوب الإسلامية الكفر» وثمة 
من المعاصرين من ذهب - فرارًا من القول الأخير ‏ إلى تقسيم المسلمين بحسب 
دولهم أو مدتهم أن قرا أو ا ثم يحكم على اكترهم كل تتم علي 
انفراده بأن الأصل في أهلها الكفرء إلا بقعة أو بقعتين» متحاشيًا أن يصدر في 
الجميع حكمًا واحدًا لعلمه أنها خارجية» فما عدا مما بدى» حيث هرب من 
الولوج في الخارجية من الباب ودخلها من النافذة» نسأل الله العافية والسلامة. 


() أي: التوقف عن الحكم على الشعوب الإسلامية عمومًا ومستوري الحال خصوصًا بأن الأصل فيهم 
الإسلام ختی يٹبیئوا هن حالهم» وهذا مذهب الخوارج» وهذا ما تسعى جماعة «الصادعون بالحق» 
ومؤسسها مصطفى كامل محمد هداهم الله - لإحيائه» والله المستعان: 


"0 


5 بيان أهل العلم لمراد الشيخ ابن عبد الوهاب من كلامه في 
أصول الدين وقيام الحجة بالقرآنء والفرق بين قيامها وفهمها: 

وإتمامًا لتوضيح مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه من قوله 
السابق في أصول الدين وقيام الحجة بالقرآن» والفرق بين إقامة الحجة وفهم 
الحجة» وتأكيدًا لصحة المعنى الذي ذكرته أورد قول ثلاثة من علماء الدعوة 
ذكروا كلام الشيخ في سياق يفيد نفس المعنى الذي تمّ شرحه» ويتعارض مع 
المعنى الذي يحمله عليه من حرف كلامه» وينسب بناء عليه للشيخ ما لم 
يقله : 

قال عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في رسالة 
مدر كة وذا على أحدهم كما في «الدرر السنية» :)٤۴١  4*1/1١(‏ «وأما 
قوله: وهؤلاء ما فهموا الحجة» فهذا مما يدل على جهله» وأنه لم يفرق بين 
فهم الحجة وبلوغ الحجة» ففهمها نوع وبلوغها نوع آخرء فقد تقوم الحجة 
على من لم يفهمهاء وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه في 
كلام له: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد بالإسلام. . ٠.‏ إلخ» 
كلامه السابق في الرسالة السادسة والثلاثين من رسائله الشخصية الذي تكلم 
فيه عن أصول الدين وقيام الحجة بالقرآن والفرق بين قيامها وفهمهاء إلى 
قوله: «وكفرهم الله ببلوغها إياهم» مع كونهم لم يفهموها)» ثم قالوا 
رحمهم الله بعد الانتهاء من نقل محل الشاهد: «... إلى آخر كلامه كلذف 
وأما قوله عن الشيخ محمد كُذَنْهُ: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوهء 
ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة» فيقال: نعم. فإن الشيخ 
محمدًا نه لم يكفر الناس ابتداءء إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ 
ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة. ولذلك قال: لجهلهم وعدم من 
ينبههم. فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها""' . 
)١(‏ كلامهم هذا يفيد أن تقريرات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حول تكفير القبوريين تنقسم إلى 


قسمين: قسم يتعلق بما قبل قيام الحجة وبلوغ الدعوة. وقسم يتعلق بما بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة. 
ولكل مقام مقال. 


۲۷۹ 


وفي هذه الأزمان خصوصًا في جهتكم قد قامت الحجة على من هناك 
واتضحت المحجة,. ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله ويقرره 
ويناضل عنه».اه» فانظر كيف أثبتوا للشيخ عدم تكفير الناس ابتداء؛ لأنهم 
كانوا في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة لجهلهم وعدم من ينبههم» مع 
ذكرهم لكلامه في أصول الدين وقيام الحجة بالقرآن والفرق بين قيام الحجة 
وفهمهاء بخلاف من حرف كلام الشيخ من حيث لا يشعر؛ فإن هذا الكلام 
يصير في نظره متضاربًا متناقضًّاء يثبت الشيء وعكسه. فلو كان ثمة كلام في 
هذا الباب يصح وصفه بالتشابه لكانت الجملة التي حررنا معناها هي الأحق 
بهذا الوصف من غيرها. 


5 - الكشف عن مراد ابن عبد الوهاب من قوله بعدم العذر بالجهل 
في كشف الشبهات وغيره: 

ونأتي الآن على الإجابة على ثلاثة مواطن مشهورة من كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» قد فسروا على معنى أن الشيخ يكفر المعيّن الواقع في 
الشرك ولو قبل بلوغ الحجةء وأنه لا يُعذر بالجهل بهذا المعنى» وذلك في 
عبارة له في كشف الشبهات» وأخرى في كتاب التوحيد» وأخرى في نواقض 
الإسلام: 

- وعبارته في كشف الشبهات هي قوله كدَنْهِ: «الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذّر بالجهل».اه. 

فالجواب: أن هذه العبارة زيادة على كونها ليست خاصة بالشرك بل هي 
في مطلق الكفر الأكبرء فهي عبارة مجملة وليست على إطلاقهاء والظاهر: أن 
شيخ الاسام عا فى جا ما اقم و رتالف للدي على أن ااب 
الإنسان للإسلام ونطقه بالشهادتين ليس ذلك بعاصم له من الارتداد والخروج 
عن ملة الإسلام إذا جاء بناقض من النواقض» لا كما يتصور أناس من أهل 
إفاتة أن ذلك لا يكوث إلا بان يتعقل المره إلى ملة أخيرى كاليهودية أو 
النصرائية» ولإبطال هذا آلف كتابه «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» 


۸۹ 


فالظاهر أنه قالها دَفْعَا لهذه الشبهة الزائفة» وأن مراده المستهزئ بالل أو آياته 
أو رسوله مازْحًا؛ أي : الذين نزل فيهم القرآن وذلك في قوله تعالي : إل لله 
يلي وَرَسْولِو. کنر سرود © ل درا هد کرم َد یسیک #. فكان 
عندهم إيمان ضعيف ولم يكونوا منافقين وإنما نافق من نافق منهم بعد هذه 
الحادثة ولم يَصْدِّقوا في توبتهم» وكانوا صادقين في قولهم: كما حكن 


3 


وض ولعب [التوبة: ١٠]ء‏ إذ لم يكذبهم الله في ذلك» كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الصارم المسلول»» وهذا يعني: أنهم كانوا يجهلون أن صنيعهم 
هذا يخرج من الملة» ومع هذا كمّرهم الله كك من فوق سبع سمموات» ومما 
يوضح أن القول بأن من تلفظ بكلمة الكفر جاهلًا لا يُعذّر بجهله ليست على 
إطلاقهاء قول ابن عبد الوهاب نفسه وابنه عبد الله وأبا بطين» ومن قبلهم قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم : 

أما عن قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» فهو في نفس 
المصدر؛ أي: «كشف الشبهات»» وذلك حين قال كَنْهُ: «ولكن هذه القصة 
تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد 
التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر 
الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر 
وهو لا يدري. فنبه على ذلك فتاب من ساعته» أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل 
والذين سألوا النبي ب4 . وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام 


)١‏ يريد شيخ الإسلام بذلك: حادثة ذات أنواط» وتبعه على قوله هذا أبا بطين وعبد الرحمن بن حسن» وهذا 
أحد قولى ابن عبد الوهاب» وقوله الثانى ذكره فى كتاب التوحيدء أن ما سأله الصحابة إنما هو تشبه 
بالمشركين وليس هو بكفر أكبر» وهو قول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم والشاطبي في 
الموافقات» ونسبه عبد الله بن الشيخ محمد في «مختصر سيرة الرسول» للعلماء» وهو القول الراجح» وأما 
عن قول النبي يَةِ: «قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ##آجعَل لا إلا كما للم 
اة [الأعراف: »)]۱١۸‏ فهو من قبيل الاستدلال بالنص الذي في الكفر أو الشرك الأكبر على ما هو 
كفر أو شرك أصغر» لكونه شعبة من شعبه» وذلك لدخول فعلهم - الذي هو من جملة الاعتداء في الدعاء - 
فى الآية دخولا جزتيًا لا كليّاء وهذا منهج في الاستدلال تشهد له أحاديث وآثار [وعلى هذا المعنى يُحمل 
ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه عن ابن عباس وبا قال: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس 


كفرًا ينقل عن الملة اوسن لم يحكثر يمآ لَرَلَ أله وكيك هُمْ انكر @4 [المائدة: ؛؛] - 
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تغليظًا شديدًاء كما فعل رسول الله كلِِاا'».اه. وقال في موطن آخر: (إذا 
نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناهاء صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف 
معناه . وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله: ول یروا هد كترم 
ا TOE‏ 7 فهم يعتذرون للنبي كَل ظانين أنها لا تكفّرهم, 
e‏ ا وهو يسمع قوله تعالى: اوش مسبو م 
حون صما ل [الكهف: »]٠٠١‏ [مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
«فتاوى ومسائل» (1])56/:5-]. 


ففرّق بين الجهل بمعناها وبين الجهل بحكم النطق بهاء فتنبه» وكلامه 
هذا يؤكد ما حملنا عليه قوله في «كشف الشبهات»». والمخالف في هذا 
مخالف للإجماع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسلم إذا عنى معنّى 
صحيحًا في حق الله أو الرسول وم يكن يبورا دة الألفاظ» فأظلى لظا 
يظنه دالا على ذلك المع وكان دالا على غير أنه لا بره ومن كفر مكل 
هذا كان أحق بالكفر؛ فإنه مخالف للكتاب وة وإجماع المسلمين» 
«الاستغاثة) (ص۳۷۳) . 


وأما عن قول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «إذا فعل الإنسان 
الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرًا أو قوله كفرًا أو اعتقاده كفرًا جهلا 
منه بما بعث الله به رسوله ڳل فهذا لا يكون عندنا كافرّاء ولا نحكم عليه 
بالكفر حتى تقوم الحجة الرسالية التي يكفر من خالفهاء فإذا قامت عليه الحجة 
وبين له ما جاء به الرسول بي وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة فهذا هو 
الذي يكفرء وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله وهذا 


= كفر دون كفر) ۳۱۲/۲ رقم: ۳۲۱۸]» كما أن التشبيه لا يستلزم المماثلة» وهو كقول النبي كَله: 
«مدمن الخمر كعابد وثن»» وعليه فلا يصح الاستدلال بحديث ذات أنواط على العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر. 

1 فغلّظ عليهم بي تغليظًا شديدًا رغم حداثة عهدهم بالإسلام؛ مع أنهم على القول الراجح لم يسألوا ما 
هو شرك أكبر» وهذا أحد معاني عدم الإعذار بالجهل؛ أي: من جهة التغليظ والتشديد في الإنكار لا 
من جهة تكفير المعيّنء وسيأتي بيان هذا المعنى في كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 


YAY 


مجمع عليه بين العلماء في الجملة. . ٠.‏ إلخ كلامه الذي ذكر فيه أدلة 
ذلك» كما في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» )518/١(‏ و«الدرر السنية» 
(۲۳۹/۱۰). 

وأما عما ذكره أبا بطين من تفصيل فى نحوها؛ حيث قال شارحًا لقول 
الصنعاني كما في «الدرر السنية» :)419/1١(‏ «وقوله: وقد صرح الفقهاء في 
كتبهم » بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها . فمرادهم بذلك: 
أن من يتكلم بكلام كفر مازحًا أو هازلاء وهو عبارة كثير منهم. في قولهم: من 
أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» وإن كان مازحًا لقوله تعالى: 
«وّكين صَالتَهُرْ یر إا حكن وض لعب فل یاک وليه وَرَسْولِو. دمر 
تهون € لا دروا هد ا د وأما من تكلم بكلمة الكفرء 
يعدم أنها كفر فَعْرّف بذلك فرجع» فإنه لا يحكم بكفره».اهء وما دام لا 
يكمر إلا بعد التعريف» فهذا يعني : أنه عُذر بجهله» وذلك في صور من التكلم 
بكلمة الكفر دون أخرى» فتنبه. 

وأختم بقول العلامة ابن القيم ّنه في «إعلام الموقعين» (57/9): «لو 
نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر».اه. 

- وأما عن قول الشيخ في كتاب التوحيد» باب: من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» قال في المسألة: «الثالثة: أنه لم يعذر 
بالجهالة» . 

فجوابه: أن هذه المسألة أخذها الشيخ مما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن عمران بن حصين وله : أن النبي بي رأى رجلا في يده حَلقة من صُمْرِء 
فقال: «ما هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهَنَاء 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا؛ صححه ابن حبان والحاكم؛ أراد 
بذلك كته أن جهله لم ب يمنع النبي كله من التغليظ عليه؛ إذ لَبْس الحلقة 
الأصل فيه أنه شرك أصغر لا أكبرء فهو ليس مُكفَّرًا بذاته"» ويدل على هذا 


= في هذا رد على من فسر العذر بالجهل في باب الشرك على معنى ترك ذم من تلبس بذلك مطلقًا‎ ]#[ )١( 


YAY 


قوله قبلها: «فيه مسائل: الأولى: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات فى عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام 
الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر 
بالجهالة».اه. فإن قال قائل: إذا كان الشيخ لا يعذر بالجهل في الشرك 
الأصغرء فإنه لن يعذر بالجهل في الشرك الأكبر من باب أولى. 

فجوابه: أن المعنى اللغوي لكلمة العذر هو عدم الملامة» ولها في موضوع 
البحث أحد ثلاثة معان: أن يراد بها عدم الملامة: بالتقبيح العقلي» أو بالتكفير› 
أو بالتغليظ في الإنكار» والمراد بها ههنا هو المعنى الثالث» والتشديد في هذا 
يخضع لاعتبار المصلحة كما لا يخفى وليس مطردًاء وما تطرق إليه الاحتمال 
القوي بطل به الاستدلال» فضلا عن معارضة هذا لصريح أقواله المحكمة» فبان 
بهذا ضعف حجتهم'''. وهذا المعنى الثالث؛ أي: عدم الملامة بالتغليظ في 
الإنكار» هو المراد نفيه من قول أبا بطين نه : «وكذلك الخوارج ورد فيهم الذم 
العظيم» مع أنهم ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا عن جهل» ولم يعذروا بذلك» «الدرر» 
»))405/٠١(‏ وذلك أن العذر معناه لغة: عدم اللوم» فيكون نفي العذر عنهم 
مستلزمًا لإثبات ضده وهو الملامة المقتضية للذم» وإذا ثبت اللازم ثبت الملزوم. 

- وأما عن قول الشيخ في آخر نواقض الاسلام العشرة: «ولا فرق في 
جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائفء إلا المكره».اه. 

فهذا الذي قاله الشيخ يه بناء على قوله تعالى: من حكفر بال مِنْ 


> 21 002 4 م دحوو 5 ر ص 3 
الشيخ على هذا يحتمل أحد معنيين» المعنى الأول: ما نزلت الآية بسببه» وهو 
بيان متى يجوز إظهار الكفرء والمعنى الثاني : مسال تكثير لمحن 


= لجهله... تتمة الفائدة في الملحق رقم ٠١:‏ (ص۳۳٥).‏ وفيها أيضًا بيان أن إظهار البراءة من 
المشركين منوط بالقدرة» وتعتبر فيه المصالح والمفاسد» ولا يُشترط لتحقيقه أن يُقال للمعيّن: يا كافرء 
والتعليق على قول علماء نجد فى هذه المسألة. 

)١(‏ ومن هؤلاء الذين أخطؤوا فهم هذه العبارة صاحب الجواب المفيد» وقد رد عليه بأطول من الذي 
ذكرت عبد الرزاق معاش فى كتابه الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ص٥٤٤‏ - .٤٤١‏ 


A4 


فعلى المعنى الأول: يكون مراد الشيخ ّنه أنه لا يجوز إظهار الكفر إلا 
للمكره بشرط أن يكون الب معطا بالإيمان» وأما غيره فلا يجوز له ذلك لا 
فرق في ذلك بين الهازل والجاد والخائف» فحتى الهزل والخوف لا يبيح 
إظهار الكفر» وهذا الأمر مجمع عليه» وحكى الإجماع على ذلك ابن حزم في 
الفِصّل وابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» وابن القيم في «إعلام الموقعين». 
وهذا المعنى لا علاقة له بالإعذار بالجهل من عدمه» وهذا هو المعنى الغالب 
على استدلالات أهل العلم بهذه الآية لتعلقه بسبب نزولها؛ بل لا يعرف عنهم 
معنى للآية غيره» وعلى هذا فما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال؛ أي: 
الاحتمال القوي وهو كذلك ههنا كما هو بين . 

وأما على المعنى الثاني: أي: مسألة تكفير المعيّنء فلا يصح حمل هذه 
العبارة على ظاهرها وإطلاقها؛ بل هى عبارة مجملة» ودليل ذلك أن 
الشيخ كأَنْهُ يعد سحر الصرف ال اللي ذكره تحت الناقض السابع 
حيث قال: «السحر ومنه الصرف والعطف» ‏ من المسائل الخفية التي يعذر 
فيها بالجهل» وكلامه في ذلك صريح وواضح كالشمس؛ حيث قال في 
الرسائل الشخصية (ص555): «أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف 
والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» «الدرر» »)9/٠١(‏ فضلًا عن الكلام الصريح 
المحكم والكثير في عدم تكفير المعيّن الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجة. 

وبهذا يتبين لنا خطأ مدحت آل فراج في توجيهه لكلام الشيخ بقوله: «ولقد 
ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاه بعض نواقض الإسلام» ونصّ على 
استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره» ولم يستثن 
غيره مثل الجاهل» المتأول أو المخطئ» «فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 
الأمة المصيرية» )١188/7(‏ [مكتبة دار الرشد» ط. الثانية]» ووقع في نفس 
الخطأ أبو العلا الراشد في ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام 
(ص”57١)»‏ وزاد عليه أن نسب هذا القول ‏ وهمًا منه ‏ لأبا بطين مُقرَّا له» ولعل 
خطأه في نسبة القول لغير قائله يرجع إلى الطبعة التي اعتمدهاء والله أعلم. 

والأقرب لمراد الشيخ من المعنيين هو المعنى الأول لا الثاني الذي حمل 


نيلا 


الكلام عليه الفراج وأبو العلاء وذلك لاحتجاج الشيخ بالآية على المعنى الأول 
في الرسالة الثالثة والثلاثين من الرسائل الشخصية (ص7١7)»‏ حيث قال: «ثم 
بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على 
نفسك باتباع المشركين من غير إكراه لكن خوف ومداراة» وغاب عنك قوله 
تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: من كفَرَ لَه مِنْ بعد إِيمنْدء إلا من 


4 
1 


سكن ولم مطحي باإيكى [الدحل: ١١٠1ء‏ إلى قوله: ورت ياد 


4 


وی ر م کر ا سرع کی ا 


احا ال الا عل ارذ [النحل: 211١7‏ فلم يَسْتثن الله إلا من اکر 
وقلبه مطمئن بالاإيمان» بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكون على العقيدة؛ بل 
على القول والفعل؛ فقد صرح بأن من قال كفرًا أو فعله فقد كفرء إلا المكرّه 
بالشرط المذكورء وذلك أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة». 

وقى الرسالة القاهتة والذلاثين فى رسائله الشخصية ( ه۷ )ع 
حيف قال : «وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرهاء 
وأنها في المسلمين» وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كانء قال تعالى: 
ن كدر ب ِن بعد إيمديوء إلا من كر وئه مُظلمَين باإيكن) [النحل: 
٠١‏ إلى آخر الآية» وفيها: كلت رَه َا ألْحَيَوةَ لديا عل الأخرةي 
[النحل: .]٠١١‏ فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل 
مكة» وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة 
أهله؛ لكن خوفًا منهم. أنه كافر بعد إيمانه» فكيف بالموحد في زماننا؛ إذا تكلم 
في البصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك» خوفا منهم لكن قبل الاكراه؟ ! وإذا 
كان هذا يكفر...».اه»ء وتأمل ذكره لإجماع أهل العلم على تفسيرها. 

وبهذا نكون قد حررنا بتوفيق الله وتسديده مذهب شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة عدم تكفير المعين الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجةء 
وأنه في هذا موافق لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الوجهء وبيّنا فساد هذا 
الفهم عنهما وما هي أسبابه وما المواطن من كلامهما التي اشتبهت على 
الناس؟ وبيّنا الصحيح من معنى كلامهماء الذي ينسجم معه جميع كلامهما فلا 
يبقى منه شيء يدفع بحجة كونه متشابهًا . والحمد لله رب العالمين. 


۲۸٦ 


بيان ما فهمه ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية في التفريق 
بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على وجه التفصيل 


وبعد ما سبق من البيان والإيضاح لمذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
نأتي إلى المقصود منه» وهو شرح كلامه الذي يوضح مقصود شيخ الإسلام 
ابن تيمية من التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» حيث قال يذه 
في «مفيد المستفيد» في كفر تارك التوحيد بعد أن نقل قول ابن تيمية: «أنا من 
أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية 
إلا إذا غلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارم 
وفاسقًا أخرى» وعاصيًا أخرى). 

قال ابن عبد الوهاب معلقًا على قوله هذاء رادا على من يزعم أنه لا 
يكفر معيّئًا ينتسب للإسلام مطلقًا: «وهذا صفة كلامه في المسألة في كل 
موضع وقفنا عليه من كلامه» لا يذكر عدم تكفير المعيّن إلا ويصله بما يزيل 
الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة, وإذا بلغته حكم 
عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح دنه أيضًا 
أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين» لما ذكر 
أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرًا»» ثم نقل قوله في ذلك 
الذي حكم فيه على الرازي بالردة لتحسينه عبادة النجوم والكواكب» ثم علق 
على ذلك قائلا: «فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التى يذكرها 
اا کو من يرد الله الوه فلن مات له من الله كنيقًا غلل أن اتی 


YAY 


نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه» أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه 
المسألة» وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة,. أو المسلم 
الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق"» أو غير ذلك من 
الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة» أنا نؤمن بما 
جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره» ولو غلط من غلط».اه. 

فلو كان الذي فهمه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
في المسائل الظاهرة هو ظهور دلالتها في نصوص الوحيين فحسب كما فهمه 
البعض» لصار قوله متضاربًا يضرب أوله آخره» وما عليك إلا أن تتدبر عنوان 
المسألة التي يجادل فيها الشيخ خصومه؛ حيث قال: «لو غلط هو أو أجل منه 
في هذه المسألة» وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة»» وانظر 
كيف قيدها بمن بلغته الحجةء وسيزداد قوله هذا وضوحًا إذا رجعنا إلى أقواله 
السابقة؛ حيث يذكر أنه لا يكفر الجاهل الواقع في الشرك لعدم من ينبهه» وأنه 
إنما يكفره بعد بيان بطلان الشرك إذا لم يتب. 


ولشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عبارة أخرى تدل على أنه قرر نفس ما 
سبق بيانه من تقرير أبا بطين عند حكايته لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» من 
أذ این کا رق من باب الات .وباي الح 2 وأثه بقع طط العناة فى 
تكفير المعيّن في باب الصفات دون باب الشرك» ونجد هذا عند توضيح ابن 
عبد الوهاب معنى كلام ابن تيمية لمن يزعم أن ابن تيمية لا يكفر معيّنًا؛ حيث 
قال: «وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله» ولو 
نقول بها لكمّرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم"» فإنه صرح فيها بأن المعيّن لا 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإن كان المعيّن لا يكفر إلا إذا قامت عليه 


)١(‏ أي: علم التوحيد من الشرك واجتنبه» إلا أنه فضل القبوريين على الموحدين» أو سوغ لهم شركهم 
عياذًا بالله» وهذا هو حال أهل حريملاء كما وصفهم الشيخ في مفيد المستفيد» وقد سبق نقل كلامه 
في ذلك» والغفلة عن هذا أوقعت البعض في حمل كلامه هذا على من لم تبلغهم الحجة» فتنبه. 

(؟) المانع الذي منعه من الأخذ بها هو أن العبارة مجملة» وتفصيلها سيذكره ابن عبد الوهاب في آخر 
كلامه بذكره لضابط قيام الحجة عند ابن تيمية في المسائل الخفية» والله أعلم. 


فيلا 


الحجة, فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم 
ل بكر ضيه ؛ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شىء ل ف فهو 
كافر» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن””'؛ مع قول الله: 
مرحي لس درول ے ا 2 ديعو 3 5 1 0 م - 
وَجَعَلَنا عل فَلوييم أكنة أن يفقهوه» [الأنعام: 155]» وقوله: إن شر الدوابٌ عند 
صم بكم اليس لا يقلو 469 [الأنفال: .]١١‏ وإذا كان كلام الشيخ 
ليس فى الشرك والردة؟ بل قن المسائل الحوئيات”". شواء كات من 
FE 5‏ إه 3 : ولك ت : Fis‏ 
الأصول“ أو الفروع»› ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات او 


أمر الله به ورسوله. والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم يذكرون مذهب الأشعري 
أو غيره ويُرجُحونه» ويسبون من خالفه. فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على 
غالبهم » قامت على هذا المعيّن الذي يحكي المذهبين» مذهب رسول الله كَل 
ومن معه ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوع. 
يقول: إن السلف كفروا النوع» وأما المعيّن فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه» 
وإلا لم يكفر. وأنا أذكر من كلامه ما يصدق هذا...»» وكان مما ذكر كلام 


ر 


)0( أي : كأن يكون عجميًاء ولم یترجّم له الكلام» أو به صَمَمْ أو جنول ونحوه» وبهذا شرح ابن سحمان 
عبارة قريبة من هذه لشيخه عبد اللطيف. انظر: كشف الشبهتين ص١9‏ - 297 وقد سبق إيرادها. 

(۲) عدم اشتراط فهم الحجة ليس المراد منه عدم اشتراط فهم الخطاب؛ بل هذا شرط في قيامهاء وإنما 
المراد من عدم اشتراط فهم الحجة: دفع اشتراط العناد لتكفير المعيّن الواقع في الشرك› كما سبق بيانه. 

(۳) مراده بالمسائل الجزئيات: المسائل الخفية» وفيه أن المسائل الخفية ليست قاصرة على الفروع؛ بل 
كذلك تشمل مسائل من الأصول» والله أعلم. 

CE)‏ يقرر ابن عبد الوهاب كن ههنا أن: ابن تيمية لا يعتبر جميع الأصول ‏ أي : أصول الدين ‏ مما يكفر 
المخالف فيها على التعيين بمجرد بلوغ الحجة ولو لم يتبين له الحق من الباطل؛ بل منها ما هو كذلك 
عند ابن تيمية كالشرك» ومنها ما ليس كذلكء ولا يكفر المخالف فيها إلا إذا تبين له الحق وعاندء 
كالصفات. 

(5) وهذا غير من يحكي مذهب السلف ومذهب الخلف» دون أن ينسب مذهب السلف لرسول الله كَلةِ؛ 
الباطل أنه أسلم» وإن كان مذهب الخلف - أي: التأويل وحقيقته التحريف - في نظره أحكم» ولذا 
يختار مذهب الخلف. إذ لا يرى بين المذهبين تعارضًاء إذ يجتمعان على عدم إثبات الصفة وعدم 
بالجهاد فى سبيل الله كما ذكر الجوينى غفر الله له ورحمهء والله المستعان. 


۲۸۹ 


ابن تيمية في المقالات الخفية والمسائل الظاهرة وتكفيره للرازي» كما في 
(الذون ال 55/1 ۷ء واالرسالة العالكة والكلؤثوة من الربماكل 
الشخصية» (ص١٠7‏ - »)۲۲١‏ فدل هذا على أنه فهم من قول ابن تيمية في 
المسائل الظاهرة» أنه يريد بذلك المعنى الذي يتوافق مع ما قرره في أول 
كلامه» وهو أن المعيّن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» وأن الواقع في 
الشرك لا يقال ف اه لا يكف إلا إذا غرف الح وتن له وعالفه» وهذا 
إنما يكون إذا فسرنا الظهور في المسائل الظاهرة بظهور العلم بها بين الناس 
مع ظهور دلالتها في نصوص الوحي ووضوحه» وأنها من المسائل المعلومة 
لديهم وغير خافية عليهم؛ أي: أن الحجة في ذلك قد بلغتهم» وأن من جهلها 
فقد تمكن من العلم بها إلا أنه أعرض أو فرط. وعليه فهذه المسائل لا يشترط 
فيها العناد لتكفير المعيّن» بخلاف المقالات الخفية التي سماها ههنا بالمسائل 
الجزئيات: الأصول منها والفروع» وقال فيها: «وأما المعيّن فإن عرف الحق 
وخالف كفر بعينه» وإلا لم يكفراء فنسب لابن تيمية أنه يشترط فيها العناد 
لتكفير المعيّن» وهو نفس ما قرره أبا بطين عند حكايته لمذهب ابن تيمية'"". 

وبهذا يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب يتفقان في هذه المسألة من جهة: عدم تكفير المعيّن الواقع 
في الشرك الأكبر قبل بلوغه الحجة. 


)١(‏ [*#] خلاصة ما ذكره ابن عبد الوهاب وأبا بطين في بيان مذهب ابن تيمية حول ضابط قيام الحجة في 
المسائل الظاهرة والمقالات الخفية» ومتى يَشترط فهم الحجة ومتى لا يشترطها: أنه لا يشترط فهم 
الحجة لقيامها في المسائل الظاهرة كالشرك في العبادة» ولذلك فلا يشترط لتكفير المعيّن الواقع في 
الشرك بعد بلوغه الحجة أن يتبيّن له الحق» وإنما يجزئ لقيام الحجة في المسائل الظاهرة أن يُبيّن له 
الحق» وأن ثبل شبهه إن كان ثمة شبهة» ولا يقع هذا إلا بفهم الخطاب» وهو شرط في قيام الحجة» 
وعليه فلا يشترط لتكفير المعيّن بسبب الشرك بعد بلوغه الحجة أن يكون معاندًا. أما عن المقالات 
الخفية كمسائل الصفات وغيرها فعكس ذلك» حيث يشترط في قيام الحجة فهمهاء وهذا قدر زائد على 
فهم الخطاب؛ أي: أنه يلزم لتكفير المعيّن أن يتبيّن له الحق من الباطل» ثم يُْصرٌّ على باطله» وهذا 
يقتضي أن يكون وقوع العناد شرطًا لتكفير المعيّن؛ أي: أنه لا يكفر بعد بلوغ الحجة إلا المعاندء 
والحمد لله على توفيقه. 


1۹۰ 


بيان خلط من يستدل بكلام عبد اللطيف وابن سحمان 
على حمل جميع كلام ابن تيمية في العذر بالجهل 
على غير الشرك والجواب عن ذلك 


وآتي ههنا على ذكر مسألة مهمة لطالما عابها عبد اللطيف وابن سحمان 
على خصومهم المجادلين عن القبوريين» وخاصة ابن جرجيس الذين حملوا 
كلام ابن تيمية في العذر بالجهل على أنه يسوي بين من أخطأ من المجتهدين 
بتأويل وبين القبوريين من كل وجه» فظن الكثير من المعاصرين"'' أنهما يقرران 
أن جميع كلام ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل في المكفرات يحمل على 
غير الشركء وبيانًا لفساد هذا الفهم أقوم بما يلي : 

أولا: بذكر توطئة لهذا الأمرء أسرد فيها ما يدل من كلام ابن تيمية على 
وجود الفروق عنده بين من أخطأ عن اجتهاد وتأويل في المسائل العقدية 
والعملية وبين القبوريين» ثم أسرد عبارات عبد اللطيف وابن سحمان التي 
خملت على غير مراد صاحبيهاء وعددها خمسة. 

ثانيًا: أقوم بالرد على المخطئين في فهمها ردًا مجملا. 

ثالنًا: أقوم بالرد عليهم ردا مفصلا. 


)١(‏ ولعل سبب انتشار هذا يرجع إلى اعتماد الكثير من الكتاب على الشبكة العنكبوتية على القص واللصق 
دون مراجعة لسياق الكلام فضلا عن القراءة المستوعبة للمصدرء وهذا الأمر يقع كثيرًا من الخائضين 
في مسألة تكفير من أشرك من المنتسبين للاسلام والعذر بالجهل» حتى إنك تجدهم يتناقلون تحريف 
بعض النقول أو نسبتها لغير أصحابها دون أن يتنبه الواحد منهم لذلكء, والله المستعان. 


514١ 


١‏ - توطئة بذكر الفروق بين من أخطأ عن اجتهاد وتأويل في المسائل 


كلامه وأذكر ما فيه من مسائل: 


فَفِيمَنْ أخطأ عن اجتهاد وتأويل: نقل القول الآتى مقرًا له: «القول 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة اانا لا يكفرون ولا 
يفسقون ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا 
علمية» قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل 
البدع» «منهاج السّنّةا (817/5)» وقال: «قالوا: والمسائل العملية فيها علم 
وعمل فإذا كان الخطأ مغفورًا فيهاء فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون 
الخطأ فيها مغفورًا» «منهاج الستّة» (84/5)» وقال في الكيلانية: «وأيضًا فقد 
ثبت بالكتاب والسّنّةَ والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه؛ بل 
ولا يفسق؛ بل ولا يآثم؛ مثل الخطأ في الفروع العملية؛ وإن كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم» وبعض المتكلمة والمتفقهة 
يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب» فهذان القولان شاذان» ومع ذلك فلم يقل 
أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيها ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت 
خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم؛ مثل استحلال بعض السلف 
والخلف لبعض أنواع الربا واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر واستحلال 
آخرين للقتال في الفتنة» «مجموع الفتاوى» .)٤۹٥  4954/١1(‏ 

وقال أيضًا: «قَإِنَ الْإيمَانَ بوجوب الْوَاجِبَاتِ الظَاهِرَةٍ الْمُعَوَاتِرَةِ وَتَحْرِيم 
الْمُحَرّمَاتِ الظَاهِرَةٍ الْمُتَوَاتَرَةِ هُوَ مِنْ أغظّم أضول الأيان تتواعد الدّين» 
َالْجَاحدُ لها اور بلائَات مع أن المَشتهدَ في بَْضِها ليِسَ بكافر بالائقَاقٍ مع 
حَطَيِهِ) «الفتاوى» »)447/1١7(‏ فدخل في جملة ذلك الاجتهاد الخطأ المغفور 
لصاحبه ما يعد كفرًا؛ كاستحلال أنواع من المحرمات» التي جنسها مقطوع 
بحرمته. كما أن ابن تيمية ذكر أن التأويل والخطأ المغفور لصاحبه قد يوجد 


14۲ 


في أناس من آهل البدع؛ حيث قال في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳٠۳‏ _ 0704 : 
اومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنًا وظاهرًا؛ لكن فيه جهل وظلم حتى 
أخطأ ما أخطا من ال فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان 
وظلم يكون به فاسقًا أو عاصيًا؛ وقد يكون مخطنًا متأولا مغفورًا له خطؤهء 
وقد بكرت معه من الايماث والنقوى ما بكرن معه من ولاية الله بقار إيماته 
50007 
وقال نه في «مجموع الفتاوى» 30١/1١(‏ - ۳۷۲): (وَإِنَمَا الْمَقْصُودُ 
متا أذ مَا تبك قُبحُهُ من ابع وَغَيْرِ اليج من الْمَنْهِيَ عَنْهُ في الكتَاب وَالشُنِ أو 
الْمُخَالِفٍ لِلْكِتَابِ N‏ صَدَرَ عَنْ شَخْص من الْأَشْخَاصٍ فَنَدْ يَكُونُ عَلَى 
وجو يُعْذَرُ فيه؛ إِمَّا لِاجْتِهَادِا' أو تَفْلِيدٍ يُعْذَرُ فيه وَِمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهه كما قَدْ 
قَرّرته في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضع» وَقَرّرْته أَيْضًا في أضل «الخفير وَالتَفْسِيقٍ) اا 
على أضل او ا أشردق و ی اح في ااب ا غرف 
الأة بالتخفير وَالتفْسِيقٍ وتخو وَلِكَ لا يُسَْلرَمْ ثبو مُوجبها في حَقَ الْمعينٍ إلا 
ا الشَرُوظ وَانْتَمَتْ الْمَوَائِعٌ لأ قزق فن ذلك ن الأشول وَالْمْرُوعَ . 
هذا في عَذَابٍ الْآخِرَة إن ا للوعيد من هذات الله وَلَعْنَتَه وَعْضَّبهِ في 
الدّار الآخرة الد في النَّارِ أو غَيْرُ خَالِدِء وَأَسْمَاءْ هذا الصَرْبٍ من الكقر 
افش يذل في د هذه و سوا 0 بسَبَّبِ بِدْعَةٍ اعْتِقَادِبَةٍ أَوْ عِبَادِيَةِ أو 
حْكَامُ الدّنيا فَكَدَلِك أَيِضَاءٍ 
1 ها كار جت أن وو 2 يتوم : إذْ غات فلى ع3 


بلغنة الرسَالة E‏ غثرية النقاق EY‏ بَعْدَ قيّام الْحبََةا. اه 


ی 


)١(‏ هذا إذا كان مصدر التلقى فى مسائل الاعتقاد عنده هو نصوص الوحى لا غيرهاء إذ الاجتهاد إنما 
يكون لفهم نصوص الكتاب والستةء وقوله هذا يتضمن الرد على أهل الغلو في التبديع . 

(۲) يريد بذلك: الكيلانية كما سبق بيانه. 

™( في قوله هذا رد على من يزعم أن ابن تيمية قد يُعمل موانع التكفير في باب الأحكام دون باب 
الأسماء. 


4۳ 


ويُستفاد من مجموع كلامه المسائل الآتية : 

أن المجتهد المتأول لم ينف عنه صفة الاجتهاد؛ سواء أكان خطؤه في 
المسائل العلمية أو العملية» ولو أداه اجتهاده إلى استحلال شيء من 
المحرمات بتأويل. 

ران خط المجعيد ار لا يتعلق بها يكون كر فقطة بل ويشمل ها 

وأن المجتهد المتأول الذي قصده الحق ومتابعة الرسول ييه مغفور له 
خطؤه ومأجور على اجتهاده. 

وأن بعض أهل البدع قد يكون مخطنًا متأولًا مغفورًا له خطؤه. 

بينما قال ابن تيمية في المقابل عن القبوريين: «كل عبادة غير مأمور بها 
فلا بد أن يُنهى عنهاء ثم إن عَلِم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب؛ فإن 
لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس 
المشروع فإنه يثاب عليهاء وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه 
شيء مأمور به؛ لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به 
وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن المجتهد لا بد أن ينيغ دليلا شرعيا» وهذه لا 
يكون عليها دليل شرعي لكن قد يفعلها باجتهادٍ مثله وهو تقليده لمن فعل ذلك 
من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك» قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث 
كذب سمعوه» فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون» وأما الثواب 
فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم» وأما الثواب بالتقرب إلى الله 
فلا يكون بمثل هذه الأعمال».اه. من «مجموع الفتوی» (۲۰/ ۳۲ - 77). 

وقال في رده على الأخنائي بدعه الشركية القبورية (ص 5" - :)۷١‏ «ثم 
من قامت عليه الحجة استحق العقوبةء وإلا كانت أعماله البدعية المنهى عتها 
TT‏ خافقينة له معدي يناد عن الا فإن 
هذا حكم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم» وما يستحقه أهله 
من الكرامة» ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة, وإلا كان بُعده ونقصه 
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وانخفاض درجته وما يلحق في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط 
حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه» والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة» وهو 
عليم حكيم لطيف لما يشاء». هذا مع قوله قبل ذلك في (ص*۷): «فكثير من 
أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شركء 
فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم 
عليه الحجة»).اه. 

ويُستفاد من مجموع كلامه هذا في القبوريين ما يلي : 

أن القبوري ليس له في شركه من حظ من الاجتهاد؛ إذ الشرك ليس فيه 
ار E‏ 

وأن القبوري لا ثواب له على فعله. 

وأن القبوري لا يسلم من انحطاط وانخفاض درجته في الدنيا 


وأن ما وقع فيه القبوريون من عبادة غير الله واتخاذ وسائط شركية بينهم 
وبين الله كفر وشرك مخرج من الملة بالإجماع» ولا خلاف في ذلك. 

فدل مجموع كلامه في الصنفين على ثلاثة فروق: 

الفارق الأول: أن المجتهد المتأول لم ينف عنه صفة الاجتهاد أيّا كان 
خطؤه في المسائل العلمية أو في المسائل العملية» ولو كان في ذلك استحلال 
لشيء من المحرمات بتأويل» بخلاف القبوري فليس له في شركه من مسمى 
الاجتهاد نصيب» إذ الاجتهاد قائم على نصوص الكتاب والسنة» والشرك ليس 
فيه شيء مما أمر الله به ورسوله. 

والفارق الثاني: أن المجتهد المتأول الذي يقصد الحق واتباع 
الرسول كَل مغفور له خطؤه؛ بل ومأجور على اجتهاده» ولا ينفي هذا لزوم 
نصحه والرد عليه وبيان خطئه؛ حتى لا يلتبس الحق بالباطل» أما القبوري 
فلا ثواب له على فعله» وهو وإن كان لا يعذب إذا ما بلغته الحجة إلا أنه 
لا يسلم من انحطاط وانخفاض درجته في الدنيا والآخرة لضلاله وبعده عن 
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الصراط السعقيي"”. 
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وعليه يتبين أن المراد بالعذر بالجهل في الشرك ليس هو التماس المعاذير لمن وقع في الشرك والمنع 
من ذمه لجهله. وإنما المراد ههنا حصر ذلك على اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعيّن قبل بلوغ 
الحجة لا مانعًا من التكفير المطلق؛ بل هذا الأخير؛ أي: التكفير المطلق: واجب شرعي دل عليه 
القن ر الإا د فة .ركش ب فاه رع ت الاعذار من مجه حون آخرء. اما إذا فيل بان 
هذا لا يصح من جهة اللغة وأن لفظ العذر مستلزم لترك الذم» فإن كان هذا صوابًا فعندها لا يجوز 
استعمال مصطلح العذر بالجهل في شرك العبادة المحضة» ويكتفى بقول الجهل مانع من تكفير المعيّن 
قبل بلوغ الحجة» والله أعلم. وهذا ما يفهم من قول أبا بطين كما في الدرر /٠١‏ 405-505 عند 
توجيهه لكلام ابن تيمية في رده على البكري: «وأما قول الشيخ: ولكن لغلبة الجهل في كثير من 
المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم. . إلخ. فهو لم يقل: إنهم معذورون» ولكن هذا توقف منه في إطلاق 
الكفر عليهم قبل التبيين» فيجمع بين كلامه بأن يقال: إن مراده أننا إذا سمعنا من إنسان كلام كفرء أو 
وجدناه في كلام بعض الناس المنظوم أو المتقورء أننا لا نبادر في تكفير من رأينا منه ذلك» أو 
سمعناه حتى نبين له الحجة الشرعية» وهذا مع قولنا: إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين أو الملائكة 
أو غيرهم الراغبين إليهم في قضاء حوائجهم مشركون كفار».اه؛ أي: تكفيرًا مطلقا. 

وأما عن احتجاج الحازمي بقول ابن تيمية لتفسير العذر بالجهل في الشرك: «العذر أن يُعذر المعذور 
فلا يذم ولا يلام على ما فعل». حاملًا إياه على مطلق العذرء فقد جانب الصواب» وأخرج الكلام 
عن سياقه» وتمام قول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: «والعذر أن يعذر المعذور فلا يذم ولا يلام 
على ما فعل» قال: «من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين»» فأحب أن يكون معذورًا على عقوبة 
من عصاه لأنه أقام حجته عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل».اه» فكلامه إذّا في سياق شرحه 
لحديث رسول الله كي ومراده بالمعذور ههنا هو الله غلل لا المخلوق» فتنبه. كما يُقال: أن العذر 
وإن كان معناه: عدم الملامة» وهو لا يستقيم مع عدم الملامة بالتقبيح لمخالفة ذلك للعقل والفطرة» 
إلا أن ذلك مستقيم مع عدم الملامة بعدم تكفير المعيّن لأدلة الشرع في ذلك» فثبت بهذا العذر بالجهل 
من وجه دون آخر. ويُقال أيضًا: لا شك أن القول بأنه يُعذر بالجهل أو أن الجهل مانع من تكفير 
المعيّن فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل» وهذا ما جعل أبا بطين يعترض على هذا الإطلاق ويذكر أن 
المانع عند من يقول به إنما هو عدم بلوغ الحجة لا الجهل نفسهء ويشهد لهذا الاعتراض أن عدم بلوغ 
الحجة يلزم منه الجهل لا العكس لسبب إعراض أو تفريط أو تأويل غير سائغ. 

ويُجاب عن هذا الاعتراض أن ذكر المسألة على وجه الإجمال أول الأمرء ثم المجيء بالتفصيل بعد 
ذلك» طريقة القرآن والسَّنّةَ وجادة مسلوكة عند أئمتناء ومصطلح العذر بالجهل طرق على ألسنة أئمة 
كبار كالشافعي» قال ابن تيمية في كتابه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل :۳٤۹/١‏ ١من‏ 
فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد» وعلى هذه الطريقة الخطاب 
الوارد في الكتاب والسُنّة وكلام العلماء؛ بل وكل كلام فصيح؛ بل وجميع كلام الأمم. فإن التعرض 
عند كل مسألة لقيودها وشروطها تعجرف وتكلف» وخروج عن سنن البيان وإضاعة للمقصود» وهو 
يُعكرعلى مقصود البيان بالعكس».اه. 

وهذا بقيد «ظهور قصد التخصيص و«التقييد). وهذا متصّوّر حال انتشار العلم» وأما إذا كثر اللبس أو 
الجهل» وصار يغلب على الظن حمل الكلام على غير مراد قائله لزم عندها الاحتراز بذكر ما تمس = 
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الفارق الثالثك: أن خطأ المجتهد متأولا لا يتعلق بما هو كفر فقط؟ يل 
ويشمل ما هو فسق» بخلاف ما وقع فيه القبوريون من عبادة غير الله فهذا كفر 

وثمة فارق رابع شبيه بالثالث: وهو أن ابن تيمية يحكي خلافًا بين 
السلف في كفر بعض من يتعرض لهم من أهل الأهواء عند تقريره لمسألة 
العذر بالجهل» كما سبق من كلامه فى الماردينية كما في (مجموع الفتاوى» 
09 واشهر من کی في لکقیرف الخلاف بين أهل السْنّة هم 
الخوارج”"» بخلاف عبادة القبوريين لغير الله» واتخاذهم وسائط شركية بينهم 
وبين الله» فكل واحد من هذين كفر وشرك أكبر بالإجماع» وأن القبورية لذلك 
كفار ومشر کون بالإجماع» حكاه ابن تيمية وغيره » ولا يحكي في هذا خلاقًا . 
وإن كان هذا لا يستلزم عنده تكفير المعيّن؛ إلا إذا تحققت الشروط وانتفت 
الموانع» والحكم على القبورية بأنهم كفار ومشركون هو من قبيل ما سبق 
تقريره عن الجهمية» أن هذا من قبيل تكفير الطائفة وهو من صور التكفير 
المطلق . 


وبسبب هذه الفروق الأربعة نجد عبد اللطيف وابن سحمان فى ردهما 


= الحاجة إلى ذكره من قيود وضوابط تحول دون الفهم الفاسد أن يسبق إلى الأذهان» وهذه كذلك طريقة 
قرآنية وهذا ما نجده واضحًا في الكثير من كلام ابن تيمية في الت لتكفير»ء حيث يكثر من ذكر أن تكفير 
المعيّن مشروط بقيام الحجة» وبينما نجد قصورًا في هذا الجانب في عدد من إطلاقات علماء الدعوة 
النجدية في مسائل التكفير. [فائدة: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الجدل الباطل مليء 
بالتقريرات الأصولية» وقد غفل عنه كل من كتب في أصول فقه ابن تيمية» فليت أحد طلبة العلم يقوم 
باستخراج أقواله الأصولية من هذا الكتاب وجمعها في رسالة» حتى تعم بها الفائدة]. 

)١(‏ نبّه على هذا الفرق عبد اللطيف في منهاج التأسيس ص۲٥۲‏ - ٠٠۳‏ حيث قال في آخر كلامه: 
«فاعرف الفرق». وسيأتى نص كلامه بتمامه لاحمًا. 


(۲) والراجح عدمه وهو قول جمهور أهل السْنَّة خلافًا لابن جرير ونُسب أيضًا للبخاري» ونقل ابن تيمية 
اتفاق الصحابة على عدم تكفير الخوارج؛ أي: أن بدعتهم مفسقة. 
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بالجهل”' فيأتي بعض المعاصرين ويعممون ذلك على كل ما قرره ابن تيمية 
في العذر بالجهل» ويزعمون أن جميعه محمول على غير القبورية» وأضاف 
بعضهم الجهمية» وينسبون هذا الخطأ في الفهم عنه لهذين العالمين» وهذه 

وقد ورد كلامهما في خمس عبارات» ثلاثة منها للإمام عبد اللطيف في 
كتابه منهاج التأسيس» وعبارتان لتلميذه الشيخ سليمان بن سحمان» إحداهما 
في كتابه الضياء الشارق والثانية في كتابه كشف الأوهام والالتباس» وهي 
كالآتي: ففي «منهاج التأسيس» لعبد اللطيف قوله: «وكل هذا لا يمكن أن 
يقال في عاد القبور) (ضن؟150)» وقولة+ «وهذان الشبخان يحكمان أن من 
ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما 
اقترف كفرًا أو شركًا أو فسمًا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» 
وهذا له صور مخصوصة» لا يدخل فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو 
مدرًا؛ لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل» (ص٠۳۲)»‏ وقال ابن سحمان 
في «الضياء الشارق» (ص۳۸۲): «وبهذا تعلم أن النزاع وكلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين» فرضه وموضوعه في أهل 
البدع المخالفين للسنّة والجماعة»» وهذه الأقوال إذا اجتزأناها من سياقهاء 
ولم نفسرها على وجه يجمع بينها وبين ما يعارضها مما هو موجود في نفس 
الكتاب» فعندها سننسب لهما ما نسبه عدد من المعاصرين من القول بأن جميع 
كلام ابن تيمية في العذر بالجهل قبل بلوغ الحجة محمول على غير القبورية 
وشرك العبادة» وبعضهم أضاف إلى ذلك إخراج الجهمية بناء على قول 
عبد اللطيف: «فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة. وأن 
الجهمية غير داخلين» «منهاج التأسيس» (ص72١75)»‏ وقول ابن سحمان: «وأما 
التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعيّن؛ 
الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرء فإنما المقصود به في 


)١(‏ وثمة سبب آخر ‏ وهو أهمها ‏ سيأتي بيانه في المبحث التالي. 
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والإرجاء» «كشف الأوهام) (ص١١١).‏ 


وسأجيب عن الفهوم الفاسدة لها بجوابين: جواب مجمل وآخر مفصل . 


؟ ‏ الحواب المجمل : 

فبعد النظر في سياق الكلام» وجمع جميع أقوالهما سواء التي توافق 
تلك الجمل أو تعارضهاء والتأليف بينها على وجه لا يتناقض فيه الكلام مع 
بعضه البعض فى الكتاب الواحد» فعندها سيتبين لنا أن مرادهما أحد ثلاثة 
معان : 
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الأول: أن يكون المراد بذلك قبورية زمانهم ممن حولهم» الذين قد 
بلغتهم الحجة والدعوة» لا عن مطلق القبورية» ويشهد لهذا المعنى: قول 
عبد اللطيف في «منهاج التأسيس»: «فإن النزاع فيمن قامت عليه الحجة» 
وعرف التوحيد» ثم تبين في عداوته ومسبته ورده كما فعل هذا العراقي» اد 
عرض عثة فلم يرفع به رأسا؛ كحال جمهور عباد القبور ولم يعلم» ولكن 
تمكن من العلم ومعرفة الهدى» فأخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولم يلتفت 
إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به» (ص۲۲۲)» وقوله: «ويقال: هذا النقل 
الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو فى المسائل الخفية» ونحن لا 
نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية» 
(ص١١٠)‏ من نفس الكتاب. 

الثاني : أن يكون المراد بذلك أن كلامًا بعينه لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
مسألة العذر بالجهل» لا يمكن حمله على القبورية» لا أن جميع كلامه 
كذلك» وذلك لكونه خارج محل النزاع» ولوجود الفروق التي سبق ذكرهاء 
ويشهد لهذا المعنى قول عبد اللطيف في «منهاج التأسيس»: «وأما الخطأ في 
الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم تقل .يتكقير أحد 
بذلك ولا بتأثيمه. والمسالة ليست في محل النزاع» (ص7١5)+‏ وقوله: اوقد 
تقدم قول الشيخ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم 
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كفر إجماعًاء فحكى الإجماع على كفر هذا الصنف» حكى الخلاف في تكفير 
الخوارج ونحوهم» فاعرف الفرق» (ص5907). 

الثالث: أن يكون المراد بذلك» أن ما قرره ابن تيمية في ضابط قيام 
الحجة في المسائل الخفية» لا يصح تنزيله على المسائل الظاهرة ومن ذلك 
شرك العبادة» لما بين الأمرين من فرق فيما يتعلق باشتراط العناد لتكفير 
المعيّن؛ من عدمه» وسيأتي معنا مثال ذلك من كلام عبد اللطيف. 

ويتضح المعنى الثاني والثالث أكثرء إذا وقفنا على توصيف الإمام 
عبد اللطيف كاه لطريقة تصرف ابن جرجيس في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث يقول في «منهاج التأسيس» (ص40): «ثم ذكر في هذا الباب 
خمسين موضعًا""» يزعم أنها تشهد له وتؤيد كلامه ودعواه على استحباب 
دعاء الصالحين وجوازه؛ وغالبها قد حرفهء والحد فيه» وتصرف في نقله 
بزيادة ونقصان» وتقطيع للعبارات» وتعسف في حمله على دعواه. وبعضها لم 
يفهم مراد الشيخ منه» ولم يدر المقصود. فحمل الكلام على المسائل 
الاجتهادية النظرية على مسائل أصول الدين الضرورية الاجتماعية. فتركب من 
هواه وإلحاده وجهله فساد عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه». اه . 

فهذه النقول التي أوودها ابن خرجيين لها على أخد وجهية: اما 
لسري الشرك يالك عياذا باللا يآن جحل ما عو شرك أكبر ليس كذلك». وفي 
هذا يقول الإمام عبد اللطيف عنه: «بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم 
بقيام الحجة وبلوغ الدعوة» ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال» التي سمّاها الشارع بتلك الأسماء؛ بل ويعتقد أن من لم 
تقم عليه الحجة يثاب على خطئه مطلقًا. وهذه من الأعاجيب التي يضحك 
منها اللبيب فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية؛ بل يسمي ما سماه 
الشارع كفرًا أو شركًا أو فسقا باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب 


)١(‏ تنبيه: الإمام عبد اللطيف لم يرد إلا على ثلاث وثلاثين نقلا؛ عامتها لابن تيمية» وذلك أنه كلل قد 
اخترمته المنية قبل إتمام الكتاب» كما سبق ذكره. 


Yo 


فاعله إذا لم تقم عليه الحجة» ولم تبلغه الدعوة» وفرق بين كون الذنب كفرًا 
وبين تكفير فاعله» «منهاج التأسيس» (ص6١”‏ -715)؛ أو أن ابن جرجيس 
جاء لكلام ابن تيمية في العذر بالجهل وأنزله على القبورية على معاني باطلة. 


وإذا تتبعنا ما نقله ابن جرجيس عن ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل 
من كتاب منهاج التأسيس لعبد اللطيف» وجدناه كله يتعلق بالصفات والشرائع 
EET‏ يقر له العادة وهر دراه لي الللقدوية» عوهذا 
يتضح مراد عبد اللطيف من قوله: «وبعضها لم يفهم مراد الشيخ منه» ولم يدر 
المقصود. فحمل الكلام على المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل أصول 
الدين الضرورية الاجتماعية»» بينما أجاب عن نقل ابن جرجيس لفتوى ابن 
تيمية في القلندرية» بما ذكرناه تحت المعنى الأول» وهو قوله: «فإن النزاع 
فيمن قامت عليه الحجة. ...2 إلخ كلامه؛ أي: أن القلندرية لم تبلغهم الحجة 
ولذا قال فيهم ما قال» بخلاف محل النزاع فهو حول قبورية قد بلغتهم دعوة 
التوحيد» وبهذا أبطل احتجاجه بكلام ابن تيمية في القلندرية. 

وقال ابن سحمان في «كشف الأوهام» (ص72١١)‏ كلامًا جامعًا لأخطاء 
المردود عليهم في كتابه» يتضمن تلك المعاني الثلاثة: «وهؤلاء الأغبياء 
أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرًاء ولم يفصلواء وجعلوا المسائل 
الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى 
اها على عضن الثافن» وكذلك بسن عات ميق أظير العمل "كين نذا 
ببادية بعيدة» أو كان حديث عهد بالإسلام» فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن 
سواء السبيل»).اه. 


)١(‏ أي: في الأماكن التي ينتشر فيها العلم بالتوحيد والنذارة من الشرك» وهذا ما يميزهم عن البادية 
البعيدة التي هي مظنة وجود الجهل فيها لبعدها عن مواطن العلم» ويشهد لهذا المعنى قوله في كشف 
الشبهتين ص6" - ۷۷ عن أناس من عباد القبور: «وهؤلاء بين أظهر المسلمين» وفي أوطانهم» 
ويتظاهرون بالإسلام» ويناظرون على مذاهبهم» ويجادلون أهل الإسلام فقد قامت عليهم الحجة» 
وبلغتهم الدعوة» ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن أهل الإسلام» ولا في أوقات فترات» ولا 
نشأوا ببادية بعيدة عن أهل الإسلام». اه. 


۳۰١ 


زبهذا الجرات السممل ين لنا أن بن أخطا اليم عنيماه. إنما أت من 
ثلاثة أسباب: 

السبب الأول: من عدم درايته بأقوال المردود عليهم ابن جرجيس 
وغيره . 

السبب الثاني : من بتر جمل بعينها بدون النظر في سباقها ولحاقهاء على 
طريقة من يقف عند قوله تعالى: ويل لَنَمْصَيْنَ (©. . .4 وهذا توقف 
مذموم لتغييره للمعنى» وإن لم يقع قصدًا. 

السبب الثالث: من عدم الوقوف على جملة ما في الكتاب المنقول منه 
فضلًا عمًّا في سائر ما كتباه» وهذا ما سيّفرّت طرق البحث والنظر الصحيح 
في مذاهب أهل العلم التي قررها ابن تيمية بقوله: «فإنه يجب أن يفسر كلام 
المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه ههنا وههناء وتعرف ما عادته يَعَنِيه ويريده 
بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع 
آخرء فإذا عرف عرفه وعادته فى معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على 
معرفة مراده» وأما إذا تعمل ااب في معنّى لم تَجْرِ عادته باستعماله فيه 
وترك استعماله فى المعنى الذي جرت عاذثه باستعماله فيه» وحمل كلامه على 
خلاف المعنى لقي كل طرف أله ت بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضّاء 
ويرك كلامه على ما يثاسب سائر كلامه» كان ذلك تحرينًا لكلامة عن موضعه 
وتبديلا لمقاصده وكذبًا عليه» الجواب الصحيح »)٤٤/٤(‏ وقوله أيضًا في 
ذلك: «لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَحْمِلَ كَلَامَ أَحَدٍ مِن النَّاسٍ إلا عَلَى ما عُرِف أَنَّهُ أَرَادّه 
لشفل ذا E‏ للَنْظْ في كلام كَل أَحَد) «الفتاوى» (10/ 5”) . 


۴ الجواب المقصل: 
وسيكون على نفس الترتيب السابق للعبارات التي التبست على بعض 
المعاصرين : 
أ - ففيما يتعلق بالعبارة الأولى: وهى قول عبد اللطيف: «وكل هذا لا 
يمكن أن يقال في عَبّاد القبور» «منهاج التأسيس» (ص؟557). 
۳.۲ 


فقد وردت في جواب لعبد اللطيف بن عبد الرحمن في «منهاج التأسيس» 
(ص١70‏ - 557)» على النقل السادس والعشرين من ابن جرجيس لكلام ابن 
تيمية» ويقع في (مجموع الفتاوى» (”7/ 779 - 7721) في نهاية جواب ورقة 
أرسلت إليه في السجن» والجواب يتعلق بصفة الاستواء. حيث اجتزأ بعض 
المعاصرين 000 که : «وكل هذا لا يمكن أن يقال في غَبّاد القبور. فتأمّل 
كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد 
القبور والانبياء والصالحين» واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه» وقد تقدم هذا 
مرارًا»» وزعموا بناء عليه أن الإمام عبد اللطيف يحمل جميع تقريرات ابن 
تيمية في العذر بالجهل على غير القبورية» وسنبين بطلان هذا من وجهين: 
الوجه الأول: بالنظر في هذه الجملة معزولة عن سياقهاء والوجه الثاني : 
بالنظر في هذه الجملة في سياقها . 


الوجه الأول: أنه ينبغي فهم كلامه على ضوء ما قرره في مواطن أخرى 
من كتبه» فما بالك إن وجد ما يوضح مقصوده في نفس الكتاب» حيث 
قال 4 في «منهاج التأسيس» (ص۲۲۲)» جوابًا عن احتجاج ابن جرجيس 
بفتوى ابن تيمية في القلندرية التي أثبت إعذار القبورية بالجهل قبل بلوغ 
الحجة: «... فهذا هو الذي تمسك به العراقي؛ أعني: على هذا الكلام 
الأخيرء وظن أنه له لا عليه» وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين؛ فإن النزاع 
فيمن قامت عليه الحجة» وعرف التوحيد» ثم تبين في عداوته ومسبته ورده كما 
فعل هذا العراقي» أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسًا؛ كحال جمهور عباد القبور 
ولم يعلم. ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى؛ فأخلد إلى الأرض واتبع 
هواه. ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به»» فتأمل كلامه هذا 
جيدّاء فإن قوله: «فإن النزاع فيمن قامت عليه الحجة.... أو عرض عنه»» 
مفهومه أن ما قاله ابن تيمية إنما هو فيمن لم تقم عليهم الحجة» وهذا يتضمن 
إقرارًا بأن كلامه ينطبق على القبورية» وأنه لا ينازع في ذلك» كما نازع في 
غيره» ومثله يقال أيضًا في قول تلميذه ابن سحمان في «كشف الشبهتين» 
(ص76 - ۷۷): «والمقصود أن هؤلاء أوردوا كلام الشيخ ابن تيمية كه في 

۳۳ 


القلندرية» وأشباههم الذين ليس عندهم هق اتاو ال سال وق ات الها 
يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» كما أورد ذلك داود وشبّه به 
فما أشبه الليلة بالبارحة. والإخوان من طلبة العلم في عُمان إنما كلامهم في 
الجهمية» وعباد القبور. . ٠.‏ إلى قوله عنهم: «... فقد قامت عليهم الحجة» 
وبلغتهم الدعوة» ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن أهل الإسلام» ولا في 
أوقات فترات» ولا نشؤوا ببادية بعيدة عن أهل الإسلام"».اه. 

والإمام عبد اللطيف زيادة على ما سبق قال في كتاب آخر: «مصباح 
الظلام» (ص598)» ما هو نقيض ظاهر قوله السابق» حيث قال كه موضحًا 
مراد ابن تيمية من كلامه في الرد على البكري: «وبعد تقرير هذا قال: ولكن 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم 
بذلك» حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ومراد شيخ الإسلام ابن 
تيمية بهذا الاستدراك» أن الححة | تقوم على الوكلفيقء ون ا بعد 
بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق» وزبدة الرسالة ومقصودها 
الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال الله تعالى: 
چوا كا مُمَينَ عق بك سرا )4 [الإسراء: .]٠١‏ وقد مثّل العلماء هذا 
الصنف بمن نشا ببادية» أو ولد في بلاد الكفارء ولم تبلغه الحجة الرسالية» 
ولذلك قال الشيخ: «لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين»» وقد صئّف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغهاء 
وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة».اه. 

قزل هاا عا هرات مع و ااا برع سات وک هذا 
لا يمكن أن يفال فى غُباد القبور: :2ه ليس مطلق عباد القبور يا كان 
حالهم» لا فرق في ذلك بين من بلغتهم الحجة وانتشرت عندهم الدعوة إلى 
التوحيد ونبذ الشرك والتنديد» وبين من لم يبلغهم شيء من ذلك» وإنما مراده 


)١(‏ ابن سحمان يسوي بين الجهمية والقبورية في ضابط قيام الحجة» وهذا خلاف قول ابن تيمية» وسيأتي 


بيان صورة الخللاف. 


۳٤ 


بذلك عباد القبور الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة» ويؤكد ذلك أن 
من حولهم من القبوريين الذين كان ابن جرجيس يجادل عنهم قد بلغتهم 
الحجة» وهم محل النزاع» وهذا واضح في قول عبد اللطيف: «فإن النزاع 
فيمن قامت عليه الححة...) 

الوجه الثاني: ويتضح ذلك بإيراد كلام عبد اللطيف بتمامه» فذكره في 
سياقه كاف للدلالة على فساد ذاك الفهم. قال كه بادنًا بنقل احتجاج ابن 
جرجيس العراقي بكلام لابن تيمية» ثم مجيبًا عنه: «قال العراقي: النقل 
السادس والعشرون: وقال أيضًا في بعض كتبه ونقله الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب في رده على أخيه قال: «إني دائمًا ومن جالسني يعلم أني من 
أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية» إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا 
أخرى» وعاصيًا أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخبرية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون 
في كثير من هذه المسائل» ولا يشهد أحد منهم على معين لا بكفر ولا بفسق 
ولا بمعصية» كما أنكر شريح قراءة (بَلَ عَجِيْتْ وَيَنْخَرُونَ)» وقال: إن الله لا 
يعجب - إلى أن قال -: وقد آل النزاع بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل 
السّنّة أن الطائفتين جميعًا مؤمنتان؛ وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ 
لآن المقاتل وإن كان باغيًا فهو متأول» والتأويل يمنع الفسوق. وكنت أبين 
لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 
وكذا» وخر ها حل لکن بجت التفريق مين الإطلاق والتعيين . وعدا أول 
مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيدء فإن 
نصوص الوعيد في القرآن مطلقة عامة؛ كقوله قال اى ان يأحكلوة اول 
النقق للم كما وق ر 7 وَسمَصْلوتَ سعدا © [النساء: )]٠١‏ 
وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا وكذا فهو كذاء فإن هذه النصوص مطلقة 
عامة. وهي بمئزلة من قال من السلف: من قال كذاء فهو كذا. ‏ إلى أن 
قال: والتكفير يكون من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله 

0 


الرسول بء لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده» أو 
عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًا. وكنت دائمًا أذكر 
الحديث الذي فى الصحيحين في الرجل الذي قال لأهله: «إذا أنا مت 
فار قرت اس لا وجل شك فى قدرة الله» وفى إعادته إذا ذُرِيَ؛ بل 
ا ا وا کے بانفاق السا تكن تان جاهلا لا يعلم 
ذلك» وكان مؤمئًا يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. والمتأول من أهل 
الاجتهاد. الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى». 
ثم قال الإمام عبد اللطيف مجيبًا عنه: «والجواب: إن شيخنا كله قال 
في مثل هذه الشْبّهِ التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل 
ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء. وإن من تأمّل كلامه له وجده يصله 
سايتضل الا ورين المزاد». .وقد يكن فى هذا التقل بيبانا يقطع النراع 
بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا 
تارة» وفاسقًا أخرى. وهذا البيان كافٍ. فإن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهّاب ك لا يكمّر أحدًا قبل قيام الحُجَّة. وهذا يأتي على جميع ما ساقه 
العراقي بالردٌ والدّفع» فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة 
عددها مجرد تخييل وهوس. يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام 
الحجة؛ وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من 
الدين بالضرورة"''» وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى» كما تقدم فيما 
نقلناه من طبقات المكلفين”"'» وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير 
المسائل الخفية» وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله 
ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام 


)١(‏ المعلوم من الدين بالضرورة عند الفرد يكون كذلك إذا كان من المسائل الظاهرة؛ أي: ما كان دليلها 
في الكتاب والسَّنّة ظاهر الدلالة والعلم بها منتشر بين ظهراني الناس» كوجوب الصلوات الخمس 
وحرمة أكل الخنزير. 

(0) يريد بذلك: ما قرره ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. 


۳۰٦ 


الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة؛ إذا 
كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله 
ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول جي فافهم 
NE‏ قال تعالى: ام سب 
ساي E E‏ لانم بل هم اسل سيد @4 
[الفرقان: 44]ء 5 تعالى: هحَتَمَ أله عل كُلُوبِهِمَ 
وة [البقرة: ۷ 

وتأمّل كلام الشيخ وقوله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل. وقوله: ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة. وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت 
عنذه» أو عارضها عنده معارقن خر يوحت تأويلها. وكل هذا لا يمكن أن 
يقال في عَبَّاد القبور. فتأمّل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله 
كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين» واعرف سوء فهمه 

ويقال أيضًا: كلام الشيخ في عدم إطلاق الكفر على المعيّن إذا كان له 
8 ا بل يقول: ف م د لور بنعاتهم خبر ليلا أ ويسمي 
الدعاء لشاف قد مر هذا عنه في غير موضع› ويأتيك أكثر مما مرّء فاعرف 
جهله» وإنه لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل» ولم يتعقل ما يحكيه من 
کلام آهل العلم». اه من «منهاج التأسيس» (ص١50‏ - 507). 

وهذا السياق يؤكد ما سبق بيانه في الوجه الأول» من أن مراد 
عبد اللطيف ليس مطلق عباد القبور» وإنما من بلغتهم الحجة دون غيرهم» 
ويظهر الله شع قوله فى اول جوابه: «وإن من تأمّل كلامه ا وجده يصله 


م وع سَمْعِهِمَ ول برهم 


(1) في كلام الإمام عبد اللطيف هذا إثبات للفارق الثاني والثالث من الفروق الأربعة التي سبق بيانها. 


۳۹۷ 


بماايفصل التزاعه ويبين المراف..وقد رن في هذا التقل بيانا يقظم النواع 
بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا 
تارة» وفاسقًا أخرى. وهذا البيان كافي. فإن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب كله لا يكمّر أحدًا قبل قيام الحبَّة. وهذا يأتي على جميع ما 
ساقه العراقي بالردٌ والدفع». 

هذا من جهة ومن جهة أخرى» فسياق كلام الإمام عبد اللطيف يدل 
على أن مراده المنع من حمل كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۲۹/۳ - 
١‏ المتعلق بصفة الاستواء ‏ على القبورية» لوجود بعض الفروق التي 
سبق بيانهاء المانعة من التسوية بينهماء ويتضح ذلك من عادته في جميع كتابه 
«منهاج التأسيس»» ومن ذلك قوله هذا: «وتأمّل كلام الشيخ وقوله: وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. وقوله: ولكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة. وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع 
تلك التصوض أو سمعها ولم تبت عخلةه أو غارضها غتده معارفن الجر 
يوجب تأويلها. وكل هذا لا يمكن أن يقال في عَبّاد القبور. فتأمّل كلام الشيخ 
واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور 
والآنبياء والصالحين» واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه» وقد تقدم هذا 
مرارًا».اه. 

وذلك أن قول ابن تيمية: «وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل»» لا ينطبق على القبورية مطلقاء وذلك أن ما هم عليه شرك أكبر 
بالنص والإجماع» وقوله: «ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو 
نشا ببادية بعيدة»» لا ينطبق على القبورية الذين هم محل النزاع بين العلامة 
عبد اللطيف والمجادل عن القبوريين ابن جرجيس» وذلك لأن الحجة والدعوة 
قد بلغتهم» قال العلامة عبد اللطيف كاه في النقل الخامس والعشرين لابن 
جرجيس في الاحتجاج بمثل هذه العبارة لابن تيمية وما في معناها: «قد 
تكررت هذه الشبهة وكثر بها العدد. هكذا المفلس إذا رجع إلى ما في عيبته 
فوجدها صفرًا» اشتغل بتقليب ما في يديهء وقد تقدم جوابها مرارّاء وذكرنا أن 

۳۰۸ 


عاد القبور قد قامت عليهم الحجة, أو على جمهورهم بالكتاب والسَّنَة 
والاجماع» «منهاج التأسيس» (ص۹٤۲).‏ 

وأما عن قول ابن تيمية: «وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو 
سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها»» فأولها 
لا ينطبق على القبورية الذين هم محل النزاع؛ لآن الحجة والدعوة قد بلغتهمء 
وآخرها لا ينطبق على القبورية مطلمقًا؛ لأن أدلة الأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك صريحة قطعية ظاهرة لا معارض لهاء فضلًا عن كون التأويل فرع 
الاجتهاد. ولا مدخل لما يوقع في الشرك في عبادة الله في مسمى الاجتهاد. 
ومن هذا القبيل أيضًا قول ابن تيمية في آخر الفتوى» ولم ينقله ابن جرجيس: 
«والمتأول من أهل الاجتهاد» الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من 
مثل هذااء وذلك أن القبوريين لا حظ لهم في مسمى الاجتهاد فيما وقعوا فيه 
من شرك كما ذكر ابن تيمية نفسه في «مجموع الفتاوی» ۳۲/۲۰ - ۴۳» وهذا 
ما سبق بيانه في الفارق الأول من الفروق الأربعة. فجميع هذه الجمل مما 
يصدق عليها بلا شك قول الإمام عبد اللطيف: اتوك هذا لذ کت يقال 
في عَبّاد القبور). 

ومثال آخر يزيد الأمر توضيحًا يدخل تحت قوله: «وقد تقدم هذا مرارًا»؛ 
أي: في كتابه «منهاج التأسيس»» ومن ذلك قوله في (ص5١5):‏ «وكلام شيخ 
الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله. فإنه قد صرح في 
غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع» ولم تقم عليه الحجة في 
مسائل مخصوصة. إذا اتقى الله ما استطاع» واجتهد بحسب طاقته» وأين 
التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى وللغائبين؟»).اه. 
وهذا متعلق كما سبق ذكره بالفارق الأول من الفروق الأربعة» والحمد لله على 
توفيقه . 

ومما يحتاج إلى تعليق من كلام الإمام عبد اللطيف ‏ وهو من جنس ما 
التبس معناه على بعض المعاصرين - قوله: «وإن فرض كلام الشيخ في كل ما 
نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة» وفي غير المفرط في طلب 
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العلم والهدى» كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين”"» وتقدم نص 


000 


يريد بطبقات المكلفين ‏ أي: في الآخرة -: كلام ابن القيم في طريق الهجرتين» فقد أورده عبد اللطيف 
في ص۲۲۳ - ۲۲۷ ثم علق عليه قائ : «فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه كن لم يَسْتَئْنٍ إلا 
من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له. فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الاسلام وابن 
القيم وأمثالهما من المحققين رحمهم الله وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل وأنه يقول: هو معذور وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» منهاج التأسيس ص777. 

ولي على هذا الكلام ثلاثة د 

التعليق الأول: على قوله كن عن ابن القيم: «فإنه كله لم يَسْتَئْنِ إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة 
طلبه وإرادته له»» وهذا الإيراد من عبد اللطيف لهذا الاستثناء من ابن القيم باعتبار ما سيق لأجله 
مجانب للصواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن من وقع في الشرك ممن ينتسب للإسلام لا يعلم مخالفته للحق» ولا يُتصور فيه مثل 
هذا الوصف إلا أن يكون قد تفظن أنه ثمة خلل ما فى صنيعه» فيشتدٌ طلبه للحق وإرادته له» ومن كان 
كلد سيهديه الله لا محالة و بذلك ووعده حق؟ حيث قال سبحانه : وا جَهَدُوا فنا لَه 
اه e‏ فإن لم تكن هذه صفته انطبق عليه قول الذهبي في الكبائر ص٤٥‏ : 
«فإن قيل: هو فرط لكونه ما سأل عا يجب عليه. قيل: هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن السؤال 
من يُعلّمه يجب عليه اون لر صل آله لَه نوا كما م من ور 467 [النور: ]4٠‏ فلا يأثم أحد إلا بعد 
العلم» وبعد قيام الحجة عليه» والله لطيف بعباده رؤوف بهم». اه وإنما المفرط من بلغته الحجة 
وتمكن منها ثم فرّط في تعلمهاء ولهذا فإن عبارة الإمام عبد اللطيف المثبتة أعلاه أدق وأضبط حيث 
قال: «وإن فرض كلام الشيخ. . . . في غير المفرط في طلب العلم والهدى». 

الوجه الثاني: أن سياق كلام ابن القيم يفيد أنه أراد بذلك الحنفاء وقت الجاهلية قبل البعثة ممن 
جانب الشرك وعبادة الأوثان» ويدل على ذلك قول ابن القيم كن الذي أورده عبد اللطيف في منهاج 
التأسيس ص٠۲۲:‏ «وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان: ا 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديئًا خيرًا مما أنا عليه لنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف 
سوى ما آنا عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي»» إلى أن قال ابن القيم: 
«فالأول: كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجرًا 
وجهلاء والثاني: كمن لم يطلبه بل مات على شركه» وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز 
الطالب وعجز المعرض).اه» وبدلالة مفهوم التقسيم فإن كلام ابن القيم يقتضي أن من طلب الدين في 
الفترة لم يمت على الشرك» كما أن ما وصفه به هو هو بعينه المذكور في كتب السيرة عن الحنفاء قبل 
البعثة» وهذا ما أورده الإمام ابن كثير فى البداية والنهاية 71/۲: «قال يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لقد رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل مسندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده» ما أصبح أحد منكم على 
دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللَهُمّ إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به» ولكني لا أعلم. ثم 
يسجد على راحلته»» وكان كن مجانبًا للشرك وعبادة الأوثان. 


۳1۰ 


الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية» «منهاج التأسيس» (ص١2))55‏ 
ومعنى قوله هذا يتضح بإعادة ترتيبه وشرح بعض عباراته» فمراده: أن كلام ابن 
تيمية الذي نقله ابن جرجيس العراقي يحمل على غير المعلوم من الدين 
بالضرورة لما تقدم في «منهاج التأسيس» (ص١١٠‏ و۹٤۲)‏ من كلام ابن تيمية 
في المقالات الظاهرة والمسائل الخفية» كما يحمل على غير المفرط في طلب 
العلم والهدى» لما تقدم في «منهاج التأسيس» (ص۲۲۳) من كلام ابن القيم 
في كتابه طريق الهجرتين عن طبقات المكلفين في الآخرة. وبيان قوله في 
المعلوم من الدين بالضرورة وعلاقته بالمقالات الظاهرة» أن الذي يُعلم 
بالضرورة من الدين لى الفردء هو ما كانت دلالة القرآن والستة عليه ظاهرة 
مع انتشار العلم بذلك وظهوره بين ظهراني الناس؛ كوجوب الصلوات الخمس 
وصوم رمضان وحرمة الخمر والخنزير» وهذا لا يُشترط لقيام الحجة فيه 
فهمها""» ويلزم منه ألا يُشترط لتكفير المعين بعد بلوغ الحجة أن يتبين له 


= التعليق الثاني: على قول عبد اللطيف: «فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام»» فحمله لكلام 
ابن تيمية على جميع ما قرره ابن القيم من كل وجه غير سديد» لما بين الموضوعين من فروق تمنع 
ذلك من وجه» وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند مبحث: بيان بطلان دعوى الإجماع على تكفير 
القبوريين على التعيين بإطلاق»» من الفصل الثاني» وسيأتي مزيد توضيح لذلك آخر مبحث اتعليقات 
على كتاب «تكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة) وبيان ما فيه من مخالفات»» من 
الفصل الثالث» وإنما أرجأت التفصيل في هذا لتوقف تمام البيان على مقدمات لم نأت عليها بعد. 
التعليق الثالث: على قوله: «فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل» وأنه يقول: هو معذور وأجملوا 
القول ولم يفصلوا»» وقوله هذا كله فيه خلاصة ما أراد أن يثبته وينفيهء فالذي أراد أن ينفيه عن ابن 
تيمية نسبة ابن جرجيس القول له بأنه يعذر الجاهل مطلقّاء ولو بلغته الحجة وتمكن منهاء وهذا هو 
الإجمال في القول ويقابله التفصيل الذي أراد أن يثبته» والتفصيل لا يكون بالقول المقابل لدعوى ابن 
جرجيس وهو القول الذي يدعيه المعاصرون لابن تيمية من أنه لا يعذر الجاهل مطلقًاء وأي تفصيل في 
هذا؟!! وإنما التفصيل بالتفريق بين حالتين: حالة الجاهل قبل أن تبلغه الحجة الرساليةء فهذا لا يُكفر 
على التعيين» وحالته بعد بلوغ الحجة الرسالية وتمكنه منهاء وهذا يكفر على التعيين» فهذا الذي يُسمى 

)١(‏ الفهم الذي لا يشترط لإقامة الحجة هو الفهم الذي يبعث على الانقياد إذا سلم من العناد»ء وهو قدر 
زائد على فهم الخطاب» وبعدم اشتراط فهم الحجة يخرج المفرط والمعرض عن الإعذار بالجهل 
لتمكنه من الحجة بعد بلوغهاء بخلاف فهم الخطاب فهو شرط لإقامة الحجة» كما سبق توضيحه. 
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الحق من الباطل» وأن يقال بأنه لا يكفر إلا إذا أصر على باطله وعاند» كما 
هو قول ابن جرجيس» وينسب هذا الزور لابن تيمية كما سبق توضيحه» بينما 
تقريرات ابن تيمية تفيد أنه يكفر بعد بلوغ الحجة في المسائل الظاهرة كل من 
المعاند والجاهل لتفريطه أو إعراضه أو غيره من الأسباب. 

وبقي التنصيص على العموم في قوله: «وإن فرض كلام الشيخ في كل 
ما" نقل العراقي . ..»» فإن حملنا كلامه على ما بيّناه» سلم من معارضته 
لتعليق عبد اللطيف في (ص۲۲۱ - ۲۲۲) على نقل ابن جرجيس لفتوى ابن 
تيمية في القلندرية؛ حيث لم يقل فيه ما قرره ههنا؛ بل أقر ضمنًا بانطباقه على 
القبوريين إلا أنه اعترض عليه بأنه خارج محل النزاع» إذ القلندرية لم تبلغهم 
الحجة» وأن النزاع في القبورية الذين قامت عليهم الحجة» ويشهد للمعنى 
الذي حملناه عليه القرائن التالية: أن كلام ابن القيم الذي أحال عليه من أن 
المفرط في العلم والهدى لا يُعذر بجهله؛ أي : حالة انتشار العلم إذ عندها 
يكون التمكن منه والتفريط فيه من مفرط في العلم» وهو ما يؤكد بطلان قول 
ابن جرجيس من أن الكفر لا يكون إلا عن عناد» فضلا عن كون ابن القيم في 
نفس الموطن قد صرح بعده بخلاف ما يدعيه ابن جرجيس» حيث ذكر مع كفر 
العناد كفر الإعراض”"'. كما يشهد له أن عبد اللطيف بعد قوله هذا في 
(ص١50)‏ شرع مباشرة في بيان الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. إلى أن 
قال في (ص”507): «فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام 
الحبّة)؛ أي: أن حديثه عن قبوريين قد قامت عليهم الحجة. 


)١(‏ قال الشيخ محمد سليمان الأشقر في الواضح في أصول الفقه ص١1‏ : «التنصيص على العموم: إن 
العموم ليس نصًا في دخول كل فرد من أفراده؛ بل هو ظاهر كما تقدم قريبًاء ولذلك يجوز توكيده 
بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول» فإذا أكد بشيء منها أصبح نضًا في العموم ولا يحتمل الخصوص»› 
وألفاظ توكيد الشمول هي «كل» و«جميع» مضافين إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضميره. وقد 
يُنصب «جمیمًا» على الحال» نحو قوله تعالى: وو سه ربك لمن من في الْاَرّضٍِ ڪلم جا 
[يونس: 4]494).اه. 

(؟) حيث قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص77 : «الأصل الثاني : أن العذاب يُستحَقٌ بسببين؛ أحدهما: 
الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبهاء الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة 
موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد».اه» ونقله عبد اللطيف في منهاج التأسيس في ص56؟5. 
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وهذا المعنى المتعلق باشتراط فهم الحجة من عدمه ينبغي استصحابه مع 
جميع العبارات الخمسة وما كان في معناها من کلام علماء الدعوة»› وهو ما 
يكشف كل التباس حاصل في الأذهان يحول دون فهم مرادهم من كلامهم 
الفهم الصحيح» وهذا ما سنكشف عنه الغطاء عند توضيح المراد من العبارة 
الخامسة والأخيرة. 

وأما إن حملنا قول الإمام عبد اللطيف على المعنى الذي يريده بعض 
المعاصرين فإنهم سيجعلون كلامه ينقض بعضه بعضّاء وليس هكذا يُشرح كلام 
أهل العلم» إلا إن ثبت يقيئًا تناقض قائله» والعصمة إنما هي في الوحي . 

وهذا التقرير ونحوه مما سبق ذكره يؤكد لنا مرة أخرى ما قلناه سايقا هخ 
أن كتب علماء الدعوة في المسائل المتعلقة بتكفير من وقع في الشرك يحتاج 
فهمها على الوجه الصحيح إلى نوعين من القراءة» الأولى منهما: لإدراك واقع 
حال القبوريين الذين هم محل النزاع وإدراك أقوال المجادلين عنهم المردود 
عليهاء والنوع الثاني: من أجل فهم كلامهم الذي ورد في سياق الردء قال 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري كأَنهُ: «فمعرفة سبب التصنيف مما يعين 
على فهم كلام العلماء» «الدرر السنية» »)۱١۸/۹(‏ فليس ما يقال في سياق 
الرد كالذي يُقال في سياق التقرير» كما نبه أهل العلم. ومن أهم ما ينبغي 
تحريره هو إن كان رد علماء الدعوة على ابن جرجيس وأمثاله» يتعلق بقبوريين 
كانوا في زمن فترة ولم تبلغهم الحجة. كما كان الحال في بداية دعوة شيخ 
وبلغتهم الحجة» ومن تأمل ردود الامام عبد اللطيف على ابن جرجيس تبين له 
ذلك؛ فالامام عبد اللطيف كثيرًا ما يذكر أن محل النزاع إنما هو حول قبوريين 
بلغتهم الحجة. وفي المقابل إذا كان رده يتعلق بدفع تهم ابن جرجيس الباطلة 
للشيخ ابن عبد الوهاب ونسبته له التكفير بالعموم. بين أن الشيخ لا يكفر من 
لم تبلغه الحجة من القبوريين» ونجده جمع بين الأمرين في «منهاج التأسيس» 
(ص‌۲۲۲)» حيث قال : 
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عداوته ومسبته ورده كما فعل هذا العراقي» أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسّا؛ 
كحال جمهور عباد القبور ولم يعلم» ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى» 
فأخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم 
به. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر 
إلا من قامت علبه الخجة الرسالية» وإلا مع عرف دين الرسول وعد معرقته 
تبين في عداوته ومسبته» وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز 
ونحوه» ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم» فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ 
ويقول في بعضها: وأماامن أخلد إلى الارض واتبع هواهء فلا أدري ما 
حاله؟».اه. 

ب - وفيما يتعلق بالعبارة الثانية: وهي قول عبد اللطيف عن ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما الله: «وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب 
الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرًا أو 
شركا أو فسمًا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور 
مخصوصة. لا يدخل فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا؛ لظهور 
البرهان» وقيام الحجة بالرسل» «منهاج التأسيس» (ص٠۳۲).‏ 

فحتى تتضح حقيقة مراده منها فلا بد من إعمال دلالة السياق» وذلك 
بالنظر في سباقها ولحاقها. فبالنظر في سباقهاء نجد أن الإمام عبد اللطيف كان 
قال هذا فى سباق الره غلى ابن خر جس شيف شك اول ولو واا 
ثولهة القن سق ا فو تقل عا افا ایا يكيان على اجه اة 
أو الكفر إلا ومرادهما الأصغر ممن يعتقد الشهادتين» إلى آخره»» ثم علق 
عليه قائلًا: «فقد تقدم لك البيان إن هذا جهل وتخبيط وضلال» وأنه لم يفهم 
كلام الشيخ ولم يعرف موضوعه وما أريد به» وكيف لا يحكم الشيخان على 
أحد بالكفر أو الشرك» وقد حكم به الله ورسولهء وكافة آهل العلم؟ وهذان 
الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه 
بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسمًا إلا أن يقوم مانع 
شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة, لا يدخل فيها من عبد 
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صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا؛ لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل. 
والعراقى أجنبى عن هذا كلهء لا يدري ما الناس فيه» وإن ظن أنه من ورثة 
العلم وا (ص9١”‏ - 207720 وبهذا يتضح أنه أراد بقوله ‏ الذي أخطأ 
اناس فهمه ‏ أحد معنيين : 

أحدهما: أنه أراد بقوله: «وهذا له صور مخصوصة)»؛ أي: ما وجدت له 
قرينة تصرف مدلول النص عن الشرك أو الكفر من الأكبر إلى الأصغرء هذا إن 
أراد بقوله: «مانع شرعي» غير معناه الأصولي» وأراد به القرينة الصارفة» 
ويشهد لهذا أنه كثيرًا ما يُطلق في منهاج التأسيس عبارة: «مخصوصة»» على 
غير ما هو شرك أكبرء ولا شك أن عبدة القبور لا يدخلون في هذا؛ لأن ما 
هم عليه شرك أكبر» ويشهد لهذا الاحتمال أن قوله جاء في سياق الرد على 
دعوق ابن جرجيس : أن كل كم لابن تبعية زاين القيى على. عباد القبور بان 
ما هم فيه شرك أنهما أرادا بزعمه الشرك الأصغر لا الأكبر. والمعنى الثاني : 
أنه أراد بقوله: إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور 
مخصوصة)» من لم تبلغهم الحجة الرسالية ممن نشأ في أزمنة وأمكنة الفترات» 
وحديث العهد بالإسلام» ومن كان في بادية بعيدة أو في دار حرب» وعلى هذا 
فمراده ب١مانع‏ شرعي» معناه الأصولي. والقبوريون الذين يجادل عنهم ابن 
جرجيس ليسوا من أحد هذه الأصناف» إذ هم قد بلغتهم الحجة بانتشار دعوة 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة من بعده بين ظهرانيهم» ويشهد 
لهذا المعنى اخر كلامه وهو قوله: «لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل». 

وقد سبق كلامه تحت بيان ضابط إقامة الحجة» ومن ذلك قوله في 
«(مصباح الظلام» (ص۸٠۲):‏ «وبالجملة: فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل 
العلم ورثة الأنبياء». وأنه يريد كذلك ب«الصور المخصوصة» ما يشترط في 
إقامة الحجة فيه فهمهاء وعليه فيشترط لتكفير المعيّن أن يتبين له الحق من 
الباطل» إلا أنه بدل أن ينقاد يعاند ويصر على باطله» وليس شرك العبادة من 
هذا القبيل عند ابن تيمية وابن القيمء وقد سبق بيان هذاء وسيأتي مزيد 
توضيح له في العبارة الخامسة والأخيرة. 
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والذي دفعنا لحمل عبارته على أحد هذين الاحتمالين ليس الهوى 
والتشهي والحرص على تحريف كلام أهل العلم بغية نصرة مذهب من 
المذاهب» وإنما هو بالنظر إلى سائر أقواله في منهاج التأسيس وغيره من كتبه» 
وإلحاق قوله الذي اشتبه معناه بنظيره فى نفس الباب وإعمال دلالة السياق 
لفهمه على مراد قائله» فهذه هي طريق الجادة» والمحرف إنما هو من يشرح 
كلام أهل العلم من غير أن يراعي ما ذكرناء فيذكر له معنى يتضارب مع سائر 
أقواله» ويكفي للتأكيد على صحة ما قلناه أن الإمام عبد اللطيف كَنْهُ قد أبان 
بنفسه عمن يدور حولهم الجدال مع ابن جرجيس في كتابه «منهاج التأسيس» 
(رص؟١١5١)‏ حيث قال: «فإن النزاع فيمن قامت عليه الحجة» وعرف 
التوحيد. +2٠.‏ ثم يأتي من المعاصرين من يتزل جميع كلامه على من لم 
الاحتمالات» أرجأنا ذكره إلى بيان المراد من العبارة الخامسة والأخيرة من 
كلام ابن سحمان؛ لأن هذا أوضح في سياق كلامه منه في سياق كلام 
عبد اللطيف هنا . 

ج - وفيما يتعلق بالعبارة الثالثة: وهي قول ابن سحمان: «وبهذا تعلم أن 
النزاع وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية» وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين» 
فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسْنَّة والجماعة» «الضياء الشارق» 
(ص؟787). 

وهذه العبارة وردت ضمن جواب لسليمان بن سحمان في الضياء الشارق 
على من احتج بكلام لابن تيمية» حيث نقل ما احتج به المخالف وهو قوله: 
«وقد حكى شيخ الإسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الأهواءء قال: 
قولان» قال: وحقيقة الأمر: أن القول قد يكون كفرًاء فيطلق القول بتكفير 
قائله» ويقال لمن قال هذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قال: لا 
يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء انتهى». 
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وهذا أول ما سبق نقله عن الماردينية» ويقع ئ «(مجموع الفتاوى» (7/ 
05. ومما أجاب به ابن سحمان قوله: «وبهذا تعلم أن النزاع وكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين» فرضه وموضوعه في 
أهل البدع المخالفين للسَّنّة والجماعة» وهذا يعرف من كلام الشيخ. فإذا 
عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة 
ونحوهم» ما خلا غلاتهم» تبين لك أن عباد القبور والجهمية خارجون من هذه 
الأصناف. وأما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة 
قد يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر والارجاء. ونحو ذلك 
مما قاله أهل الأهواء» «الضياء الشارق» (ص؟7”87 - 387) . 

وسيتم التعليق على أول كلامه وآخره : 

أما عن أول كلام ابن سحمان؛ فيتضح معناه أكثر بنقل جواب شيخه 
عبد اللطيف على احتجاج ابن جرجيس بنفس الجملة من الماردينية» حيث قال 
في «منهاج التأسيس» (ص507 - 7597): «وفيما ساقه هنا رد لباطله وحجة 
عليه» من جهة أن الشيخ حكى في تكفير الخوارج ونحوهم عن مالك قولين» 
وأصحابه لهم قولان» وحيث كان الحال هكذا في الخوارج فقد اختلف الناس 
في تكفيرهمء والغلاة في عليّ لم يختلف أحد في تكفيرهم. وكذلك من سجد 
لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعاه مع اللهء رغْبًا ا كل هؤلاء اتفق 
الخلف والسلف على كفرهمء لما ذكره أهل المذاهب الأربعة» ولا يمكن 
لأحد أن ينقل عنهم قولا ثانيًا. وبهذا تعلم أن النزاع وكلام الشيخ ابن تيمية 
وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين» وإنما فرضه وموضوعه في أهل البدع 
المخالفين للسنة والجماعة». إلى أن قال #: «وقد تقدم قول الشيخ من 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًاء 
فحكى الإجماع على كفر هذا الصنف» حكى الخلاف في تكفير الخوارج 
ونحوهم» فاعرف الفرق».اه., وهذا ما سبق ذكره تحت الفارق الرابع من 
الفروق الأربعة. 
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وأما عن آخر كلام ابن سحمان؛ فمفهومه يفيد أن ابن سحمان يثبت 
لابن تيمية تكفير أعيان الجهمية والقبورية دون تفصيل» وهذا المفهوم لا يصح 
الاحتجاج به على بيان مذهب ابن تيمية لأربعة قوادح: 

القادح الأول: لتعارضه مع منطوق كلام ابن سحمان في «كشف 
الشبهتين) (ضص 990 - ٤)4۸‏ حيث أثبت لابن تيمية أنه لا يكقر الجهمي ولا 
القبوري الذي لم تقم عليه الحجة» وذلك بقوله في الجهمية: «وقد تقدم في 
جواب الشيخ عبد اللطيف يه بعد أن ذكر أقوال الأئمة» وأنهم لا يختلفون 
في تكفير الجهمية› وأنهم ضلال زنادقة. قال: والصلاة خلفهم لا سيما صلاة 
الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم» لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة 
خلف غيرهم» وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وبين 
من لا شعور له بذلك» وهذا القول يميل إليه شيخ الاسلام في المسائل التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس» وعلى هذا القول فالجهمية فى هذه الأزمنة قد 
بلغتهم الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل الستّةء اة الأحاديث 
التبوية» وظهرت ظهورًا ليس بعده إلا المكابرة والعتادء وهذا حقيقة الكفر 
والالحاد”'') «الدرر» .)٤۳۷ - 595/91١(‏ 

وبقوله فى القبورية فى «كشف الشبهتين» (ص76 - ۷۷): «والمقصود أن 
هؤلاء أوردوا كلام الشيخ اي تيمية كاه في القلندرية» وأشباههم الذين ليس 
عندهم من آثار الرسالة» وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم 
يبلغهم ذلك» كما أورد ذلك داود" وشبّه به» فما أشبه الليلة بالبارحة. 
والإخوان من طلبة العلم في عُمان إنما كلامهم في الجهمية» وعباد 
القبور. ..»» إلى قوله عنهم: «... فقد قامت عليهم الحجة» وبلغتهم 
الدعوة» ولم يكونوا في أماكن بعيدة عن أماكن أهل الإسلام» ولا في أوقات 
فترات» ولا نشؤوا ببادية بعيدة عن أهل الإسلام”").اهء والقلندرية كما سبق 


.57١/5٠١ قول عبد اللطيف كث فى الدرر السنية‎ )١( 


)۲( أي : داود بن جرجيس. 
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من فتوى ابن تيمية هم من عباد قبور نسأل الله العافية.. ولا يخفى أن من 
شروط الاحتجاج بمفهوم الكلام ‏ أي: مفهوم المخالفة ‏ ألا يتعارض مع 
منطوقه» وأنه عند التعارض يقدم المنطوق. 

القادح الثاني : أن قوله هذا يجب تفسيره على ضوء كلام ابن تيمية الذي 
علق عليه» وعندها سيتضح أن كلامه هذا يريد به طوائف أهل الأهواء التي 
كي عن السلف اختلاف في تكفيرهم» لا طوائف أهل الأهواء الذين اتفق 
السلف على تكفيرهم؛ أي: أن كلامه عن طوائف اختّلف في تكفير نوعهاء 
وأما الجهمية التي اتفق السلف على تكفير نوعهاء فذلك لا يلزم منه أنهم 
يكفرون المعيّن بدون اعتبار للشروط والموانع. 

القادح الثالث: أن هذا يتعارض مع ما قاله ابن تيمية ‏ في الماردينية 
نفسها ‏ حاكيًا مذهب الإمام أحمد: «وَإِنمَا گان يُكَمُرُ الْجَهْمِيّة الْمُنْكْرِينَ 
لأَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ؛ لِأَنَ مُنَاقَضََ أَقْوَالِهِمْ لِمَا جاء به الرَسُولُ ككل طَاجِرَةٌ ية 
وَلِأنَّ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمْ تَعْطِيلُ الالء وَكَانَ قَدْ ابل بِهِمْ حى عَرَفَ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ 
أنه يَدُورُ عَلَى التّغطيل وَتَكْفِيرٌ الْجَهْويّة مَشْهُورٌ عَن السَّلَفٍ وَالْأَئِمّةِ. لَكِنْ مَا 
کان ر عْيَانْهُمْ) «مجموع الفتاوی» .)۳٤۸/۲۳(‏ وعليه يكون احتجاجهم 
بالمفهوم احتجاجًا مخرومًا. 

القادح الرابع: أن هذا يتعارض مع ما سبق سرده من أقوال ابن تيمية في 
الجهمية» وكذلك في القبورية» ويقرر في جميعها أنه لا يكفر المعيّن من 
هؤلاء إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع . 

وأما عن آخر كلام ابن سحمان السابق في «الضياء الشارق» (ص۳۸۲ - 
۳ «... وأما كلامه في عدم تكفير المعيّن فالمقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء». فهو قريب من قوله في «كشف الأوهام» 


= وسيأتى بیان صورة الخلاف. 


۳1۹ 


(صة١١)»2‏ وهي العبارة الخامسة والأخيرة التي سنأ تي على توضيح معناها. 


د وفيما يتعلق بالعبارة الرابعة: وهي قول عبد اللطيف: «فتبين بهذا 
مراد الشيخ› وأنه في طوائف مخصوصة. وأن الجهمية غير داخلين» «منهاج 
التأسيسى) (ص‌۲۱۷). 


فقد وردت ضمن جواب عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» (ص4١7‏ - 
7) على احتجاج ابن جرجيس بما قرره ابن تيمية في الكيلانية» حيث ذكر 
أولّا ما أورده ابن جرجيسء قائلا: «فصل قال العراقي: «النقل السادس 
عشر: قال في الفتاوى في جواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة خلق القرآن 
ما نصه: «فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل» وفي 
الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة على خطأء وإن 
عذب المخطئ في غيرها ‏ ثم ساق حديث أبي هريرة في الرجل الذي أمر 
أولاده بتحريقه» وأن يذروه في البحر وأنه شك في قدرة الله» ومع ذلك غفر الله 
له لما معه من خوف الله والإيمان به» ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في 
الفروع العملية» وأنه قد وقع في بعض السلف ‏ وساق قصة داود وسليمان 
وحكمهما في الغنم» ثم قال: انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذرء 
وتحاشى عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث». 
هذا كلامه بحروفه. . .). 

إلا أن الإمام عبد اللطيف لما رأى أن ما نقله ابن جرجيس لا يكفي 
لبيان وجه الفساد في احتجاجه بكلام ابن تيمية على باطله» قام بنقل جمل 
كثيرة من كلام ابن تيمية في الكيلانية لم يوردها ابن جرجيس» والذي يظهر لي 
بعد المقارنة ‏ والله أعلم ‏ أن ابن جرجيس هذا لم يعتمد على أصل الكيلانية 
في النقل» وإنما اعتمد على اختصار أبي الحسن بن عروة''' لها في كتابه 


)١(‏ المعروف بابن زكنون» توفى سنة 87"7/هء وقد نقل ابن بدران الدمشقى فى كتابه المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ص٤۷٤‏ - ٤١٦‏ ما ذكر في ترجمته» ووصف كتابه الكواكب الدراري» واحتواءه 
على رسائل ابن تيمية» وأن غالب ما طبع في زمانه من رسائل ابن تيمية نسخ من هذا الكتاب. 


Y۹ 


«الكواكب» حيث قال أبو الحسن: «فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه 
الأوراق» إذ الجواب جواب طويل جدًا0. اه كذا في أول رسالة من الجزء 
الثالث من جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية» وهي بعنوان كتاب مذهب 
السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم» ويظهر ذلك بالمقارنة بين 
النصين. ومما نقله الإمام عبد اللطيف عن ابن تيمية زيادة على ما نقله ابن 
جرجيس» قوله: «إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على 
هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الآئمة في ذلك وذكر تكفير الامام أحمد 
للجهمية» وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث والسبعين 
فرقة» وغلظ القول فيهمء وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم» وذكر 
أصول هذه الفرق» هم : الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والقدرية» ثم أطال 
الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف. 


واحتج بحديث أفي هريرة» ثم قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض 
المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب» مع مباينته لهم في 
عامة أصول الإيمان» فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» 
وتحريم المحرمات الظاهرة» هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» 
وإذا كان لا بد من إلحاقه ‏ أي: المخطئ ‏ بأحد الصنفين؛ فإلحاقه بالمؤمنين 
المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب» مع العلم بأن كثيرًا 
من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر» فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية 
ونحوهم من زنادقة منافقين» وأولئك 5 الدرك الأسفل من الناراء ثم قال 
عبد اللطيف معلقًا على كلام ابن تيمية: «فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في 
طوائف مخصوصة» وأن الجهمية غير داخلين. . »٠.‏ وبنحوه علق على نفس 
الكلام تلك ابن سحمان فى قحف السينين) (در0۸ شم بحن 


)١(‏ الشيخ ابن سحمان في مواطن متعددة من رسائله ينقل عمن فوقه من علماء الدعوة» كأبا بطين 
وعبد الرحمن بن حسين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن» مع تصرف يسير باختصار أو بزيادة فائلة 
ونحوه» دون أن يبين ذلك» بخلاف ما إذا نقل كلام غيره بلا تصرف؛ فإنه ينسب ذلك إلى قائله كما 
يفعل هذا كثيرًا مع أقوال شيخه عبد اللطيف. 


۳۲١ 


المعاضريقن من ذلك أنهمها سيان لايخ تيمية أنه يكفر الجهمية على التغيية: 


الوجه الأول: أن تتمة كلام عبد اللطيف تبين مراده؛ حيث قال بعدها: 
«... وكذلك المشركين» وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة. فإنه منع 
إلحاق المخطئ بهذه الأصناف» مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» وهذا 
هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» ولم يقع منه شرك أكبرء 
وإنما وقع في نوع من البدع, فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة. وهذا البيان 
ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد» وأنه في 
مسائل مخصوصة». إلى أن قال: «وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية 
إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة 
ليست في محل النزاع», فدل هذا على أنه يريد بهذا إثبات الفارق الأول 
والرابع من الفروق الأربعة» ولكن هذه المرة بين الجهمية وغيرهم ممن ذكرهم 
ابن تيمية» لا ما فهمه بعض المعاصرين» ولذا تمم النقل عن ابن تيمية ولم 
كتف بما أورده ابن جرجيس» ومثله يقال في قول تلميذه ابن سحمان في 
نفس الجمل - التي احتج بها ابن جرجيس على باطله وورثها عنه أناس 
آخرون - بعد أن نقل بعض جواب شيخه: «قلت: وإيراد المعترض لكلام شيخ 
الإسلام ليس هو في محل النزاع أيضّاء فإن الإخوان لم ينازعوا في هذه 
المسائل ولم يكفروا بها أحدًا؛ حتى يستدل عليهم بكلام شيخ الإسلام؛ لأن 
كلام الشيخ إنما هو في مسائل مخصوصة» وفيما قد يخفى دليله في المسائل 
النظرية الخفية الاجتهادية» «كشف الشبهتين» (ص79). 

الوجه الثانى: أن ابن تيمية قال فى الكيلانية نفسها بعد الذي نقله 
عبد اللطيف و وة الأمر أَنْهُمْ ا 8 َلْمَاظِ الْعْمُوم في كلام 
الْأَئِمَّةِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ في أَلْقَاظِ الْعْمُوم في نُصُوصٍ الشّارع مُلَّمَا ا 
كالول 2 قال كذ كيو E‏ لفحي 111 اق دوي لكك 
اله وَلَمْ يَتَدَبّرُوا أن التَكْفِيرَ لَه شُرُوظ وَمَوَانِعُ كَدْ تنتَفِي فِي حى الْمُعَيّن وان 

فض 


َكْفِيرَ الْمُظلّقٍ لا يَسَْلْزِمُ تكْفِيرَ الْمُعيّن إلا إذَا وُجِدّت الشْرُوظ وَانْتَّت الْمَوَانِمُ 
ين هَذَا أن الِْمَامَ أَحْمّد وَعَامّةَ الْأيِمّة الّذِينَ أَظَلْقُوا مَذِهِ العمومات لَمْ يُكَمُرُوا 
اكير مَنْ تَكَلّمْ بهذا الكلام بِعَيِْهِ. فن الْإمَامَ أَحْمّد ‏ ملا - قَدْ بَاشَرَ الْجَهُمِية 
دين دَعَوْهُ إلى حلت الْقُرْآن وني الصّمَاتِء وَالْتَحَنُوهُ وَسَائِر عُلَمَاءِ وقي 
ونوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ الَذِينَ لم يُوَافِفُوهُمْ عَلَى النَجَهُم بالصَّْب وَالْحَيْسٍ 
وَالْمَثْلِ وَالعَزْلِ عَن الْولَايَاتٍ وَقَظع الْأَرْرَاقٍ وَرَدّ الشَّهَادَةِ ورك تَخْلِيصِهِمْ مِنْ 
إلى أن قال: «... ثم إن الْإمَامَ أَحْمّد دَعَا لِلْْلِيفَةِ وَغَيْرِه. مِمَّنْ ضَرَبَهُ 
وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ وحللهم مما قَعَلُوهُ بو من الظُلْم وَالدَّعَاءِ إِلَى الْقَوْلٍ الذي 
هو فر وَلَوْ كانُوا مُرَْدينَ عن اإشلام لم يَْْ الِاسَْغَْار لهُمْ؛ إن الِاسْيغفَار 
00 ا بالْکتاب والستة َالْإِجْمَاع لوا رال والأغجال وا وة 
ين اة شريكة في ام لم زرا المُعَيينَ يم الففيةة الذي كارا 
ب الْمَرّآن ا إن الله لا برق في اا وَقَدْ قل عَنْ ا 
يدل عَلَى أنه كَمَّرَ پو قَوْمّا مُعَيَبِينَ» َأَمّا أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايتَانِ قَفِيه 
E eT‏ عم التَمْصِيلٍ . مَبْقَالُ: مَنْ كَمَرَهُ بِعَيْنِهِ ؛ كَلِقِيام الدَّلِيلٍ عَلَى 
E OE E‏ 
في حَقَهِ هَذا مَعَ إِظلاقٍ قَوْلِهِ فير على سول الوم الل على هذا 
الأضل: الْكتَابُ وَالسُنَةُ وَالْإِجْمَاعٌ وَالِإِعْتِبَارُا'"» وبهذا يسقط احتجاج 
المعاصرين تعليق غيد اللطيب واب سيعباة على المح الذى دكا فضا 
عن كلام ان ع الكثير الصريع الذي اى نهدا الي وقد سيق إبراده فى 
الفصل الأول . 


الوجه الثالث: أن الإمام عبد اللطيف نفسه أثبت لابن تيمية خلاف ما 


)١(‏ وهذا من جملة ما حذفه أبو الحسن بن عروة من الأصل طلبًا للاختصار. 


TTY 


توهمه بعض المعاصرين من مذهبه في الجهمية» حيث قال: «وقد يفرق بين 
من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك» وهذا 
القول يميل إليه شيخ الاسلام”'' في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس. على هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة» وظهر 
الذليل» وغرقوا ما عليه آهل السنةء واشتهرت الأحاديف التيوية) وظهرت 
هوا لس ده ]لأ المكايرة والعاد 4 رهلا ةة الك والالحاذة #الذور) 
(TV - €" 1/1۰)‏ 


)١(‏ الإمام عبد اللطيف - وقبله أبا بطين في الانتصار ‏ جعلا هذا القول مجرد اختيار لابن تيمية» وقد سبق 
أن أوضحنا أن ابن تيمية يعتبر هذا مذهبًا للسلف» وذكر أن أتباع الأئمة اضطربوا في فهم عمومات 
أقوالهم في التكفير. 

(۲) وهذه الجملة قد نقلها تلميذه ابن سحمان عنه كما سبق ذكره» وهذا التخريج على كلام ابن تيمية من 
عبد اللطيف لبيان حكم من حولهم من الجهمية» وتبعه عليه ابن سحمانء وإن كان في ظاهره موافقًا 
لمذهب ابن تيمية» إلا أنه في حقيقة الأمر مخالف له من وجه دقيق» وهو يدور حول الشيء الذي 
يتحقق به العناد ممن بلغتهم نصوص الكتاب والسّنَّةَ في باب الصفات» وذلك أن ابن تيمية لا يتحقق 
العناد عنده إلا بأن يتبين الحق للمعطل ويعلم أن ما هو عليه مخالف لما جاء به الرسول بي ثم يبقى 
مع ذلك على ما هو عليه من التعطيل عنادّاء فهذا الذي يكفر عنده على التعيين» كما أوضح ذلك ابن 
عبد الوهاب وأبا بطين عند بيانهما لمذهب ابن تيمية وقد سبق ذكر أقوالهاء وهذا الأمر مُتصَوّر فيمن 
جحد صفة من الصفات لجهله بدليلهاء لا فيمن وقع في ذلك وهو عالم بالنصوص إلا أنه يتأولهاء إذ 
الأول قد خلا ذهنه من شبهة بخلاف الثاني» والثاني لن يتبيّن له الحق إلا بعد زوال الشبهة من ذهنه 
بحيث لا يبقى عنده شيء يقاومهاء وقد سبق ذكر كلام ابن تيمية في مانع التأويل وبيان الفرق بينه وبين 
مانع الجهل» بينما يرى عبد اللطيف وتبعه ابن سحمان أن مجرد انتشار الأحاديث النبوية في الصفات 
وما عليه أهل السّنّة بين أظهر الجهمية» قرينة كافية للحكم عليهم بأنهم معاندون» سواء تحققنا أنهم قد 
علموا بأن ما هم عليه باطل وأنه خلاف ما جاء به الرسول كَل أو لم نتحقق ذلك منهم» ويلزم من 
هذا أنه لو كان ثمة شبه وتأويلات في أذهانهم حالت دون إبصارهم الحق» فهي عند عبد اللطيف وابن 
سحمان مطلقا غير سائغة» ومما يؤكد صواب ما نحكيه عنهما قول ابن سحمان عن عباد القبور: 
«فالكلام فيهم كالكلام في الجهمية فالمعاند له حكم المعاند منهم» والجهال المقلدون لهم حكمهم 
حكم المقلدين للجهمية لا فرق» كشف الأوهام ص4”". 
ويكفي للرد على هذا ما ذكره ابن تيمية لبيان مذهب السلف في الجهمية من أنهم يكفرونهم تكفيرًا 
مطلقّاء وأنهم لا يكفرونهم على التعيين إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» ولا يخفى 
عليه وهو يقرر هذا أن نصوص الصفات وما عليه أهل السّنَّةَ منتشرة وظاهرة غاية الظهور عند الجهمية 
في تلك الأزمنة» ومع هذا لم يعتبرهم لذلك معاندين ولا كفرهم على التعيين» ولا نسب شيئًا من ذلك 
للسلف» ولم يستشن ابن تيمية من هذا إلا من عُلِم عنه أنه يُبطن النفاق والزندقة» وقد ذكر أن هذا يكثر = 


77 


وحتى لا يتعلق متعلق بقول ابن تيمية الذي نقله عبد اللطيف: «مع العلم بأن 
كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر» فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية 
ونحوهم من زنادقة منافقين» وأولئك في الدرك الأسفل من النار»» ويزعم أن هذا 
يؤكد ما فهمه أولئك المعاصرون» فيقال جوابًا عن ذلك: إن قول ابن تيمية هذا 
عليهم لا لهم» وذلك أن الحكم على معين بالنفاق هو حكم له بالإسلام الظاهر لا 
بتكفير عينه» إلا إذا أظهر نفاقه» والمراد بنفاقه الأكبر هو عدم إيمانه بهذا الدين 
أصلاء لا أقواله في الرفض والتجهم» يدل على ذلك قوله في الفرقان بين الحق 
والباطل: «وَقَدْ ذَّمَبَ كَثِيرٌ مِنْ مُبْتَدِعَةٍ الْمُسْلِمِينَ : من الرَّافِضَةٍ وَالْجَهُمِيّة وَغَيْرِهِمْ 
ِلَى بلادٍ الْكَمَارِء فَأُسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَانْتَمَعُوا بذَلِكَء وَصَارُوا مُسْلِمِينَ 
مُبْنَدِعِينَ وَهْوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مارا .اه من «مجموع الفتاوی» .)٩٦/۱۳(‏ 


= في رؤوسهمء وهذا يؤكد أن ابن تيمية يشترط الفهم لقيام الحجة في هذا الباب» وأنه يُدرج الجهمية 
ضمن هذا الباب» ويعد ذلك مذهبًا للسلف» وبناء عليه فإن قول عبد اللطيف - وتبعه ابن سحمان -: 
«مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة» وأن الجهمية غير داخلين»» يحتمل معنى آخر زائدًا على ما 
سبق ذكره» وهو أن يكون مرادهما كذلك نفي أن يكون ابن تيمية يشترط لقيام الحجة على الجهمية 
فهمهم لهاء فإن كان كذلك ههنا ‏ وهو كذلك فيما سيأتي معنا في العبارة الخامسة والأخيرة وهي من 
كلام ابن سحمان ‏ فلا شك في أن نسبة هذا القول لابن تيمية خطأ بيّن» وسببه إنزال مانع التأويل 
منزلة مانع الجهل» حيث كان التعامل مع جحود الجهمية للصفات بسبب تأويلاتهم الفاسدة» كالتعامل 
مع الجهل بالمسائل الظاهرة التي لا تكون الشبهة فيها قوية في الأذهان» وكان ظهورها من جهتي دلالة 
النصوص عليها وانتشار العلم بها بين الناس» وهذا الفهم الخاطئ عن ابن تيمية هو خلاف ما فهمه 
ابن عبد الوهاب وأبا بطين عنه. 
وأيّا كان فليس في كلام عبد اللطيف وابن سحمان ما يفيد أن ابن تيمية لا يعذر الجهمية بالجهل 
مطلقًاء وأنه يكفرهم على التعيين ولو لم تبلغهم الحجة في ذلك. ومن نسب لهما ذلك فقد أخطأ 
عليهما. كما ننبه على أن مذهب عبد اللطيف وابن سحمان في منكر الصفات على خلاف ما قرره 
حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حيث قالا في فتوى مشتركة: «فهو مبتدع ضال 
جاهل...2. إلى أن قالا: «... وأما التكفير بذلك فلا يحكم بكفره إلا إذا عرف أن عقيدته هذه 
مخالفة لما عليه رسول الله كله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. والله أعلم» الدرر 2157/٠١‏ وقال 
عبد الله: «فتكفير المعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم» بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار» لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة, التي يتبين بها لهم أنهم مخالفون 
للرسول بيا وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفرء فإن نفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يُرى 
في الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش كفرء وإنكار القدر كفر» وبعض هذه البدع أشد من 
بعضء والله أعلم» الدرر ۰۲٤۸/۱١‏ والله أعلم . 


Yo 


آم الذي لا يظهر التجهم ويبطنه لا يصح إلحاقه بالجهمية في أحكام 
الظاهر أصلّاء وهو غير «المبتدع غير الداعية» فهذا عُرف ببدعته إلا أنه لا 
يدعو إليها. وكثرة المنافقين التي ذكرها ابن تيمية هي أكثر ما تكون في 
رؤوسهم» لا أنها في جميعهم حتى في عوامهم» ولهذا قال ابن تيمية في 
«منهاج السَّنَّة) (5/ :)١١١‏ «فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقًا أو جاهلا 
بما جاء به الرسول بيا .اه» فلم يحكم على جميعهم بالنفاق» فضلًا عن 
الارتداد» فتنبه» وقال في الرافضة الاثني عشرية خاصة في «منهاج السنّة» (؟/ 
۲ بعد أن قال في الإسماعيلية: «.. كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة 
بنى عبيد. . . وأولئك ملاحدة منافقون»., قال بعدها: «والإمامية الاثنا عشرية 
خير منهم بكثيرء فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون 
باطنًا وظاهرًاء ليسوا زنادقة منافقين › لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم» 
وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون› 
١‏ : : 1 5 حي 2 3 ٠.‏ 
وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين""').اه» ثم إن ما 
اشتبه من قوله يجب رده إلى محكمه. 

ه ‏ وفيما يتعلق بالعبارة الخامسة والأخيرة. وهى قول ابن سحمان : 
«وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الاسلام توقف في تكفير 
المعيّن الجاهل؛ فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرهء فإنما 
المقصود به فى مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما فى 
مسائل القدر والارجاء» «كشف الأوهام» (صة١١).‏ 

فقد وردت في سياق الحديث عن أناس من أهل زمانه جمعوا بين تجهم 
المعتزلة وعبادة القبور» حيث قال: «فكل من بلغه القرآن فليس بمعذورء فإن 
الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بيّنها الله في كتابه ووضحها 


)١(‏ وهذا الاحتمال يجري فقط على من كان منهم جاهلًا بحقيقة الدعوة الباطنية» إن سلّم بأن دين الإسلام 
هو الحق دون سائر الأديان» وأن الله لا يستحق أحد غيره أن يعبد وأن محمدًا بيه رسوله وخاتم 
أنبيائه» وكلام ابن تيمية هذا نحو كلامه في المنتسبين إلى القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد من 
الجاهلين بحقيقة النحلة» وسيأتي كلامه في هذا في المبحث الذي يلي هذا . 


۳۲٢ 


وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهمًا 
جليًا كما يفهمها من هده الله ووفقه وانقاد لأمره... فهذا يبين لك أن بلوغ 
الحجة نوع وفهمها نوع آخرء إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها 
أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن 
تخرجه بدعته من الإسلام كغلاة القدرية والمرجئة''' وغلاة الرافضة» كما 
يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق, 
وأنه لا بد من إبلاغها لكل فرد'"» وما علمت هذا عن أحد من أهل العلمء 
والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث 
عهد بالإسلام”"» أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على 
بعض الناس» وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية دبي وأبي ظبي 
وإباضية أهل هذا الساحل وجهميته» فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم 
الحجة وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم وبين من هناك من طلبة العلم» 
وراسلوا المشائخ وأجابوهم على مسائلهم» وأقاموا عليهم الحجة بالدليل 
فوضحت لهم فلم يبق لهم» عذر... وقد سَيْل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله:...) (ص5١١-‏ 
4» ثم ساق قوله في أصول الدين وبلوغ الحجة بالقرآن والفرق بين قيام 
الحجة وفهمهاء وقد سبق بيان معناه» إلى أن قال ابن سحمان: 

«فحجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فلا عذرء وليس كل جهل يكون 
عذرًا لصاحبه » فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمةء الله إلا 
من كان منهم عاجرًا عن بلوغ الحق ومعرفته» لا يتمكن منه بحال مع محبته له 
وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليهء أو من كان حديث عهد بالإسلام» أو من نشاً 


)١(‏ لفظة «المرجئة» معطوفة على المضاف إليه «القدرية». فيكون مراده من كلامه غلاة المرجئة. 

؟) أي: أنه يريد بذلك أن نصوص القرآن والسّنَّةَ الدالة على بطلان اعتقادهم إذا بلغت هذه الأصناف فقد 
قامت عليهم الحجة وحُكم على أعيانهم بالتكفير ولو كان فيهم متأولون» وأن الجاهل عن تفريط لا 
يُعذر لتمكنه من العلم» وعليه فلا يشترط العناد لتكفير المعيّن» فهذا هو مراد ابن سحمان من كلامه. 

() سبق أن بينت مما أوردته من كلام أهل العلم في هذا المعنى أن هذين الصنفين المستثنيين إنما ذُكرا 
على سبيل التمثيل لا الحصر كما تفيده عبارة ابن سحمان» وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


۷ 


ببادية بعيدة» فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه› فلا 
يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» وأما التمويه 
والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل 
فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرء فإنما المقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاءء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد 
آل الكفاتب وال المغراترة» تبكون القول المعفسة كرد عفن الوص 
كفرًاء ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه كالجهل 
وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء 
ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء» وقد نص على هذا فقال في 
تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان 
في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة 
الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يُتَوَقّف في كفر قائله7" . 


وهؤلاء الآغبياء“ أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرًاء ولم يفصلواء 
وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية 
التى قد يخفى دليلها على بعض الناس» وكذلك من كان بين أظهر المسلمين 
كمن تنا پا بیت أن كان ديك عمد ااا ارا 2 
وضلوا عن سواء السبيلء إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستواثه 
على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة 
ومما علم من الدين بالضرورة» فإن الله قد وضّحها في كتابه وعلى لسان 
رسوله فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فقد قامت عليه الحجة 
وإن لم يفهمها» (ص ۱۱۹ - .)۱۱١۷‏ 


)١(‏ هذا معنى كلام ابن تيمية لا لفظه. وقد سبق نقله بلفظه» وهو قوله في المسائل الظاهرة والمسائل 
الخفية. 


مذهبه . 


۸ 


فإضافة إلى كون كلام ابن سحمان هذا إنما هو في أناس قال عنهم: 
«فهؤلاء قل بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة)» مما يجعله خارج موطن 
النزاع» فإننا إذا نظرنا إلى المتشابه من كلامه وفسرناه على المعنى الذي يريده 
البعض» لتعارض مع ما قبله وما بعده من كلام» فقول ابن سحمان قبل 
المتشابه من كلامه: «فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة» 
اللّهُمَّ إلا من كان منهم عاجرًا عن بلوغ الحق ومعرفته» لا يتمكن منه بحال مع 
محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشك إلبه+ أو مخ كان حديث عهد بالإسلام» 
أو فن لكا ببادية بعيدة» فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لآن الحجة لم 
تقم عليه» فلا يكفر الشخص المعيّن حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان»» 
يفيد عكس المعنى الذي يريد بعض المعاصرين حمل المتشابه من كلامه عليه» 
ويصير ابن سحمان على قولهم يقرر شيئًا» ويثبت ضده لابن تيمية في آن 
واحد. 

وقوله بعد المتشابه من كلامه: «وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا 
كل جهل عذرًاء ولم يفصلواء وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من 
الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» 
وكذلك من كان بين أظهر المسلمية كمن نشا ببادية بحيدة؛ أو كان حديث عهد 
بالإسلام» فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل»» تفسير لوجه التلبيس 
والتمويه والمغالطة التي وقع فيها المردود عليهم» حيث أنكر عليهم ابن سحمان 
إجمالهم في نسبة القول بالعذر بالجهل لابن تيمية بإطلاق ودون تفصيل» فجاء 
مّن استلّ من المعاصرين بعض كلام ابن سحمان» ليحمل به كلام ابن تيمية 
على وجه آخر من التلبيس والتدليس» وینسب لابن تيمية إطلاق القول بعدم 

ويزيد هذا التفصيل الذي ذكره ابن سحمان ههنا وضوحًاء ما سبق نقله 
من كلامه ونعيده لأهميته وهو قوله فى كشف الشبهتين: «والمقصود أن هؤلاء 
أووذوا كلام الشيخ ابن تيمية كه فى القلندرية» وأشباههم الذين ليس عندهم 
من آثار الرسالة» وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم 

۳۲۹ 


ذلك كما آووذ ذلك دازد وشبه بهء فما أشيه الليلة بالباريحة. والآخوان مخ 
طلبة العلم في عَمان إنما كلامهم في الجهمية» وعباد القبور. . ٠٠.‏ إلى قوله 
عنهم: .١‏ .. فقد قامت عليهم الحجة» وبلغتهم الدعوة» ولم يكونوا في أماكن 
بعيدة عن أماكن آهل الإسلامء ولا في أوقات فترات» ولا نشؤوا ببادية بعيدة 
عن أهل الإسلام» ( ص1٦۷‏ - ۷۷). 

وقوله: «وقد تقدم في جواب الشيخ عبد اللطيف كه بعد أن ذكر أقوال 
الأئمة» وأنهم لا يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة. قال: 
والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم» لكن تجب 
الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم» وقد يفرق بين من قامت عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك» وهذا القول يميل إليه 
شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» وعلى هذا 
القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما 
عليه أهل السَنّة» واشتهرت الأحاديث النبوية» وظهرت ظهورًا ليس بعده إلا 
المكابرة والعناد» وهذا حقيقة الكفر والإلحاد» (صلا9 - ۹۸). 


ويتضح مراد ابن سحمان أكثر من المتشابه في كلامه بعرضه على ضوء 
ما سبق تقريره من كلام علماء الدعوة عند توضيحهم للفرق بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية عند ابن تيمية» وعلاقة ذلك بفهم الحجة» فابن تيمية 
وإن كان لا يكفر الجاهل الذي لم تبلغه الحجة في كلا النوعين من المسائل» 
إلا أنه يشترط العناد لتكفير المعيّن عند بلوغه الحجة في المسائل الخفية» إذ 
يُشترط فيها فهم الحجة» ومسائل القدر والإرجاء من هذا القبيل على ما قرره 
ابن سحمان» وعكس ذلك فى المسائل الظاهرة» فلا يشترط فيها العناد لتكفير 
ال ا لذ قق ا ومن هذا القبيل 
التجهم والقبورية على ما فهمه ابن سحمان» فهذا المعنى هو الذي دعى ابن 
سحمان إلى الحديث عن عدم اشتراط فهم الحجة لبلوغهاء في أول كلامه 
المنقول من كشف الأوهام وآخره» وعليه فقوله: «مسائل مخصوصة قد يخفى 
دليلها على بعض الناس». أراد به ما يشترط فيه فهم الحجة لبلوغها. 

۰ 


وبقي التنبيه على أمرين 

الأول: اختلاف مذهب ابن سحمان عن مذهب ابن تيمية في الجهمية» 
لتفريق ابن تيمية بين مسألة تعطيل. الصفات يتأويل ومسالة ارتكات الشرك عن 
جيل بالشبعة الرسالياء كلاق ابن سخا وتك سيق اة ذلك" له ا 
لإعادته . 

الاي أن المعنى الذي فسرنا به كلام ابن سحمان ههناء يُلقي بظلاله 
على جميع العبارات الخمسة وما كان في معناها من كلام عبد اللطيف وابن 
سحمان؛ أي: أن ما ذُكر من كلام ابن تيمية مما يحتج به المجادلون عن 
القبوربين لا يصح تنزيله على القبوريين» وإنما هو في مسائل وصور وطوائف 
الي ا GD‏ بل ي يشترط كذلك فهم 
الحجة» وهذا ما لا ينطبق على القبورية» إذ لا يُشترط العناد عند ابن تيمية 
لتكفير المعيّن منهم بعد بلوغ الحجة. وهذا المعنى من أغفله. وزاد عليه عدم 
جمع سائر أقوالهما ليفهم هذه العبارات الخمسة على ضوئهاء التبس عليه 
مرادهما من كلامهماء والحمد لله على توفيقه. 

وبهذا نكون بتوفيق الله قد انتهينا من توضيح مراد عبد اللطيف وابن 
سحمان من تلك الجُمل الخمسة التي حملت على معانٍ فاسدة 

وآما عن .سيب عبطأ من آخطا من المعاصرين في فهم مذهب: ابن تيعية 
في الجهمية؛ أنهم لما نظروا لنصوص الصفات وجدوا أن دلالة ألفاظها ظاهرة 
صريحة لا خفية» فحسبوا بناء على فهمهم المجانب للصواب لتقسيم المسائل 
إلى ظاهرة وخفية أن ابن تيمية يكفر الجهمية على التعيين» وهذا خطأ بِيّنُ في 
فهم التقسيم وفي إعماله» وخلاف ما فهمه عنه كل من شيخ الإسلام ابن 


)0 سبق بيانه من قريب في آخر هامش من التعليق على الجملة الرابعة قبل الأخيرةء وار بن سحمان في قوله 
هذا قد تبع شيخه عبد اللطيف . 

(۲) ومن المؤسف أن نجد من أهل السّنَّة من ينقد علماء الدعوة النجدية أو بعضهم على معان لم يُحرّر 
صحة نسبتها لهم› وإنما عمدته في ذلك فهم من أساء الفهم عنهم وصرّر أقوالهم ‏ من حيث لا يشعر 
- على أنها شديدة التناقض والاضطراب. 


۳1 


عبد الوهاب وأبا بطين وعبد اللطيف وابن سحمان» وبقي النظر في اشتراط 
الفهم في إقامة الحجة عليهم» بمعنى اشتراط العناد لتكفير المعيّن منهم من 
عدمه» والصواب المقطوع به من مذهب ابن تيمية اشتراط ذلك وهو ما 
أصاب في فهمه لمذهبه ابن عبد الوهاب وأبا بطين وأخطأه ابن سحمان» وقد 
سبق بيان سبب خطئه» كما يحتمل أن يكون الإمام عبد اللطيف وقع في نفس 
الخطأ. 

ثم لو سلمنا تنلا صحة ما فهمه هؤلاء المعاصرون”“ عن عبد اللطيف 
وتلميذه ابن سحمان في الجهمية والقبورية» فهو مخالف لما فهمه غيرهما من 
أهل العلمء فأما عن الجهمية فهو مخالف لما فهمه ابن عبد الوهاب 
وأبا بطين» وأما عن القبورية فهو على خلاف ما فهمه أبا بطين والألوسي من 
تقريرات ابن تيمية» حيث أوردا من كلامه عند بيانهما لمذهبه في العذر 
ا او ااا فى الشركة ماهر يتلق شرك رر واس متاق 
افر امترات غير الا فى سباق واتخد كما يق بات > ولا شاك أن 
الذي يفصل في هذا هو أقوال ابن تيمية نفسه في الجهمية والقبورية» وبالنظر 
فيها وجدناها تصوب ما فهمه ابن عبد الوهاب وأبا بطين والألوسي لا ما 
نسب لعبد اللطيف وابن سحمان» خاصة وأن أبا بطين أتى على أهم أقوال 
ابن تيمية في باب العذر بالجهل بالحجة الرسالية في الشرك وفي الصفات. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت أصوله وأدلته 
الدالة على قاعدة كلية في مسألة العذر بالجهل تشمل كلا من باب مسائل 
الصفات والقدر والشرائع المتواترة ونحوهاء وشرك العبادة» إلا أنه ليس كل 
ما يقوله من تفاصيل عند الحديث عن الإعذار بالجهل في باب الصفات والقدر 
والشرائع المتواترة ونحوهاء يصح سحبه على الشرك وطرده فيه؛ كالقول بأن 


- ممن وقع في هذا النوع من الخطأ مع هذا النوع من العبارات علي الخضير في كتابه المتممة صا‎ )١( 
. و‎ ۲ 


(۲) في المبحث قبل الأخير من الفصل الأول» تحت عنوان: «كلام أهل العلم في تقرير أن مذهب ابن 
تيمية عدم تكفير المعيّن من القبوريين قبل بلوغ الحجة). 


YY 


المجتهد المتأول الحريص على متابعة الرسول مأجور أو قد يؤجرء ونحوهء 
وإنزاله على من وقع في الشرك. وفي المقابل لا بد من التنبه أيضًا إلى أن أدلة 
ابن تيمية على هذه المسائل هى من جملة أدلته على قاعدة كلبة فى التكفير 
والعذر بالجهل التي طردها في الشركء يعض النظر عن مرتبة هذه الأدلة ووجه 
الاستدلال بهاء وها عنده فل اتاد وأيها عنده دليل اعتضاد» وما كان 
منها للاعتماد هل هو قطعي الدلالة عنده بذاته أو بانضمام غيره إليه. 

فأن يكون لابن تيمية أصل له أدلته وسماه بقاعدة التكفيرء وهو الذي 
فرع عليه كلا من: مسالة أضحاب البدع الكقرية» ومسألة من استحل الفحرهم 
مجتهدا متأولاء ومسألة الجاحد لشيء من الشرائع المتواترة؛ لكونه مثلا 
حديث عهد بلإسلام أو مقيمًا ببادية بعيدة» ومسألة الشركء فهذا يعني أنه ثمة 
قاسم مشترك بين هذه الثلاثة» يرجع إلى أن تكفير المعيّن لا بد له من تحقق 
شروط وانتفاء موانع» اقتضى تفريعها جميعها عن نفس القاعدة قاعدة التكفيرء 
فهذا لا يلزم منه أن تستوي جميع هذه المسائل من كل وجه؛ بل بينها فروق 
سبق ذكرهاء بما في ذلك ما يتعلق بقيام الحجة وفهمهاء فهذا كله شيء ‏ وهو 
ثابت من مجموع كلام ابن تيمية وقد سبق بيانه ‏ وأن يأتي أحدهم إلى كلام 
ابن تيمية في الإعذار بالجهل في باب الصفات أو في باب استحلال المحرم 
بتأويل عن اجتهادء وتنزيله على الشرك» والتسوية بين جميع الأبواب من كل 
وجه شيء آخر. فالأول: صنيع ابن تيمية: وهو الاستدلال والتأصيل لقاعدة 
كلية ثم التفريع عليهاء والثاني: صنيع ابن جرجيس مع كلام ابن تيمية: وهو 
تخريج فرع على فرع» والتسوية بينهما حتى فيما عدا القاسم المشترك الذي 
جمعها تحت قاعدة التكفيرء فتنبّه للفرق بين الأمرين» والذي يعيبه علماء 
الدعوة على المجادلين عن القبوريين هو الثاني» والذي يثبتونه لابن تيمية في 
الجملة هو الأول» كما فعل أبا بطين في الانتصار وعبد اللطيف في «منهاج 
التأسيس »+ فتنيّه للفارق الدقيق بين الأمرين» والحمد لله على توفيقه. 

وبهذا المقصيل يتين لنا أن اععراضن هين اللطيفا مخ كل وجو على 
الاستدلال بحديث القدرة على اعتبار الجهل مانعًا من تكفير المعين الواقع في 
شرك العبادة قبل بلوغ الحجةء وذلك في قوله في «منهاج التأسيس» 

ادق 


(ص7١75):‏ «وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحّدًا ليس ب اهل 
الشرك فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي 
الم يعمل خيرًا إلا التوحيد»"'' فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع», 

أنه فيه نظر ولا يُسلم له به» وهو خلاف صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
كما سبق أن بيّناء ولا يلزم منه دعاوي اين جرجيس الباطلة» وما يرمي إليه 
عبد اللطيف من أن هذا الحديث بهذه الزيادة خاص بالموحدين ولا يدخل فيه 
ا "» لا يستقيم مع مذهب ابن تيمية الذي ينسبه للسلف في 
القول بالعموم المطلق» فدلالة النصوص العامة في المشركين مطلقة في 
ل آي: أنها تشمل من اللعاصير دن لجح لمهم الشتروط واشت 

عنهم الموانع » وعليه فلا يلحق حكم التكفير والوعيد الذي في النص بالمعيّن 

من القبوريين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع التي جاءت بها نصوص 
أخرى» وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على e‏ الجهل مانعًا من 
موانع تكفير المعين ولحوق الوعيد به» لا فرق في ذلك بين الشرك وغيره من 
المكترات + ياغمان أن الشرك سيب عن أساب الكقرة والله أعلب”*, 

وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من تحرير مذهب ابن تميمة في الجهمية 
والقبورية وبيّنا حقيقة قوله. 


(1) [#] هذه الزيادة وإن كانت صحيحة المعنى كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد... تتمة الفائدة 
في الملحق رقم: ۳ (ص0)29075 وفيها بيان لكون زيادة «لم يعمل خيرًا إلا التوحيد» في حديث 
الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه غير محفوظة عن رسول الله جي . 

(۲) اعتمادًا على قوله بالعموم اللفظي المستلزم للعموم في الأحوال» وقد ذكر اعتبار دلالة العموم اللفظي 
في مصباح الظلام ص۲۳۳ و485. 

)۳( والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن وجه استدلال ابن تيمية بحديث الرجل الذي شك في قدرة الله 
على العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة إنما هو بدلالة العموم المعنوي» وقد سبق الحديث عنها. 

(5) بخلاف المشركين الأصليين فهم كفار من قبل أن تبلغهم الحجة لقوله تعالى: لر يك الدِينَ مروا من أَمْلٍ 
الكت وَالْمتْرِكِنَ نفک حى يرم اة (© سول من آله نوأ محا مطهَرةُ © [البينة: ١‏ ۳]ء ولا 
يُقال: إن تكفيرهم تكفير مطلق؛ بل هم كفار على التعيين» وذلك أن قاعدة: «العام لا يستلزم العموم في 
الأحوال»؛ ليست على إطلاقها بل يُستثنى منها ما إذا وُجدت القرائن الدالة على العموم في الأحوال» 
كما قرر من ذهب إلى هذا القول من الأصوليين» ومن القرائن الدالة على كفرهم على التعيين أن من لم 
يكن مسلمًا فهو كافر بالنص والإجماع القطعي» فضلا عن كونهم لا تتنازعهم أدلة ثبوت الاسلام البنّة. 


52 


دحض الإلزامات الباطلة لمن يقول بالعذر بالجهل 
في شرك العبادة قبل بلوغ الحجة 


بعد تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كل لزم الإتيان على 
الإلزامات الموهومة لهذا المذهب والباطلة في ذاتها؛ وهي: ألا يقع البلاغ 
بالقرآن والرسول» وتسوية التوحيد بالشرك والموحد بالمشرك» وتصحيح دين 
المشركين» وأن يكون الجهل خيرًا من العلمء وأن لا يكفر جهلة اليهود 
والنصارى» وأن يعذر السبئية وأصحاب وحدة الوجود» وساب الله ونحوهم 
بالجهل . 

وعلاقة هذه الإلزامات بتحرير مذهب ابن تيمية هي أن بعض الناس قد 
استقر في أذهانهم لوازم للقول بالعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» 
جعلت صحة نسبة هذا القول لابن تيمية من جملة المستبعدات عندهم إن لم 
نمل المستحيلات» ولذا لزم فك هذا الارتباط الحاصل في الأذهان المانع من 
إبصار حقيقة الأمرء خاصة وأن جل هذه الإلزامات نجد الجواب عنها في 
كلام ابن تيمية نفسه. وهذه الإلزامات فضلا عن فسادها في نفسها فهي غير 
ار أضلا» وان ذلك لى وجا التفصيل» ملا العرقيب المذكور 
للإلزامات الموهومة: 


١‏ - الالزام بأنه لا يقع البلاغ بالقرآن والرسول: 


القائل: لذ بب وَس ب [الأنعام: 2119 هو ك أ 
ro‏ 


فإن الله 


القائل : لين للئّاس ما ل إل [النحل: »]٤٤‏ وقال 445: «وإن العلماء هم 
وَرَئْة الأنبياء» رواه أبو داود والترمذي» فهم خلفاء النبي بيه في البيان» وقال 
تعالى للعلماء: ليد لاس [آل عمران: 011817 فجميع هذه النصوص حق 
ولا تعارض بينهاء ويوضح هذا المعنى من كلام أهل العلم قول الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كَْنْهُ: «وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة بالرسول كَل ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم) 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية») »)558/١(‏ و«الدرر» .)١50/١١(‏ 
وشرح هذا المعنى نجده في كلام لعبد اللطيف؛ حيث قال: «تعريف 
أهل العلم للجهال بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية 
والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم» تقوم بها الحجة» وتترتب عليه 
الأحكام» أحكام الردَّة وغيرهاء والرسول بل أمر بالتبليغ عنه» وحث على 
ذلك» وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز : «لأذرك به ومن ب 
[الأنعام: 19]. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والستة غير أهل العلم 
ووَرّثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند الله 
وهذا كلام رسوله» فلا حجة بالوحيين» إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل 
العلم؛ كما أنَّ بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوفّف على أهل 
العلم؛ وتقوم الحجة بهم» وهم نوّاب الرسول ب في الإبلاغ عنه وقيام الحجة 
بهم كما قال على بن آہی طالب قن حديث كميل بن زياد: ابلى» لن تخلو 
الأرض من قائم لله بحججه. كي لا تبطل حجج الله وبيناته...2 إلى آخر 
كلامه» وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله وبالجملة: فالحجة في كل 
زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء» «مصباح الظلام» (ص5١7‏ - .)۲٠۸‏ 
وكما أن العجمي يحتاج إلى تَرْجَمانَء فالعربي الذي أصابت العجمة 
لسانه يحتاج إلى تنبيه وتفسير وبيان» وذلك أن إدراك معنى الخطاب القرآني 
والبيانٍ النبوي شرط لقيام الحجة» وإلا كان فاقد هذا الشرط غير متمكن من 
العلم» ولا يلزم من هذا أن القرآن وبيان الرسول لا تقوم بهما الحجة بذاتهماء 
۳ 


فمن تحقق فيه شرط قيام الحجة بإدراك معنى الخطاب فقد بلغته الحجة» كما 
كان الحال زمن النبي بي تقوم الحجة على الناس - لما كانوا عربًا أقحاحًا - 
بالقرآن والرسول وء وكما وقع مع من ذكرهم ابن عبد الوهاب من خصومه 
من مشايخ القبوريين. 
۲ - الالزام بالتسوية بين التوحيد والشرك وتصحيح دين المشركين: 

فمن قال بهذا الإلزام شبهته ظنه أنه ما دام التوحيد والشرك ضدين لا 
يجتمعان» والناس إما موحد أو مشرك؛ وهذا حق؛ فيلزم على ذلك العاذرٌَ 
بالجهل قبل بلوغ الحجة ‏ إذا حكم لهم بالإسلام ‏ التسوية بين التوحيد 
والشرك» ويرد على هذا الإلزام بقلبه على قائله» وذلك أن الإيمان والكفر 
كذلك ضدان لا يجتمعان» وعلى قولهم فمن عذر بالجهل في مكفر من 
المكفرات؛ كعذر الجاحد لوجوب الصلاة أو حرمة الخمر؛ لكونه حديث عهد 
بإسلام أو مقيمًا ببادية بعيدة عن مواطن العلم ولم يبلغه حكم الشرع في ذلك» 
ولم ينف عنه الإسلام» لزمه كذلك التسوية بين الإيمان والكفرء فمال إلزامهم 
هذا إغلاق باب العذر بالجهل مطلقاء فإن أجاب عن هذا الإلزام بقوله: إنما 
لم نكفره لمانع الجهل الذي سببه عدم بلوغ الحجة الرسالية» فكذلك يجاب 
عن إلزامه بمثل قوله فيمن وقع في الشرك ولم تبلغه الحجة» فإن قال مستغربًا : 
كيف يكون مسلمًا وهو واقع في الشرك؟! فيجاب عن قوله بمثل سؤاله: فكيف 
يكون عندك مسلمًا وهو واقع في الكفرء فإن قال مشنعًا: يلزمك تصحيح دين 
المشركين» فيُقال له: وأنت بإعذارك بالجهل في المسائل الخفية وعلى 
طريقتك في إعمال الدلالات تصحح دين الكافرين. فلم ترى إعمالك لدلالة 
اللازم صحيحًا مع قول مخالفك دون قولكء ولِمَ استشنعت ذاك دون هذا؟! 
أليس هذا تفريقًا بين متمائلين؟! وتحكمًا بالهوى والتشهي؟! 

وبهذا يتضح عدم استقامة هذا اللازم وأن مآله إلى باطل» وأن كل 
جواب يأتوا به يصلح أن يكون جوابًا لمخالفهم» فسقط بهذا إلزامهم. 


= باستثناء دعواهم الفرق بين الشرك وسائر المكفرات» وشبهتهم في ذلك أن الشرك الحجة على فاعله‎ )١( 
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وأساس فساد هذا الإلزام يرجع إلى الفهم الفاسد لكلام ابن تيمية عن المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية» وإلى عدم إرجاع ماله تک الجن إلى أصليها 
اللذيّْن قررهما ابن تيمية» وهما أن حكم المعيّن يرجع إلى أحد ثلاثة أحكام: 
مؤمن وكافر ومنافق» وينتهي ذلك إلى مسلم أو كافر في الأحكام الظاهرة» 
وأن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعيّن إلا إذا تحققت شروط 
الحكم وانتفت موائعه'"'. 
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قائمة بحجية الميثاق» ومن نَم فهو كافر» ولا يُعذّر بجهله الحجة الرسالية» والجواب على هذه الشبهة 
باختصار: أن قولهم هذا شعبة من قول المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» وسيأتي بيان هذا 
لاحمًا. 
ووصل الحال بأحد الغلاة فى التكفير أن يقول: إن تصحيح دين المشركين هو مضمون قول العاذر لا 
لازمه» وعليه كفروا ا المسألة على التعيين» وهذا من غلوهم وجهلهم» فحتى لو سلمنا 
أن هذا ما يتضمنه قول العاذر فلا يكفي ذلك لنسبة هذا القول له وتكفيره به ومن قال بهذا فمن عجمة 
المناطقة يي قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم عن دلالة المطابقة والتضمن والالتزام: ..١‏ 
فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ» درء التعارض ٠۲/۱١‏ - 217 وقال 
أيضًا: «وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس» ولا دلالة التضمن 
استعمال اللفظ في جزء معناه» ولا دلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه» بل يجب الفرق بين 
ما وضع له اللفظ. وبين ما عناه المتكلم باللفظ» وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ. فالمتكلم إذا 
استعمل اللفظ في معنَّىء فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظء وسُمّى معنَّى؛ لأنه عُنِى به؛ أي: قصد 
وأريد بذلك» 000 المتكلم ومقصوده بلفظه. . ٠».‏ إلى أن قال + «دلالة المطابقة سواء كانت 
الدلالة حقيقة أو مجازية أو غير ذلك. . ٠.‏ إلى أن قال: «فالماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه» دلالة 
لفظه عليها دلالة مطابقة» ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن» ودلالته على ما يلزمها وهو خارج 
عنها دلالة الإلتزام» منهاج السّنّةَ ٠٠١/١‏ _ 457 [نقلّا عن: التعليق المنقول في كلام شيخ الإسلام عن 
أئمة الأصول لمراد شكري ص50 - 57]. 
وعلى سبيل التنزل فأقصى ما يُمكن أن يوصف به قول العاذر أنه تناقضء قال ابن حزم: «وأما من كمّر 
الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به» وإن لزمه فلم 
يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرًا؛ بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر» الفصل / 
4٤١‏ وقال ابن تيمية 55: «فَلَازِمُ الْمَذْمَتِ یس بِمَذْهَتِ إل أَنْ يَسْتلزِمَةُ صَاحِبُ الْمَذّْمَت فلق كير 
من النّاسِ يمون أَلْقَاطًا أو يُتنُونََا؛ بل يمون مَعَانِيَ أو يُتْنُونَهَاء وَيَكُونْ ذَلِكَ مُسْتَلْرِمًا لأَمُورٍ هي فر 
0 م لا لون ِالْمُلَارَمَةِءٍ بَلَ يَتَنَاقَضْونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُْضْ الئاس لا سما في هَذَا الاب ولش 
فض كُفْرَاهء إلى أن قال: ا گان الْكَفْرُ ظَاهِرًا في قَزْلِهِ َلَرمَ تَكْفِيرٌ الْقَائِلٍ . ما إذّا كَانَ كَامِنًا وهو 
e‏ ق حَقِيقَةَ ما َضَمَّئَُ ِن الْكَفْرِهِ وَإِنْ كان مُتَضَمنَا للْكُفْرٍ وَمُسْتَلِمًا لَه الفتاوى 
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٣‏ - الالزام بالتسوية بين الموحد والمشرك: 

فهذا الإلزام الموهوم يرده قول ابن تيمية نفسه في رده على الأخنائي 
بدعه الشركية القبورية (ص »)۷١ - ١5‏ حيث قال: «ثم من قامت عليه الحجة 
استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء 
وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السّنَّةَء فإن هذا حكم أهل 
الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم» وما يستحقه أهله من الكرامة» ثم 
من قامت عليه الحجة استحق العقوبةء وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته 
وما يلحق في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته 
هو جزاؤه» والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة» وهو عليم حكيم لطيف لما 
يشاء».اه. فلا تلازم بين عدم تكفيره وعدم وقوع العذاب الأخروي عليه 
لوجود المانع وبين استوائه في المنزلة مع الموحدء إذ لا يلزم من وجود المانع 
من تكفيره ووقوع العذاب في الآخرة عدم انخفاض منزلته في الدنيا والاخرة» 
فلا تلازم بين الأمرين. 

كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر علة انخفاض المنزلة 
قائلا : «وَنَتبِجَةُ فِعْل الْمَنِْيَ الْحِمَاضٌ الْمَنْزِلَةِ وَسَلْبُ كَثِيرٍ مِن النّعَم التي كَانَ 
فِيهًا وَإِنْ گان لا يُعَاقَبُ بالضَّرَّرِاء إلى أن قال: «قَتَارِكٌ الْوَاجِبٍ ا القّبيح 
َإِذك ا کی ين التق وااو ا ر ج وعدا 


= فأساس فساد قول هؤلاء الغلاة هو إهمالهم لقصد المتكلمء ونتيجة ذلك ومُؤداه الظلم عند الحكم 
على المتكلمء قال ابن القيم: «فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكمء هذه 
قاعدة شرعية» وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته). وقال قبل ذلك: «فإذا ظهر قصده 
بخلاف معناه لم يجز أن يلزم بما لم يرده» ولا التزمه ولا خطر بباله» بل إلزامه بذلك جناية 
على الشرع وعلى المكلف» إعلام الموقعين 57/7 و5١١1 ٠١۷‏ [نقلا عن: القواعد الفقهية 
المستخرجة من إعلام الموقعين لعبد المجيد جمعة ص۲۲۸ و۷٤۲‏ - 158]. وما بعد العدل إلا 
الظلمء والله المستعان. 
ومما يدل على فساد إعمالهم لدلالة التضمن قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: 
«الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم»» حيث تضمن قوله جعل 
تصحيح مذهب المشركين شيء وعدم تكفيرهم شيء آخر. وقد سبق أن بيّنت من كلام الشيخ أن تكفير 
من لم يكفر المشركين ليس على إطلاقه» وأن لهذه المسألة قيودًا وضوابط. 
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وأما عن مناقشة القول بنفي الإسلام عمن وقع في الشرك هيا ولم 
يَكْفْر على التعيين لعدم بلوغ الحجة إياه» وإن كان نسبة هذا القول لابن تيمية 
صا فا ت باه لاعفا 


: الالزام بأن يكون الجهل خيرًا من العلم‎ - ٤ 

فمما احتج به أصحاب هذا الإلزام الفاسد قول الإمام الشافعي كأنْهُ: 
«لو غَذِرَ الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم...22 وقوله هذا 
ليس على إطلاقه بل هو مقيد؛ بل حمله على ظاهره وإطلاقه يفيد إغلاق باب 
العذر بالجهل مطلمَاء وهذا لا يقوله إلا أهل البدع» وإذا رجعنا إلى تمام كلام 
الإمام الشافعي وجدنا أن من احتج به قد سلك معه سبيل من يقف عند قوله 
تعالى: هوبل بِنْمْصَيْنَ ©4 ولا يكمل الآية» وتتمة كلامه توضح مقصودهء 
حيث قال بعدها: «إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف» فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين لثَلَا 
يكرد لِلنّاس عل أله حجة بعد ألرْسل». فقيد ذلك بالتبليغ والتمكين» ومعناه 
بلوغ الحجة والتمكن من العلم بهاء ويؤكد هذا القيد قوله فيمن خالف 
نصوص أسماء الله ك وصفاته: «. . .فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافرء أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» [«الجيوش الإسلامية 
لابن القيم» (ص۸۲)]'. أفيكون الجهل بصفات الباري سبحانه على قول 
هؤلاء المُلزمين خيرًا من العلم بها"؟!! 


(۱) وقد سبق نقله بتمامه. 

(؟) [#] وهذا ما وقع فيه بعض الجهلة حيث نسبوا للشافعي عدم الإعذار بالجهل مطلقاء وهؤلاء من سوء 
فهمهم أنّواء فتتمة قول الشافعي تبطل دعواهم» كما يُبطله كلامه فيمن جهل الصفات» ثم إن الإمام 
بدر الدين الزركشي ك وهو من نقل هذه العبارة في المنثور في القواعد 2١7/7‏ قال قبلها تحت = 
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كما يدل على فساد هذا الإلزام ما ذكره ابن تيمية عن انخفاض المنزلة 
من وقع في الشرك ولم تبلغه الحجة» وليس هذا فحسب؛ بل إنه كه قرر ما 
يتضمن إبطال هذا الإلزام بعينه؛ حيث قال: «أَنَّ بَيَانَ الْحُكُم سَبَبٌ لِرَّوَالٍ 
الشبْهَةٍ الْمَانعَةٍ مِنْ لْحُوقٍ الْعِقَاب؛ فَإِنَّ الْعْذْرَ الْحَاصِلَ بِالاغيِقَادٍ لَيْسَ الْمَقْصُودُ 
يَقَاءَهُ فشكل التطلوت زَوَالَُهُ بِحَسَّبٍ الْامْكَانِ وَلَوْلَا مدا لما وت ان العلم 
وَلْكَانّ 1 النَّاسِ عَلَى جَهْلِهِمْ حيرا لَه لكا ك دَلَائِلٍ الْمَسَائلٍ اللا 
خَيْرًا من بَيَانِهَا) «الفتاوى» (۲۷۹/۲۰ - ۲۸۰). وفي قوله هذا رد على من 
غالى في العذر بالجهل . 


ه ‏ الالزام بعدم تكفير جَهَلة اليهود والنصارى : 


فقد سبق بيان: أن ابن حزم في الفصل وابن تيمية في الكيلانية قرّرا أن 


= عنوان: «الجهل يتعلق به مباحث: 2١15/7 ٠...‏ وذكر ما يترتب على جهل الجاهل من أحكام في 

أبواب فقهية مختلفة» ومن جملتها ما إذا سبق المأموم الإمام بركنين عمدّاء وبعد أن بين حكم ذلك 
«تنبيهان:...». الثانى: إعذار الجاهل من باب التخفيف. لا من حيث جهله. ولهذا قال 

الشافعي نه : . . .2 ١7/7‏ 00 وذكر تمام قوله» ولم يفهم الزركشي ‏ وهو شافعي المذهب - منه 
أنه ينفي الإعذار بالجهل مطلقاء كما يزعم هؤلاء المُحرفون لكلامه. 
ومثله فعلوا مع قول عمر بن الخطاب ذه : «فليس لهالك هلك معذرة في فعل ضلالة حسبها هدى» 
ولا في ترك حق حسبه ضلالة» رواه سعيد بن منصور في سننه وابن بطة في الإبانة الكبرى والخطيب 
في الفقيه والمتفقه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم؛ حيث اعتبروه حجة على نفي العذر بالجهل في 
الشرك» ويدل على فساد فهمهم أمور: 
أولها: أن قوله يعم كل ضلالةء فيلزم المحتج بهذا الأثر أن ينفي وجود مسائل خفية يعذر فيها 
بالجهل» وهذا لا يقوله إلا الخوارج. 
ثانيها: أنه محمول على من بلغته الحجةء ودليل ذلك قصة قُدَامة بن مَظعون وَيه؛ حيث استحل 
الخمر متأولًا وقصة المرأة التي تهلل بالزنا جاهلة بحرمته» وكلاهما رُفعا لعمر ولم يكفرهما طا 
لوجود المانع . 
ثالثها: أنه جاء في رواية أبي نعيم ما يقيد هذا الإطلاق ؛ حيث ورد فيها: «إنه لا عذر لأحد عند الله 
بعد البينة بضلالة ركبها...». فلزم حمل المطلق على المقيد. 
رابعها: أنه ورد مثله عن حفيده عمر بن عبد العزيز كلله؛ حيث قال: «لا عذر لأحد بعد السّنَّةَ في 
ضلالة ركبها يحسب انها هدى» ار بأصح إسناد [استفدت من 
تخريج أحد طلبة العلم لأثر عمر بن الخطاب ذينه]. 
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العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الأمة لدلالة نصوص الكتاب والستة 
على ذلك» وأن من جملة أدلة ابن تيمية على مسألة العذر بالجهل قبل بلوغ 
الحجة في الشرك وغيره من المكفرات: العذر بالخطأ. كما في فتواه في 
الغلسرية'""» فهذا الإلزام لبس بلازم أصاا + اللشريق التصوص بين آم 
محمد بي وغيرها من الأمم من الكفار الأصليين» وتكفير جهلة اليهود 
والنصارى على التعيين محل إجماع ومن المعلوم من الدين بالضرورة ‏ وقد 
سبق كلام أهل العلم في ذلك - وأدلة ثبوت الإسلام لا تتنازعهم أصلا . 


5 الالزام بعذر السبئية وأصحاب وحدة الوجود وساب الله ونحوهم 
بالجهل : 

فأصل هذا الإلزام» مأخوذ من كلام أبا بطين في كتابه «الانتصار» 
(ص١٠‏ - »)۲١‏ ويقع في «الدرر» 0 © ححيث رد على ابن جرجيس قوله 
بحصر تكفير المعيّن في المعاند ‏ ونسبه زورًا لابن تيمية ‏ مُلرْمًا إياه بعدم 
تكفير جهلة اليهود والنصارى والسبئية وأصحاب وحدة الوجود" ونحوهمء 


. كما سبق بيان وجه استدلاله بالعذر بالخطأ على مسألة التكفير في الهامش‎ )١( 

)١(‏ قال بهذا الالزام إسحاق بن عبد الرحمن في رسالته تكفير المعيّنء وقال به أيضًا أبا بطين في الانتصار 
إلا أنه أورده في سياق مختلف. يأتي توضيحه في الالزام التالي» وهو الالزام السادس. 

(۳) فمع التسليم بردة هؤلاء على التعيين ولو لم تبلغهم الحجة الرسالية» فثمة فروق بينهم وبين الصنف 
الذي يدور حوله النزاع من القبوريين» وسيأتي بيان ذلك في المبحث الذي يليه» مع التنبيه على أن 
أصحاب وحدة الوجود ذكرهم أبا بطين ضمن ما ساقه من كلام ابن تيمية» والمقصود بهم: العالمين 
منهم بحقيقة النّحلة» لا الجاهلين بحقيقتهاء قال ابن تيمية مُفرّقَا بين النوعين: «فَكُلُ مَنْ گان أخْبَرَ 
ِبَاطِنَ هَذَا الْمَذْمَبٍ وَوَائَقَهُمْ عَلَيْهِ گان أَظَهَرَ كُفْرَا وَإِلْحَادًا. وَأَمّا الْجَهّالُ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الط بِقَوْلٍ 
هَوْلاءِ وَلَا يفْهِمُونْهُ ويَعْتَقِدُونَ اَن مِنْ جنس كلام الْمَشَايخ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَتَكُلْمُونَ يكلام صَجيح لَا 
همه كير ن الاس مَمَؤْلَاءِ تج فيه إشلاما وَإيماًا اة لكاب وَالْتّ بحسب إِيمَانِهمْ الليدي 
جد فِيهمْ إِْرَارَا لهؤلاءِ وَِحْسَانًا لطن بهم وَتَسْلِيمًا لَّهُمْ بحَسَبٍ جَهْلِهِمْ وَصَلَالِهِمْ؛ ولا يَصَوَرُ أن بني 
عَلَى هَؤَْاٍ لا گاِڙ ملح او جال ضَال.... وَمَنْ شك في فر مَؤلاءِ بعد مَعْركةِ قَوْلهمْ وَمعْرِكَةٍ دين 
الإسْلام فَهْوَ كَافِرٌ كُمَنْ يسك في كُفْرِ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى وَالْمْشْرِكِينَ الفتاوى ۳۹۷/۲ - ۳۹۸. 
وهذا الجهل الذي يتكلم عنه الشيخ ههنا سببه عدم العلم بحقيقة ما عليه أصحاب وحدة الوجود» كحال 
من يدعو إلى الوطنية أو القومية أو الديمقراطية أو الاشتراكية وهو يجهل حقيقتها الأيديولوجية, وأنها - 


FEY 


لكونهم هم الآخرين غير معاندين» فقام بعض المعاصرين”'' بحمل هذا الإلزام 
كذلك على من يقول بالعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة» وهذا الإلزام 
فضلا عن كونه لا يلزمهم أصلاء فإن إلزام أبا بطين جاء في سياق الرد على 
قول ابن جرجيس باشتراط العناد لتكفير المعين» لا في سياق الرد على القول 
باعتبار الجهل - الذي سببه عدم بلوغ الحجة والتمكن منها ‏ مانعًا من تكفير 
المعين في الشركء والذي أقر أبا بطين بصحة نسبته لابن تيمية» فبان أن حمل 
إلزام أبا بطين على هذا المذهب خطأ من أساسه لوجود الفروق الكثيرة بين 
المذهبين» اللذين لا يجمع بينهما إلا إطلاق مصطلح «العذر بالجهل». ولما 
كان هذا اللازم يتطلب شيئًا من الإطالة أفردت الحديث عنه في الفقرة التالية. 


أ - المسائل التي لا يُعذّر فيها من انتسب للإسلام بالجهل: 

فإن قال قائل: ألا يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ 
الحجة» أن كل من انتسب للإسلام» أيّا كان ما يقع فيه من كفر أو شرك فإنه 
يُعذر بجهله قبل بلوغه الحجة؟ والجواب: قطعًا لاء فثمة فرق بين جهل 
اد بورقيفة ی وها ر هه على بدن اتن طا ا ان 
أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل ا و لا يظن ان أن الزنديق 
الطاعن في الدين لا يجوز تكفيره عيئًا لمجرد انتسابه للإسلام» وخاصة إذا 
تعذر بالجهل والتأويل» وحتى لا يلتبس أمره وحكمه في دين اله» نحيل على 
كلام ابن تيمية الذي يُجَلي هذا الأمر ولا يدع فيه شكاء ونذكره على وجه 
الإجمال» ولولا خشية أن نطيل أكثر من الإطالة التي اضطررنا إليهاء لسردنا 
أقواله وأقوال غيره من أهل العلم في هذا الباب» وول لجرك كله عله 
جله : 


= علمانية لا دينية [انظر: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش ص .]٤۸١ - ٤۸°‏ 

)١(‏ ومنهم مدحت آل فراج في العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ص٤٠۲‏ وعلي الخضير في كتابه 
المتممة ص277 كما أورد فصلا للإلزامات في آخر كتابه ص٠‏ : (الفصل الثامن في اللوازم الباطلة 
على العذر بالجهل) مُحتجًا بكلام ابن سحمان في كشف الشبهتين ص44. وكلامه قريب من كلام 
أبا بطين. وممن أورد نحو هذه الإلزامات خالد المرضي في كتابه الأسماء والأحكام ص۹۷٠.‏ 
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ففي المجلد الثاني من «مجموع الفتاوى"'' كلام كثير في الباطنية من 
غلاة الصوفية من أتباع الحلاج القائلين بالحلول والاتحاد» ومن أتباع ابن 
عربي القائلين بوحدة الوجود» ومن أتباع الشيخ يونس» مفاده: أن من كان 
منهم عارفا بحقيقة المذهب فهو كافر زنديق مرتد عينّاء ولا بعذر في شيء من 
ذلك بجهل ولا تأويل؛ سواء في ذلك أكان من رؤوسهم أو من عوامهم» ما 
كان عارفا بحقيقة النحلة. 

وفي المجلد الخامس والثلاثين من «(مجموع الفتاوى)”" فتاويه في 
النصيرية والدروز» وكذلك أقواله في سائر طوائف الباطنية من غلاة الرافضة: 
كالإسماعيلية والقرامطة وغيرهم. 

وكثيرًا ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يصف كفر وزندقة الباطنية من 
غلاة الرافضة وغلاة الصوفية وكذلك الفلاسفة بأنهم أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين”"'» وأن حقيقة مذهبهم تكذيب الرسل . 

NNE ران لاونو‎ e 
ألما القُرآنٍ وَالسُنَةِ المَشْهُورَةٍ فَإِنَّهُمْ يُحَرْقُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَيَفُولُونَ‎ 
َه مئال صُربَت لهم الْمَعَاَ الرُوحَانِيَ» وَمَْلَاءِ يل الْقَرَامِطَةٍ الباطية الذي‎ 


(۱) انظر: ۱۰٦/۲‏ ۔ ۱١۷‏ واا ۔ ۱٣۳‏ و٦٦‏ ۔ ۳۹۸ و۳۷۸ ۔ ال 

0) انظر: ۱۳۹/۳١‏ ۔ ۱٤٤‏ و۹٤۲‏ ۔ 166 و١٣‏ ۔ .۱٣۳‏ 

(۳) ومن ذلك قوله عن الباطنية من غلاة الرافضة كالإسماعيلية والنصيرية: «فَإِنَّ جَمِيعَ هَؤْلَاءِ الْكُثَارٍ أكْفَرُ 
ِن الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى. فَإِنْ لَمْ يهر عَنْ أَحَدِهِمْ ذَلِكَ كان يِن الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ هُمْ في الدّرْكِ الْأُسَْلٍ مِن 
التارِ وَمَنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ گان أَشَدَ مِن الْكَافِرِينَ كُفْرًا. قلا يَجُورُ أن يقر بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لا بجزيّة؛ وَلَا ذِمَق 
وَلَا جل نِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَلَا وگل دَبَائِحَهُمْ؛ لأَنّهُمْ مُرْتَدُونَ مِن شَرّ الْمْرْتَدينَ. فَإِنْ انوا طَايِفَةَ مُمْتيعَة 
وَجَبَ قِتَالُهُمْ كما يْقَائَلُ الْمُرْتَدُونَ كُمَا قَائَلَ الصَّدَّيقُ وَالصَّحَابَةُ أَضْحَابَ مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب) الفتاوى 
»٤١9 _ ۸‏ بينما حمل هذا الإطلاق في الجهمية على وجه دون آخر؛ حيث قال: «وَقال غَيْرْ 
وَاجِدٍ مِن الْأَبِئَةِ إنّهُمْ أَكْمَرُ ِن الْيَهُودٍ وَالمّصَارَىء يَعْنُونَ مِنْ هَذِهِ اجه وَلِهَذَا كَفَرُوا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ 
اكز e‏ الله لا NAE‏ وَإِنَّ الله لَبْسَ عَلَى الْعَرْشٍ وَإِنَّ الله لَبِسَ لَه عِلْمٌ ولا قُذرَةٌ 
وَلَا رَحْمَةٌ ولا عَضَبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ؛ الفتاوى١١/‏ 2485 فقوله: ١يَعْنُونَ‏ مِنْ هَذِوِ الجهةا؛ ای 
من جهة تعطيل الصفات» عياذًا بالله. 
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ول تولك ون قزل المخوس دالا ول التتقليئة الفا المتييين 
إلى الإشلام وَطَائِقَةٍ مِمَنْ ضَاهُوهُمْ: مِنْ گاټب أو مُتَطَبّبِ ا ار ف 
كَأْصْحَابٍ رَسَائْلٍ وان لصفا وَغَيْرِهِمْ أو مَتَافِقٌ وَمَؤُلَاءِ كُنّهُمْ كما 
«الفتاوی) (5/ .]-[)7١5‏ 


وأورد له ههنا كلامًا مهما فرّق فيه بيْن من أسقط بعض التكاليف جهلاء 
وبين من أسقط جميع التكاليف فلا أمر ولا نهي عنده» فعذر الأول بجهله قبل 
بلوغ الحجة» ولم يكفره إلا بعد قيامهاء مع الحكم بالتكفير المطلق» ولم 
يعذر الثاني بجهله؛ لأن قوله لا يصدر عمن عنده صر 4 وإترار بأنه إله 
العالم سبحانه» حيث قال جوابًا على السؤال التالي: «عَنْ وم اروا على 
الرُيَاضَةٍ مَرَهَ قروا أَنّهُمْ قَدْ تجوهرواء فَقَالُوا: لا نُبَائِي CCE‏ 
الْأَوَامِرٌ وَالنَوَاجِي رُسُومٌ الْعَوَامٌ وَلَوْ تجوهروا لَسَقَطَتْ عَنْهُ1"). وَحَاصِل البو 
يرجم إِلَى الْحِكْمَةٍ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْمُرَادُ مها ضَبْظُ الْعَوَامَّ وَلَسْنَا نَحْنُ مِن 
الْعَوَامّ فَنَدْحُلُ في حبر التَكْلِيفٍ لأنَا قَدْ تجوهرنا وَعَرَفْنَا الْحِكْمَةَ. فَهَلَ هَذَا 
الَو كُفْرٌ مِنْ ائه آم يُبَدَعْ مِنْ غَيْرٍ تَكَفِيرِ؟ وَهَلّْ يَصِيرُ لِك عَمُنْ في فلب 

أَجَاتَ في 4:1/1١١(‏ -418) من «مجموع الفتاوى»: «لا رَيْبَ عِنْدَ 
َمل الْعِلْم وَالْإِيمَانٍ أ هَذَا الْقَوْكَ مِنْ أَغطّم الْكُفْرِ وَأَعْلَظهِ. وَهْوَ شر مِنْ قَولٍ 
ليود وَالنَصَارَى؛ فَإِنَّ الْيَهُودِيَ وَالنَصْرَانِيَ آمَنَ ببَغض الْكِتَابٍ وَكَفْرَ بِبَعْض. 
و هم الكافزون E‏ ا قرول بأنَ لله أَمْرًا وَنَهْيَا وَوَعْدًَا 
وَوَغِيدَاء وَأنْ ذلك اول ل إلى جين الْمَوْكِ. هذا إن كانوا متمسكين 
باقر والصراة الا المتشوخة. را إن كاثوا يق شاي أهل ماي 


2620 أي : التكاليف. 
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حَيْتْ كانوا مُظِهِرِينَ فر وَمْبْطنِينَ ِلنّمَاقِ فَهُمْ شر مِمّنْ يُظهِرُ إِيمَانَاء وَيُبْطِنْ 
نِقَاقًا وَالْمَعْصُودُ أن الْمْتَمَسّكِيقَ بجملة منسوحة فيها تبديل حير من عَؤْلَاء 
الي اعون سوط الْأمر وَالنَِي عَنْهُمْ بالكليّة؛ ِن مَؤُلَاءِ خَارِجُونَ في هَذِهٍ 
حال عَنْ جمِيع اكب وَالشرَائِع وَالْمِلِ؛ ا يَْتَرِمُونَ لِلَِّ مرا وَلَا نَهْيّا بحَالِ؛ 
بل هَولاءِ شر و من الْمُشْرِكِينَ الْمُسْتَمْسِكِينَ يبَقَايَا ِن الملل : كُمْشْرِكِي الْعَرَبِ 
الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَمْسِكِينَ بِبَقَايَا مِنْ دين إِبْرَاهِيمَ 82 فَإِنَ أرلوك قعل تو من 
الح يَلْتَرِمُونَهُ وَإِنْ كَانُوا مَعَ دَلِكَ مُشْرِكِينَ» وَمَؤْلَاءِ حَارِجُونَ عَن ايرام شَيْءِ 
ین الْحَنْ بِحَْتُ بون انهم ذ صَارُوا سى لا مز عَلَيهمْ ولا نَهِيَ. كَمَنْ 
گا ِن وله هو آله أ طَاِقة َير ذ حَرَجَتْ عَنْ کل انر ونَي ؛ ؛ بِحَيْتْ لا 
يجب عَلَيْهَا شىء ولا يَحْرُمُ عَلَيْهَا ش شئة ؛ تَهَؤُلَاءِ أَكْفَرُ أل الأَرْض وَهُمْ مِنْ 
جنس فِرْعَوْنَ وَذّوبِهِ وَهُمْ مَعَ هَذَا لا بُدَّ أن يَلْتَرِمُوا بِسَيْءِ يَعِيشُونَ به؛ إِذْ لا 
يُمكِنٌ النَوْعٌّ الإِنْسَانِيُ أن يعيش إلا بزع أَمْرِ وَنَهْي فُيَحْرجُونَ عَنْ طَاعَةٍ الرّحْمَنِ 
وَعِبَادَتِهِ إلى طَاعَةٍ الشَّيْطَانٍ وءبادته». ٠‏ 1 

إلى أن قال في (ص”50): «وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ لا يُطْلِقُونَ المَلْبَ 
ك التتروكة طلقا بل يَرْعْمُونَ سُقُوطً بَعْضٍ الْوَاجِبَاتِ 
عن عَنْهُمْ او حِلّ بَعْضٍ الْمُحََمَاتِ لهم فَمِنْهُمْ مَنْ يزعم أل شتتلك غنة E‏ 
الْحَمْسُ لِوْصُولِهِ إِلَى الْمَفْصُودِء وَرْبَمَا قَدْ يَرْعُمُ سُفُوظهَا عَنْهُ إذا گان في حَالٍ 
مُشَاهَدَةٍ وَحُضُورِء وَقَدْ يَرْعْمُونَ سُقُوط الْجَمَاعَاتِ عَنْهُمْ اسْتِعْنَاءَ عَنْهَا ما هُوَ 
فيه مِن التَّوَجُهِ وَالْحْضُورِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُمُ سُقُوط الْحَج عَنْهُ مَعَّ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ؛ 
لان الْكَعْبَةَ تظوف به أو لِعَيْرِ هَذَا مِن الْحَالَاتٍ الشَّيْطَانِيّة. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلَ 
الْفِظْرَ في رَمَضَانَ لِعَيْرٍ عُذْرِ شَرْعٌِ رَعْمًا مِنْهُ اسْتِعْنَاؤُهُ عن الصّيّام. وَمِنْهُمْ مَنْ 
تیل الكند زعا يله أنها إا ترم على العاقة الذيق إذا رها تارا 
وَتَضَارَبُوا دُونَ الْخَاصَّةٍ الْعْقَلَاءِء وَيَرْعْمُونَ أَنّهَا تَحْرْمُ عَلَى الْعَامَةِ الّذِينَ لَيْسَ 
لَهُمْ أَعْمَالُ صَالِحَةٌء كَأَمّا أَهْلٌ النْفُوسٍ الرَّكيّةِ وَالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ: بَا لَهُمْ 

۳ 


دين الا ولو #الشنهةه ا و لِبَعْض ا اندعق امعان 
على تطيخ إن لم و مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ عبد الله شَرِبَهَا هُوَ وَطَائِمَةٌ 
وكأذنوا قؤله تعالى + عالق عل الوك انرا ا ا د فيمًا طَهِموأ إا 


عاخن ام 


ما أتَقوا واا وَعَمِلُوأْ الصَلِحَتِ»# [المائدة: ۹۳]ء فليا کر ذز لِك لِعَمَّرَ بن 
الْخَطَابٍ اتَّمََ هُوَ وَعَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ وَسَائِرُ الصَحَابَةٍ عَلَى أَنّهُمْ إن اعْتَرَهُوا 
بالتّخريم جَُلِدُواء وَإِنَ أضزوا عا ا را 

ونان قم لشدامة أفظاة انق القدية ان نكا لو TT‏ 
وَعْوِلْتَ الصَّالِكَاتٍ ل شرب الْكَئْره ولك أذ هزو الاي رلت يسيب أن الله 
سُبْحَائَهُ لَمّا حرم ال ان تخريمها بَعْدَ وَفَعَةَ أحْدِ - قَالَ بَعّْض الصحابة: 
كاطع نا ابيع اتنا E‏ كن نامو 101 كل مها 
اَن مَنْ طَعِمَ الشَّىْءَ فِي الْحَالٍ التي لَمْ تُحَرّمْ فيهَا قا جُنَاحَ عَلَيْهِ ذا گان من 
الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقِينَ الْمُصْلِحِينَ. وَهَذَا كَمَا ائه لَمّا صَرّف الْقِبْلَةَ وَأَمَرَهُمْ بِاسْتِقْبَالٍ 
الْكُعْبَةَ بَْدَ اَن كاثوا مَأْمُورِينَ بِاسْيَقْبّالٍ بت الْمَفْيِس فَقَالَ الله تَعَالَى : وما كن 
آله لضي يمت [البقرة: *15]؛ أي : صَلَاتَكُمْ ِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ . 

قَبَيِّنَ سُبْحَائَهُ أن مَنْ عَمِلَ بطَاعَةٍ الله أَنَابَهُ اله عَلّى دَلِكَ وَإِنْ نَهّى عَنْ 
ذَلِكَ في وَفْتٍ آخَرّء وَمَن اسْتَحَلَ ما م رمه لَمْ يکن عَلَيِْ جاح إا گان من 
الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقِينَ وَإِنْ حَرَّمَ الله ذَلِكَ في وف آخَرَ. كَأمّا بَعْد أن حرم الْخَمْرَ 
اشا ا بمَِْلَةٍ الصَّلَاةٍ إلى الصَّحْرَةٍ بَعْدَ تخريم ذلك وَبِمَِْلَةِ اَعَد بالسَبْتِ 
وَاسْتِحْلَالٍ الرّنًا وغير ذلك مما اسَكَقَرت الشَّرِيعَةُ عَلَى خِلافٍ ما گان» وَإِلَا 
ل د وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كان بِمَنْزْلَةٍ 
السك يما مِنْ الشَرَائِع ؛ قلهذا ای الان على أن كن سکیل 
الْحَمْرَ َتوه 7 لَئِكَ الَّذِينَ مَعَلُوا ذَلِكَ تَدِمُوا وَعَلِمُوا أَنّهُمْ أَحْطؤوا 
e,‏ 


لكت عفر إلى قداعة ول 41+ «حم © تیل الكتب مِنَّ أن الْعرِيزٍ 


- 
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۳4۷ 


امبر © عفر الدب ايل الب شريد آليقاي4 [غافر: 17-١‏ ما أَذْرِي أي 
دَنْبَيْك أعْظم اشتشلالك الْمُحَرّمَ أَرَلَا؟ آم يَأسَك من زرحم الله انيا؟ وَعَذَا 
الَنِي rR RP ONTO‏ ين اة الإسْلام لا يتَتَارَعُونَ في ذلك 
وَمَنْ جَحَدَ وجُوب بَعْض الْوَاجِبَاتٍِ الظَاهِرَة الْمُتَوَاترَةِ: كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 
وَصِيَام شَهْرٍ رَمَضَادَ و الج العديق: و 
الطَاهِرَةٍ الْمُتوَاتِرَةِ: كَالْمَوَاحِشٍ وَالظلْم لفكي الكتور والزنا: رقن اهم | 
جَحَدَ جل بَعْض الْمْبَاحَاتٍ الظَّاجِرَة الْمُتوَاتِرَةِ: كَالْحُبْرٍ وَاللَّخم والتگاح. فَهُوَ 
قرو قد كتاف ارا قلت ورلة نوراه اضمو أرق فرش رين فايقا ل 
SS‏ ااا 


ا 08 َغمًا مث آله خضل لَه لر با يَفْعلهُ مَعَهنٌ وذ 
گان مُحَرّمًا في الشَّرِيعَةٍ. وَكَذَّلِكَ مَنْ يَسْتَحِلَ ذَلِكَ مِن المُرْدان وَيَرْعُمُ أن الثمتم 
بِالنْظرٍ إا هم وَمُبَاشَرَتَهُمْ هُوَ ريق لِبَعْضٍ السَّالِكينَ حٌى يَتَرَقَى مِنْ مَحَبَة 
الق إلَى مَحَبَّةِ الْخالتق وَيامُرُونَ بِمَقَدّمَاتِ الفاحقة الكزري EET‏ 
ل إن الدلوط تباغ بيلك التمين. 

لام كلهم مار باق المي َم بتئزلة من يشتجل تغل المي بعر 
حَقَّ. وَيَسْبِي حَرِيمَهُمْ وَيَفْتَمُ أَمْوَالَهُمْ وَغَيْرَ دَلِكَ مِن الْمُحَرّمَاتِ التي يُعْلَمْ أَنهَا 
مِن الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيمًا ظاهِرًا مُتَوَاتِرَا. لَكِنْ من النَّاسِ مَنْ يَكُونٌ جَاهلا ببَعْضٍ بع 
كيو تنكام كنا E‏ اللره لتو لفك ون 
عجن عله الإشالكه ف كان تقاتى E‏ اين 22 اللو 4ك بد 
TI‏ 14 ركان تعاتى + عونا نزيو ع قنك ينل O‏ 
[الإسراء + 116 لهذا لو شل وغ ولع يفت أن ON‏ واه غلنية أن لم 
يَعلَمْ أن الْحَمْرَ يَخْرُمُ لَمْ يَكْفْرْ بِعَدَم اغيِمَادٍ إيِجَابٍ هذا وَتَحْرِيم هَذَاءِ بل وَلَمْ 


۳۸ 


8 ر ت کے 


حال لجټر». 

إلى أن قال: «وَالصَّحِبحُ الَّذِي تذل عَلَبْهِ الأولّهُ الشَّرْعِيةُ: أن الْخِطَابَ لا 
ت فى كذ لكو قتل التمكن ون شنا عِهِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءً SS‏ 
الصوَّرِ الْمَدّكُورَة وَنَظَائِرِهَا مَعّ الّمَاقِهِمْ على انْتِمَاءِ الإثم ؛ لأ الله عَمَا لهذه الْأمَةٍ 
عَن الْخَطَّأ أ اسان َإِذَا كَانَ هَذَا في التَأئِيم َكَيْفَ في التكفِي ر”"". وَكَثِيرٌ مِن 
الناس قد ينشاً في ET‏ الَنِي يَنَدَرسُ فيها کثير مِنْ علوم اترات ؛ 


خلا ی کن ب تا بعک لب رعو من اكت اتوه ل يق 
تكن اونا تك اننا جد تقول LP CD‏ ويل E‏ 
بك ولهدا القن الأدنة عل أن مَنْ نشا ببَاِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلٍ للم وَالْإِيمَانِ 


52 م 2 


وَكَانَ حَدِيتَ الْعَهْدٍ بِالِإسْلَام نكر شَيْئَا مِنْ هَذِهِ الأخكام الظَاهِرَةٍ الْمُتَوَاتِرَِ؛ 


ع هق قي و وو اه 2 ١‏ 2 
فإنه لا ب 9 رو حَنَى يَعْرِفَ ف ما جَاءَ به الرَسُولُ. 


Ol 


وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «يأتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ لا يَعْرِفُونَ فيه صلا 
E N,‏ ر الشَّيْحُ انير وَالْعَجُورُ الْكَبِيرَةُ يَقُولُ: 


و اھ 


َذْرَكْنَا آباءَتا وَهُمْ EET‏ الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ صَلَاةَ ولا رَكَاهَ وَلَا 
حَجا». قَقَالَ: وَلَا صَوْمَ. يُنْحِيهِمْ ِن الئَّارٍ”. وَقَدْ دَلّ عَلَى هَذَا الأصْلٍ ما 


ج جاه في «الصَّحِيِحَيْنِ) عَنْ أبي هِرَيْرَة ا 4 سول الله ككل قال" : م «قَالَ رَجَل 


)١‏ قوله هذا بدلالة قياس الأولى. 

(۲) هكذا في المطبوعة» والظاهر أن فيها سقطّاء وقد سبق ذكر لفظ الحديث بتمامه ثلاث مرات. 

(۳) تأمل كيف اعتبر ابن تيمية حديث الرجل الذي شك فى قدرة الله على بعثه دليلًا بذاته على هذا الأصلء 
نأقاد هذا أنه يمد النقديت وليل اماج واماد لاتحاطة عين كما يدض البعش :وا يدك على ذلك 
كثرة ذكره له» حيث قال 6ه: «وَكُنْت دَاتِمًا أَذْكُرُ الْحَدِيتَ الّذِي في الصَّحِيِحَيْنَ في الرَّجْلٍ الذي قَالَّ: 
«إذا ئا مُت فَأَحْرِفُونِي ٿم اسْحَقُونِي م روني في اليم فاته لين قَدرَ الله عَلَيَ لَيُعَذَبَنِي عَذَابَا ما عَذَبَهُ 
أَحَذًا مِن الْعَالَمِينَء فَفَعَلُوا به دَلِكَ قَقَالَ الله لَهُ: ما حَمَلّك عَلَى ما فُعَلْت؟ قَالَ: حَشْيثك. فَعَفَرَ لَه» 
قَهَذَا رَجُلٌ شك في قُذْرَةٍ اش وَفِي إِعَادَتِهِ دا ذْرَيَّ؛ بل اعْتَمَدَ أَنَهُ لا يُعَافُ وَهَذَا كُفْرٌ بِاتَمَاقٍ التفلميرةة 
کن گان جَاهِلَا لا يَعْلَمُ ذَلِكَء وَكَانَ مُؤْمِنًا ياف الله أَنْ يُعَاقِبَهُ فَعَفَرَ لَه بذَلِكَا مجموع الفتاوى 5731/7. 


۳4۹ 


- لَمْ يُعبجَلَ حَسَنَة قط لاله إا مَاتَ رفوه َم أَذَرُوا نِضْفَهُ في الْبَرَ وَنِضْفَهُ 
في الْبَحْر فَوَآَهِ لَيِنْ قَدرَ الله عَلَيْهِ لَيُعَذَبَهُ عَذَابَا لا يُعَذْبُهُ أَحَدَا مِن الْعَالَمِينَ. 
قَلَمّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمُْء كَأَمَرَ الله الْبَنّ َجَمَعَ مَا فيه وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمََ 
ما فيو» تم قَالَ: لِم قَعَلْت هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِك يا رب وَأَنْتَ أَعْلَمُ؛ فَعَثَرَ الله 
لَه ثم ذكر رواياث أخرئ للحديث وره على «تحريقات المحرفين! له 
( ص٩١٠٤‏ - )٤١١‏ - بصرفهم للفظ الحديث عن ظاهره بسبب أصولهم الكلامية 
العقدية الفاسدة _". 

وكان من جملة ما قاله كه في ذلك: «وَمَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ: لين قَدرَ الله 
مَوَاضِعِو فَإِنَّهُ انما أَمَرَ بتَخْريقِه وَتَفْرِيقِهِ لكلا يُجْمَعَ وَيْعَادَهء وقال أيضًا: «وَدَلَائْلُ 
نَسَادٍ هَذَا النََحْرِيف كَثِيرَة لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَْ بَسْطِهَا فَعَايَةَ ما في هَذَا أَنَهُ كَانَ 
رجلا لّمْ يَكُنْ عَالِمًا بجمِيع مَا يَسْتَحِفَهُ الله مِن الصَّفَاتٍ وَبِتَفْصِيلٍ أنه الْقَادِرُ 
OM NS‏ يقر كاوقاء زدن كك الأكاريق 
الصَّحِيِحَةَ وَجَدَ فِيهًا مِنْ هَذَا الْجنْس ما يُوَافِفُةُ», إلى أن قال ابن تيمية في 
(ص”41): «وَهَدًا الأَصْلُ مَبْسُوطٌ في عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع". فَمَدْ تَبيّنَ أن هَذَا 


اقول كُمْرٌ؛ٍ وَلَكنّ تَكْفِيرَ قَائِلِهِ لا يُحَْكُمْ به حى يَكُونَ قَدْ بَلَعَهُ ِن الْعِلْم ما 


تَقُومُ به عَلَيْهِ الْحْجَةُ الّبَي فر تاركهاء ودلائل قسَادٍ هدا الْقَوْلٍ کے فی 
لكاب وَالسُنَةِ وناق سَلَفٍ الْأَمّةِ وَأَيمَيهَا وَمَشَايِجْهًا ا يَحْتَاحُ إِلَى بَسْطِهَا. بل 
نَدْ عُلِمَ بِالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الْإسْلام: أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَهْي ابت في حَقَّ الْعِبَادِ إلى 
الْمَوْتِ). 


ثم بعد الاستطراد رجع إلى المذكورين في السؤال وهم الذين استفتح 


)١(‏ وبسبب الغفلة عن الأصول الكلامية لهذه التحريفات اغتر بها أقوام كصاحب الجواب المفيد وصاحب 
عارض الجهل والحازمي وغيرهم» وسبق بيان ذلك. 
(0) يريد بذلك: الكيلانية كما سبق تحقيقه . 


o٠ 


ak 0 #‏ 2 عاك ر ق oz TE‏ 3 
الجواب عنهم» وقال: «وَآمًا قول القائل: هَل يَصّدْرٌ ذلك عَمَنْ في لبه خضوع 
م ور 2 ا دب ار l0‏ هاس کي ا 
لل يله؟ قيال : هَذَا لا يَصْدْرُ عَمَنْ هُوَ مُقِرٌّ بالنْبّوّاتِ مُطْلََّا بل تَائِل ذَلِكَ 
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+ ت 2 TE‏ ت عد و ه چ 2 كيده 3 ص 0 ۹ چ 5 
كافز بجَمِيع الأنبِياءِ والمرَسَلِينَ؛ لآنهم جَمِيعًا أتوا بالأمر والنهي لِلعِبَادِ إلى 
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]ده ؟ E‏ م عع 7( te‏ 75 0 و # ا عكري م او 

ٍ- 
ا ToT‏ 2ه بس ے ٥ےھ‏ 2ه ہے 2 ل دس ع و 7 كرو سن 5م ممه 
العالم» فان هذا الإقرَار يُستلزم ان يُكون الإنسّان عبدا لله » خاضعا له ومن 


ت 
ەه 0 


5 5 جم رق 
حو عر rg o ° Ts‏ وى اط 232 ت 0 ر > رشعو 
ن¿ يفعل ما يَشَاءٌ من غير تعبا بعِبَادةٍ الله فقد أنكر أن ي ن الله 


ومن قبيل كل ما سبق ما في كتاب «الصارم المسلول» على شاتم 
الرسول بي ما يفيد أن المستهزئ بالله أو رسوله أو ما هو معلوم أنه من دينه 
لدى المستهزئ» وكذلك ساب الله أو رسوله أو دين الإسلام» أن هذا يكفر 
صاحبه عينًا ويخرج بذلك من الملة» ولا يُعذر في شيء من ذلك بجهل أو 
تأويل» نسأل الله السلامة والعافية» ومن ذلك قوله: «فصار كل من تكلم 
بالكفر كافرًا إلا من آكره» فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» 
وقال تعالى في حق المستهزئين: «لا زرا هَدَ كَُرتمُ بَحَدَ يسيك #[التوبة: 
]ع ف أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته» وهذا باب واسعء 
والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه 
استهانة واستخفاف» كما أنه يوجب المحبة والتعظيم» واقتضاؤه وجود هذا 
وعدم هذا أمر جرت به سُنَّة الله في مخلوقاته؛ كاقتضاء إدراك الموافق للذة 


(1) وأخطأ مدحت آل فراج كن في الوجه الذي حمل عليه قول ابن تيمية في كتابه العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعي ص۲۸۲ - ۲۸۳ متكلفًا في ذلك» حيث فسر مراد ابن تيمية من نفي التكفير قبل قيام 
الحجة بنفي الكفر المعذب عليه» وأن هذا لا ينفي عمن لم يكفرهم أنهم كفار في أحكام الدنياء وكأنه 
بهذا دفع تعارضًا عن كلامه موهومّاء وحقيقة الأمر أن ابن تيمية يتكلم عن صنفين مختلفين» والخلط 
بينهما على أنهما صنف واحد هو تحريف لكلامه» وحتى يكون ذلك واضحًا جليًا نقلت عامة كلام ابن 
تيمية على طوله» وكذلك لما فيه من فوائد. 

(0) إذ لا يتصور في هذا جهل ولا تأويل يمنع من تكفيره على التعيين. 


۳1 


الضد كان مستلزمًا لعدم الضد الآخرء فالكلام والفعل المتضمن 
والاستسلام» فلذلك كان كفرًا» «الصارم المسلول» (ص555). كما أفاد 
أول كلامه أنه مستلزم لانتفاء أصل المحبة والتعظيم من قلبه الذي لا يصح 


ومن هذا القبيل قوله في «الإيمان الأوسط»: «وقد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ولم يُوَّدٌ واجبًا ظاهرًاء ولا صلاة ولا زكاةء ولا صيامّاء ولا غير ذلك من 
الواجبات: لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث 
أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من 
الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد) (مجموع الفتاوى» (/ا/ .)571١‏ 


وبمجموع ما سبق ذكره والإحالة عليه من تقريرات ابن تيمية يتبين لنا أن 
الذي يُعذر بالجهل قبل بلوغ الحجة إنما هو من يحب الله ورسوله كَل 
ويعظمهماء ويُصدق خبرهماء ويقبل أمرهما ولا يرده كما رد إبليس على الله 
أمره» وينقاد لما علمه من ذلك بعمل الجوارح في الجملة» وأنه إنما وقع 
في مخالفة الكتاب والستة فيما هو كفر أكبر لعدم بلوغه الحجةء ومن ذلك من 
أشرك فى العبادة عن جهل منه بمخالفة الكثاب والسّنّة وبأن حقيقة فعله هو 
عبادة غير اله فهذا الذي لا يُكمره ابن تيمية عينًا إلا بعد بلوغ الحجة» مع 


() قيد العلم ههنا ذُكر لإخراج من كان من جنس الشيخ الكبير والعجوز الذين يقولون: لا إله إلا اش 
ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة» المذكورين في حديث حذيفة» وذلك أن الشرائع 
لا تلزم قبل بلوغهاء وقد صنف ابن تيمية كله في ذلك رسالة مستقلة» وقال الإمام البغوي كلل عند 
تفسيره لقوله تعالى: الك أن لم یکن رَبك مهوت الث بطر اهلها علو ©4 [الأنعام: :]1١‏ 
فلك أن الله سال العرى ا آل ياعد اعا إلا وت وجرد اليه رها يكرة ملكا ذا أمر فلم 


يأتمر أو هي فلم ينته» وذلك بعد إنذار الرسل).اه. 


YoY 


إيجابه للتكفير المطلق”'': بخلاف من كان يعلم أن حقيقة فعله هي عبادة 
غير الله فهذا لا يُعذر بجهله حرمة هذا في الإسلام» وحاله كحال من امن 
بمُدّعَ للنبوة بعد نبيّنا يِه وهو لا يعلم أنه لا نبي بعد كلاهما كافر مرتد 
عل ال : 


وبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم من بداية الكتاب يتبين لنا دقة ما 


ذكره العلامة المُعلّمِي اليماني كبن من أن الجهل والتأويل والحجة ليسوا على 


مرتبة واحدة بل هم على مراتب [-])» وهذه فائلة عزيزة. 


2000 


0020 


وبهذا تبين أن من ساوى بين هذا الذي حررنا نسبته لابن تيمية وعليه جماعة من أهل العلم وبين 
دعاوي ابن جرجيس وأباطيله» فقد تكلم بجهل بموطن النزاع» وظلم للمخالف بتقويله ما لم يقلء 
ولبس على الآذهان تلبيسًا عظيمًاء كما هو شأن الحازمي رده الله إلى السُّنَةء حيث سمى مخالفيه 
بالجراجسة» وتكلف في ذلك» ولو تصورنا تنزّلَا أن من قال بذلك من أهل العلم وابن جرجيس ينتمون 
إلى طائفة واحدة لصح أن يُقال: إن ما يقوله الحازسي فيهم يطبق عليه قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
هن ما مِنْ طَاقَةٍ إلا في بَْضِهِمْ مَنْ يفول فالا اهرما الْقَسَادُ وهي ي الي يَحْمَظْهَا مَنْ يَنْفِرُ عَنْهُمْ 
وَيُشَنْعُ بها عَلَيْهُمْ وَإِنْ کان أَكْتَرْهُمْ يُنْكرُمَا وَيَدَنَعَهَا) الفتاوى ۳۹۲/۱۷ [-]. فكيف وهم موحدون لله 
نابذون للشرك» وابن جرجيس داعية للشرك مُسرّعْ له عيادًا بالله! فهل يستويان؟! هذا ظلم مبين» وما 
هذا إلا من آثار غلوه في التبديع الذي أخذه عن الحدادية الذين كانوا جزءًا من المداخلة الغلاة في 
التبديع» ثم تفرقواء فجمع بين الغلو في التكفير والغلو في التبديع. [:#] وقد أوضحت وجه هذا الغلو 
في التبديع في كتاب: «مقدمة في الكشف عن قواعد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وأصوله»» 
وخلاصتها ترجع إلى أربعة قواعد. . . تتمة الفائدة في الملحق رقم: ١4‏ (ص6040). 

[:*] وبهذا يتبين لنا أن العلمانيين الذين أعطوا e‏ لغير الله» والخيار للشعب في اختيار نوع 
الحكم التشريعي الذي يريده؛ فصار الحكم بالشريعة عندهم غير مُلزم» وأقصّوا الدين عن السياسة 
وسائر مناحي الحياة» جميعهم بشتى أنواعهم : ديمقراطيين كانوا أو اشتراكيين أو ليبراليين أو قوميين أو 
غيرهم ممن تحقق فيهم مسمى العلمانية اللا دينية ‏ لا من تأثر ببعض فروعهم من الإسلاميين -: كفرة 
مرتدون على التعيين» ولا يُعذرون بجهل أو تأويل» وذلك أنهم... تتمة الفائدة في الملحق رقم: ٠١‏ 
(ص047) وفيها بيان وجه ذلك» وذكر أهم الكتابات عن العلمانية» وذكر الفارق بين العلمانيين وأهل 
البوادي الذين يتحاكمون إلى سواليفهم» وكشف منطلقات أبرز نموذج للاسلاميين المتأثرين 
بالديمقراطية وهو الشيخ يوسف القرضاوي ببيان خلاصة أصول فقهه المتعلق بمتطلبات العصر. 


or 


الفصل الثالث 


في بيان التحريفات التي وقعت 
على مذهب ابن تيميه 
والكشف عن أسبابها 


الرد على صاحب «الجواب المفيد» زعمه أن فقول ابن تيمية 
في العذر بالجهل في الشرك من باب السياسة الشرعية 


والمراد بذلك قول ابن تيمية في حكم البكري وأمثاله من القبوريين في 
كتابه «الاستغاثة». ولا بد قبل الشروع في بيان عظم الجناية والإفساد لكلام 
ابن تيمية الذي وقع فيه صاحب «الجواب المفيد» من استحضار واستصحاب 
كلام ابن تيمية في العموم المطلق» وما ذكرته سأبينه على خطوتين: 

الأولق* سكاب قول فاخي الجوات المفيد غل وجه الأجمال» وان 
ما إذا كان تفسيره لكلام ابن تيمية يتماشى مع سياق كلامه. 

والثانية: بنقل كلامه من كتاب «الجواب المفيد»» والتعليق عليه» وبيان 
موطن الخلل فيه. 

ففيما يتعلق بالخطوة الأولى: فإن هذا القول الشنيع من صاحب الجواب 
المفيد يستلزم أن ابن تيمية يكفر البكري وأمثاله في حقيقة الأمر على التعيين» 
إلا أنه لذ يجهر يذلك عن باي السياسة الشترعية» ,بوسان كيف أن هذا القول 
فيه نسبة تقية الرافضة لابن تيمية شعر صاحبه بذلك أو لم يشعرء وقبل أن أنقل 
كلام صاحب الجواب المفيد الذي سيُوجّه إليه النقد سأورد أولا كلام ابن 
تيمية عند حديثه عن سبب امتناعه من تكفير البكري وأمثاله بطوله» حتى نرى 
إن كان مثل هذا الكلام يصلح أو يحتمل أن يكون سياسة شرعية» أم أن هذا 
زعم باطل لا يصح نسبته لابن تيمية» ويستلزم نسبة التزوير لدين الله لابن 
تيمية» ولذا وصفته بتقية الرافضة. 


ov 


قال ابن تيمية يث في «الرد على البكري» (ص”557 - 5505): «فلهذا 
كان أهل العلم والسّنّة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب 
عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا 
حرام لحق الله تعالى» وكذلك التكفير حق لله فلا يُكفر إلا من كفره الله 
ورسوله. وأيضًا فإن تكفير الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئًا من الدين 
يكفر»» ثم استدل على ذلك بحادثة قدامة بن مظعون في استحلاله شرب الخمر 
متأولاء وبحديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه» ثم ذكر قوله لعلماء 
جهمية زمانه وخطبائهم وشيوخهم وأمرائهم الذي جاء فيه : «أنتم فلي 
تكفرون لأنكم جهال»» إلى أن قال في البكري: «فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه 
بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبًا 
عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة».اه. 

أيصح أن يقال لهذا التأصيل والاستدلال ثم التفريع على ذلك لبيان 
حكمه في البكري» أن هذا قاله من باب السياسة الشرعية؟! بل هذا نفاق عند 
بيان أحكام الله لا نرضاه لأنفسناء فضلًا عن أن نرضاه لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أو غيره من أهل العلم» وليس هذا من قبيل كتمان بعض العلم عن بعض 
الناس لمصلحة في شيء. 

وقال ابن تيمية أيضًا عند بيانه لحكمه في البكري وأمثاله بعد أن نقل عن 
أحدهم أنه يفسد الأديان نصف فقيهء قال عن الى فى ااا ا 
«لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم ولا معه فيها نقل عن 
أحد» ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء بالضرورة عن الرسول» فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة"'' أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا 


)١(‏ اعتبار ابن تيمية لما ذكره أنه مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة فيه رد على ما ذكره الشيخ علي 
الخضير فى شريط صوتى حيث نسب لابن تيمية: اعتبار المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قسيمة 
للمسائل الظاهرة من جهة الإعذار بالجهل من عدمه»ء وإدخاله شرك العبادة تحت المسائل الظاهرة» 


o۸ 


من الآموات لا الأثبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثاز 
الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء 
به الرسول ية مما يخالفه» ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل 
الإسلام إلا تقطن وقال هذا أضل دين الإسلام» وكات بعفن الأكابر من 
الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل 
الدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهمء 


ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم».اه. 


= والشرائع المتواترة تحت المعلوم من الدين بالضرورة؛ كما نسب له الإعذار بالجهل ‏ بمعنى: بقاءه 
على الإسلام ‏ في القسم الثاني دون الأول. وهذا التفريق بين المسائل الظاهرة والمعلوم من الدين 
بالضرورة كما ترى يتعارض مع قوله هذا في الرد على البكري» كما يتعارض أيضًا مع مادکره من 
أمثلة تحت المسائل الظاهرة؛ حيث قال: (وَمِئْلُ أمْرِهِ بِالصَّلَوَاتٍِ الْحَمْس وَإِبِجَابهِ لَهَا وَتَعْظِيم شَأْنِيَاك 
إلى أن قال: «وَمِثْلَ تَحْرِيم الْمَوَاحِشِ وَالرَيًا وَالْحَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ وَنَحْو ذَلِكَا مجموع الفا وى ۳/٤‏ _ 
دن ارتي ايشا عع وري اليد و الإيناة بوكرب اجا شاور ا وو ري 
الْمُحَرَّمَاتٍِ الظَاهِرَة الْمُتَوَاتِرَة؛ هُوَ مِنْ أغظم أَصُولٍ الْإِيمَانِ وَكَوَاعِدِ) الفتاوى »41/١١‏ وقوله: 
«فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» الفتاوى 5/ 
۷ وقوله: «.. كتحريم المحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل 
أو تأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة» كالجماعة الذين استحلوا شرب الخمر على عهد عمر ورأوا 
أنها حلال» لم يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا» منهاج السنّة .۸٩ /١‏ 
فالصواب عدم التفريق بين الأمرين من جهة الإعذار بالجهل من عدمه» وهو ما ذكره الشيخ رشيد 
رضا كن في تعليقه على رسالة لأبا بطين عند بيانه لمذهب ابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية 457١/5‏ حيث قال: «الأقسام التي ذكرها ثلاثة: الأول: ما يكفر به مطلقّاء ولا يُعذر بجهله 
وهو ما عبر بالأمور الظاهر حكمهاء وعبر عنه المحققون بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة المجمع 
عليهاء واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد بالإسلام ومن نشأ بعيدًا عن المسلمين الذين يمكنه 
التعلم منهم...».اهء فهما تعبيران لمعئّى واحد أو متقارب» ويؤكد هذا قول ابن تيمية نفسه: «فإن 
المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الاسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا 
يستغيث ولا يتوكل إلا على الله» وأن من عبد ملكا مقربًا أو نبا مرسلاء أو دعاه أو استغاث به فهو 
مشرك) الفتاوى ۳/ ۲۷۲. 


۳۹ 


فهل هذا التقرير يصح أن يقال فيه: إنه في حقيقة الأمر لا يعتقده وإنما 
قاله سياسة شرعية؟!! والسياسة الشرعية إنما تبيح كتمان الحق في مسألة أو 
بعض تفصيلاتها لمصلحة شرعية من باب تحديث الناس على قدر عقولهم» 
كما تبيح التدرج في بيان الحق بالتمهيد له حتى لا تقع النفرة» وهذا الذي 
نسب لابن تيمية ليس من ذا في شيء+ وما هو إلا تزوير للحق وليس من 
السياسة الشرعية في شيء» ومثله يقال في فتواه في القلندرية وفي رافضة زمانه 
کات مين ا ا كاهلا يان ردب ا 
السياسة أن يجهر ابن ثيمية بتكفير اليكري لا بتكفير الفخر الرازي+.وذلك أن 
الرازي أحد كبار رؤوسهم وهو عمدة أكثر متأخريهم وصاحب قانونهم الكلي» 
بخلاف البكري فليس هو بمنزلة الرازي في الشهرة وسعة المعارف وكثرة 
الأتباع» ولم يوافقه على مصنفه الذي رد فيه على ابن تيمية أحد من علماء 
مصر؛ بل حتى شيخه قد أنكر عليه» كما ذكر ابن تيمية في الاستغاثة في «الرد 
على البكري» (ص۸٤۲).‏ 1 1 


فأي مفسدة فى تكفير من هذا حاله» لو كان عنده كافرّاء وإنما كفر 
الرازي دون او أن كليهما صنف في الشرك» نسأل الله العافية» لما 
ذكره من تفريقه بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية”'' في الفتوى التي كفر 
فيها الرازي» وتقريره في الرد على البكري من أنه لغلبة الجهل لم يمكن 
تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول جي وقد بينت أن الجملتين غير 
متعارضتين أصلًا إلا عند من حرف كلامه في المسائل الظاهرة والخفية من 
حيث لا يشعر» وقد سبق بيان معنى تلك الجمل بما يكفي إن شاء الله من أن 
نوع الشرك الذي كني فيه الرازي وهو تخسين عباذة الكواكب» كان من 
المسائل التي بلغت فيها الحجة واستفاض العلم بها بين الناس»ء مع ظهور 
دلالنها فى القرآن؛. ولهذا لا يُعذر فيها بالجهل» وإذا كان جرد الواجبات أو 
اول الات ۷ تدان ود الجول ل حل د الصالة زاقفاق اليك 


() بمعنى: ظهور العلم بمسائل التوحيد والشرك في العبادة وخفائه» كما سبق بيانه. 


و 


فكيف يعذر بالجهل في الشرك الأكبرء بخلاف نوع الشرك الذي وقع فيه 
البكري من عبادة القبور» فقد غلب فيه الجهلء وقل فيه العلم بآثار الرسالة 
الدالة على مخالفته لما جاء به الرسول» ولذا لم يمكن تكفيره» وَعَذَْره بالجهل 
ند یو لها جا اله ا ایت ع الاو عه اق 
وبقي على شركه فتَمّ يُحكم عليه بالكفر لا قبلهاء فعاد الأمر إلى بلوغ الحجة 
من عدمه. 

ونبيّن ههنا أن اسم مؤلف كتاب «الجواب المفيد في حكم جاهل 
التوحيد»: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الحميد» هو اسم مستعارء 
وصاحبه الحقيقي الأستاذ طارق عبد الحليم» وقد ذكر هذا في آخر طبعة 
رسال على عوفعه على الشبكة العتكبوتية». وتظرة سريعة لمقدمة الكناب 
وخاتمته لكافية للجزم بأنها لمعاصرء لا رجل من الأقدمين كما توهم 

وفيما يتعلق بالخطوة الثانية: فإن عبارة صاحب «الجواب المفيد) فى 
حكم جاهل التوحيد التي بيِّنا ما فيها من فساد» هي قوله: «وأما عن قول ابن 
تيمية الذي نقله عنه صاحب مجموعة التوحيد: («(ونحن نعلم بالضرورة أن 
النبي بي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدًا من الأموات...22 ونقله بتمامه إلى 
قوله: «وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله يَليَةِ. ولكن لغلبة الجهل 
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى 
يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه».اه. ثم قال صاحب «الجواب المفيد) 
بعدها: «فقد أوضح بعدها مباشرة أن توقف ابن تيمية في تكفير هؤلاء إنما 
كان لمصلحة واقعة في دعوة هؤلاء إلى ترك ما هم عليه من شرك وعدم 
نفرتهم؛ أي: أنه كان موقمًا عمليًا أَمْلَنْه ضرورات واقعية مر بها الإمام» ولم 

قال" : «قلت: فذكر لهه ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على 


2620 أي : من سماه بصاحب مجموعة التوحيد. 


۳٦1 


التعيين خاصة''' إلا بعد البيان والإصرارء فإنه ‏ أي: الكفر" - قد صار أمة 
واحذة» ولأن ين العلماء من كفره بتهيه لهم عن الشرك في العبادة! فلا يمكن 
أن يعاملهم إلا بمثل ما قال» كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب كانه 
في ابتداء دعوته» فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب وي قال: الله خير 
من زيدء تمريتا لهم على نفي الشرك بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة وعدم 
النفرة» والله ل أعلم»).اه. 


ثم تعلق فاع الجر ات اليقينة قاكلة؛ «فهي إذن طريقة في الدعوة» 
ومصلحة واقعة”". لا دخل لها بالحكم الفقهي للقائل» فلا يمكن بمثل هذا 
النص - وأشباهه ‏ أن نرد كل ما ذكرنا من أدلة» وبينها نصوص لشيخ الإسلام 
نفسه فنظلم أنفسناء ونتهم عقولناء ونظلم الأئمة أنفسهم معنا بسوء تأولينا 
لكلامهم؛ فكيف وهذا النص وغيره مفسر على وجهه والحمد لله». «الجواب 
المفيد» (ص50 .)51١1-‏ 


را يبان الماد هذا الا ريل اليارد» رل أولاامن ماه يمناحتب 
مجموعة التوحيد هو رجل من المعاصرين غير معروف أجزل الله له المثوبة» 
والرسالة التي أحال عليها صاحب الجواب المفيد في مجموعة التوحيد هي 
بعنوان: «شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته الأمر بعبادة الله والإنذار عن 
الشرك»» وهذه الرسالة هي الوحيدة التي لم يُذكر اسم مؤلفهاء إلا أنه ذكر في 
كل من «الدرر السنية» (۲/ »)۲۱١ - ۲٠۲‏ و«الجامع الفريد) ( ص۳۳۰ ۔ )٣۳٤‏ 
وهو الآخر مجموعة رسائل في التوحيد» والرسالة هي للإمام عبد الرحمن بن 
حسن أنه شرح فيها رسالة جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كله 
والكلام الذي احتج به صاحب الجواب المفيد ورد في آخرها؛ فالرسالة إذا 


)١‏ يريد بذلك كَنهُ: أن عدم تكفير ابن تيمية للمعيّن قبل بلوغ الحجة لا يعني ذلك عدم التكفير المطلق» 
كما يزعم ابن جرجیس . 

(۲) قوله: «أي: الكفراء هذا من قول صاحب الجواب المفيد. 

(۳) وممن قال بمثل توجيه طارق عبد الحليم وحمل عدم التكفير على أنه لمصلحة خالد المرضي في كتابه 
الأسماء والأحكام ص۳٠۲٠‏ ويبدو أنه أخذه من كتاب الجواب المفيد. 


۳1۲ 


هي لعبد الرحمن بن حسن يته لا لجامع رسائل «مجموعة التوحيد». 

وإن تعجب فعجب من صنيع صاحب الجواب المفيد» كيف عول في 
توجيه كلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة العظيمة على شخص مجهول لديه 
وابن القيم والبغرقء على بوه بعد مله جرا وإن لم يقصده صاحبه» وإن 
أردت التحقق بنفسك فارجع إلى كتاب «سعة رحمة رب العالمين» للغباشى أو 
كاب اتواققن الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفيو غند الشلت>ها للورعيى أو 
كتاب «شبهات الغلاة في التكفير حول العذر بالجهل» لمحمد الحاج عيسى 
الجزائري» وإذا تبين لك هذا تعلم عندها سبب شدة سيد الغباشي المصري 
ذكر الأدلة واتفاق جمهور الأئمة من الأولين والمتأخرين والرد على شبهات 
بالقاهرة شيدة ۸ ce‏ ثم ألحقها صاحب عقيدة الموحدين بمجموعته الت 
اخترت غلى رساتل للسلفه والسابقين ن آهل العلم» وهي أول مجموعة 
احتوت الرسائل التى تتعلق بمسألة تكفير المعيّن» فقد أورد فيها جامعها مفيد 
المستفيد لابن عبد الوهاب والانتصار لأبا بطين وتكفير المعين والفرق بين قيام 
الحجة وفهم الحجة لإسحاق بن عبد الرحمن» وألحق بها رسالة: الجواب 
المفيد» وهي لرجل معاصر كما سبق بيانه. 

والجواب على دعاوى صاحب «الجواب المفيد) من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: سياق كلام ابن تيمية في كتابه الرد على البكري يأبى مثل 
هذاء لا أقول التوفيق بل التزوير الذي نسبه زورًا لصاحب الرسالة» الذي هو 
عبد الرحمن بن حسن لا صاحب مجموعة التوحيد» وأما عن صنيع ابن 
عبد الوهاب فهذا يصح وصفه بكونه سياسة شرعية؛ إذ لا كذب فيه على 
دين الله » ولا تزوير للحقائق . 


۳ 


الوجه الثاني: كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن فيه تشبيه لحال شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحال شيخ الإسلام ابن تيمية» لا العكس كما 
يفيده كلام صاحب الجواب المفيد» وهذا باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل هو أن يُشبّه الأدنى بالأعلى لا العكس» وعلى 
هذا فقول عبد الرحمن بن حسن: نظرًا للمصلحة» خاص بابن عبد الوهاب» 
ولا ينطبق على ابن تيمية صلا . 

والوجه الثاني: أن قياس قول ابن تيمية على قول ابن عبد الوهاب قياس 
فاسد» وذلك لكونه منكوسًا؛ إذ القياس يكون بقياس الفرع على الأصل لا 
بقياس الأصل على الفرع» والأصل ههنا هو ابن تيمية لا ابن عبد الوهاب» 
وذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: لعلو مقام ابن تيمية على مقام ابن عبد الوهاب» وقد ذكر ابن 
عبد الوهاب عن نفسه أنه لم يكن يعرف معنى لا إله إلا الله كما في الرسائل 
الشخصية ص۱۸۷ و2197 وأنه استفاد من مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وتعلمه منها. 

والثانی : لكون ابن تيمية وجد في زمان قبل زمان ابن عبد الوهاب» فهو 
إذا سلف له 

والثالث: لكون ابن تيمية ذكر في سياق الكلام قبل ابن عبد الوهاب. 

الوجه الغالك* ]3 النشبيه الذي دلت عليه قاف التقبية فى قرله: فاا 
لا يكون من كل وجه كما هو الحال مع التماثل» وإنما من وجه دون آخرء 
ووجه الشّبه بين شيخي الإسلام هو كونهما كانا في زمانهما أَمََّ وحدهماء لا 
أن كليهما ترك شيكًا لمضلحة ماء ولعل صاحب الجواب المفيد اثتبه لهذا 
الأمر فدفعه هذا إلى التعليق على كلام عبد الرحمن بن حسن: «فإنه قد صار 
أمة واحدة»» بقوله: «فإنه ‏ أي: الكفر”'' ‏ قد صار أمة واحدة»» فانظر إلى 
هذا التعليق السَّمِح ما أفسدهء فإنه واضح من السياق أنه يريد بالآمة الواحدة 


(1) هكذا في ص٥٠‏ من النسخة المصورة عن الأصلية في موقعه» وهكذا هو في عقيدة الموحدين. 


نا 


ابن تيمية لا غيرء ويؤكد هذا أن لفظة: «أمة واحدة» وإن كانت ضبطت هكذا 
في «مجموعة التوحيد) (١/٤٥)ء‏ إلا أنها ضبطت في «الجامع الفريد» 
(ص775) وفي «الدرر السنية» )5١١7/7(‏ بلفظ: «أمة وحده»» والضمير يعود 
على ابن تيمية بلا شك» إذ الحديث عنه لله والله المستعان. 


الوجه الرابع: أن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي حرفها صاحب 
الجواب المفيد ليست هي الوحيدة في الباب بل أخواتها كثر» وهذا يدل على 
قصور منه في تتبع كلام ابن تيمية ونقص في استقرائه» ونتيجته ما ترى. 

ثم إن ما نسبه العلامة عبد الرحمن بن حسن لابن تيمية من أنه يعذر 
بالجهل على المفهوم الصحيح للعبارة لم يتفرد به؛ بل هذا ما فهمه أيضًا من 
أقواله كل من ابن عبد الوهاب وأبا بطين وعبد اللطيف وابن سحمان 
والألوسي» وما ذهب إليه ابن تيمية لم يتفرد به بل سبقه إليه ابن حزم وابن 
العربي» وهو قول الإمام الذهبي وقد تتلمذ على ابن تيمية» وقد حكى ابن 
تيمية في المسألة خلافًا مشهوراء وهذا يعني: أن من ذكرت من العلماء هم 
من وصلتنا أقوالهم» لا أن هذا القول موقوف عليهم دون غيرهم» فعدم العلم 
لا يفيد العلم بالعدم» فتنبه. 

إلا أن صاحب الجواب المفيد اجتمع فيه هو والشيخ عبد المجيد 
الشاذلي رحمه الله وغفر له أمور ثلاث: التصرف المخل في كلام بعض أهل 
العلم عند نقله”'» وإحداث الاستدلال بحجية الميثاق على تكفير القبوريين 
على التعيين» ودعوى الإجماع على نفي العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ 
الحجة» ورمي المخالف بالانحراف في المنهج الدعوي» وكل من اتهم 
المخالف له من المعاصرين في مسألة العذر بالجهل بالتجهم والإرجاء 
فعبد المجيد الشاذلي هو سلفه وأصل قولهء فهو أول من ادعى التلازم بين 


() لما انتقد الشيخ عمر بن محمود كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ عبد المجيد الشاذلي» عاب 


على صاحبه أنه ينقل أحيانًا كلام أهل العلم بتصرف مُخْلَء حيث ينقل المعنى الذي فهمه لا لفظ 
صاحبه . 


۳10 


قول المخالف وبين قول المرجئة» بحجة أن قولهم يستلزم نفي التلازم بين 
الظاهر والباطن”': وهذا دليل على أنه قول محدث لا سلف لصاحبه”"', 
ومثله يقال فى الاستدلال بحجية الميثاق على تكفير المعيّن من القبوريين» 
بيد الد الغاال مر صاحيها الا قيرء ولم يستدل بها أحد من أهل العلم 
ولا حتى من علماء الدعوة النجدية على تكفير المعيّن المنتسب للإسلام الواقع 
في الشرك جهلا قبل بلوغ الحجة'". 

هذا وقد برأ الأستاذ طارق ساحته وساحة الشيخ الشاذلي من بعض ما 
سبق نِسّبته إليهما في مقالته «بحث في الرد على الحازمي»» ويرده أقوالهما 
الآبة الى تشهد على صلق ها سب الها من كيا 

فأما عن أقوال الشيخ عبد المجيد الشاذلي فهي في كتابه «البلاغ 
المبين»» لا كتابه «حد الإسلام وحقيقة الإيمان»» حيث قال في (۳/ ۷۹۰): 
«وهذا هو الشيخ ابن باز كُلَنْهُ ونفع بعلمه يقول عن الإعذار بالجهل في 
التوحيد بأنه بدعة»» وقوله في (۳/ :)8١5‏ «والأمر أوضح من أن يستدل عليه 


(1) ثم جاء من بعده محمود الحداد وأتباعه من أهل الغلو في التبديع كغلو الخوارج في التكفير» وجزموا 
بالحكم على المخالف بالتجهم والإرجاء لا أنه لازم قوله كما يقول الشاذلي» وبمثل قولهم الباطل قال 
الحازمي وخالد المرضي في كتابه الأسماء والأحكام ص١٠‏ - ۷۲ء وسنأتي على بيان فساد هذا 
القول. مع التنبيه على أنني لم أجد بناء القول بنفي العذر بالجهل في الشرك على مسألة التلازم بين 
الظاهر والباطن فيما كتبه طارق عبد الحليم ولا فيما كتبه مدحت آل فراج وأبو العلا الراشد. 

(۲) [#] ولا أقصد بهذا نفي تهمة الإرجاء عمن يجعل العمل شرط كمال؛ أي: أن ترك جميع الفرائض 
بالكلية ليس بكفرء ويشترط الاستحلال في التكفير ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل» فهذا لا شك 
في أنه قال بقول أحد طوائف المرجئة» فقد روى حرب الكرماني عن الإمام إسحاق بن راهويه كآنه 
قوله... تتمة الفائدة في الملحق رقم: ١١‏ (ص2)0558» وفيها بيان أن القول بأن العمل شرط كمال في 
الإيمان وما في معناه قاله مرجئة الفقهاء والأشاعرة للتوفيق بين قولهم وقول السلف. 

(۳) سيأتي مزيد توضيح لأثر هذه المدرسة الفكرية - إن صح إطلاق هذا الوصف عليهم ‏ على هذه المسألة 

©( الذي دفع الأستاذ طارق لتبرئة ساحته وساحة الشيخ الشاذلي ليس محاولة التنصل مما نسب له» وإنما 
سببه عدم انتباهه إلى أن منتقده الذي عاب عليه الطعن في المخالف لم يكن حديثه حول مسألة العذر 
بالجهل في مطلق المكفرات» وإنما كان حديثه عن مسألة العذر بالجهل في الشرك خاصة دون سائر 
المكفرات» والله أعلم. 


۳٦٦ 


ولذلك لا يحتج الشيخ ابن باز كه على أن الإعذار بالجهل في التوحيد بدعة 
بأكثر من قول رسول الله كَلْةِ: «إن أبي وأباك في النار»» وقول رسول الله كك : 
الما يسمع بي يهودي ولا تصراني 5 لا ا بي إلا وجبت له النار»»"» 
وقوله في (۳/ 9487 - 485): «أقوال العلماء أن الشرك الأعظم لا يُعْمَرء ولا 
يعذر فيه بالجهل (قال في الهامش: من رسالة: الجواب المفيد في حكم 
جاهل التوحيد» كتاب عقيدة الموحدين تقديم الشيخ ابن باز كانه طبعة دار 
الهجرة صا""):. . 


۳ - أورد الإمام القرافي المالكي كلامًا مهما في الشرح» ثم قال في 
نهايته: «ولذاك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا»» وقوله /١(‏ 
۸۸ افالإيمان الذي يرجع إلى ما زاد على التوحيد من عمل يذهب بعضه 
ويبقي بعضه ويزيد وينقص حتى يتبقى منه ذرة أو يذهب كلهء أما الإيمان 
الراجع إلى أصل التوحيد توحيد الألوهية المتضمن والمستلزم لتوحيد الربوبية 
فهذا التعدد فيه مع التلازم كه "رآينا وإذا ذهب بعضه وبقي بعضه كان ذلك هو 
الشرك: أن يكون بعضن الدين لله وبعضه لخير الله والتوحيد أن يكون الدين 
كله لله. إذا قلنا أن الإيمان الراجع إلى أصل التوحيد يزيد وينقص ويذهب 
ويبقى بعضه وقد يذهب كله. فمعنى ذلك أن يجتمع التوحيد مع الشرك وأفسد 
ذلك التلازم» وإذا انتفى التلازم انتفى التعدد وصرنا إلى قول المرجئة المعلوم 
بطلانه من الدين بالضرورة» وهو ما رده الإمام أجحمك وتحمالة عتلماء 


)1١(‏ ولا أعلم أحدًا نسب هذا القول للشيخ ابن باز كن قبل عبد المجيد الشاذلي» مع كثرة من تكلم في 
هذا من العلماء وطلبة العلم بما فيهم تلامذته, ومما يدل على أنه تلقى هذا القول بالسماع منه عدم 
وجوده في مصنفات الشيخ ابن باز وفتاويه» ومما يدل على أنه فهم خاطئ لكلامه أنه تفرد بهذا دون 
سائر تلامذته الذين هم أكثر منه ملازمة له. كما يعارض هذا النقل تقريض الشيخ ابن باز لكتاب سعة 
رحمة رب العالمين لسيد غباشي» الذي يقرر فيه صاحبه العذر بالجهل في الشرك» وصنفه صاحبه ردا 
على كتاب الجواب المفيد على جاهل التوحيد لطارق عبد الحليم» وهو آخر التقريضين» فأن يرى 
الشيخ ابن باز القول المخالف قولًا مرجوحًا أو غير معتبر شيء» وأن يراه قولًا محدنًا شيء آخرء والله 
أعلم. وأيًّا كان فدعوى بدعية القول بالعذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة والتمكن منها قول 
باطل . 

۳1۷ 


السلف».اه» كما ذكر انبناء نفي العذر بالجهل في الشرك على مسألة التلازم 
بين الظاهر والباطن''' في (449/7): حيث قال تحت عنوان: بدع معاصرة 
في العقيدة متصلة بموضوع الإعذار بالجهل في التوحيد: «وهذه البدع 
هي ٠‏ : 

5 القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن». 

وأما عن أقوال الأستاذ طارق عبد الحليم في كتابه «الجواب المفيد في 
حكم جاهل التوحيد»» فقوله (ص5 - :)١١‏ «أصل الدين هو معرفة الله كك 
وعبادته وحده لا شريك له. وهذا لا عذر فيه بالجهل» سواء وجدت مظنة 
العلم كدار الإسلام» أم لم توجد كدار الحرب» وسواء ثبتت إقامة الحجة أم 
لم تثبت. ويجب اعتبار الجاهل فيه كافرًا في ظاهر الأمر. وهذا القدر متفق 
غلية بيخ الا 

٤‏ - وأورد الإمام القرافي المالكي كلامًا مهما في الشرح» ثم قال في 
نهايته: «... ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا» اه. ولقد 
أورد القرافي الكلام أكثر تفصيلًا في الفروق فقال: «اعلم أن الجهل نوعان: 

النوع الأول: جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن 
مرتكبه» وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفرٌ عنه» وله 
صور: أحدها: من وطىء امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته عُفِي عنه؛ 
لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس. ثم أورد صورًا أخرى» إلى أن 
فال نب 
النوع الثاني : جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فلم يَعْكُ 
عن مرتكبه» وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعْفُ عنه. 
وهذا النوع يطرد في أصول الدين» وأصول الفقه» وفي بعض أنواع من 
الفروع. أما أصول الدين فلأن صاحب الشرع لما شدد في جميع الاعتقادات 
تشديدًا عظيمّاء بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وَسّْعه في رفع الجهل 


0252 وقال أيضا بهذا بعض تلامذة الحازمي» ولا أدري عمن أخذوه. 


۳۸ 


عنه في صفة من صفات الله» أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات 
ولم يرتفع ذلك الجهل» لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمًا كافراء يخلد في النيران 
على المشهور في المذاهب».اه. 

وقوله (ص 50 :)0١‏ (إن هذا التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل هو 
مفرق الطريق الذي لا معدى عنه؛ ولا فائدة من المماحكة عنده ولا الجدال. 
إما الإسلام وإما جاهلية» وإما إيمان وإما كفرء إما توحيد وإما شرك. إن هذه 
القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم» وألا يتردد في 
تطبيقها على واقع الناس في زمانه» والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة» ونتيجة 
هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه 
القضية» فلن يستقيم له ميزان» ولن يتضح له منهج» ولن يفرق في ضميره بين 
الحق والباطل» ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح. وإذا جاز أن 
تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس» فما يجوز 
أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا دعاة لهذا الدين» 


2220 


وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم».اه 


)١(‏ وهذه الأوصاف المذكورة فى ظاهر عبارة الأستاذ طارق عن المخالف فى مسألة العذر بالجهل فى 
الشرك تخرجها عن كونها مقيدة بسياق تاريخي - كما قال في مقالته : بحث في الرد على الحازمي مبرنًا 
نفسه من أن يكون قد طعن في المخالف ‏ إذ جاءت معللة» وما دام أنه ذكر ما يفيد أن مقصوده على 
خلاف ظاهرهاء فتحمل على ما نص أنه مقصودهء إلا أن هذا لا يمنع من نقد ظاهر العبارة» وطلب 
إعادة النظر فيها لتعديلهاء والله الموفق للصواب. 

)( ما كر من حجج في كلامهما قد سبق الجواب عن جميعها في طيات الكتابء ولله الحمد. 


۳۹۹ 


بيان فساد أشهر تحريفات المعاصرين 


اشتهر بين المعاصرين الذين لا يرون العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ 
الحجة ممن وقفوا على كلام صريح لابن تيمية يقرر فيه خلاف ذلك تحريفان 
للتوفيق بين ما ظنوه مذهبًا لابن تيمية وبين أقواله الصريحة» وهذان التحريفان 
هما: أن مراده بنفي التكفير»ء نفيه في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنياء 
والثاني أنه لا يريد بنفي التكفير إثبات الإسلام لهم» وإنما حكمه في أحدهم 
اه رك لأ كاف ولا عسل وی شولك من غلم ارجا آقراله الى 
الأصول التي نص هو على أنه فرع المسألة عليهاء وبعدم حمل كلامه على 
المعنى الذي جرت عادته وعرفه عليهء فوقعوا بذلك فيما حذر منه ابن ثيمية 
نفسه» وذلك في قوله: «وأخد مذاهب الفقهاء من الاطلاقات من غير مراجعة 
لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب قبيحة» الصارم 
(ص١58).‏ 

وقوله: «... وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده 
بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضًاء ويترك كلامه على ما يناسب سائر کلامه» 
كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبًا عليه» «الجواب 


الصحيح» (5/ 55). 


)١(‏ وهذان التحريفان أكثر شهرة وانتشارًا من التحريف السابق ذكره فى المبحث الذي قبل هذا. 


۳۷1 


وجوابًا عن هذين التحريفين» وبيانًا لوقوعهم فيما ذكرناء يقال عن: 
١‏ التحريف الأول: 

وهو قولهم: إن مراد ابن تيمية من عدم تكفيره لمن وقع في الشرك جهلا 
قبل بلوغه الحجة, هو نفيه للتكفير في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنياء 
ومعنى هذا كما قالوا: إنه يريد بذلك عدم الشهود للمعين بالخلود في النارء 
أما في أحكام الدنيا فهو كافر على كل حال. 

وجواب هذا التحريف الهش من عدة وجوه: 

الوجه الأول أن اين تة قل فرق بين التكثيز والوعيف وعنه عذات 
النار”'' - في ثلاثة موضوعات من كلامه المتفرق في مواطن عديدة: 

الموضوع الأوك: في الآصل الذي بتي غلية اين ثيمية مسالا تكثير 
أصحاب البدع الكفرية ومسألة تكفير من وقع في الشرك قبل بلوغ الحجة» 
الذي بسط أصوله وأدلته في الكيلانية في (؟١/158‏ و٤۸٤‏ و۹۸٤)‏ من 
(مجموع الفتاوى»» وأحال عليه في «مجموع الفتاوى» /١/٠١(‏ ووصفه) 
ب«أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد)ء وسماه في فتواه في 
رافضة زمانه ب«قاعدة التكفير»» وأكثر ذلك وضوحًا قوله في «مجموع الفتوى» 
38/10 ): «وَأَمًا الْحُكُمْ عَلَى الْمُعَيّن بِأنّهُ كَافِرٌ أو مَشْهُودْ لَه بالنّارٍ: فَهَذَا 
يتك عَلَى الدَلِيلٍ الْمُعَيّن إن الْحُكُمَ يفك عَلَى تُبُوتِ شُرُوطِهِ وَانْفَاءِ مَوَانْعِك 
نجل الحكي على عسي انه أكاذر يكين الشيوادة بالاو 

والموضوع الثاني: عند حديثه عن العذر بالجهل في المكفرات عمومًا 
كما في «مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۳۳۰ و۳۷۲ و۲۳/ 5540 00757 و(الاستقامة» 
(ص74١)»‏ و«منهاج السّنَّة» (5/ .)۲٤٠١‏ وابغية المرتاد» (ص07” _ 203014 


)١(‏ الوعيد يطلق على كل عذاب يتوعد الله به في الدنيا والآخرة» في البرزخ أو عرصات القيامة أو نار 
جهنم» وأكثر ما يدور الكلام عليه حول الوعيد في مسألة الأسماء والأحكام هو مسألة الشهود للمعيّن 
بالعذاب في نار جهنم . 


فض 


حيث يقرر فيها أن التكفير حاله حال الوعيد لا يثبت في حق المعيّن إلا بعد 
تحقق شروط وانتفاء موانع . 

والموضوع الثالث: في فتواه في الرافضة التي وصفهم فيها بالشرك 
e‏ ا فكان مما قال في ارا يرم وَتَخْلِيدُهُم) الي 
4 «لَكِنْ تَكَفِيرٌ الْوَاحِدٍ المُعَيّنِ مِنهُمْ وَالْحُكمْ ب ِتَخْلِيدِه في النَّارٍ مَوْقُوفٌ عَلَى 
a‏ التكفير وَانْتِقَاء مَوَانِعهٍ. َإِنَا نلق الْقَوْلَ بنُسُوصٍ الْوَعْكِ وَالْوَعِدٍ 
والتكفير وَالتفسيق» ولا حم لِلمعَيّن بدُخوله في ذلك الْعَامٌ؛ حتّی يوم فيه 
الْمُقْتَضى الّذِي لا مُعَارِضَ لَهُ. وَكَدْ بَسَظّت مَذِه الْقَاعِدَةَ في قَاعِدَة التُكفِيرا» 
وهذه لوحدها كافية لإبطال مزاعم القوم» حيث جمع بين التكفير والتخليد في 
النار في الشرك» فدل هذا دلالة صريحة قاطعة على الفرق بين الأمرين عنده. 

الوجه الثاني: أنه لم يجعل حكم تكفير المعيّن الواقع في الشرك قبل 
بلوغ الحجة موقوفًا على شروط وموانع فحسب؛ بل كذلك حكم قتله وعدم 
دفنه في مقابر المسلمين» فدل ذلك على أنه يريد بذلك أحكام الدنياء حيث 
قال: «وهذا الشرك إذا قامت على الانسان الحجة فيه» ولم يَنتو؛ وجب قتله 
كقتل أمثاله من المشركين» ولم يُدئّن في مقابر المسلمين ولم يصلّ عليه» وأما 
إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي كلل 
المشركين؛ فإنه لا يحكم بكفره ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين 
إلى الاسلام ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة؛ فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو 
بعد قيام الحجة كافر».اه. من «جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
١16١ /5(‏ ). 

وهذا مما لا يمكن حمله على أحكام الآخرة» وهذا بمفرده دليل قوي 
على فساد قولهم. كما جمع بين الاسم والحكم الدنيوي والحكم الأخروي في 
قوله في الكيلانية: تافل التَكْفِيرٍ وَالتَّمْسِيقٍ هِي مِنْ مَسَائِلٍ ١‏ (الأشقاء 
وَالأَخكام) الي يَتَمَلّوْ بهَا الْوَعْدُ ا وعلق يها 
O‏ لقتل والعضنة وَغَير ذلك ف الدار الذنّْا» (مجموع 

م 


الفتاوى» (؟5١/2»)578‏ وكون الأحكام الدنيوية والأخروية متعلقة بالتكفير دليل 
على ونا بوه اي 

الوجه الثالث: أن ابن تيمية يدخل حكم التكفير والوعيد تحت مسألة 
الأسماء والأحكام» حيث يدخل تكفير المعيّن تحت مسألة الأسماءء ويدخل 
الشهود للمعيّن بالوعيد أي عذاب النار تحت مسألة الأحكام» وهذا واضح في 
الفتوى المسماة بالكيلانية في (كا/مةة - )٤۸٤‏ من «مجموع الفتاوى»» وهي 
الأصل الذي أحال عليه وكذا قوله: «قَإِنَّ نُصُوص الْوَعِيدٍ التي في الْكتَابٍ 
والس وَنُصُوص الْأَيِمّةِ بالتكفير وَالتَفْسِيقٍ وَنَْوٍ ذَلِكَ لا يسْتَلرمْ توت مُوجَيهَا 
في حَقٌّ الْمُعيّنَ إلا إا وُحِدَتْ الشُرُوظ وَالْتَقَتْ الْمَوَانِعُ» لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ 
الأضولٍ وَالْمُرُوع. هَذَا في عَذَابٍ الآخِرَة فَإنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْوَعِيدِ مِنْ عَذَابٍ الله 
وله وَعَضَبِهِ في الدَّارٍ الآخِرَةٍ خَالِدٌ فِي النَّارٍ أو عَيْرُ حَالِدٍ وَأَسْمَاءُ هَذَا 
الصَّرْبٍ مِن الْكَفْر وَالْفِسْقٍ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ» «الفتاوى) /٠١(‏ ۳۷۲)» 
فجعل باب الأسماء غير باب الوعيد والعذاب» بينما خلط هؤلاء بين البابين» 
والفرق بينهما حقيقٌ أن يكون من الأبجديات» فواعجبًا ماذا يفعل العاف 
بأصحايه؟ ! 

الوجه الرابع: أن ابن تيمية نفى الشهادة للمعين الواقع في الشرك قبل 
بلوغ الحجة بالوعيد ولحوق العذاب في «مجموع الفتاوى) )٣۳  ””/5١(‏ 
وفي كتاب «الرد على الأخنائي» (صضص١/‏ و١۷‏ - 20/1 ونفى تكفير المعيّن 
الواقع في الشرك قبل بلوغ الحجة في خمسة مواطن سبق ذكرهاء فجعل صيغة 
هذا غير صيغة ذاه قدل هذا على تفريقه نين الا عرينة وعذا غير المواطة 
التي جمع فيها بين الأمرين. 


)١(‏ تنبيه: وأما القول الذي ورد في بغية المرتاد ص45": «التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار»» ونقله الكثير على أنه قول ابن تيمية» فهذا خطأء وإنما هو 
من جملة كلام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» ابتدأ نقله ابن تيمية في بغية 
المرتاد من ص۳٤"‏ إلى ص۷٤".‏ 


VE 


فهذه أربعة وجوه كل واحد منها كاف لإبطال مزاعم القوم» وبعضها في 
ذلك أقوق مخ بعض.. 

فإن اعترض معترض بقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) :)۳١/۳(‏ 
«والعكفير هو من الوعيد)4؛ فالجواب على هذا: أن التكفير فرد من أفراة 
الوعيد فهو من قبيل العام والخاصء لا أنه من قبيل الاشتراك اللفظي» فإنه 
قال قبلها في a‏ لَهُمْ أن مَا نْقِلَ لَهُمْ عَن السَّلَفٍ وَالْأَيِمَةٍ 
مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلِ بتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيْضًا حَقٌء لَكِنْ يجب التَمْرِيقُ 
بي الإظلاق وَالتَعْيين. وَهَذْهِ اول مَسْأَلةٍ تَتَارَّعَتْ فيها الْأَمَهُ مِنْ مسال الأول 
الْكبَارِء وَهِيَ مَسْألةُ «لْوَعِيده فَإنّ نُصُوص الْقْرَآنِ في الْوَعِيدٍ مُظلَقَةُ» إلع 
كلامه كته الذي يدل على تفريقه بين التكفير والوعيد» والذي جعل ابن تيمية 
يقول ذلك أنه مرة يذكر التكفير كقسيم للوعيد وأن أحكامه مثل أحكامه ومبنية 
عليهاء وهذا هو الغالب على أقواله؛ كقوله: «أصل التكفير والتفسيق المبني 
على أصل الوعيد» «الفتاوى» »)۳۷۲/٠١(‏ وكقوله: «التكفير العام كالوعيد 
العام يجب القول بإطلاقه وعمومه» «الفتاوى» »)٤۹4۸/١۲(‏ وقوله: «وإن أطلق 
القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد» «بغية 
المرتاد» (ص”2)7”07 ومرة يذكر التكفير كقسم من أقسام الوعيد» ويدخل تحت 
الوعيد كل من اللعخ والتفسيق والعذاب الأخروي؛. أي: أن التكفير والوعيد 
بينهما عموم وخصوص» لا أنهما من قبيل الاشتراك اللفظي . 

وممن وقع في هذا التأويل الفاسد أحمد بن عمر الحازمي» وهذا إن دل 
على شيء دل على :ضعت استقرائه لكلام ابن تيمية في الباب».ومما يدل على 
هذا اضطرابه في تحديد مذهب ابن تيمية» أنه كان يثبت لابن تيمية ما أثبتناه له 
قبل قوله هذاء كما في شرحه على مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام ابن 
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= وهذه شنشنة نعرفها من أهل الغلو في التبديع من مداخلة وحدادية ومنهم الحازمي» حيث زعموا أن‎ )١( 


Vo 


وشبهة من قال بهذا التحريف هو تقسيم ابن تيمية في كتابه «القول 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» للكفر إلى كفر معذب عليه في الآخرة» وذلك 
بعد بلوغ الرسالة» وكفر غير معذب عليه في الآخرة» وذلك قبل بلوغ الرسالة» 
ومن هذا القبيل قوله في «مجموع الفتاوى» (۷۸/۲): «والكفر المعذب عليه لا 
يكون إلا بعد بلوغ الرسالة»» وهذا استدلال فاسدء وذلك أن كلام ابن تيمية 
ههنا إنما هو على أقسام الكفر لا أقسام التکفیر» فكُفر مصدر گفر وهو فعل 
ثلاثي مجردء بخلاف تكفير فإنها مصدر كمّره وهو فعل ثلاثي مزيد بحرف» 
والزيادة في المبنى زيادة في المعنىء فالأول يصدر عن المكلف» والثاني 
يصدر عن الفقيه عند حكمه على آخرء ومسألتنا عن التكفير لا الكفر» ولم 
يُعهّد عن أحد من أهل العلم أنه نفى حكم التكفير عن معين» وهو يريد بذلك 
أنه لا يكفره في أحكام الآخرة بمعنى: أن كفره غير مُعذب عليه» وأنه في 
حقيقة الأمر يكفره على التعيين في أحكام الدنياء هذا هو التحريف بعينه» 
وذلك لما يترتب على تكفير المعيّن عند الفقهاء من أحكام دنيوية تتعلق بعدة 
كتب فقهية كالجنائز والنكاح والمواريث والحدود والجنايات وغيرهاء ومثل 
هذا التحريف دليل على ضعف نفس صاحبه في علم الفقه» والله المستعان. 


۲ - التحريف الثاني : 

وهو قولهم أن ابن تيمية حتى ولو لم يكفر الواقع في الشرك جهلًا قبل 
بلوغ الحجة. فلا يعني هذا أنه قد أثبت له الإسلام؛ بل حكمه فيه أنه مشرك لا 
كافر ولا مسلم. 

وبيان فساد هذا القول ‏ وهو شقيق الذي قبله - من تسعة أوجه: 

الوجه الأول: أن ابن تيمية ذكر في أكثر من موطن أن أقسام الناس في 
الباطن ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافرء وأهم هذه المواطن ثلاثة» وقد سبق نقل 


= تأصيل ابن تيمية لمسألة هجر أهل البدع» وقوله أن هجر التعزير يخضع لاعتبار المصالح والمفاسد 
قول مُحدثء وما ذلك إلا لتعاملهم مع أقوال السلف على طريقة الظاهرية في فهم النصوص» ولعدم 
إعمالهم أصول فقههم في بابي الأدلة ودلالات الألفاظ عند الاحتجاج بأقوالهم وفهمها. 


۳۷٦ 


جميعهاء وهي : مقدمة كتاب الإيمان الأوسط وتقع في «مجموع الفتاوى» 
»)٤۷١ - 11 /۷(‏ وفي فتواه المسماة بالكيلانية وتقع في ١مجموع‏ الفتاوى» 
(495/10». والكيلانية هي الأصل والقاعدة الكلية التي بنى عليها حكم من 
وقع في الشرك جهلا قبل بلوغ الحجة كما سبق بيانه» كما صرح بأن هذا أحد 
الأصلين اللّذين بنى عليهما مسألة التكفير عند حديثه عن الجهمية في «مجموع 
الفتاوى» (۳/ ٣۲‏ _ 7”00). حيث قال : «وَفَضصْلَ الْخلاب 58 هذا اتات بذِكْر 


o 


nG‏ النَّامنُ ثَلَانَةَ أَصْنَاف : اونبو وكاوةيه قطي لكلو ونتافل 
مُسْتَخْف بِالْكَفْر). . . إلخ كلامهء» وقد سبق نقله بتمامه» وسبق بیان أن أصله 
في الحكم على أعيان الجهمية وأعيان القبورية واحد» وعليه فهو أصل يعتبر 
ب محكم أقوالة الح جر لبها با (شنية ميل i‏ وقد دكن تي الكيلائبة أن 
«الْمُخْطِىٌ في بَعْضٍ هَلَِهٍ و الْمَسَائِل: إنا أن يلق ِالْكَفَارٍ مِن الل َالِ 
الكتاب» أو أن يلحق بالمؤمتين بالله ورسولهء فجعل المشركين - أي 
سيت ال LG‏ 
الفترة. فمن وقع في الشرك من أمة محمد ييه ممن لم يتمكن من العلم بالحجة 
الرسالية» إما أن يكون كافرّاء وإما أن يكون من أهل الإيمان» وقد سبق من 
كلام ابن تيمية أنه نفى أن يكون من لم تبلغه الحجة من أمة محمد كافرًاء وعليه 
فهو من أهل الإيمان» قال ابن تيمية في نحو هذا المعنى في «منهاج الستّة» 
(359/5): «وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارًا لم يكونوا منافقين» فيكونون 
من المؤمنين»» ومن كان كذلك فهو مسلم''". وذلك أن الناس في الأحكام 
الظاهرة ينتهون إلى أحد قسمين: إما مسلم أو كافرء لا غير. 


الوجه الثاني: أن أهل العلم قد نصوا على أن نفي التكفير يستلزم إثبات 
الإسلام» وهذا مب على ها ذكر في الوجد الأول وممن ككر هذا غير ابن 
UGE‏ العلامة ابن القيم وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 


(1) وإلا لزم أن ننسب لابن تيمية القول بوجود من هو مؤمن غير مسلمء وهذا عين قول الجهمية وتبعهم 
الأشاعرة لما تصوروا إمكانية وجود من هو كافر في الظاهر مؤمن في الباطن. 


VV 


سان بن مدنا 
الوجه الثالث: قوله في فتواه في القلندرية في «مجموع الفتاوى» (5؟/ 
»)١١١- 4‏ بعد أن ذكر الأمور الشركية التي تفشت في الأزمئة المتأخرة : 
اوقلا الأجتامة وَإِنْ كَانُوا قَدْ كَثْرُوا فِي هَذَا الدّمَانِ قَلِقِلَّةِ دُعَاةٍ العلم 
وَالإيمَانِ وور آنَارٍ الرّسَالَةِ في كر التلداف» وا ل مِنْ آثار 
الرّسَالَةِ وَمِيرَاثِ التْبوّةِ مَا يَعْرِفُونَ بد الْهُدىء وَكَيِيرٌ مِلْهُمْ لم يبلْعْهُم ذلك . وَفي 
أَوْقَاتِ الْمَتَرَاتِ وَأَمْكِنَةِ الْمَثَرَاتِ: يْكَاتُ الدَجُلُ عَلَى مَا مَعَهُ من الْايمَانٍ الْقَلِيل 
فر اله فيه لمن آم م الحا عله ما لا يعفر ب لمن تاقث اليه عليه 
كما في الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفٍ: «يأتِي عَلَى الاس رَمَانٌ لا يَعْرِفُونَ فيه صَلَاةَ وَلَا 
صِيَامّاء ولا حًا وَلَا عُمْرَةَ إلا الشَيْحَ الْكبيرٌ؛ وَالْعَجُورَ الكَبِيرَة ٠‏ تقوو : 
ا ا َم EE‏ اله فقيل لِحُذَيْمَةَ ن الْيَمَانٍ: مَا تُمْنِي 


مج هق مد 


عَنْهُمْ ا إل إل الله؟ فََالَ: ج مِنْ ل التّار»»» إلى أن قال: «وَقَدَ عَمًا الله 
لِهَذِءِ الأمَةِ عن الْخَطَأْ وَالَّمْيَانه.اه» وكلامه صريح في إثبات الإسلام» ويدل 
على ذلك أمران: 

الأمر الأول: إثباته الإيمان القليل لهمء مع استدلاله على ذلك بحديث 
حذيفة له المرفوع في أن لا إل إلا الله تنجيهم من النار. 

والأمر الثاني : استدلاله بدليل عفو الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» 
مع ما ذكره في الكيلانية من خصوصية الأمة بهذا العفوء دليل على اعتباره أن 
من لم تبلغه الحجة من القبوريين من هذه الأمة. 


وهذا الذي قرره ابن تيمية في القلندرية كاف بمفرده لبيان خطأ ما نسبوه 


)1١(‏ قد سبق قول ابن القيم في طريق الهجرتين: «والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر» وقال 
عن غير المكلف: «وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار 
باس ب ا بإب عاك يا بو كرد لاتق ب" 
يستلزم إثبات الإسلام» وأنه لا مرتبة ثالثة في الأحكام الظاهرة بينهما. 


PVA 


إليه. وذلك أن هؤلاء آمنوا بما بلغهم من هذا الدين في الجملة» وما وقعوا 
فيه من شرك إنما كان عن جهل لا عن علم منهم بمخالفتهم للكتاب والسنة 
ولا عن تمكن من العلم بذلك» إذ لم يبلغهم شيء من دين الله في أن ما هم 
فيه محرم» وأنه هو بعينه الشرك الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيان قبحه 
وبطلانه» ونهى الناس عنه» وكمّر أهله وأباح دماءهم وأموالهم» وأن مصير 
أصحابه نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدَاء نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد 
ويجنبنا الشرك والتنديد» ويحسن لنا الختام. ويشهد لهذا ما في «جامع 
الرسافل) (١/۲۹۳)ء‏ فبعد أن ذكر ابن تيمية أن سخ أطاع الشيطان في 
معصية الله صار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك» وأن هذا قد يكون شركًا 
أكبره رقف كرد هرا أصفيه فال 015 «واما إن اند ارعان عا هرا ايا 
من دون الله» وأحبه كحب الله قَهَذَا شرك أكبرء والدرجات في دَلِك مُتَفَاوِئَة 
وَكثير من النَّاس يكون مَعَه من الِايمَان بالله وتوحيده'"' ما ينجيه من عَذَّاب الله 


)1١(‏ ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل من وقع في الشرك الأكبر ومن وقع في الشرك الأصغرء 
وذلك أن قوله: «ولا يعلم أنها شرك) نكرة في سياق النفي فتعم» ووجه عدم تعارض ما هو معلوم من 
أن الإيمان والكفر الأكبر وكذا التوحيد والشرك الأكبر ضدان لا يجتمعان» مع قوله ببقاء إيمان وتوحيد 
عنده» وأن ذلك نافع له ومنجيه من العذاب مع وقوعه في شرك العبادة ‏ إذ المحبة ههنا عبادة -: هو 
أنه لما كان مصدقًا ومتبعًا في الجملة لما بلغه من الوحي» مؤمنًا بالله ورسوله في الجملة» معتقدًا أن 
الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل» وأنه لا يجوز عبادة غير الله» ثبت له بهذا حكم الإسلام 
وأما عما جاء به من ناقض فلم يكن ذلك منه عن علم بمخالفة الكتاب والسنّة فيما مخالفته تكون 
كفرّاء ولا درى أنه صرف عبادة لغير الله» فهذا وإن كان كفرًا مخربجًا من الملة ناقضًا للتوحيد 
والإيمان كحكم مطلق» إلا أنه لا يثبت في حق المعيّن خروج عن ملة الإسلام» إلا بمخالفة الحجة 
التي يكفر ويرتد مخالفهاء وهذا ما قرره ابن تيمية في الكيلانية التي أودع فيها قاعدته في التكفير؛ 
حيث قال: 
من گان قَدْ آمَنَ بالله وَرَسْولِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ غص ما جَاءَ به السو فُلَمْ يُؤمِنْ به تَفْصِيلًا؛ إمَا أنه لَم 
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يَسْمَعْهُ. أَوْ سَمِعَهُ مِنْ طَرِيقٍ لا يَجبُ التَصْدِيقُ بهاء أ 


قا مدع روه 


و اغْتَقَدَ مَعْنَى آخَرَ ِنَع من التَأوِيلٍ الي يُعْذَرُ به. 
هذا د جل فيه ِن الإيمَان بالله وَيرَسُولِِ ما يُوجِبُ أن ييه الله عله وما َم بُؤين بو كلم تفُم عليه به 
الْحبَةٌ الي يَكْفْرُ مُحَالِقُهَاا الفتاوى /1١‏ 444» ويوضح هذا المعنى أكثر قوله في مجموع الفتاوى ؟/ 
TTY‏ الاك 

«أَمّا قَوْلُهُ: ما الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُكَلّفٍ اعْتِقَادُهُ. فَهَذَا فيه إِجْمَالُ وَتَفْصِيلٌ. أَمّا الْإِجْمَالُ فَإنَّهُ يَجِبُ - 


۳7۹ 


- على الْمْكُلْفٍ أَنْ يُؤْمِنَ بالله وَرَسْولِهء وَيْقِرّ بجَمِيع مَا جَاءَ په الرَسُولُ: مِنْ مر الْإِيمَانٍ بالله وَمَلَائكَي 
وکسه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وَمَا أَمَرَ به الرَسُولُ وَنَهَى؛ بِحَيْتُ يقر بجمِيع ما أَخْبَرَ به وَمَا أَمَرَ به. فلا بُدَ 
مِنْ تَصْدِيقِهِ فيمَا أَحْبَرَ وَالانْقِيَادٍ لَه فِيمَا أَمَرَ وَأَمّا التَّفْصِيلٌ فَعَلَى كل مكلف أن يقر بمَا تَبَتَ عِنْدَهُ؛ٍ 


مِنْ أن الرَسُولَ أَخْبَرَ به وَأَمَرَ به وَأَمّا ما احبر به الرَسُولُ وَلَمْ يله أنه أَخبَرَ به؛ وَكَمْ يْمْكِنْهُ الْعِلَمْ 
بِدَلِك؛ قَهُوَ لا يُعَانَبُ عَلَى ترك الْاثْرَارٍ به مُقَصَّلَاء وَهْوَ دال في إِقْرَارهِ بِالْمُجْمَلٍ الْعَامَ نُمّ إن قال 
خلاف ذلك مارلا کان مُخْطئاء يُغْمَرْ لَه حَطَؤٌهُ؛ إِذَا لَمْ يَحْصُلٌ مِنْهُ تَفْرِيط وَلَا عَدْوَانٌ).اه. 

ومن ثم لما وجد المانع المعتبر شرعًا من تكفير عينه» بقي على الأصل»ء وهو أنه مسلم. ويشهد لهذا 
المعنى الذي قررناه قول ابن تيمية كلله: «كُلَ مَنْ لَمْ يعد الله وَحْدَهُ فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَابدًا لِغَيْرِه. 
يعْبْدُ غَيْرَهُ فيَكُونُ مُشْرِكًا. وَلَيْسَ في بني آم قِسْمْ الٿ . بل إِما موحد أَوْ مشر أو مَنْ خَلَطَ هَذَا بِهَذَا 
كَالْمْبَدَلِينَ مِنْ أَمْلٍ الْمِلَلِ النَصَارَىء وَمَنْ أَشَبْهَهُمْ مِنْ الضَّلالٍ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الْاسْلَام؛ الفتاوى /١4‏ 
۲ حيث جعل هؤلاء الضلال المبدلين المنتسبين إلى الإسلام ممن خلطوا التوحيد بالشرك» وذلك 
أنهم عندهم توحيد مجمل» لكونهم يدينون بأن الإسلام يحرم فيه عبادة غير الله» وإنما كان شركهم بالله 
في بعض أفراد العبادة لجهلهم بحقيقة ذلك فعبدوا الله وعبدوا معه غيره عن جهل» ولم تبلغهم الحجة 
ببطلان ذلك وأنه شرك بالله. فهذا الذي ينطبق عليه كلام ابن تيمية أعلاه» وأما من بلغته الحجة فلن 
ينفعه توحيده المجمل ؛ بل هو كافر على التعيين. 

فإن سأل سائل عن الفرق بين هؤلاء وبين مشركي العرب الذي يخلصون في الضراء ڌا ركبا في 
الشاي دو لَه لص له آل نا مهم إل ألم إا هم َر )4 [العنكبوت: 10]؟ فالجواب: أن 
هؤلاء أنفسهم قالوا: أجل الآبلة إلا وَحِدَا إِنَّ مدا َء ب ©4 [ص: ]١‏ وما تيدم إل ليرا 
ِلَ أله لمح [الزمر: "] و«لبيك لا شريك لك لبيك» إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملكاء فهم 
على علم بشركهم وباتخاذهم مع الله آلهة وبأنهم لها عابدون» بخلاف الصنف الذي نتكلم عنه من 
القبورية» وأما من كان يعلم من نفسه أنه يعبد غير الله فهو كافر مرتد على التعيين ولو لم تبلغه الحجة» 
كما هو حال النصيرية ومن على شاكلتهم» وكما هو حال الرازي عند تصنيفه لكتاب السر المكتوم» 
وأما النصارى من أهل الملل الأخرى الذين ذكرهم ابن تيمية فهؤلاء لم يدخلوا الإسلام حتى يخرجوا 
منه» فهم كفار على التعيين ولو لم تبلغهم دعوة الإسلام. 

وإن نازع منازع وقال: بل أول كلام ابن تيمية في الشرك الأصغر؛ أي: الذي أثبت فيه لمن وقع في 
شرك توحيدًا ينفعه يوم القيامة وينجيه من عذاب الله» وسلّم أن آخره فقط هو الذي فيمن وقع في شرك 
أكبرء فجوابه: أن هذا محتمل» وهو مع هذا على المعترض لا له؛ لأنه ههنا أيضًا قد أثبت له إيمانا 
ينفعه يوم القيامة وينجيه من عذاب الله. وإثبات إيمان له مستلزم لإثبات الإسلام خلافا للجهمية الذين 
أحدثوا صنقًا رابعًا زيادة على ما ذُكر فى أول سورة البقرة» وهو المؤمن فى الباطن الكافر فى الظاهرء 
وخلافًا للمعتزلة الذين أثبتوا رة مين المفز لني والله أعلم. ٠ ٠‏ 


وبهذا تبيّن أن قول ابن تيمية: «قََا ُد مِنْ عِبَادَة الله وَحْدَهُ وَمَذَّا وَاجِبٌ عَلَى كَل أَحَدٍ قَلَا يَسْقْطْ عَنْ 


1: 


عه 


0 


أَحَدٍ أَلْبَنّة؛ِ وَهْوَ الْإسْلَامُ الْعَامُ الَّذِي لا يفل الله ونا غَيْرَهُ. وَلَكِنْ لا يُعَذَّبُ الله أَحَدَا حَنَّى يَبْعَتَ إِلَيْهِ 


رَسُولًا وَكَمَا اه لا يُعَذَبْهُ قلا يَدْخْلُ الْجَنَهَ إلا تف مُسْلِمَةٌ مُؤْمِنَةُ ولا يَدْخْلْهَا مُشْرِكُ وَلَا مُسْتَكَبِرٌ عَنْ - 


۸۹ 


زهو يع فى كير هن هاه الأنواع ولا بعلم آنا شرة» بل ل ملم أن الله 
حرمهًا ولم تبلغه في ذَلِك رِسَالّة من عند الله وَالله تَعَالَى يَقُول: چوا كا 
معدي حى عك رسوا 46 [الإسراء: 21٠١‏ فَهَؤُلَاءٍ يكثرون جدًا فِي الْأَمكِئة 
والأزمنة الي تظهر فِيهًا ره الرسّالّة بقلة القائمين بحبّة الله» فَهَؤُلَاءٍ قد يكون 
مَعَهِم من الْايمَان مَا يُرحَمون بوء وقد لا يُعَذْبُونَ بگثير مِمّا يُعذَّب پو غَيرهم 
مك كانت عة الا تى أن يعرف أن التفكقاق الاد للعذاب 
بالشرك قَمَا دونه مَشْرُوط ببلاغ الوشّالة فى أصل الدّين”'؟ وفروعه».اه. 


اع انا كانه يمل كاحتهى الشرف الأكير والتره الاديي "أ كان 
اعترض معترض على قوله هذا بأنه في الأحكام لا في الأسماءء أو أنه في 
الأحكام الأخروية لا الدنيوية» فجوابه: أن هذه مكابرة» فوصفه لهؤلاء الذين 


= عِبَادَةِ رَيّهِ قَمَنْ لَمْ تبلغ الدَّعْرَةُ في الدَّنْيَا اْنْحِنَ في الآخرة...» الفتاوى ۰٤۷۷/۱٤‏ لا يصح حمله 
على النوع من القبوريين الذي هو محل النزاع» كما فعل خالد المرضي في كتابه الآسماء والأحكام 
ص٤۷‏ - ول لكونه کلامًا مجملا ينه ما سبق » ثم قوله: (وَلَا يدها مُشرڭ» عام لمجىء النكرة فى 
سياق النفي» والعام عند ابن تيمية لا يستلزم العموم في الأحوال» فيحمل قوله على المشرك الأصليء 
هذا إن أخرجناه عن سياقه» وأما إن اعتبرنا سياقه وتأملنا فيما قال بعده مباشرة ‏ ولم ينقله خالد 
المرضي - تبين لنا أن مراده المشرك الأصلي لا غيرء حيث قال بعدها: «... ولا يَدْخُلُ النَّارَ إلا مَنْ 
ابع الشَّيْطانَ فَمَنْ لا دَنْبَ لَه لا يَدْخُلُ النَّارِ ولا يُعَذَّبُ الله بالئَار أَحَدًا إلا بَعْدَ أَنْ يَبْعَتٌ إِلَيْهِ رَسُولَاء 
فَمَنْ لَمْ تله مَعْوَة رَسُولٍ إِلَيْهِ كَالصَّغِيرٍ وَالْمَجْنُونٍ وَالْمَيّتِ في الْمَيْرَةِ الْمَحْضَّةٍ فَهَذَا يُمْمَحَنُ في الآخِرَةٍ 
كما جَاءَتْ بِذَلِكَ الآنَارُا الفتاوى ٤۷۷/٠١‏ وهذا في الكافر الأصلي لا في المنتسب للإسلام» فهو 
الذي يمكن أن يُقال فيه: إنه لم تبلغه دعوة رسول وأنه مات في الفترة المحضة» وهذه قبل البعثة» 
وفيهم جاءت الآثار» وأما المنتسب للإسلام فقد بلغته دعوة الرسول في الجملة» وإن كان من أهل 

)١(‏ قوله: في أصل الدين» فيه تأكيد لما سبق بيانه من أن ابن تيمية يتفق مع ابن حزم في أن شرك العبادة 
يقع فيه الإعذار بالجهل قبل بلوغ الحجة» وكون هذا متعلقًا بأصل الدين لا يخرجه عن ذلك» وأن من 
أخرجه يعتبر بناء على قرره ابن تيمية موافقًا للمتكلمين من معتزلة وأشاعرة في عدم الإعذار بالجهل في 
أصول الدين من وجه دون آخر. 

(۲) وفي قوله هذا كن تقييد لمطلق قوله بأن الله لا يغفر في الشرك الأصغر احتجاجًا بعموم الآية» وأنه 
مقيد بمن بلغته الحجة دون من لم تبلغه» كما أن فيه إبطالًا لمن احتج بقوله ذاك على أنه لا يُعدّر 
بالجهل في الشرك الأكبرء وهذا يتماشى مع تقريره لكون الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعيّن؛ 
إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. الذي بناه على دلالة العموم المطلق » فتنبه . 
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وقعوا ذف فى الشرك جهلا وقبل بلوغ الحجة» > بن معهم من الإيمان ما يُرحمون به 
متويم بن غلاب اللده يفيد بأن ما معهم كائن منهم في الدنيا ومتعلق 
او عليهم بالرحمة والنجاة من العذاب فهذا الذي يكون في 
الآخرة ومتعلق بالأحكام الأخروية» ويوضح هذا قوله: «هَذَا في عَذَابٍ الآخِرَةٍ 
َإِنّ الْمْسْتَحِقَّ لِلْوَعِيدٍ مِنْ عَذَّابٍ الله وَلَعْتَيِهِ وَعَضَبِهِ في الدَّارٍ الآخِرَةٍ خاد في 
الئّارٍ أو غَيْرُ خَالِدِء وَأَسْمَاءُ هَذَا الضَرْبٍ من الْكَفْرِ وَالْفِسْقٍ يذل فِي هَذٍ 
الْقَاعِدَة «الفتاوى» .)*”007/1١(‏ 

وان اع قى معرضن قافا إن مراده من إيمان هؤلاء أنه من جنس 
إيمان المشركين الأصليين في قوله تعالى: وما يُوْمِنْ أحتارهم اه إل وشم 
تروت ©)4. فجوابه: أن الإيمان المذكور في الآية لا ينفع أصحابهء ولا 
أثر له في منع العذاب» بينما يتكلم ابن تيمية عن إيمان يصفه بنفع أصحابه يوم 
القيامة» وذلك في قوله: «وكثير من الناس يكون مَعَه من الإِيمَان بالله وتوحيده 
مَا ينجيه من ا الله»» وقوله: افَهَؤْلاء قد يكون مَعَهم من الإيمَان مَا 
يُرحَمون به ركذا لا مكدو يكير وكا تعدبا يوا غبرهم دكن كاتف عاق عق 
الرسّالة. 

الوجه الرابع: قوله في آخر فتواه في رافضة زمانه حيث سماهم 
بالمشركين: «فَإِنَا نَظلِقُ الْقَوْلَ بنُْصُوصٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالتَكْفِيرٍ وَالتَفْسِيقِء وَلَا 
تكم لِلْمُعيّنَ بِدُُولِهِ في دَلِكَ الْعَامّ حَنَّى يَقُومَ فيه الْمُقْتَصى الَّذِي لا مُعَارضَ 
لَه . وَقَدْ يَسَطْت هَذِو الْقَاعِدَةَ فى «فَاعِدَةٍ ا .اه وهذه القاعدة ف 


لا يَرُولُ إلا بَعْدَ إقَامَةٍ ا 10 الشّبْهَة. اه 0 حتى يقوم فيه e‏ 
الذي لا معارض له» معناه ومعنى قوله: ١مَنْ‏ تبت إِسْلَامُهُ بِيقِين لَمْ يرل ذَلِكَ عله 
بالشَّكُ؛ معنّى واحد. فالذي يزيل حكم الإسلام عن معين لوجود المقتضي› 
وهو السبب: الذي هو أحد المكفرات» مع وجود المعارض: وهو انتفاء شرط 
أو وجود مانع» فهذا قد أزال عنه حكم الإسلام بالشك» وهذا لا يجوز. 

۸Y 


الوجه الخامس : قوله كَنْهُ: «وهذا الشرك إذا قامت على الانسان الحجة 
فيهء ولم يَنته؛ يجب تله ل أبثالة من المشركين ولم ب في متاير 
المسلمية ولم يصل عليه وأما إذا كان جاهلًا لم يبلغه العلم. ولم يعرف 
حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي بي المشركين؛ فإنه لا يحكم بكفره 
ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام ومن اعتقد مثل هذا 
قربة وطاعة؛ فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر». اه من 
«جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١١/۳(‏ ومفهوم قوله هذا أنه إذا 
لم تبلغه الحجة فإنه يجوز دفنه في مقابر المسلمين» فدل هذا بدلالة المفهوم 
على أنه يثبت لهم الإسلام. وله عبارة أخرى تدل على هذا بمنطوقها في كتابه 
الرد على الأخنائي ستأتي في محلها المناسب . 

الوجه السادس: فتواه في الرافضة» حيث نص على ما مفاده أن طائفتهم 
من أهل القبلة» وذلك عندما ذكر في «مجموع الفتاوى» (۳/ )٠١‏ أن السلف 
ذكروا الروافض من جملة أصول الفرق الهالكة الاثنين والسبعين» وهذا يعني 
أنهم عدوا رافضة زمانهم من أهل القبلة» وإنما حكى ابن تيمية الاختلاف في 
الجهمية إن كانوا من أهل القبلة أم لاء ولم يَحْكِ اختلافا في الرافضة» وذكر 
في موطن آخر أن الخارجين من أهل القبلة إنما هم الباطنية غلاة الرافضة» 
ومع كونه ذكر عن رافضة زمانه الشرك إلا أن حكمه فيهم لم يتغير عن حكمه 
في قدمائهم الذين لم يدخلهم الشرك بعد» ولم يفرق بينهم وبين سائر أصحاب 
البدع المكفرة» وهذا يستفاد منه إثباته للإسلام لهم إلا من ثبت نفاقه وأنه في 
حقيقة الأمر يظهر الرفض ويبطن الكفر المحضء أو من بلغته الحجة على ما 
بكله کر ال 

الوجه السابع: أن العلماء اختلفوا إن كان الشرك هو الكفر أو هو نوع 
من أنواعه» وعلى كلا القولين لا يصح تصنيف: مشرك لا كافرء إذ إثبات 
الحقيقة الشرعية بحكم المشرك على المعيّن يستلزم على كلا القولين إثبات 
كونه كافرّاء أما على القول الأول فهذا واضح» وأما على القول الثاني فلكون 
الشرك نوعًا من أنواع الكفر؛ فالشرك نوع والكفر جنس» وإثبات النوع مستلزم 
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لإثبات الجنس» ولذا تجد أهل العلم إذا ذكروا أنواع الكفرء وذكروا الشرك 
منهاء قالوا: كفر الشركء وعليه فلا يضور إثبات الحقيقة الشرعية لاسم 
المشرك كحكم في حق المعيّن» دون إثبات الحقيقة الشرعية للكفر له» فلا 
يقال عنه كافرء هذا أمر لا يستقيم» فإما أن نثبت للمعيّن كلا الحقيقتين 
الشرعيتين أو أن ننفي كليهما لتخلف شرط أو لوجود مانع. 

الوجه الثامن: أن هذا القول محدث وهو من جنس قول المعتزلة: 
المنزلة بين المنزلتين؛ أي: قولهم: إن العاصي لا هو مؤمن مسلم ولا هو 
كافر» وابن تيمية من أبعد الناس وقوعًا في مثل هذا القول» فهو من أعلم 
الناسن بأقوال آهل البدع وجذورها وأثرها على الفنون المختلفة» وما كان 
ليخفى عليه فساد مثل هذا القول. 

الوجه التاسع: وهذا نذكره اعتضاداء وهو قوله في «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (ص۳٤٤)‏ [ت: محمد حامد الفقي» ط. دار الفكر]ء عند حديثه 
عن اختلاف الناس في الشفاعة: «وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: 
طرفان ووسط. فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى» 
ومبتدعة هذه الأمة» أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. والخوارج والمعتزلة 
أنكروا شفاعة نبيّنا ي في أهل الكبائر من أمته؛ بل أنكر طائفة من أهل البدع 
انتفاع الناس بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه 
عنه) (۲/ )۳٠١ - ۳٥۹‏ [ت: ناصر العقل]ء فإن سأل سائل: وهل القبوريون 
المشركون فى الجملة من أهل القبلة؟ فالجواب: قطعًا لاء فإذا كان كثير من 
ا لو يكيرنا الجهمية كطائفة من أهل القبلة» وهناك من خالف كما ذكر 
ابن تيمية» فمن باب أولى القبوريون» وبالرغم من هذا فإن السلف لم يكفروا 
جميع الجهمية على التعيين كما سبق ذكره من كلام ابن تيمية ونسبه للسلف» 
ومن لم نكفر عينه من الجهمية فهذا لا شك في كونه من أهل القبلة» وكذلك 
الأمر مع من وقع في الشرك جهلا بمخالفته الحجة الرسالية لعدم تمكنه منهاء 
وهذا كله لا ينفى تكفير القبورية والجهمية تكفيرًا مطلقاء ولما كان الجهل 
بحكم ااا والققاص الشركية وغين ذلك من الشركيات ميا فى رمان 
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كما هو مذكور في الرد على البكري» اعتبرهم من جملة هذه الآمة المسملة 
لعدم بلوغ الحجة لهمء فعلى هذا يحمل قوله كَنَهُ. فإن اعترض معترض على 
ما في كتاب الاقتضاءء وقال إنما مراده بالآمة: أمة الدعوة» لا أمة الإجابة. 

فالجواب: أن أمة الدعوة هم إما أهل كتاب أو مشركون أصليون» 
وهذان قد ذكرهماء فدل هذا على المغايرة وأنه يريد بهم أمة الإجابة» ويقوي 
هذا قوله عند ذكره لقول الوعيدية أنهم أنكروا شفاعة النبي في أهل الكبائر من 
أمته؛ أى ي: أنه لا يزال يتكلم عن نفس الأمة. والذي يؤكد أن مراده بنسبتهم 
للأمة هو نسبتهم للإسلام ‏ أي: على المعنى الذي ذكرته ‏ تسميته إياهم 
رسيي ت حيث قال في 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: أنه يُرَادُ ذلك نمي الشّفَاعَةٍ التي يننا هل 
ا 07 شَابَهَهُمْ م نأل 0 ين اقل الجا ع ان ل 0 
عِنْدَ بَعْض» 220 التشقو اد كناف شافع ! زا الل غ ور وكا 
كاين امون لون ِالْمُعَاوَضَةَ) . 

وقال أيضًا في نفس المصدر: «نَهَذٍِ الْأَنْوَاعٌ مِنْ خطاب الْمَلَائِكَةِ 
والكنباء وَالصَالييق يكذ موقي علد ر وَفي مَغيِهِم وَخِطَابٍ تَمَاثِيلِهِمْ هو 
: يِن أَعْظَم أنوَاع ال في التشركيق مِنْ غير أَهْلٍ الاب وَفي ميْتَدِعَة 
أَمْلٍ الاب الل الذية. ارا فى الذذك. قات ما لم ا به الله 
تَعَالَى. قَالَ الله تَعَالَى: وام هر ڪا سر هم ن الِب ما لم یادن به 
ام [الشورى: [١‏ فَإِنَ ذُعَاءَ المَلائكة وَالَأَنِْيَاء بَعْدَ مَوْتَهِمُ وَفِي مَغيبهم 
وَسْوَانَهُمْ وَالِاسْتِعَانَةَ بهِمْ وَالِاسْتِشْفَاعَ بِهِمْ في هَذِهِ الْحَالٍ وَنَضْبَ تَمَائِيلِهمْ 
- بِمَعْنَى : طَلَّبٍ الشَمَاعَة مِنْهُمْ - هُوَ مِن اين الَّذِي لَمْ يَشْرَعْهُ الل ولا ابْتَعَتَ 
به وَسُوَلا رلا أنْرَلَ بد كتائاء ولي هو وبا ولا فسا باثقاق المشلمين» 
EE‏ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِخْسَانِء وَلَا أَمَرَ په إِمَامْ اه 
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السا وَإِنْ گان ذَلِكَ مما يَفعَلَهُ كَئِيرٌ ٠‏ مِنْ الاس مِمَّنْ لَه عِبَادَةٌ وَزْهُدٌ 
وَيَذْكُرُونَ فيه حِكَايَاتٍ وَمَتَامَاتِ؛ٍ هدا كَل ين الشيطاتة: وَفيهم مَنْ ينظم 
لْمَصَائِدَ في دُْعَاءِ الْمَِّتِ وَالِاسْتِشْمَاع به وَالِاسْتِعَانَةِ أو يَذْكْرُ ذَلِكَ في ضِمْنٍ 
E a‏ زلا وي 
الفاق أَِمةٍ الْمُسْلِمِينَ» وَمَنْ تَعَبَدَ بِِبَادةِ لَيِسَت وَاجبَةٌ ولا مُسْمَحَمةُ؛ وَهُوَ 
يَعْتقِدُهَا وَاجِبَةَ أو مُسْتَحَبَةَ فهو صال مُبتَدِعٌ بدْعَةَ سَيْئَهَ لا بِدْعَةَ حَسَنَةَ باثَمَاقِ أَيِمَةِ 
الدّينَء فلن الله لا يُعْبَدُ إلا بمَا هُوَّ وَاجِبٌ أ مُسْتَحَبٌ) «الفتاوى» ١59/1(‏ - 
۰ و۱0۹ - ٠5١‏ ). 

فهذه تسعة أوجه تفيد فساد نسبة القول لابن تيمية بالصنف الجديد: 
مشرك لا كافر ولا مسلمء الذي صار الناس به أربعة أقسام بعد أن كانوا 
ثلاثة» وهذا من جنس قول الجهمية» حيث أضافوا من هو كافر في الظاهر 
مؤمن في الباطن» ومن جنس قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 

وشبهة من وقع في هذا التحريف وأصلهم الفاسد هو ظنهم أن ابن تيمية 
فرع مسألة العذر بالجهل في الشرك على أصل التحسين والتقبيح العقلي وإثباته 
لاسم الشرك دون حكمه الأخروي» وقد سبق أن بيّنا فساد هذا التلفيق. 

كما احتجوا بقول ابن تيمية كاله : «(ومنهم من يطلب من ن الميت ما يطلب 
من الله فيقول: اغفر لي وارزقني وانصرني» ونحو ذلك» كما يقول المصلي 
في صلاته لله تعالى» إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين 
الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين» فإنها من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله؛ بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول بيه المشركين» وأن أصحابها 
إن كانوا معذورين بالجهل› وأن الحجة لم تقم عليهم» E:‏ يسك 
إليه رسول» كما قال الله تعالى: چوا كا لين سی يسك رولا 469 
[الإسراء: »]٠١‏ وإلا كانوا مستحقين من ا الدنيا ما يستحقه أمثالهم من 
المشركين» قال تعالى: قلا ملوأ ينه أندادًا وام نموت 47 [البقرة: 
۲ يفي الحديث: (إن الشرك 5 هذه الأمة أخفى من دَبِيب النمل». والذين 
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يؤمنون بالرسول ب إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» وتبين أنه 
مشرك. فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه» فيسلم إسلامًا يتوب فيه من هذا 
الشرك» «قاعدة عظيمة» )۷٤  7/١(‏ [نقلا عن: التبيان لما وقع في 
الضوابط . . لأحمد الخالدي ص١٠٠1»‏ حيث إنه مع عذره بالجهل» قال عنه: 
إنه مشرك» ودعى لتجديد إسلامه. 


وجواب هذه الشبهة ‏ وهي من أقوى ما تعلقوا به إن لم تكن أقواها ‏ أن 
قوله: «فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه» فيسلم إسلامًا يتوب فيه من هذا 
الشرك»» لا تستلزم نفي الإسلام عنه» وذلك للاحتمال الوارد في مدلول هذه 
العبارة» ويتضح هذا من قولهم: تجديد الوضوءء أن قائل ذلك لا يريد إيطال 
ما هو عليه من وضوءء وكذلك حديث: «جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله» 
(ضعفه الدارقطني وأبو نعيم) يدل على نفس المعنى» ولا يفيد بطلان إيمان من 
خوطب بهذاء ويؤكد هذا ما نقله ابن القيم كه في كتابه «مدارج السالكين» 
عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يقول: «والله إني 
إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت» وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا» »)٥۲١ /١(‏ 
بخلاف عبارته في ٠‏ الرازي فإنها لا 1 و 0 
ج لار 1" e‏ عدم نفيه للإسلام عنهم قوله 
قبلها: «والذين يؤمنون بالرسول بي إذا تبيّن لأحدهم حقيقة ما جاء به 
الرسول» وتبيّن أنه مشرك...»» حيث أثبت لهم الايمان بالرسول بي قبل أن 
يتبيّن لهم الحق من الباطلء وأما عن قوله: «وتبيّن أنه مشرك. .». فدلالة 
السياق تفيد أن هذا التبيّن وقع لمن تلبّس بالشرك عن جهل يُعذر به» وهذا 
المعنى لا إشكال فيه إذ هو يحكي حال المؤمن بالرسول ب الذي يمنعه إيمانه 
به أن يعانده في أمره ونهيه بعد العلم به" . 


)00 عا يسن 1ل للك رع اللاي أي جين لمتكي وهذا المعنى فضلًا عن ضعفه لعدم اقتضاء 
دلالة السياق له. ولو سلمنا به فإن لفظة «تب تيّنَ) الأولى والثانية في هذه الجملة لا تفيد أن ابن تيمية = 


FAY 


ومن شبههم قوله: «وكثيرًا من المنتسبين للإسلام يستغيث بشيخه ويرى 
من جاء راكبًا أو طائرًا في الهواء أو غير ذلك» فيظنه شيخهء وهذا قد وقع 
لخلق كثير» ووقع لغير واحد من أصحابنا معي» لكن لما حكوا لي أنهم 
رأوني ؛ بيّنت لهم ا لم اک إياه» وإنما كان الشيطان تصور بصورتي 
ليضلهي» افسألوئي لما ا بكرن ملكا؟ فقلت: لآن الملائكة لا تتحيب 
المشركين» وأنت استغثت بي؛ فأشركت»» وقوله: «وذكر لي غير واحد؛ أنهم 
استغاثوا بي - كل قصة غير قصة صاحبه - فأخبرت كلا منهم أني لم أجب 
أحدًا منهم» ولا علمت باستغاثته» فقيل: هذا يكون مَلكا؟ فقلت: الملك لا 
يغيث المشرك,. إنما هو شيطان أراد أن يضله) «الفتاوى» »)٤۸ - ٤۷ /١۹(‏ 
وقوله: «ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك» فهذا جهل وضلال وكفر) 
«الفتاوى» (5/71/). وقوله: «أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء 
كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم» فيقول: يا سيدي فلان أغثني أو أنا 
أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك فهذا هو 
الشرك بالله. . >٠.‏ إلى أن قال: «وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب 
علىّ كما يفعله طائفة من الجهال المشركين) «الفتاوى) (۱/ ,)7"0١ _ ٠٠١‏ 
ونحوها من العبارات» فجواب ذلك من وجهين آخرين» زيادة على ما سبق 
ذكره من أن حكم الفرد يرجع إلى أحد ثلاثة أنواع: مؤمن أو كافر أو منافق 
- وهذا أصل يرد إليه ما اشتبه -: 

الوجه الأول: أن ابن تيمية تأول قول الشافعى لحفص الفرد؛ حيث قال 
في (مجموع الفتاوى» :)٤۸/۲۳(‏ «وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفردء 
حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم» بيِّن له أن هذا القول كفر ولم 


= يشترط لتكفير من وقع في الشرك على التعيين أن يتبيّن له الحق من الباطل ثم يعاند» إذ سياق كلامه 
أشد إباءً لهذا المعنى. ثم لو سلمنا مرة أخرى لهذا المعنى الأخير تنزلا فيحمل قوله «تبيّنَ) على أن 
مجرد البيان المعتبر يقع به التبين في هذه المسائل» وقد سبق تقرير هذا من كلام عبد اللطيف ورشيد 
رضا وذكر وجهه» والله أعلم. 
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يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله). حيث اعتبر ابن تيمية عدم سعي الشافعي في 
قتله بإقامة حد الردة عليه قرينة صارفة لكلام الشافعي عن ظاهره» وأنه لم يرد 
تكفير عيته» وإتما أراذ أن قوله كفره فدل هذا على أن ايخ تيمية يستجيز أن 
يقال للمعين ما ظاهره تكفير عيني» وأن يراد بذلك التكفير المطلق» وعلى هذا 
يمكن حمل قوله للمعيّن: مشرك» وهذا خلاف الظاهر ولا يصار إليه في تفسير 
كلام أهل العلم إلا إذا وجدت قرينة صارفة» كما هو رأي ابن تيهية في قول 
الشافعي'''. وكما هو الحال أيضًا مع قول ابن تيمية للمعيّن بأنه مشرك» وذلك 
للقرائن السابقة» وآكدها قوله: ١قَهَؤْلَاءٍ‏ قد يكون مَعَهم من الايمّان ما يُرحَمون 
بدا وقوله: «وكثير من الناس يكون مَعَه من الِايمَان بالله وتوحيده ما ينجيه من 
عَذَابٍ الله وَهُوَّ يَقع فِي كثير من هَذِه الأَنْوَّاعَ ولا يعلم أَنّهَا شرك)» وقوله: 
«والذين يؤمنون بالرسول بي إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» وتبين 
أنه مشرك. . .2. 

الوجه الثاني: أن ما كان من كلامه صريح في إطلاق مسمى المشرك 
على الأعيان أو احتمل ذلك" فمحمول على أحد أمرين: إما أنه يتكلم على 
من علم من حاله أنه قد بلغته الحجة التي يكفر على التعيين من خالفهاء 
وعندها يجري على كلامه هذا ما قرره في كيفية التعامل مع كلام الأئمة: 
«وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم 
المسؤول حاله» أو خرج خطابًا لمعيّن قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا 
الأعيان الصادرة عن الرسول ياء إنما يثبت حكمها في نظيرها» «الفتاوى» 


)١(‏ وجه الاستدلال بتأويل ابن تيمية لكلام الشافعي: إنما هو للوقوف على عادة ابن تيمية في كلامه. لا 
إن كان تأويله لكلام الشافعي صوابًا أو خطأء والأقرب إلى الصواب من مراد الشافعي هو ما فهمه 
تلميذه الربيع بن سليمان والذهبي في ميزان الاعتدال من أن الشافعي قد كفَّر حفصًا الفرد خلاقًا لما 


ذهب إليه ابن تيمية. 


)١(‏ وأما إذا أطلق ابن تيمية مسمى الشرك على الأفراد المنتسبين للاسلام بأحد صيغ العموم ك«الذين 
أشركوا» و«المشركين». وأراد بذلك بيان حكمهم» فهذه تفسر وفق أصوله؛ أي: قوله بدلالة العام 
المطلق فى الأحوال. ويقال فى ذلك ما قاله عن الوعيد والتكفيرء فتنبه. 
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21/700 ولا يصلح عندها لتعميمه على كل واحد لم تبلغه الحجة؛ أو أن 
تا تس اناد امرك على الرضقف السراة مه العقينة اللغرية ا 
الشرعية؛ أي: أنه أراد المعنى اللغوي من اسم الفاعل» وذلك أن حقيقة فعله 
هي الشرك بالله» فذكره باسم فاعله «مشرك» ذمًا له ولفعله» وتقبيًا لذلك. 
ويشهد لهذا لوعي سس الفتاوى») (۳۸/۲۰) عند تقريره لمسالة 
التحسين والتقبيح العقلي: «وَقَدَ فَرَّقَ الله بَبْنَ مَا قَبْلَ الرّسَالَةٍ وَمَا بَعْدَمَا في 
اسا وَأخكامٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا في اسان ء وَأَحْكَام) 97 إلى أن قال: «فَإِنه سَمَاهُمْ 
ظالميق وظاغيق ودين ول وان إل 2 ند طَىَ 4)3 [طه: ٤۲ء‏ 
وَقَوْلِهِ: ولذ تادئ ريك موسو أن أنتٍ ألْمَومَ الطَيِمِينَ (2) قوم فرعن ألا تقون 2 
[الشعرء: ١٠ء ]١١‏ وَقَوْله: ل ا ف الان ل 1 أملهكا كا 
ضيف لَه مهم ييح اشم وَيَسْتيء ذسَآءَ مه هم له كت من آله نيد ©4 
[القصص : [<٤‏ يه أ ام رةه وَمفْسَِك هو وَقَوْمُهَ وَهَذْهِ أَسْمَاءُ 0 م الأثمال» 
الم إا يكون ي الْأَمْعَالٍ السَيَكَةٍ القَبِيحَةٍ دل ذلك على أن الأفعال تكون 


2 
ا 


قَبِيحَة ا قبل مَجيء الوَسّول إِلَيْهِمْ ا ا ا إل بَعَدَ إتيّان 
الرّسُولٍ إِلَبْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «ومَا كا سيين حى بعت شر ©4 [الإسراء: .]٠١‏ 


َكذَلِكَ أخبرَ عن هُود أنه ال لِعَوْمِهِ: ابوا لله ما كم ين إلده عه إن 
إلا مروت ل [هود: ا 
ا ِكَوْنهمْ جَعَلُوا مَعَ اله لها خر ا ك 
نه نه برك برب وَيَعْولُ بو وَيَجْمَلُ مَعَهُ هة أخْرى وَيَجْعَلُ لَه أن نداد قَبْلَ 
الرَسُولِ وَيُثْتُ كن ا مُقَدَمْ عَلَيْهَاء ...2 إلخ كلامه کا 


)١(‏ أول من استدل بقول ابن تيمية هذا وما شابهه على إثبات مرتبة مشرك لا كافر ولا مسلم قبل بلوغ 
الحجة هو علي الخضير فيما أعلم, وأما من أثبت هذه المرتبة من متقدمي علماء الدعوة النجدية 
فاستدلوا لها بكلام ابن القيم في الطبقة السابعة عشرة من طبقات المكلفين من كتابه طريق الهجرتين» 
وقد سبق أن بينا في طيات الكتاب ما يمنع من ذلك من كلام ابن القيم. 

(۲) وقد سبق نقله بتمامه. 


۳۹۰ 


sS‏ الرسالةء فلم تبق 
الحقيقة اللغوية''' التي يُراد منها ذم الأفعال وتقبيحهاء ويوضح هذا المعنى 
أكثر ما قاله ابن القيم ككنْهُ في سياق رده على الأشاعرة قولهم في مسألة 
التحسين والتقبيح العقلي: ١نم‏ قَالَ: فل نَا حم ري اتنس ما طهر ينا وما 
كانه [ لاعفا سم نولو كان فوته تواعي إلغا قو نا کی ا 
وَلَيْسَتْ فَوَاحِشَ قَبْلَ ذلك لَكَانَ حَاصِلْ الْكَلَام: قل إِنَّمَا حرم رب ما حرم 
وَكَذَلِكَ ريم الإثم وَالبغي ؛ > فَكَوْنْ ذَلِكَ فَاحِسَّةً وَإِنّمَا وَبَغْيّا بِمَْْلَةٍ كَوْنِ الشَّرْكِ 
فنزكاه ر شك فى اسه َفْسِهِ قَبْلَ النَهى وَبَعْدَهُ. فَمَنْ قال: إِنَّ لْفَاحِشَةَ وَالْقَبَائِحَ 
0 نما صَارَتْ کلک بَعْدَ اللَّهي ٠‏ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَقُولُ: اشر إِنَمَا صَارَ 

کا بَعْدَ النَهيء و ولب شرا كَبْلَ ذلك . وَمَعْلُوم أنَّ هَذَا وَهَذَا مُكَابَرَةٌ صَرِيِحَةٌ 
لتقل واليطرة فلم طلم في تذيه كنل الف تبنت ويح يخ في تفي 
َبْلَ التي وَبَعْدَة وَالْفَاحِشَةُ كَذَلِكَء وَكَذَلِكَ: الذزذككء لا أنّ هذه الْحَقَائِقٌ صَارَت 
بالشزع كيك . 0-6 و ٠‏ فان قَنِحهَا 
مِنْ ذَاتِهَاء وَازَْادَتْ قُبْحَا عِنْدَ الْعَقْلٍ بهي الرَّبّ تَعَالَى عَنْهَا وَدَّمّهِ لَهَاء وَإِخْبَاره 
بَبْعْضِهَا وَبفْضٍ كلكا 6ق 1 الفدل ا a‏ نعم انهم 
بالشتَاءِ والشكرِ حَسَن في ان وارذاة ا إلى ج بأَمْرِ الرَت پو« وا 
عَلَى فَاعِلِهِء وَإِخْبَّارِهِ بِمَحَبَتِهِ ذَلِكَ وَمَحَبَّةِ فَاعِلِهِ. بل مِنْ اغلام 1 لضن كله 
نه مر ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ ء عَنِ الْمُنْكَر ٠‏ وجل لهم الطَيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ 
الحا“ ثث) «مدارج السالکین» )۲٠١ - ۲٤۹/۱(‏ [-]. 


e 


)00 ولا يخفى أن مشركي العرب في الجاهلية وقبل بعثة نبيّنا محمد بيا كانوا يعلمون أنهم قد اتخذوا 
مع الله آلهة يُعبدون عياذًا بالله كما سبق بيانه» وأن حقيقة فعلهم نُسمى في لسانهم العربي قبل مجيء 
الرسالة: شركاء ولم يكن هذا خافيًا عليهم. ودليل ذلك قولهم في الحج: «لبيك اللَهُمَ لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك»» بخلاف مسمى الكافر فإن معناه الشرعي فيه قدر 
زائد - لا تعرفه العرب قبل مجيء الرسالة ‏ عن معناه اللغوي» ومما هو من قبيل الاستعمال اللغوي ما 
ورد في قوله تعالى: فكل عيب أَعَبَّ الْكُثَارَ با [الحديد: ۰ أي: الرُرّاعَ 


۳۹۱ 


وأما الحكم على المعيّن من القبوريين بنفي الإسلام عنه فذلك يخضع 
لانتفاء المانع» ومثال ذلك: أن من أقر على نفسه بالزنا أو بإدمان شرب 
الخمر جاهلًا بالحرمة فليس هناك محذور شرعي في القول بأنه زنى وبأنه 
مدمن باعتبار المعنى اللغوي» أما أن يراد انلف أن سدق طله ةا قردةا 
بأن يستوجب فيه الحد أو أن يقال عنه فاسق فلاء وذلك أن المعنى اللغوي لا 
يُشتق منه حكم شرعي» خلافًا لأهل البدع من مرجئة الفقهاء في تعريفهم 
للإيمان اعتمادًا على اللغة دون الشرع» وخلافًا للمعتزلة وبعض الأشاعرة 
الذين أثبتوا أسماء لله بدلالة الاشتقاق من أفعاله. 

وهذا كله يرجع إلى قاعدة قررها ابن تيمية في الأسماء ذكرها في كتابه 
«الإيمان» (ص۳۲۷) حيث قال: «وجماع الأمر أن الاسم الواحد يُنفى ويثبت 
بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون 
كذلك في سائر الأحكام» وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى 
مفهوم» مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضعء وفي 
موضع آخر بقال: (ما هم منهم))» ثم ذكر الدليل على مثاله هذا من كتاب الله 
ومثله يُقال في تسميته للمعيّن بأنه مشرك» أنه يريد به الحقيقة اللغوية للاسم 
دون الشرعية» بمعنى: أنه لا يُرتب عليه مُقتضاه من تكفير المعيّن ونفي 
الإسلام عنه حالة وجود المانع وعدم بلوغ الحجة» فهو مشرك بمعنى: أن 
حقيقة فعله الشرك بالله وأنه قبيح» وليس بمشرك بمعنى: أنه لا يُحكم على 
عينه بالتكفير لعدم بلوغه الحجة. وإنما يراد بتسمية المعيّن بالمشرك حقيقته 
الشرعية ‏ بمعنى: أن يُرتب عليه مُقتضاه بتكفير المعين ونفي الإسلام عنه - 
حالة بلوغ الحجة وتحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

فإن قال قائل: أليس الموحد هو المسلم وأن المشرك كافرء وأن 
الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان؟! الجواب: قطعًا نعم» وهذا حق لا 
مِرية فيه» فكون الإسلام أساسه التوحيد» وأن الشرك نوع من أنواع الكفر 
وناقض للتوحيد» فهذا لا شك فيه» وحديثنا ههنا ليس عن المشرك الذي يعلم 
من نفسه أنه يعبد غير الله كمشركي العرب القائلين ‏ كما أخبر الله على لسانهم 

۳4۲ 


-: ما یدهم إلا ایروا إل آله دل [الزمر: *] و«لجمل اة إلها ودا 
لَصّ: 15]ء 0 عن المشرك الذي خلط التوحيد بالشرك» عن ضلال وجهل 
بحقيقة صنيعه مع إيمانه بدين الإسلام وأن العبادة حق خالص لله» وقد غاير 
ابن تيمية بين الصنفين في قوله: «گل مَنْ لَمْ يَعْبْدْ الله وَحْدَهُ فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ 
عَايدًا لبرو تید بره کون مشركا ٠‏ ليس في بي آم قشم قلإث. بل إما 


ي ا رد امن حلط هَذَا ِهَذَا كَالْمْيَدَلِينَ م : مِنْ أَهُلٍ الملل النَصَارَىء وَمَنْ 


ان مِنْ الضلال الا إلى الاسلام» «الفتاوى» »)۲۸۲/۱۲٤(‏ هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فليس الحديث عن المعيّن المنتسب للإسلام الذي لم 
تبلغه الحجة؛ كالحديث عن الأحكام المطلقة" . 


)١(‏ وعلى هذا فإن قول الإمام الألوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني ...١ :۳١/١‏ وتسمية من 
فيد کے الل ا حيو إلى آنا وال عل ]عرس رن أن ا له الير اة يحتمل أحد 
معنيين» وأيّا كان فقوله هذا حق وهو رد على المخرف النبهاني الذي أراد أن يجعل غلو القبورية 
وشركهم في الربوبية والألوهية عين دين الإسلام ومعنى قول الألوسي إنما يُدرك من سياقه. فإن هذه 
العبارة قد ختم بها الأمر الثالث من: «الأمور التي يجب التنبيه عليهاء والإشارة بيسير العبارة إليها»» 
التي استفتح بها إبطال كلام النبهاني العاطل »]۳١ - ۲۷/١1‏ حيث كان من جملة ما قاله في أوله: 
«من مكايد الغلاة التشنيع على أهل الحق ودعاة التوحيد من المؤمنين أنهم يكفرون المسلمين». 
ومعلوم أن المسلمين من يعتقد عقيدة الإسلام» وقد فسرت في حديث جبريل المشهور». ..» ولا 
قال لمن عبد غيره تعالى مسلمّاء ولا لمن كفره أنه كفر مسلمّاء ومنه يعلم أمر الغلاة» ص۲۸. 
ثم أخذ يسوق في كلام ابن تيمية من الرسالة السنية وكتاب الرد على البكري والرسالة الماردينية 
وغيرهاء الذي قد سبق نقل بعضه. وكان من جملة ما علق به عليه قوله: «وعباد القبور لم يتوقف 
أحد من أهل العلم الذين يُرجع إليهم في كفرهم. غاية ما قالوا: لا يُقتل حتى يُستتاب» أو لا يكفر 
حتى تقوم عليه الحجة» أو نحو هذا الكلام» والمسلمون لم يكفرهم أحد من أهل العلم» ص٠٠‏ 
وقوله: «والذي تحصل مما سقناه من النصوص أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة 
بحكم ما هم عليه ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم فليس لأحد أن يكفرهمء وأما 
من قامت عليه الحجة وأصر على ما عنده» واستكبر استكبارًاء أو تمكن من العلم فلم يتعلم فسنذكر 
حكمه في الآتي» ص٦"‏ إلى أن قال في خاتمة الأمر الثالث: «والمقصود أن من تمسك من 
المسلمين بما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المعتقد والدين... فهؤلاء هم 
المسلمون الذين لا يكفرون» وتسمية من عبد غير الله مسلمًا فهو إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى أن 
يقام عليه الدليل» ص””. 
وعليه فيحتمل أن يكون مقصوده من هذه العبارة الأخيرة إبطال نسبة شرك القبوريين لدين الإسلام» 
وذلك أن المسلم هو الذي لم يأتِ بما يقتضي تكفيره بخلاف القبوري» وذلك أن نسبة القبوري للإسلام = 


۳4۳ 


عذر المنكر لشيء من الشرائع المتواترة؛ کت ا 0 حرمة الخمر 
لكونه حديث عهد بإسلام» أو مقيمًا ببادية بعيدة عن مواطن العلم ولم يبلغه 
حكم الشرع في ذلكء أو على المسائل الخفية فإنه قد تحقق في الإنسان كفر 
اک بها .أ 0 وهذا ار الظاهر عه وجود مكفر في الباطن 
اماما ولا يقال اعتراضًا على هذا ال إن الان 
والكفر الأكبر لا يجتمعان فى قلب واحدء إذا هو كافرء لما رواه أحمد فى 
((مسنده) وابن وهب في «جامعه») عن أبي هريرة ذاه مرفوعًا: «لا يجتمع 
الإيمان والكفر في قلب امرئ» الحديث» ومدار إسناده على ابن لهيعة» وإن 
كان هذا حقًا كحكم مطلق» وكذلك الأمر ههناء ومن فرق بين الأمرين فقد 
فرق بين متماثلين. 

ويشهد لهذا الأمر من كلام ابن تيمية ما ذكره عن القلندرية في «الفتاوى» 
(155-15270) حيبت فال عم ١ار‏ دين بون يخانت الاين الي 
بَعَثَ الله به رَسُولَهُ بَاطِنًا وَطَاهِرًا. . ۰ فصرح بالتلازم» ثم ذكر بعدها 
الشركيات التي وقعوا فيهاء ره تكفيرًا مظلماء ثم لما جاء إلى م 
على المعيّن منهم ذكر ما يتعلق بشروطه وموانعه فقال : قل مَؤُلَاءِ كن إِنْ 
َظْهَرُوا دَلِك؛ وَمُنَافِقَونَ إِنْ لم يُظْهِرُوهُ. وَعَؤُلَاءِ الاس وَإِنْ اوا كذ روا 


= على المعنى الذي يرمي إليه النبهاني تقتضي نفي أن يكون ما تلبس به من الشرك كفرّاء وإذا لم يكن 
كفرًا ولا معصية كان إسلامًاء نعوذ بالله من الضلال» ويمكن في هذا الاستئناس بقوله عند بيان مذهب 
ابن تيمية: «بل جعله شركًا وكفرًا بعد قيام الحجة والعلم كر فاعله» غاية الأماني ٠۳٤٤/۲‏ كما 
يحتمل أن يكون مقصوده إثبات مرتبة أخرى في الحكم على المعيّن قبل بلوغ الحجة وهي : مشرك لا 
مسلم ولا كافرء وأنه تبع في ذلك ما قرره عبد اللطيف بن عبد الرحمن في منهاج التأسيس» فإنه كان 
قد أتم لعبد اللطيف كتابه منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس» كما سبق ذكره» والله أعلم. 

(1) وكذلك كحكم على المعيّن الذي وُجد المقتضي لتكفيره على التعيين. وقد سبق بيان الفرق بين هذه 
المسألة وبين ساب الله كك ونحوه فى أول مبحث من الفصل الثاني : «بيان فساد التأصيلين لمسألة 
العذر بالجهل كى الشرة وبطلان عة فلك لأبن ثيمية»: ٠‏ 

(۲) وقد سبق أن ذكرت دليل ذلك وكلام أهل العلم حوله. 


۳44 


في هَذَا الرّمَانِ فَلِقِلَّة دُعَاةٍ الْعِلْم وَالْإِيِمَانٍ وور آثَارٍ الرّسَالَةِ في أَكْثرِ الْبُلْدَانِ 
وتر لاء ليِسَ عِنْدَهُمْ , مِنْ آنَارٍ الرّسَالَةِ وَمِيرَاثِ البو ما يَعْرقُونَ به الْهُنَى 
N E E‏ . وَفي وات الْمَتَرَاتِ وَأَمْكِنَةِ الفترّات : يناث ك الل 
عَلَى مَا مَعَهُ من الْايمَانِ الْقَلِيل وَيَغْفِرٌ الله فيه لِمَنْ لَمْ تَقُمْ الْحَجَةُ عَلَيْهِ مَا لا 
يَغْفِرٌ به لِمَنْ نامت الح عَلَيْهاء ثم ذكر أدلة ذلك وآخرها قوله: «وَقَدْ عَمَا الله 
لِهَذِهِ الأمَةِ عن الْخَطَإْ وَالنَمْيَانِه فأثبت لمن لم تبلغه الحجة منهم إيمانًا قليلاء 
وأنه من هذه الآمة - هذا مع ما ذكره عنهم من تلبسهم بالشرك ‏ وقرر أن 
التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن حتى تثبت في حقه الشروط وتنتفي 
الموانع 


وأسوق الآن كلامًا صريحًا لابن تيمية جمع فيه بين الأمرين في موطنين 
من نفس الكتاب عند حديثه عن شخص بعينه وأمثاله: وصفهم بكونهم 
مشركين ذمّا لهم وتقبيحًا لفعلهم» وإثبات الإسلام لهم لوجود المانع من 
تكفيرهم بأعيانهم؛ آثرت تأخير ذكره إلى هذا الموطن حتى يعرف القارئ 
وجهه ولا يظن أن فيه تناقضّاء وهو قوله عن الأخنائي: «وهذا الموضع يغلط 
فيه هذا المعترض وأمثاله. ليس الغلط فيه من خصائصه» ونحن نعدل فيه 
ونقصد قول الحق والعدل فيه» كما مر الله تعالى؛ فإنه امي بالقسط على 
أعدائنا الكفارء فقال له : ووا I EEE‏ برسم 
شان قور ع آل ندا فدلا ف ارت ا وتوأ فكيف بإخواننا 
المسلمين» والمسلمون إخوة» والله يغفر له ويُسدّده ويوفقه وسائر إخواننا 
المسلمينة الرد على الأخناتي (ص ا)٠‏ افأنبيتك ثبت لهم الاسلام مع أنه قال 
عنهم في آخر الكتاب: «فمن عاب من اتبع ما تبين له من سُنة الرسول كَل 
ولم يستحل أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع 
السلميق» نكيف“ إذا كان يدعو إلى ما يفشي إلى الشركة العظيي» من وعاء 


)١(‏ استفدته من الشيخ حمد المري من موقعه على الفايسبوك. 


۳4° 


غير الله» واتخاذهم أوثاتاء والحج إلى غير بيت الله» لا سيما مع تفصيل 
المشركون والمفترون مثل هذا المعترض وأمثاله المستحقّين للجهادء وبيان ما 
دعوا إليه من الضلال والفساد. وما نهوا عنه من الهدى والرشاد. ولتكون 
كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» الرد على الأخنائي (ص18١5).‏ 
الحجة مسلمًا الإمام أبا بطين؛ حيث قال عند بيانه لمذهب ابن تيمية بعد نقله 
لأقواله كما في «الدرر السنية» :)۳۷۳/٠١(‏ «وبما يصدر منها من مسلم جهلًا 
كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف». اه وقد سبق نقل كلام 
مرة» وبين أن يتكرر ذلك منه ما دام لا يزال على جهله ولم تبلغه الحجة» كما 
أنه لا فرق بين أن ينشأ على ذلك وبين أن يطرأ عليه» ما لم تبلغه الحجة 
الرسالية ولم يتمكن منهاء ومن فرق بين هذه الحالات فقد ناقض نفسهء 
ويؤكد هذا أن القول والفعل الشركي ذكر معطومًا على استحلال المحرم بحرف 
«أو». ولا شك فى إسلام من استحل المحرم جهلا قبل الف" 


ثم ما دام الحكم على المعيّن بالتكفير حكمًا شرعيًاء فحاله إذا كحال 
سائر الأحكام الشرعية لا بد له من شروط يلزم تحققها وموانع يلزم انتفاؤهاء 
وهذا مطرد في جميع الأحكام الشرعية كما نص على ذلك عدد من أهل العلم 
منهم: الإمام القاضي ابن راشد المالكي في كتابه «لباب اللباب في بيان ما 
تضمنته أبواب الكتاب”'' من الأركان والشروط والموانع والأسباب» (ص٤۷)»‏ 
حيث قال: «فكل ما كان من الأحكام التكليفية له سبب وشرط ومانع» فإنه 


)١(‏ وأما عن قول خالد المرضي في سياق توجيهه لكلام ابن تيمية: «أنه قال: لم يمكن تكفيرهم. وهذا 
منه عدم حكم بالتكفير» لكن لا يفهم منه الحكم بإسلامهم» قاله أبا بطين» حقيقة الإسلام والشرك 
ص۳۸٠‏ والأسماء والأحكام ص١١5»‏ فهذه من كيسه وفهمه ولا وجود لها البتة في كلام أبا بطين. 

؟) أي: المدونة الكبرى لسحنون» وهذا من المصطلحات الخاصة بفقهاء المالكية» وهو كتسمية النحويين 
ما كتبه سيبويه في النحو ب: الكتاب. 


۳۹٦ 


يوجد عند وجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه» ويعدم عند عدم سببه وشرطه 
ووجود مات .» والإمام الشنقيطى فى مذكرته فى «أصول الفقه) 
(ص۹٤)»‏ حيث قال: «كل تكليف معه خطاب وضع إذ لا يخلو من شرط أو 
مانع مثلًا».اه». والإمام السعدي في القواعد والأصول الجامعة» القاعدة 
الثامنة : «الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء 
الموانع»» حيث قال عنها: «وهذا أضصل كبير مطره الأحكام» يرجع إليه في 
الأصول والفروع. . .». ثم شرع في ضرب الأمثلة المتعلقة بالوعد والوعيد 
وفروع المسائل الفقهية"» ويّدخل فيما ذكره التكفيرء فإذا وجد المانع ولم 


(1) 


0020 


تى الشرط» لم يثبت حكم التكفير في المعيّن» وإذا انتفى عنه حكم التكفير 


وكتابه الفقهي هذا كالتطبيق العملي لهذه القاعدة الأصولية» ولما في بقية كلام ابن راشد من فوائد 
نذكر تتمته: ...١‏ وما يقع من خلاف في إحدى الصورء فالخلاف في سببية السبب أو شرطية الشرط 
أو مانعية المانع » وقد يتفق على سببية السبب وشرطية الشرط ويختلف هل وقع ذلك في محل النزاع 
أو لا؟ وعن هذا يعبر ابن بشير بأن الخلاف في شهادة. وإذا تأملت ذلك ظهر لك سبب الاتفاق 
والاختلاف» فاحتفظ بهذا الأصل فإنه جيد جدا» .اه وإذا أعملنا ما ذكره الإمام ابن راشد كن على 
مسألة العذر بالجهل فى شرك العبادة» فإنه يُقال: إذا كان سبب الكفر هو شرك العبادة» فهل يكون 
الجهل مانعًا اق سك التكفير بالمعيّن» وإقامة الحجة شرطًا فيه. والاحتمالات العقلية في : 
اعتبار الجهل مانعًا من عدمه؟ إما أن يقع اتفاق على أحد القولين» أو أن يقع فيها خلاف ‏ وقد سبق 
أن أثبتنا الخلاف ‏ والخلاف إما أن يكون معتبرًا له حظ من النظرء أو لا يكون معتبرًا ولا حظ له من 
النظر. 

وأما قوله: «ويختلف هل وقع ذلك في محل النزاع أو لا؟ وعن هذا يعبر ابن بشير بأن الخلاف في 
شهادة». وهو الذي يسميه الأصوليون بتنقيح المناط وهذا أمر يجهله الكثير من الشباب الجريئين على 
تكفير المعيّن بغير علم» وهذا من المزالق التي توقع في التكفير بالظن» والذي تبرأ منه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب في رسائله الشخصية ص٤۲‏ قائلا: «من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا 
نكفره بالظن؛ لأن اليقين لا يرفعه الظن. وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه 
ونحن لم نتحققه» الدرر 21١5/٠١‏ وتحقق ذلك لا يكون إلا بفقه بابي الشهادات والاقرار» وما سواه 
فهو تكفير بالظن. 

في هذه القاعدة الأصولية: «كل حكم شرعي لا يتم إلا بوجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع»» 
التي قررها هؤلاء الأئمة وغيرهم» والتي تنطبق على التكفير؛ إذ هو من جملة الأحكام الشرعية» رد 
على بعض الجهلة الغلاة في التكفير في نفيهم بأن يكون للتكفير شروط وموانع» وزعمهم أنه قول 
محدثء فهذا المنكر شيء والاختلاف حول شرط من الشروط أو مانع من الموانع شيء آخرء وقد 


سبق الرد على هذا الباطل مرارًا. 
۳4۷ 


استلزم ذلك ثبوت حكم الإسلام له إذ ليس ثمة بينهما مرتبة أخرى» ومن 
ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك؛ بل لا يزال عنه إلا بيقين» ولا يكون 
كذلك إلا بانتفاء المعارض له» فهذا ما تقتضيه أصول اعتقاد أهل السّنَة 
وقواعد أصول الفقه وأحكام القواعد الفقهية» والحكم بتكفير المعيّن ليس 
موكولًا لأهوائنا بل هو حق لله لا نتكلم فيه إلا بما جاءنا عن الله ورسوله 
وما تقتضيه أصول وقواعد العلوم الشرعية السنية. 

أما من بلغته الحجة وتمكن من العلم بهاء فهذا لا شك في كفره وردته 
سواء أفعل ذلك عن استحلال أم لا؛ وسواء في ذلك أصحبه شرك في الربوبية 
في الظاهر أم لاء وسواء في ذلك أقصد الخروج من الإسلام أم لا؛ بل هو 
كافر عيئًا؛ لقوله أو فعله الشرك الأكبرء وبهذا يتضح أنه لا علاقة بين ما يُقرر 
في مسألة العذر بالجهل في الشرك وبين أصول الجهمية والمرجئة في باب 

وبهذا ين ا أن هن تنبب لام تبعية أحد عدون المذهيية نقد ا خط 
عليه في ذلك» وحرّف مذهبه» وذلك لعدم إعماله لأصوله في هذه المسألة 
لفهم أقواله» سواء: أصول فقهه في قوله بالعموم المطلق» أو الأصلين اللذين 
بنى عليهما هذا الباب» وهما: أن أقسام الناس: مؤمن أو منافق أو كافرء 
وفي الأحاكم الظاهرة ينتهون إلى مسلم أو كافرء وأن التكفير العام كالوعيد 
العام لا يلحق المعيّن إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وعَدَكَ عن ذلك 
إلى أحد أصلين ارين وهما؛ الخلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان 
والكفر""“» وثبوت اسم الشرك دون الحكم قبل بلوغ الرسالة وهي أحد أمثلة 


(۱) لما كان تفريع مسألة العذر بالجهل على أصل التلازم بين الظاهر والباطن في بابي الإيمان والكفر من 
لوازمه إغلاق باب العذر بالجهل مطلقًاء وتكفير كل معيّن وقع في مكفر لا فرق في ذلك بين المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية» استدل أصحاب هذا القول على التفريق بين الشرك وغيره بحجية الميثاق 
والفطرة» بمعنى : أن من وقع في الشرك قبل بلوغ الحجة فهو مؤاخذ بفعله؛ لأن حسن التوحيد وقبح 
الشرك وبطلانه أخذ عليه الميثاق وهو معلوم بالفطرة ومُدرك بالعقل. بخلاف الشرائع فإدراكها موقوف 
على السمع. ولذا فمن أشرك من القبوريين فهو كافر عندهم على التعيين ولو لم تبلغه الحجة الرساليةء 
فجعلوا دليل تكفيره على التعيين حجية الميثاق» ومنهم من زاد على ذلك بالحكم على المعيّن بالخلود = 


۳4۸ 


مسالة التحسين والتقبيح العقلي» على طريقة التلفيق التي أوقعتهم في التحريف 
لمذهبه والانحراف عنه مع دعوى متابعته» ومن حرم الوقوف على أصول 
مذهبه في المسألة فلا غرابة من أن يحرم الوصول إلى تعررف مذهبه كما هو بلا 
زيادة ولا نقصان» قال ابن تيمية ككْلَنْهُ: «وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات 
من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب 
قبيحة» «الصارم المسلول» (ص*٠۲۸)»‏ وهكذا كان الأمر في مسألتنا هذه. 


= في النار» وحقيقة قولهم هذا ما هو إلا شعبة من قول المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» من 
أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء ثم رتبوا على ذلك الثواب والعقاب» ولكن بصيغة مُبطنة؛ حيث 
ألبسوا ما وافقوا فيه المعتزلة ثوبًا سُنَيّا. وقولهم هذا لا يُسعفهم في الانفكاك عن اللازم الذي يدل 
على فساد قولهم» إلا أن يصرحوا بتخلف التلازم بين الظاهر والباطن في المسائل الخفية» وهذا شعبة 
من قول المرجئة» و«ما لزم عنه الباطل فهو باطل» كما قال ابن تيمية. وهذا الاضطراب دليل آخر على 
فساد قولهم: اوو کن من عند عير أل دوا فيه يكنا نرا ©)4 [النساء: ۸۲]. 


۳۹۹ 


بيان أن أهل العلم اختلفوا في مسألة العذر بالجهل في الشرك 
على ثلاثة مذاهب لا كما يظن أكثر الناس أنهم 
على قول واحد أو قولين 


والتحقيق أن أهل السَّنّةَ اختلفوا في مسألة العذر بالجهل في الشرك على 
أقوال» إلا أن أصحاب التأويلين السابقين لكلام ابن تيمية ‏ وحقيقتهما 
التحريف - أكثرهم حسب أن المسألة وفاقية» وقليل منهم من أقر بأنهم على 
مذهبين» مع إنكار هذا القليل لحقيقة مذهب ابن تيمية”''» مع التنبيه على أن 
جل هؤلاء أناس فضلاء من أهل العلم وطلبته”". والسؤال المهم الذي يطرح 
نفسه هو: ما هو السبب الذي أوقعهم في مثل هذا ودفعهم إليه؟ والجواب: 
أنهم أرادوا أن يوفقوا بين مذهب ابن تيمية من جهة» ومذهب علماء الدعوة 
من جهة أخرى» فإن قال قائل: وهل هم مختلفون أصلا؟ الجواب: ستحكم 
على هذا بنفسك حين ننقل أقوالهم» فإن قال قائل: إذا هم مختلفون على 


)١(‏ كما هو الأمر مع الحازمي رده الله إلى السّنّهةَ حيث أقر باختلاف علماء نجد على مذهبين» وحرف 
مذهب ابن تيمية في آخر قوليه في هذا. 

(۲) وقع في التحريف الأول كل من: مدحت آل فراج ك في العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
ص۲۷۸ وخالد المرضي في كتابيه حقيقة الإسلام والشرك ص8” و٠٤٠‏ والأسماء والأحكام ص۰۸٠۲‏ 
و١۲۱‏ و١7‏ والحازمي رده الله إلى السَّنَّة ووقع في التحريف الثاني: علي الخضير في المتممة 
ص١١‏ - 215 وجمع بين التحريفين: أحمد الخالدي في كتابه التبيان لما وقع في الضوابط.. ص۲۸ 
و 


٤١ 


قولين؟ الجواب: بل على ثلاثة أقوال» وهي مذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية"''» ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته"» ومذهب 
أبا بطين وإسحاق بن عبد الرحمن””'» وسيتضح هذا من خلال بيان ما يتفقون 
عليه من مسائل» وما يختلفون فيه في مسألة تكفير المعيّن الواقع في شرك 
العبادة. 

فابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلامذته رحمهم الله يتفقون على تكفير من 
بلغته الحجة» ولهذا صورتان: 

الصورة الأولى: الذي يعيش في مصر استفاض فيه العلم بالتوحيد وما 
يضاده من الشرك» فوقع في الشرك فلا يعذر في هذه الحالة الجاهل بجهله؛ 
لأن الحجة قد بلغته وتمكن من العلم بها. 

الصورة الثانية: من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» أو 
مقيمًا بدار حرب أو كان في أمكنة وأزمنة الفترات - وضرب ابن تيمية على 
أصعات الثترات مالين من نذا تحت سلطات التعاو ومن نها جك الدولة 
القاطيية العيدية"؟ -قاقمت على هن هذا اله الس اة وران كان 
عنده شبهة رد عليها بحيث لم يبق شيء يقاوم الحجة الرسالية» ولا يُعذر 
بعدها بجهله لوضوح الحجة وضعف الشبهة. فهتان الصورتان يتفقون على 
تكثير ضاحبها یا 

أما من لم تبلغه الحجة فإن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلامذته يتفقون 


)١(‏ وهو قول ابن حزم وابن العربي والذهبي والقاسمي وابن باديس والبشير الإبراهيمي والمعلمي والعفيفي 
والسعدي وأحمد بن حجر آل بوطامي والعثيمين وعبد الله البسام وغيرهم. 

(۲) وعلي الخضير هو من أشهر هذا القول في زماننا. 

(۳) وهو قول الشوكاني (انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )٠٤١ - ٠١١/١‏ وحامد الفقي 
وابن إبراهيم وابن باز وابن جبرين والفوزان وغيرهم» وأخطأ صاحب كتاب سعة رحمة رب العالمين 
ص١4‏ - ٤‏ في اعتباره الشوكاني ممن يعذر بالجهل في شرك العبادة» وما أورده عن الشوكاني إنما 
هو في عموم المكفرات» وأما الذي في فتاويه فهو خاص بشرك العبادة» فهو المقدم» وكلامه صريح 
في أنه لا يعذر بالجهل في الشرك. 

() انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۷/۱۲ ۔ ۳۳۸. 
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على جانب ويختلفون في آخر: أما الجانب الذي يتفقون عليه» فهو عدم تكفير 
هذا الصنف ممن وقع في الشرك جهلا قبل بلوغ الحجة له مع قولهم بالتكفير 
المطلقء. وأما الجانب الذي يختلفون فيه فإن ابن تيمية يثبت لهذا الصنف 
الإسلام» بينما نص تلامذة الشيخ ابن عبد الوهاب: ابناه حسين وعبد الله 
وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز العنقري» على أنه وإن لم يُكمّر فلا يثبت 
له الإسلام؛ بل هو مشرك لا مسلم ولا كافر» حيث قال أبناء الشيخ وحمد بن 
ناصر في فتوى مشتركة: (إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من 
ينبهه» لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم». اه 
من «الدرر السنية» »)١757/٠١١(‏ وبنحوه قال عبد العزيز العنقري فى «مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» ٥۷٦/١‏ وقال حمد بن ناصر ا «إن 
هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك› لا 
نتعرض لهمء ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم».اه» من «الدرر» /١١(‏ 
70“ وقال عبد اللطيف في بيان مذهبهم في «منهاج التأسيس» (ص49): 


(1) وحمد بن ناصر بن معمر وابنا الشيخ حسين وعبد الله وإن لم يكفروا من أشرك لعدم بلوغ الدعوة إليه» 
إلا أنهم اضطروا إلى إجراء أحكام الكفار عليه إن هو مات على ذلك عملا بالظاهر» حيث قال ابنا 
الشيخ: «من مات قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك ويدين به 
ومات على ذلكء. فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء ولا يدعى له» ولا يضحى له» ولا يتصدق عنهء 
وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة فى حياته وعاند. فهذا كافر فى الظاهر 
والباطن» وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى» الدرر AEN‏ وقال عمد ين تاس «ولا 
يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» . . ٠.‏ وأما من كان يعبد الأوثان» ومات 
على ذلك قبل ظهور هذا الدين, فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» 
لجهله وعدم من ينبهه؛ لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله والله تعالى لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة) الدرر ٣٣١ 3780/٠١‏ [وأنبّه ههنا على خطأ وقع فيه أبو العلا 
الراشد في عارض الجهل ص777, حيث نسب هذين النقلين لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب» ولعل 
سبب ذلك يرجع للطبعات الأولى من الدرر السّنية]. 
وقولهم هذا لا يستقيم في الميزان الفقهي؛ حيث منع علماء نجد إجراء أحكام الكفار عليهم في باب 
القتال لعدم بلوغهم الحجة مع أن ظاهرهم الكفرء وأجروا أحكام الكفر عليهم في باب الجنائز بحجة 
أن ظاهرهم الكفرء والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وتخلفه مع وجود العلة دليل على فسادها. إلا 
أن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لم يطرد قوله هذا فيمن وقعت له شبهة من أهل العلم» حيث 
قال كأنْه: «فإن قلت: ٠...‏ فما القول فيمن حرر الأدلة؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة؟ واستمر = 


۳ 


= مُصِرًا على ذلك حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذُكرء ولا نقول: إنه كافر. ولا لما تقدم: 
أنه مخطئ. وإن استمر على خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه» 
فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة؛ بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على 
هجر كلام ئمة السْنّة في ذلك رأسّاء ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن من قلبه» ولم يزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك . . ٠.‏ إلى أن قال: «ونحن كذلك لا نقول بكفر من 
صحت دیانته» وشهر صلاحه» وعُلم ورعه وزهده وحسنت سيرته» وبلغ من نصحه الأمة» ببذل نفسه 
لتدريس العلوم النافعة» والتآليف فيهاء وإن كان مخطنًا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر 
الهيتمي» فإنا نعرف كلامه في الدرّ المنظم. ولا ننكر سعة علمه» ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين» 
والزاجر وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين» الدرر 770/١‏ -73750. 
[تنبيه: يُحمل قوله هذا مع قول ابن تيمية في الكيلانية ‏ في سياق حديثه عن تنازع أتباع الأئمة -: 
ورت هَذَا التَتَارُع تَعَارْضضٌ الأول تم يرون أدلة وجب إِلْحَاقَ أَخكام الْكُثْرِ بهم ثُمَّ إِنهُمْ يَرَوْنَ ِن 
الْأَميَانٍ الَذِينَ ثَانُوا يَلّكَ الْمَقَالَاتِ مَنْ قَامَ په ِن الْايِمَانِ مَا يَمْعَيِمُ أَنْ يَكُونَ گافرًاء مَيتَعَارَضُ عِنْدَهُمْ 
الدَّليلان» وَحَقِيقَةُ الأمر أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلمَاظ الْعُمُوم فِي كلام الْأَيِمّةِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْمَاظِ 
الْعْمُوم في نُصُوصٍ الشَارِع. ..» الفتاوى ١١/۸۷٤؛‏ على أنهما اعتبرا ما ذكراه: من القرائن الدالة 
على وجود المانع المعتبر من تكفير المعيّن: وهو هنا التأويل السائغ أو الشبهة التي تنرّل منزلته» والله 
أعلم]ء ولا شقيقه حسين حيث قال هو وعبد الله: «إن صاحب البُردة» وغيره مِمَّنْ يوجد الشرك في 
كلامه» والغلو في الدين» وماتواء لا يحكم بكفرهمء وإنما الواجب إنكار هذا الكلام» وبيان أن من 
اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. وأما القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانه» ولا ينبغى التعرض 
للأموات؛ لأنه لا يُعلم هل تاب» أم لا» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١/۷٤؛‏ بل 0 أبا بطين 
في رده على البردة - بعد أن نقل قول أحد خصوم الدعوة ‏ لم يطرد قوله في هذا الصنف: «وأما قول 
المعترض : لو أن عبارات العلماء مثل: البيضاوي والقسطلاني وغيرهماء تجدي لديكم شيئًا لذكرناهاء 
ولكنها تمحى بلفظة واحدة» وهي أنهم كفارء انتهى». قال رادًا عليه افتراءه: «وأما افتراؤه علينا أننا 
نكفر علماء المسلمين» . . . » ونحن ندعو للمسلمين عمومًا ولعلمائهم خصوصًاء . . . » فإذا تبين لنا زلة 
من أحد منهم» لم نتابعه عليها وندعوا له» . . .» وليعلم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه 
ألفاظًا شركية» كصاحب البردة وأمثاله» وهذه زلات عظيمة ربما لو نُيّهوا عليها لتتَبّهُواء ولا نسب 
الأموات وقد أفضوا إلى ما قدمواء ونسأل الله ألا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه 
رحمة إنه هو الوهاب» الدرر .١۷۷ - ۱۷١/١١‏ 
[وهذه النقولات تبين خطأ أبي العلا في ضوابط تكفير المعيّن. . . ص750١؛‏ حيث نسب لعلماء الدعوة 
عدم العذر بالتأويل مطلقًا في مسائل الشرك]ء ولا يخفى أن من شروط اعتبار المعيّن من علماء 
المسلمين: الإسلام؛ أي: أن يكون مسلمّاء وهذا مجمع عليه لا أن يكون مشركا لا مسلمًا ولا كافرّاء 
ولا أن يكون مُتَوقفا في إسلامه. ومجموع كلامهم وإن كان فيه نوع تناقضء إلا أن امتناعهم عن تكفير 
من زل في هذه المسألة من علماء المسلمين حسن جميل. 
وفي المقابل فإن هذا الإنصاف لا يمنع تشديد النكير على ما لبّسوا فيه الحق بالباطل وتغليظ القول = 
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0 في ذلك حتى لا تخفى عظيم الجناية في حق الله ل وحق الله مقدم على جميع الحقوق» وفي 
هذا المعنى قال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب: «فإياك أن تغتر بما أحدثه 
المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمى وأشباهه» الدرر السنية »٠١١/۲١‏ وقال العلامة 
عبد الرحمن بن حسن: «معارضة أولئك للآيات المحكمات البينات التي هي في غاية البيان 
والبرهان؛ وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد» فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا 
يجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين» فيقولون: قال ابن حجر الهيتمي» قال البيضاوي» قال 
فلان؛ ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء وأدرى في فنون العلم» لكنهم 
أخطؤوا كخطأ هؤلاء» وفي تفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال ما لا يخفى» وليسوا بأعلم 
منه. وعلى كل حال فليسوا بحجة يعارض بها نصوص الكتاب والسّنَّة وما عليه سلف الأمة 
وأئمتها من الدين الحنيف» الذي هو ملة إبراهيم الخليل #4 ودين الرسل» درر السنية ۲٤٠١/۲‏ 
[-]» وقال العلامة الألوسي كآنه: «فليت شعري! بأي فضيلة استحق السبكي أن يُعبِّر عنه بشيخ 
الإسلام. هل بإغرائه العوام على عبادة غير الله والمغالاة في الدين».... أو بشتمه خيار 
عباد الله» أو بجهله بما ورد في الكتاب والسّنَّةَ كما نبه عليه ابن عبد الهادي الحافظ الشهير على 
ما سبق» وهو في كل ذلك لا يتوق هذا التعبير» فلا أرى اللائق به إلا أن يلقب بشيخ الغلاة» 
غاية الأماني ۸٠/۲‏ [-]. 
ومن استعظم كلام هؤلاء وأنكره وتعلق بقول ابن تيمية في الأخنائي وأمثاله: «وهذا الموضع يغلط 
فيه هذا المعترض وأمثاله» ليس الغلط فيه من خصائصه» ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق 
والعدل فيه» كما أمر الله تعالى؛ فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفارء فقال چ4 : كرا ميت 
َه شیک بلقني ل یخم سکاف ور ع1 ألا مَنَيأ يلوا هو أرب لنوت اتراي 
[المائدة: ۸] فكيف بإخواننا المسلمين» والمسلمون إخوة. والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر 
إخواننا المسلمين» الرد على الأخنائي ص1۹4۲-]ء فهو محاجج بقول ابن تيمية نفسه في نفس 
الكتاب عن الأخنائي وأمثاله: «فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيمء من دعاء 
غير اله واتخاذهم أوثاناء والحج إلى غير بيت الله. لا سيما مع تفصيل الحج إليها على حج 
بيت الله أو تسويته به» أو جعله قريبًا منه» فهؤلاء المشركون والمفترون مثل هذا المعترض 
وأمثاله المستحقّين للجهاد. وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفسادء وما نهوا عنه من الهدى 
والرشاد. ولتكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» الرد على الأخنائي ص۲۱۸ فلكل مقام مقال. ٠‏ 
ومن كان هذا حالهم فلا يصح اتخاذهم أئمة في مسائل التوحيد والاعتقادء قال الإمام ابن 
كثير #5 في تفسيره عن قوله تعالى: اون آل إرعر م یلست كَكتَهنّ ال إن اولك لای مام 
تال ومن دُرَيَيّ مَالَ لا يال عَهْدِى الطَلِييَ 4O‏ [البقرة: :]٠١٤‏ «وقال سعيد بن جبير: إلا يَنَالُ 
عَهْى آظَّلِيينَ €3 المراد به المشركء لا يكون إمام ظالم. يقول: لا يكون إمام مشرك».اه. إلا 
أن يكون ما في كلام العالم من الغلو كلامًا مجملاء دائرًا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء 
ومثاله: أن يأني بعبارة تحتمل الاستغاثة الشركية وتحتمل سؤال الميت الدعاء عند قبره» وله كلام 
آخر صريح في تسويغ سؤال الميت الدعاء عند قبره» فنتأوّله ونحمله على ذلك» ونرد ونعيب لفظه = 
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«وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» حتى عند 
من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه"""2. وأما الشرك فهو يصدق عليهم» واسمه 
يتناولهم».اهء وقد تبعهم عبد اللطيف على مذهبهم هذا؛ حيث قال فيما نقل 
عنه تلميذه ابن سحمان: «قال كأَنْه: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن 
يعبد الأولياء والصالحين» نحكم بأنهم مشركون» ونرى كفرهم إذا قامت 
عليهم الحجة الرسالية'"'» «الدرر السنية» .)074/١11(‏ 


وفي المقابل فقد خالفهم من علماء الدعوة سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن سحمانء فإنهما ينفيان وجود هذا الصنف 
حيث قال سليمان بن عبد الله في أوثق عُرَى الإيمان ‏ في سياق آخر يفيد 
إبطال هذا المعنى -: «وكان يقول: أقول غيرهم كفارء ولا أقول هم كفارء 
فهذا حكم منه بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا 
كفارًا فهم مسلمون».اه» وكذا قال سليمان بن سحمان في «منهاج أهل الحق 
والاتباع» (ص*٠۸):‏ «والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفرء لا معنى له 
عندي؛ لأنه لا بد أن يكون مسلمًا جاهلاء أو كافرًا جاهلاء فمن كان ظاهره 


= لما فيه من إيهام» ويتأكد هذا المنحى إذا كان لهذا العالم كلام صريح في النهي عن شرك القبوريين 
في الدعاءء وهذا أمر وقع فيه عدد من متأخري فضلاء أهل العلم» قال ابن تيمية في الرد على 
البكري ص ”45‏ 747: «ومعلوم أن مفسّر كلام المتكلم يقضي على مجمله» وصريحه يُقدم على 
كنايته. ومتى صدر لفظ صريح في معنى» ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى أو غير نقيضه. لم يُحمل 
على نقيضه جزما حتى يترتب عليه الكفرء إلا من فرط الجهل»ء وقال أيضًا: َف التَكفِيرٍ عَنْ عُلَمَاءِ 
الْمْسْلِمِينَ وَإِنْ أَحْطَوُوا هُوَّ مِنْ أَحَنَّ الأَغْرَاضٍ الشَرْعِيّة مجموع الفتاوى ٠٠١/۴١‏ والله أعلم. 

)١(‏ الظاهر أنه يقصد بكلامه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحمله لكلامه على كلام ابن القيم في طبقات 
المكلفين فى الآخرة فى كتابه طريق الهجرتين خطأ بيّن» وقد سبق التعليق على ذلك وبيان وجه الخطأ 
فى عذا الل سا ا با 0 يدع جال لامجا الراب وأنه لا يصح نسبة مرتبة 
مشرك لا مسلم ولا كافر لابن تيمية» وأن الصواب في بيان مذهب ابن تيمية أنه يثبت الإسلام لمن 
وقع في الشرك جهلًا بالحجة الرسالية» وأن ظاهر كلام أبا بطين يفيد أنه ينسب ذلك لابن تيمية» والله 
أعلم . 

(؟) هذه العبارة نفسها نقلها كل من عبد اللطيف وإسحاق عن جدهما محمد بن عبد الوهاب كما سيأتي في 
الفقرة التي تليها. 


٦ 


الكفر فهو كافر» ومن كان ظاهره المعاصي فهو عاص»› ولا نكفر إلا من 
كفره الله ورسوله» بعد قيام الحجة عليه”''» «الدرر السنية» .)871/1١(‏ 


وأقوى ما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
إثبات صنف رابع» ما نقله عنه حفيده عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» 
(ص*٠٠)»‏ وهو قوله: «فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء 
والصالحين نحكم بأنهم مشركون» ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة 
الرسالية: أما ما عدا هذا سخ الذتوب التى دونه فى الرتبة والمفسذة فاا لا 
نكت بها ولا تكم على اه من آهل الل الاين بايخو] عباد الأرقان 
والأصنام والقبور بكفر بمجرد ذنب ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوه» «الدرر) 
»)0575/1١١(‏ ونقله أيضًا إسحاق كما في «الدرر» »)٥۲۲/۱(‏ وظاهره يفيد أنه 
ينفي عنهم الإسلام؛ حيث فارق بينهم وبين أهل القبلة» ولا يخفى أن الأصل 
في ذلك هو أن يكون قوله وقول أبنائه وتلامذته الثقات واحدّاء وأنهم أخذوا 
ذلك القول عنه'". وأما عن قوله في «مفيد المستفيد»: «مسألة المسلم إذا 
أشرك بالله بعد بلوغ الحجة» ‏ أي: مسألة تكفيره كما دل على ذلك السياق - 
فليس فيه ما يناقض ذلك» إذ معنى كلامه هذا هو: أن شرط تكفير المسلم 
وقوع الشرك بالله منه في المستقبل وهو قد بلغته الحجة» وإنما قلت: «شرط)؛ 
لأن «إذا» متضمنة لمعنى الشرط»ء وقلت: «في المستقبل»؛ لأن «إذا» لما تدخل 
على الفعل الماضي تخلص زمنه للاستقبال» وعليه فتسمية شيخ الإسلام له 
ب«المسلم» إنما هو قبل وقوع الشرك منه لا بعده» وهكذا كان واقع حال أهل 


)١(‏ الشطر الأخير من عبارة ابن سحمان بدءًا من قوله: «فمن كان ظاهره الكفر فهو كافر...2 إلخ» عبارة 
مضطربة» إذ سياق كلامه يدل أن المقصود منه بيان حكم المعيّن لا الحكم المطلق» فهو يحكم على 
المعيّن المتلبس بالكفر بأنه كافر غير مسلمء ثم في نفس الوقت يقرر بأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ 
الحجة. وبناء على تقسيمه الثنائي فهو إذا مسلم. 

(۲) فليس مذهبه كما يحسب عامة من يثبت العذر بالجهل في الشرك أنه موافق لابن تيمية من كل وجه 
كسيد غباشي في سعة رحمة رب العالمين» وشريف هزاع في العذر بالجهل عقيدة السلف» وعبد الله 
القرنى فى ضوابط التكفير» وعبد الرزاق معاش في الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه» وسلطان العميري 
ف كاده ER‏ 1 


۷ 


حريملا المعنيين بتصنيف رسالة مفيد المستفيد» فقد كانوا من أتباع الشيخ ثم 
ارتدوا على أدبارهم كما سبق بيانه» والله أعلم . 

وفي المقابل فإن ابن عبد الوهاب وتلامذته من جهة» وأبا بطين 
وإسحاق بن عبد الرحمن من جهة أخرى يتفقون على نفي الإسلام عمن وقع 
في الشركء إلا أنهم اختلفوا في ضابط إقامة الحجة التي يترتب عليها الحكم 
بتكفير المعين الواقع في الشرك» فالشيخ ابن عبد الوهاب وتلامذته يشترطون 
في قيام الحجة وجود من يبه ويُعرّف من أهل العلم» وهذا قد سبق بيانه عند 
الحديث عن ضابط قيام الحجة» ومن ذلك قول عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب: «وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول جلا 
ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم» «مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية» .)۲٤۸/١(‏ و«الدرر» »)515٠/٠١١(‏ وقال أيضًا: «ولكن في 
أزمنة الفترات وغلبة الجهل» لا يُكَمّر الشخص المعيّن بذلك» حتى تقوم عليه 
الحجة بالرسالة» ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله 
ورسوله. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ثم 
أصر على شركه فهو كافر. . .» «الدرر» (١١/7/5؟).‏ 

بخلاف أبا بطين وإسحاق بن عبد الرحمن» فالحجة عندهما يجزئ في 
بلوغها الحد الأدنى من الحجة التي يعتبر قيامها على الكفار الأصليين» وعليه 
فالحجة المجزئ قيامها عندهما حجة مجملة لا مفصلة ‏ أي: غير مفصلة فى 
الجملة ‏ أي: أن الحجة التي تقام على الكافر الأصلي والحجة التي ام .على 
القبوري المنتسب للإسلام عندهما بمرتبة واحدة» حيث قال أبا بطين: 
«ولكن يكفي في إقامة الدليل عليهم أن يعلموا باسم الإسلام وأن الله لا يقبل 
من إنسان غير الإسلام ديناء ثم يبقى عليهم بعد ذلك معرفة هذا الدين ومعرفة 
صفاته وخصائصه» وذلك من واجبات الفرد نفسه أن يسأل عن الخطأ 
والصواب» كما يفعل ذلك في أمور معيشته» وعلى هذا فمرتكب الكفر وإن 


)١(‏ وهو قول ناصر الفهد كما في الفتاوى الحايرية. 


00 


كان ا أى اا ارما ورفلا أو جاعاة لابين اراک داه 
فليس حكم الكفر والردة مقصورًا على من عاند مع معرفة وعلم» فنحن لا 
نعرف المعاند حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حق» ولكن لا ألتزمه ولا أقول 
ده وها الصتت بهذا الصف لا يكاة يعن اا [لالدونة 41/4 


ط. دار الإفتاء بالسعودية؛ نقلا عن: عارض الجهل لأبى العلاء (ص١١٠)ء‏ 
طاو النائية 111 الى ا ]1 ۰ 

حتى إنه قال كَُنْهُ: «وأما تبيين ما جاء به الرسول لعباد القبور فلا يمكن 
اليوم؛ لأن هذه أمور نشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبير» وقرّى ذلك في 
نفوسهم أئمة ضلال» زينوا لهم هذا الصنيع» فلو يقوم إنسان بين هؤلاء الغلاة 
يبين لهم ضلالهم تبادروا إلى قتله؛ لأن الفتنة عظمت بسبب من ينتسب إلى 
علم» يزينون ذلك للناس. وولاة الأمور يبنون مشاهد الشرك ويعمرونها 


)١(‏ قد سبق بيان مقصوده من قوله: «وعلى هذا فمرتكب الكفر وإن كان متأولًا أو مجتهدًا أو مخطنًا أو 
مقلدًا أو جاهلًا ليس معذورًا فى ذلك». فلا حاجة إلى إعادة ذلك» ويؤكد المعنى الذي سبق أن 
أوضحناه لمثل هذه العبارة وله وها «فليس حكم الكفر والردة مقصورًا على من عاند مع معرفة 
وعلم» فنحن لا نعرف المعاند». 

(۲) قوله بأن صنف المعاندين من القبورية لا يكاد يوجدء فيه نظرء فإن ابن عبد الوهاب ذكر علماء 
القبوريين الذين يجادلون عنهم بهذا الوصف في أكثر من موطن» وأنهم عارفون بأن دعوة الشيخ هي 
إلى التوحيد الذي بعث الله به رسوله بي وأن ما عليه القبورية هو الشرك» ومع هذا ظاهروا المشركين 
على الموحدين» كما هو حال ابن سحيم وغيره» وهذا هو حال أهل حريملاء الذين ورد ذكرهم في 
رسالة مفيد المستفيد» وقال الشيخ ابن عبد الوهاب عن أهل الأحساء وغيرهم: «ولا يخفاك أني 
أعرض هذا من سنين على أهل الأحساء وغيرهم» وأقول كل إنسان أجادله بمذهبه» إن كان شافعيًا 
فبكلام الشافعية» وإن كان مالكيًا فبكلام المالكية» أو حنبليًا أو حنفيًا فكذلكء فإذا أرسلت إليهم ذلك 
عدلوا عن الجواب؛ لأنهم يعرفون أني على الحق وهم على الباطل» وإنما يمنعهم من الانقياد التكبر 
والعناد على أهل نجدء كما قال تعالى: ل لبت جیلو ن يكت آله بر سط تلهم إن فى 
ممُدُوروِم إل صب ما هم سيفيد الدرر ۰۹1/٠١‏ كما أن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صرح 
بأن غالب من يقاتلونهم معاندون» كما في الهدية السّنية لابن سحمان» وسيأتي قوله. 

(۳) إنما ذكرت تاريخ الطبعة الثانية لمكتبة الرشد لأنني من خلال حديث مع أحد طلبة العلم حول هذا 
الكتاب تبيّن أن للطبعة الثانية في نفس المكتبة تواريخ مختلفة دون وجود تنبيه على ذلك في المقدمة» 
كما بحثت عن هذا النص في موقع المكتبة الشاملة الحديثة» وقد اعتمد القائمون عليها ‏ أجزل الله 
لهم المثوبة ‏ على الطبعة السادسة» فلم أجده» وبحثت في الطبعة الخامسة ولم أجده» فلعله في 
الطبعات الأولى من الدرر السَّنية» والله أعلم. 


۹ 


ويقفون عليها الأوقاف» فتبيين ما جاء به الرسول ييي لا يمكن إلا من عالم 
يعر فونه أو د يعظمونه» فقد يحتملون منه) «الدرر» .)5٠5/1١١(‏ 


وقال إسحاق بن عبد الرحمن في رسالته تكفير المعيّن والفرق بين إقامة 


الحجة وفهم الحجة: «والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن» فكل من 


بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» (ص5١)»‏ وقال أيضًا كاذه 


فى (ص۱۸ - )١19‏ مستنكرًا قول المخالف: «ومن حكينا عنه جعل التعريف فى 
2 الدين وهل بعد القرآن والرسول تعريف. . .٠ء‏ إلى أن قال: «فعلى هذا 
يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى ولا 
يكفرهم إلا بعد التعريف”"'. ولذا نجد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
وتلامذته وإن نفوا الإسلام عمن وقع في شرك العبادة» إلا أنهم لا يكفرونه 


(۱) 


0020 


إن كان يشير بقوله هذا إلى عدم اعتبار شرطية إقامة الحجة لتكفير المعيّن في مثل هذه الحال» فهذا 
قول باطل» فما وضعه الشارع من أحكام لا يزول تأثيرها واعتبارها بمثل هذاء كما يُبطله واقعًاء أنه 
هكذا كان واقع الحال مع شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في بداية دعوته» فضلًا عن أن القيام بالدعوة 
إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد في مثل هذا المقام من التأسي بأولي العزم من الرسل وخاصة 
نبيّنا محمدًا وأباه إبراهيم عليهما صلوات ربي وتسليمه. 

وظاهر قول والده العلامة عبد الرحمن بن حسن ‏ صاحب فتح المجيد ‏ في الدرر 555/١١‏ أنه في 
الجملة موافق لقول أبا بطين» حيث قال الإمام عبد الرحمن: «ولا ريب أن الله لم يعذر أهل 
الجاهلية» الذين لا كتاب لهم بهذا الشرك الأكبرء...» فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه 
ويسمعونه» وهو حجة الله على عباده».اه. والشيخ عبد الرحمن كانه درس على مشايخ الأزهر هو 
وابنه العلامة عبد اللطيف مستغلين بذلك فترة الإقامة الجبرية التي فرضها عليهم الطاغية محمد علي 
باشا حاكم مصرء وقد تخرج على يديه بعد هدم الدرعية الكثير من طلبة العلم» ولذا لقب بالمجدد 
الثاني» وكان كث شديد التعظيم للإمام أبا بطين كَهِ؛ حتى إنه يرجع إليه في النوازل [انظر على سبيل 
المثال: الدرر ۳۹۷/۱۲]. 

وممن تلقى أبا بطين عنهم العلم حمد بن ناصر بن معمر وعبد الله ابن الشيخ أبرز تلامذة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعًا. [تنبيه: الرسالة التي نقلنا عنها قول الامام عبد الرحمن هي 
التي اعتنى بها بدر العتيبي» وسماها المعتني: تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألتي العذر بالجهل 
وتكفير المعيّن» وتقع في الدرر السنية ٤4١ - 445/١١‏ وجاء في مطلعها: «ورد علينا أوراق صدرت 
من رجل سوء» تتضمن التحذير من التكفير» من غير تحقيق ولا تحريرا» ونقل ابن سحمان منها جزءًا 
كبيرّاء وهو الموافق لما في [ص445 - 1455]» ويقع هذا الجزء المنقول في الدرر ١١١/١١‏ 675 
منسوبًا لابن سحمان» وأصل الرسالة كما بنا إنما هو لعبد الرحمن بن حسن 15]. 


aE 


على التعيين إذا لم تبلغه الدعوة» بينما نجد أبا بطين وإسحاق يكفرون 
القبوريين على التعيين مطلقًا . 

وخلاصة هذه المذاهب الثلاثة" : 

أن الجميع يتف على تكفير المعين الواقع في الخرك الأكبس بعد جاو 
الحجة والتمكن من العلم بها ولو بقي جاهلا "كو وات ابن یي واب 
عبد الوهاب وتلامذته يتفقون على عدم تكفيره قبل بلوع الحجة» ثم بعدها 
يختلفون» فابن تيمية يُثبت له الإسلام» بينما ابن عبد الوهاب وتلامذته» وإن 


نفوا عنه الكفر لا يثبتون له الإسلام ويحكمون عليه بالشرك» فهو إا مشرك لا 
كافر ولا مسلم» وفيما يتعلق بضابط قيام الحجة فابن عبد الوهاب وتلامذته 
يشترطون في قيامها تعريف أهل العلم وتنبيههم» ولا يستثنى من ذلك إلا من 
فهم الخطاب القرآثي بنفسه كابن سحيم وأمثاله» بينما أبا بطين وإسحاق بن 
فيد لزتعت لا رطان كلك ولا كران الور على الس“ 

فتبين بهذا أن سبب اختلافهم يرجع إلى ثلاثة أمور: 


)١(‏ وعند التفصيل يمكن اعتبارها أربعة مذاهب» وذلك لتوسع ابن حزم في العذر بالجهل مقارنة بابن 
تيمية» وهذا الخلاف يؤكد أن هذه المسألة تندرج تحت الأحكام العملية ‏ كما ذكر ابن تيمية ‏ لا 
الأصول العقدية» وإن سلمنا تنلا أنها من مسائل الاعتقاد» فهي من فروع الاعتقاد لا من أصوله. 

(۲) لم يعتبروا الجهل بعد بلوغ الحجة مانعًا من تكفير المعيّن في هذه الحالة؛ لأن هذا الجهل واقع عن 
إعراض أو عن تفريط. وآتي ههنا على تنبيه مهم - قد سبق الحديث عنه -: وهو أن الحكم على معيّن 
بأنه قد أعرض أو فرّط لا يكون منضبطًا إلا حالة كون هذا المعيّن مقيمًا في بلد قد استفاض فيه نذارة 
آهل العلم - واحد أو أكثر - من شرك القبورية وتعليمهم للتوحيد. وصار ذلك ظاهرًا بين الناس كظهور 
وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الخمر والخنزيرء وذلك أن الفقهاء لم يعذروا بالجهل 
في هذه الحالة من جحد وجوب شيء من الشرائع المتواترة» أو حرمة شيء من المحرمات المتواترة إلا 
أن يكون حديث عهد بإسلام» فمن باب أولى ألا يعذروا من أشرك بالله يَك» وهذه هي الحالة التي لا 
يسع فيها الخلاف بين أهل العلم في أن مناط الحكم ببلوغ الحجة قد تحقق فيمن هذا حالهم من 
القبورية» وأنه حينها لا يعذر الجاهل بجهله . وأما ما سوى هذه الحالة فإن إنزال الحكم على المعيّن 
بالتكفير بناء على أن الحجة قد أقيمت عليه» أو أنه معرض أو مفرط يرجع إلى اجتهاد الفقيه - لا إلى 
تعالم الجهلة ‏ وذلك لنسبية هذا الأمرء فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد» ولعل هذا 
أحد أسباب وجود الفرق بين شيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في هذا الجانب. والله أعلم. 

(۳) أي: أن الحجة التي تقام عند شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وتلامذته مفصلة في الجملة» وعند 
أبا بطين وإسحاق يكفي لبلوغها أن تكون مجملة» ولا يُشترط فيها شيء من التفصيل . 


4۱١ 


أولها: اختلافهم حول دلالة العام هل العام يستلزم العموم في الأحوال 
أم ل؟ 

ثانيها: اختلافهم حول ضابط قيام الحجة» هل هي مجملة أو مفصلة - 
على المع الذى ذكرتا-؟ 

ثالثها: اختلافهم حول ثبوت الإسلام لمن وقع في الشرك ولم تبلغه 
كافر؟ 

فمن رام التوفيق بين هذه المذاهب الثلاث المختلفة سواء لإثبات العذر 
بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة أو لنفيه» فإنه سيسعى للتوفيق بين قول 
أحدهم وقول من يخالفه» وهذا سيوقعه لا محالة في تحريف قول بعضهمء 
وحمله على غير ما أراده قائله"''» ونصيب الأسد في هذا التحريف كان مع 
كلام ابن تيمية ثم مع كلام ابن عبد الوهاب. وبهذا تبين لنا خطأ من يدعي 


)١(‏ وبهذا تبين خطأ من قال بأن علماء الدعوة النجدية رحمهم الله لا خلاف بينهم» وأنهم على قول واحد 
في هذا الباب» كعلي الخضير كما هو واضح من كتبه المتممة وغيرهاء وكمدحت الفراج في العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعي ص۲۷۸ وخالد المرضي في حقيقة الإسلام والشرك ص 24٠‏ وفي 
الأسماء والأحكام ص8١٠7‏ و٠۲‏ حيث حمل الأخيران عدم تكفير الشيخ ابن عبد الوهاب وتلامذته 
للقبورية على التعيين قبل بلوغ الحجة الرسالية على نفي ما سموه بتكفير التعذيب» كما حملا على ذلك 
كلام ابن تيمية» واعتبرا مذهبهم ومذهب أبا بطين وإسحاق مذهبًا واحدّاء وقد سبق أن بينا ما في هذا 
التوجيه من تحريف وإحداث» وفي المقابل فقد أقر بالخلاف بين علماء نجد على مذهبين في تكفير 
المعيّن من القبورية مع اتفاقهم على نفي الإسلام عنهم أحمد الحازمي ردَّه الله إلى السْنّة. 
كما وُجد بعض الغلاة في التكفير غالى في علماء نجد؛ حتى صرح بأن اتفاقهم بمرتبة الإجماعء 
بحجة أنهم داخلون في حديث الطائفة المنصورة» وهو أحد الأدلة على حجية الإجماع» وهذا جهل 
من قائله» فكونه يوجد فيهم مَّن هو مِن جملة الطائفة المنصورة ‏ نحسبهم كذلك والله حسيبهم - وأن 
مؤسس الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كث من جملة المجددين في الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك ‏ نحسبه كذلك والله حسيبه ‏ كل هذا لا يعني عصمتهم من الخطأ حتى في مسألة 
قد اتفقوا عليهاء وذلك أن وجود مَن هو من الطائفة المنصورة فيهم لا يعني هذاء ولا يستلزم نفي 
دخول غيرهم فيها من أهل زمانهم ممن عاصرهم» فضلًا عمن سبقهم» حتى نحصر الحق فيهم» 
فهذا محض ظن» وقائله شهد على نفسه بالجهل بأصول الفقه» ويلزمه فيما اختلفوا فيه» أن الحق لا 
يخرج عن خلافهم» وهذا تنزيل لهم بمنزلة الصحابة» أو بمنزلة مجموع علماء الآمة» وهذا هو 


4۱۲ 


الإجماع على إثبات أو نفي العذر بالجهل في الشرك» وأن المسألة خلافيةء 
وبقي النظر في الراجح من المرجوح”"'"'. وإن كان الخلاف في هذا خلافًا قويًا 
معتبرًا أم أن الخلاف ضعيف» وهذا وإن لم يكن هو مقصودنا بالبيان إلا أن 
ما ذكرناه عن دلالة العام على الأحوال لكافيٍ لبيان الصواب في المسألة إن 
شاه الله 


فما دل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن قول المخالف 
باستلزام العام للعموم في الأحوال من نفي لوجوده في قوله في «منهاج الستة» 
:)١179/5(‏ «فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق)» لا معنى له سوى 
عدم وجوده في لسان العرب» كما سبق بيانه» وما ذكره مما مفاده أن عدم 
ضبط دلالة العام على الأحوال وتحقيقها أدى إلى اضطراب كل من: أهل 
القبلة في فهم عمومات النصوص حول الوعيد في «أهل الكبائر»ء وأتباع 
الأئمة في فهم عمومات أقوال أئمة السلف حول تكفير أصحاب البدع 
المكفرة» وذلك في قوله: «وَحَقِيقَةُ الأمر أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلْمَاظ الْعُمُوم في 
كلام اة ها آضاث الأزليق في القاط القشرم في نخوص الشارع(17/ 
TTT‏ 1ن قو كل عدا اقول فهر ميك عَلَى أضل 
وى النبو هيه 117 E‏ لآق اطعر ان كقر اذى 


)١(‏ بعض الشباب هداهم الله يميلون إلى القول بعدم العذر بالجهل في الشركء لا لأنه الأقوى دليلاء 
ولكن لسهولة تطبيقه في ظنهمء هذا مع جهلهم بطرق الإثبات الشرعية» وهذا اتباع للهوى وتَقؤّل 
على الله بغير علم» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» والاختيار بين الأقوال بالتشهي لا يجوز» وكثير من 
هؤلاء ينطبق عليهم قول الشيخ ابن سحمان: «فالعجب كل العجب ممن يصغي ويأخذ بأقوال أناس 
ليسوا بعلماء ولا قرؤوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بهم فيما يقولونه وينقلونه» ويسيئون الظن 
بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم» وليس لهم غرض في الناس 
إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه بي وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وأما هؤلاء 
المتعالمون الجهال فكثير منهم - خصوصًا من لم يتخرج على العلماء منهم ‏ وإن دعوا الناس إلى الحق 
فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم؛ طلبًا للجاه والشرف والترؤس على الناس؛ فإذا 
سيِلوا أفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا. وقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم» منهاج أهل الحق ص4 5. 


41۳ 


َكْفِيرٍ أَهْل الْبدَّع وَالْأَهْوَاءِ كما اضْطَرَبُوا قَدِيمًا وَحَدِيئًا في سَلْبٍ الْإِيمَانٍ عَنْ 
هل الْمُجُورِ وَالْكَبَائره (431/15). 

كل هذا يقتضي أن السلف يقولون بالعموم المطلق» وأن العام لا يستلزم 
عندهم العموم في الأحوال» وعليه فمقتضى تقريرات ابن تيمية تفيد أن خلاف 
المخالف في مسألة العذر بالجهل في شرك العبادة غير معتبر ولا حظ له من 
النظر؛ لأنه مبني على أصل فاسد محدث» وهو قولهم بأن ألفاظ العام تستلزم 
العموم في الأحوال» وهذا مخالف للسان العرب وما كان عليه السلف"'', 
وهذا يشمل كلا مذهبّئ علماء الدعوة النجدية» إذ حجة كلا القولين النصوص 
العامة مع إعمال دلالة العام وأنه مستلزم للعموم في الأحوال» وهذا واضح في 
قول أبا بطين وإسحاق. وأما عن قول ابن عبد الوهاب وتلامذته. فظاهر 
صنيعهم يفيد أنهم تبعوا ابن تيمية في عمومات نصوص التكفيرء وهذا يستلزم 
إعمال دلالة العام المطلق في الأحوالء ثم لما جاؤوا إلى عمومات النصوص 
في المشركين أثبتوا بناء على ما فهموه منها مرتبة مشرك لا مسلم ولا كافرء 
ومقتضى هذا أنهم أعملوا فيها دلالة العام المستلزم للعموم في الأحوالء وهذا 

وبهذا تبين لنا أن الاضطراب الواقع قديمًا وحديئًا”"' في مسألة تكفير 
المعيّن والعذر بالجهل هو كما ذكر ابن تيمية ‏ من جنس اضطراب أهل 
القبلة من خوارج ومعتزلة ومرجئة في مسألة الوعيد في أصحاب الكبائر» وذلك 
لرجوع الاضطراب في كلا المسألتين إلى عدم تحرير دلالة العام على 
الأحوال» والله الموفق. 


)١(‏ وقد سبق نقل كلام مطول لابن القيم من كتابه الصواعق المرسلة 587/7 - 545 يقوي ما ذُكر من أن 
القول باستلزام العام للعموم في الأحوال قول محدث وأن جذوره كلامية» وهذا يعني: أن الذي جر 
أوائل القائلين به هو الحرص على انسجام قواعدهم في أصول فقههم مع أصول اعتقادهم» بحيث 
يمكنهم تحريف النصوص التي تبطل ضلالهم» والله المستعان. 

(۲) ويدخل في ذلك الاضطراب الواقع في تحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية كلنه. 


52 


تعليقات على كتاب «تكفير المعين والقرة 
بين إقامة الحجة وفهم الحجة» وبيان ما فيه من مخالفات 


وإتمامًا للفائدة فما دمنا قد أتينا على كتاب الانتصار لأبا بطين بشيء من 
التعليق» فلا بد أن نعرج كذلك على رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: 
تكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة» إذ هما عمدة من لا يعذر 
بالجهل في الشرك الأكبر. وأصل هذه الرسالة رد على من ينتسب للإخوان 
- أي: إخوان من أطاع الله وهذا لقب يطلقه أتباع الدعوة النجدية على 
أنفسهم» وهذا المردود عليه حرَّف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على 
وجه قريب من تحريف ابن جرجيس العراقي لكلام ابن تيمية» حيث قال 
إسحاق عنه في (ص٥):‏ «فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين 
وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله 
وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه». وقال عنه في (ص"): 
«سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال: نكفر النوع ولا نعين 
الشخص إلا بعد التعريف› ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد - 
قدس الله روحه ‏ على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من 
الجهال لعدم من ينبه» فانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من 
الحور بعد الكور»» وقال عنه قبلها في (ص6): «وعند التحقيق لا يكفرون 

1٥ 


المشرك إلا بالعموم”'' وفيما بينهم يتورعون عن ذلك» ثم دبت بدعتهم "ا 
وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان». 

فهذا هو القول المردود عليه» وصاحبه جاء على قول شيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب فيمن لم تبلغهم الحجةء وأنزله على من أقيمت عليهم الحجة 
وبلغتهم الدعوة» ممن قال فيهم عبد الله بن محمد بن الوهاب كما في «الهدية 
السنية» لابن سحمان (ص*٥):‏ «ونحن نقول فيمن مات ِلك ا قد حَلَتَ »*# 
ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة» وقامت عليه 
الحجة» وأصَرٌ مستكبرًا معاندًا؛ كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك 
الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال الكبائر 
المحرمات»» وقال أيضًا في حال الدعوة وانتشارها: «وهذا الدين الذي ندعو 
إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملا الأسماع من مدة طويلة».اهء من «الدرر 
السنية» .)۲۷٤/٠١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» »)۷۹/١(‏ وقال 
فيهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وذكرنا أن عباد القبور قد قامت عليهم 
الحجة»ء أو على جمهورهم بالكتاب والستّة والإجماع» «منهاج التأسيس» 
(ص559). فنرّل هذا المردود عليه من الإخوان كلام الشيخ في غير محله» 
حيث أنزل كلامه فيمن لم تبلغهم الدعوة على قبوريين قد بلغتهم الدعوة» وهو 
في حقيقة الأمر لا يكفر إلا التكفير المطلق؛ بناء على ما ذكره الشيخ إسحاق» 
فما كان من الشيخ إسحاق كه إلا أن قابل هذا الخطأ بخطأ آخر نقيض له 
حيث إنه هو الآخر أطلق ما كان مقيدًا ولم يفصل» حيث أطلق عن شيخ 
الإسلام التكفير» وهو في كلامه مقيد ببلوغ الحجة» ولو أن الشيخ إسحاق كه 
تأمل قول شيخه وأخيه الأكبر عبد اللطيف الذي نقله فى آخر رسالته «تكفير 
المعّن» (ص*“"): «وأما العراقي وإخوانه المبطلون 5 بأن الشيخ لا يكفر 


)١(‏ قوله: «لا يكفرون المشرك إلا بالعموم»؛ أي: لا يكفرون القبوري الواقع في الشرك الأكبر إلا تكفيرًا 
مطلمّاء ولا يكفرون المعيّن البتة. 
(۲) لا شك أن الامتناع عن تكفير من بلغتهم الحجة وتحققت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع: قول 


محدث وورع تاوق 


٤٦ 


الجاهل» وأنه يقول هو معذور وأجملوا القول ولم يفصلوا».اهء لعلم أن ما 
فهمه مجانب للصوابء فإن الذي أنكره عبد اللطيف على ابن جرجيس 
العراقي هو إطلاق القول وعدم تفصيله» أي: بالتفريق بين من بلغته الحجة 
فهذا يُكمَّره وبين من لم تبلغه الحجة فهذا لا يُكفرء بينما قول إسحاق لا 

وما على المرء حتى يتبين له صحة ما ذكرنا إلا أن يراجع كلام جده 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وتلامذته» وكلام أخيه الأكبر وشيخه 
عبد اللطيف وتلامذته» وقد سبق نقل جميع أقوالهم» ولكل جواد كبوة. ومما 
يدل على ما ذكرناه من قوله الذي استفتحنا به النقل عنه» استدلاله بالمطلق من 
كلام عبد اللطيف الذي يحكي فيه مذهب الشيخ ابن عبد الوهاب» مع أنه له 
ما يقيده» وهو أيضًا موجود في «منهاج التأسيس» لعبد اللطيف (ص777 - 
۳)؛ حيث قال فيه: «وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه 
ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية»» والمطلق يجب حمله 
على المقيد» والمقيد هو المقدم على المطلق» فضلًا عن غيره من أقوال ابن 
عبد الوهاب الكثيرة التي وجدت في رسائله ونقلنا منها عشر جمل» وحكى 
مذهبه أبناؤه وحفيده عبد اللطيف في المنهاج وفي مصباح الظلام وابْنَئْ 
عبد اللطيف وابن سحمان» وقد سبق نقل جميعها فلا حاجة لإعادتها. 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن يله فى (ص۸): «وهكذا تجد الجواب 
من أئمة الاين في :ذلك الأصبل. عند كير من أشرك بالله» فإنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قُتِلء لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف 
في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين؛ كمسائل نازع 
بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة» أو في مسألة خفية كالصرف والعطف 
وكيف يُعرّفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين» اه. 

وقوله: "لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول)ء نقيض ما عليه الكثير 
من أهل العلمء وهاك أقوالهم: قال أبا بطين موضحًا مذهب ابن تيمية: 
«فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية» فيكفر بالأمور الظاهر 


4۷ 


حكمها مطلقّاء وبما يصدر منها من مسلم جهلًا؛ كاستحلال محرم أو فعل أو 
قول شركي بعد التعريف» «الدرر السنية» .)۳۷۳/٠١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب: «سألني الشريف عما نقاتل عليه» وعما نكفر الرجل به؟ فأخبرت 
بالصدق» وبينت له الكذت الذى يبهث يه الأعداء» فسالتى أن أكعب له 
اقول ا إلى أن قال اوا فا لكف بعد التعريفه إذا عرف وأنكر) 
«الدرر السنية» »)٠١5 - ٠٠١١ /١(‏ وقال عبد اللطيف موضحًا موافقة مذهب 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لأقوال فقهاء: «وقول شيخنا ينه في جوابه 
للشريف: ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكرء قول صحيح» فإن العلماء 
رحمهم الله تعالى ذكروا أن المرتد يستتاب ويُعرّف» فإن أصر وأنكر يكفر 
بذلك» ولو كان المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهم» فكيف 
بقضاتهم وعلمائهم» «مصباح الظلام» (ص99١).»‏ وقال أيضًا: «وأما قوله: إذ 
هو جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول ي الذي قامت به 
الح ات الاعات إلى اك جات فال لهذا الا مر اهل 
العلم للجهال بمباني الإسلام» وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل 
الإجماعية حجة عند أهل العلم» تقوم بها الحجة» وتترتّب عليه الأحكام» 
أحكام الردَّة وغيرها. . ٠.‏ إلى أن قال: «إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل 
العلم؛ كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل 
العلم» «مصباح الظلام» (ص5١٠7‏ - 242308 وأنبه على أنني اقتصرت على 
تكرار نقل كلام أهل العلم الذي استعملوا فيه كلمة «التعريف» دون ما في 
معناها ك«التنبيه» و«قيام الحجة» وإلا لطال بنا المقام. 

وقال إسحاق ينه في (ص۸): «ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح 
وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن». وهذا ليس بلازمء 
قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «وكل من بلغه القران فقد قامت عليه 
الحجة بالرسول بء ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم» 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .)۲٤۸/١(‏ و«الدرر» »)5150/١1١(‏ وبيان 
وجه ذلك نجده في كلام لعبد اللطيف هو كالشرح له» حيث قال: «تعريف 
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آهل العلم للجهال بمباني الإسلام» وأصول الإيمان والنصوص القطعية 
والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلمء تقوم بها الحجة» وتترتب عليه 
الأحكام. أحكام الردَّة وغيرهاء والرسول عليه أمر e‏ وحث على 
ذلك» وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز «الأنذركم بد ومن بع 
[الأنعام: 14]. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والستة غير أهل العلم 
ووو الرهل؟ 

فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند الله» وهذا كلام 
رسولهء فلا حجة بالوحيين» إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم؛ كما 
أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم؛ وتقوم 
الحجة بهم» وهم نوّاب الرسول 4 في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم كما قال 
علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد: «بلى» لن تخلو الأرض من 
قائم لله بحججه» كي لا تبطل حجج الله وبيناته» إلى آخر كلامه» وفي 
الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله»» وبالجملة: فالحجة في كل زمان إنما 
تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء» «مصباح الظلام» (ص5١7‏ - .)۲٠۸‏ 

وقال إسحاق يذه في (ص١١‏ - 17)» معلقا على كلام ابن تيمية في 
تكفير الرازي والفرق بين المسائل الظاهرة والخفية: «هل يناسب هذا من 
كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة». 

وقوله: «هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر»» فهذا الإنكار 
من الشيخ إسحاق في محله» ولا شك أن نسبة هذا المعنى لابن تيمية تزوير 
لمذهية. 

وقوله: «... ولو دعا عبد القادر»» أما هذا فهو من مقابلة الباطل بخطأ 
آخرء فكما أن نسبة نفي تكفير المعين بإطلاق ودون تفصيل لابن تيمية خطأ 
يّن» فكذلك نسبة إسحاق له تكفير القبوريين على التعيين بإطلاق ودون تفصيل 
هو الآخر خطأ بيّن» والصواب إنما هو في التفصيل» كما سبق بيانه. 

وقال إسحاق يه في (ص۱۸): «وتأمل كلام الشيخ كه أن كل من 
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بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك» وجعله هذا هو السبب 
في غلط من غلط» وأن جعل التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه 
جعل التعريف في أصل الدين وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟». 

وقوله: «وتأمل كلام الشيخ ّنه أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة وإن لم يفهم ذلك»» وهذه الجملة التي حملها الشيخ إسحاق على 
ظاهرها وإطلاقهاء قد سبق أن بيّنا ما فيها من تشابه وإجمال إن أغفلنا 
سياقهاء وبيّنا المراد من قيام الحجة بالقرآن وصور ذلك» والمراد من فهم 
الحجة على ضوء كلام الشيخ وتقريراته» ونقلنا عن ابْنَيْ عبد اللطيف وابن 
سحمان ما يفيد أن هذه الجملة لا تتعارض مع عدم تكفير الشيخ لمن وقع في 
الشرك في بادئ الأمر لعدم وجود من ينبههم» إذ الحجة ما بلغتهم» ثم كفر 
الشيخ من بقي على الشرك بعد انتشار الدعوة؛ لأن الحجة قد بلغتهم وتمكنوا 
منهاء ولم يشترط العناد لتكفير المعيّنء وعامة من كفرهم الشيخ بأسمائهم هم 
ممن انطبق عليهم قوله في الرسالة الثالثة من رسائله الشخصية (ص0١):‏ 
«تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. 
وجاهد من صدق الرسول فيه. ومن عرف الشرك وأن رسول الله ئلا بعث 
بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارّاء ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا 
يخطئون لأنهم السواد الأعظمء وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن 
وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون 
به تنفير الناس عن الله ورسوله).اه. 

ولو نظرنا في القسم الرابع من الرسائل الشخصية من (ص؛ ٠١‏ إلى 
ص50 )١‏ الذي عنوانه: «بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله والفرق 
بين فهم الحجة وبيان قيام الحجة)» لتبين لنا صدق هذا الأمر”''» وهذا هو 
الصنف المعني بكلام الشيخ ابن عبد الوهاب الذي ذكره إسحاق» كما هو 
واضح من سياق كلامه في رسائله الشخصية» وقد سبق بيانه» فقام إسحاق 


)١(‏ وقد أشار إلى هذا المعنى الوهيبى فى كتابه نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. 
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اعراج العيازة عن اها ويها ومن فى ةة الآمر مقا يمن ذكن. 

وقوله: «وأن جعل التعريف فى المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جعل 
الوت في أف الو لاجرل ر ا الك ااي 
فلا حاجة للإعادة. 

وقال إسحاق كه في (ص١١‏ - :)١9‏ «وهذه المسألة كثيرة جدًا في 
مصنفات الشيخ هه لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير 
المعيّن. . .٠ء‏ إلى أن قال: «وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التى إذا 
تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل 
إلا على مدخول عليه في اعتقاده). 

قوله: «عرف أن المسألة وفاقية»» إن كان يريد بذلك ما لأجله صنف 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب «مفيد المستفيد»» وهو الرد على من ينفي تكفير 
المعيّن المنتسب للإسلام مطلقًا؛ إلا إذا تحول إلى ملة أخرى كالنصرانية كما 
بيّنه الشيخ ابن إبراهيم» فنعم» وهذا الاحتمال يقويه قول إسحاق عن المردود 
عليه : «وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم''' وفيما بينهم يتورعون 
عن ذلك»» وأما إن كان إسحاق بن عبد الرحمن يقصد بالمسألة الوفاقية تكفير 
القبوريين على التعيين قبل التعريف وبلوغ الحجة» فلاء فإن هذا مخالف لقول 
ابن عبد الوهاب وتلامذته قبل أن يكون مخالفا لغيرهم. وكون هذا لازم قولهم 
لكونهم وإن لم يُكَفّروا قبل بلوغ الحجة إلا أنهم ينفون عن القبوري مسمى 
المسلم» ولكون تلامذة الشيخ يجرون عليه أحكام الكفر إن مات على ذلك قبل 
بلوغ الدعوة عملا بالظاهر كما سبق من أقوالهم» فهذا لا يجيز نسبة ذلك 
إليهم إذ لازم المذهب ليس بمذهب» خاصة وأن نصوصهم طافحة بخلاف 
ذلك» ولو أدى هذا إلى نسبة التناقض إليهم» وإلا قولناهم ما هم يتبرؤون منه. 
فان يُنازعوا في قولهم هذا شيء» وأن نسب لهم مذهبٌ غير مذهبهم شيء آخر. 


)١(‏ أي: تكفيرًا مطلقًا فحسب» وهذا ما أبطله شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد» حيث 
أوضح ما مفاده أن من بلغته الحجة لزم تكفيره على التعيين. 
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وقوله: «ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده»» يجاب على هذا 
على ضوء الاحتمالين السابقين» فإن كان مراده الأول» فنعم» وإن كان مراده 
الثاني» فهذه مجازفة سببها خطؤه في تصور قولي جده ابن عبد الوهاب وأخيه 
وشيخه عبد اللطيف» وخفاء أقوال آخرين من أهل العلم عليه» ونحن لا 
نعارض تصوره بفهومناء وإنما عارضناها بفهم من هو أعلم منه وأقرب منه 
لهماء وقد سبق سرد أقوالهم. 

وقال إسحاق ّنه في (ص9١‏ - :)2١‏ «وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه المسألة فكثير جذاء فنذكر من ذلك 
شيئًا يسيرًا؛ لآن المسألة وفاقية والمقام مقام اختصارء فلنذكر من كلامه ما 
ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن 
الشيخ توقف في تكفيره» ر ا مساق الات وما الذى سيق لاجا 
وهو أن الشيخ محمد ذه ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له 
عن ما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين» وإلا فهي نفسها دعوى لا 
تصلح أن تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسّنّةَه ومن فتح الله 
بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى؛ فالشيخ بيّن هذه المسألة بيانا 
شافيًا وجزم بكفر المعيّن في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها». 

قوله: «وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى 
علق هذه الا تكش هداغ قد سيق من أقوال ع الط ها يفيك أنه 
يفصل في المسألة ولا يُطلق القول في ذلك» وهو ما يقرره ابناه وابن 
سحمان؛ أبرز تلامذته» لا كما نسب له إسحاق. والذي نسبه له إسحاق بن 
عبد الرحمن إنما هو في محل النزاع بينه وبين من يجادل عن القبوريين كابن 
جرجيس» وهم من بلغتهم الدعوة كما هو واضح في منهاج التأسيس . 

قوله: «لأن المسألة وفاقية» ههناء يريد به تكفير المعيّن من القبوريين 
مطلقاء وسبب هذه الدعوى أنه ن4 خفي عليه الخلاف» وظن أن المسألة 
مقطوع بهاء وما ادعى فيه الإجماع فضلًا عن كونه قد ثبت خلافه عن جمهور 
من تقدمه من علماء الدعوة النجدية وعلى رأسهم إمام الدعوة» فقد ثبت خلافه 
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عمن قبلهم ابن حزم وابن العربي وابن تيمية - وحكى فيه خلافًا مشهورًا - 
والذهبي» وهو إجماع منقوض بإجماع آخر حكاه كل من ابن حزم وابن 
عبد الوهاب» فلو كان في المسألة إجماع» فلا شك أن الذي نقله ابن حزم 
هو المقدم؛ لأنه أسبق منه زمناء وأعلم منه بأقوال الناس والخلاف» ونقله 
للإجماع في مسألة ما معتبر» إلا ما يثبت فيه الخلاف» ومسألتنا هذه مما ثبت 
فيها الخلاف» وكذلك نقل محمد بن عبد الوهاب للإجماع مقيدًا ب«بعد البيان» 
مقدم على نقل إسحاق فهو أعلم منه وهو إمام الدعوة النجدية» والشيخ 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أحد أتباعه» 
وكذلك ما نقله أبا بطين» فإن الذي ادعى إسحاق أنه مسألة وفاقية نسبه 
أبا بطين للجمهورء وأبا بطين فقيه حنبلي وهو أعلم من إسحاق بأقوال 
الفقهاء. والله أعلم. 

وقوله: «ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه 
خصومه عليه من تكفير المسلمين»» وهذا وإن كان له وجهء إلا أنه لا ينفي أن 
تكون قصة قبة الكواز تثبت كذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر 
المعيّن من القبوريين إذا لم يبين له ولم تبلغه الدعوة» وهذا المعنى من جملة 
ما احتج له شيخه عبد اللطيف وقرينه ابن سحمان بهذه القصة. 

وقوله: «فالشيخ بيّن هذه المسألة بيانًا شافيًا وجزم بكفر المعيّن في جميع 
مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها»» وهذا مناقض لصريح أقوال ابن 
عبد الوهاب» وما فهمه عنه ابناه حسين وعبد الله» وما فهمه عبد اللطيف وابن 
سحمان» ويكفي لبيان فساده أنه إثبات لتهمة التكفير بالعموم التي كان الشيخ 
شرا متها .ولها ستل أبتاؤه حسين وعبد الله عن ذاك: «وما معنى قول الشيخ 
وغيره: أنا لا نكفر بالعموم» وما معنى العموم والخصوص؟»» كان جوابهما: 
«والسامعون كلام الشيخ في قوله: أنا لا نكفر بالعموم. فالفرق بين العموم 
والخصوص ظاهر؛ فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» 
ومن قامت عليه الحجة» ومن لم تقم عليه» وأما التكفير بالخصوص فهو ألا 
يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها» «(مجموعة 
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الرساكل والمسائل الج 219/19 666 ودالدون الستحيةا 1414/14 
65» ونقله سليمان بن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص٥۷)»‏ 
كما قال عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» (ص۲۲۲) رادا على ابن جرجيس 
اتهامه لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: «فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه 
التكفير بالعموم؟»). 

وأورد إسحاق بن عبد الرحمن له فى (ص8١)‏ من رسالته «تكفير 
المعين» قول أخيه الأكبر وشيخه عبد اللطليف في «منهاج التأسيس»: «وإنما 
يكفر الشيخ محمد من نطق الكتاب والسّنّةَ بتكفيره واجتمعت الأمة عليه؛ كمن 
بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين 
ويدعونهم» فإن الله كمّرهم وأباح دمائهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره» نبيًا 
أو وليًّا أو صئمًا لا فرق في الكفر بيتهم كما دل عليه الكثاب العزيز انتهى 
كلامه»» ثم علق عليه قائلًا: «قلت: وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله 
في الجاهل العابد لقبة الكواز لأنه لم يَسْتشن في ذلك لا جاهلا ولا غيره وهذه 
طريقة القرآن تكفير من أشرك مطلقاء وتوقفه كه في بعض الأجوبة يُحمل 
على أنه لأمر من الأمورء وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله: وأما 
من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله؟ فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ 
في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسّنّة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم 
كما في قوله: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ويقبل في موضع واحد 
مع الإجمال».اه. 

أما قوله يْدَدْهُ: «قلت: وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في 
الجاهل العابد لقبة الكواز؛ لأنه لم يَستثن في ذلك لا جاهلا ولا غيره»» فهذا 
ينقضه قول الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه إذ قرر نفس المعنى في عابد قبر 
أحمد البدوي وعابد قبر عبد القادر ‏ أي: الجيلاني - ولم يكفر قبل بلوغ 
الحجة» وذلك في رسالته التي سئل فيها عن مذهبه فأجاب عن ذلك كما قال 
بالصدق» ونقل قوله هذا ابن سحمان في «منهاج أهل الحق والاتباع» 
(ص78)» وهذا المعنى الذي أراد إسحاق أن ينفيهء قد أثبته له شيخه 
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عبد اللطيف في كتابه «منهاج التأسيس» (ص۲۲۲) - وقد نقل من هذا الكتاب 
اسداق وهيل الرضن نه وقوه ول وإذا نالأ كدر من عبد الكراز 
ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول 
فى بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فلا أدري ما حاله؟ وإذا 
كان هذا كلام شيخناء وهذه طريقته فكيف يلزمه العراقى وينسب إليه التكفير 
بالعموم؟)» وأثبته له 0 سليمان بن بادا حيث قال في «الضياء الشارق» 
عبد الوهاب اة دن لاتتقا الناس توما وإحجامًا e‏ الکن e‏ 
لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم 
يتيسر له من ينصحه. PO‏ احتج على ذلك 
بكلامه في عابد قبة الكواز» الذي اعتبره انال ا 


وقوله: «وهذه طريقة القرآن تكفير من أشرك مطلقا»» يريد بذلك التكفير 
بالعموم» وهو ما نفاه الشيخ ابن عبد الوهاب عن نفسه وتبرأ منه» ونفاه عنه 
أبناؤه» وهذا الاستدلال بطريقة القرآن إنما هو قائم على دلالة العموم اللفظي› 
وهذا قد نفى ابن تيمية وجوده في لسان العرب» وذكر أن العموم إنما هو 
عموم مطلق. 

وقوله: «وتوقفه كله في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من 
الأمور»» وقال في آخر الفقرة: «ويقبل في موضع واحد مع الإجمال»» وهذا 
الأمر بيّن صريح في كلام ابن عبد الوهاب وكلام من ذكر مذهبه من علماء 
الدعوة» وهو حال عدم بلوغ الحجة. والتعامل مع أقواله تلك على أنها من 
قبيل المجمل يمنع منه عدة أمور: 

الأول: كثرة تلك الجمل الدالة على نفس المعنى بصيغ مختلفة مما يدل 
على إحكامها . 

الثاني : ذكره لذلك من أجل التعريف بمذهبة لما ظلب مثه أن يبين 
الصدق من الكذب» وهذا يدل على أن كلامه ممْسّر بيِّن لا مجمل. 

{° 


الثالث: ذكره لذلك فى رسائله ومجالسه كما ذكر عبد اللطيف عنه وسبق 


الرابع: تكذيب الشيخ لتهمة التكفير بالعموم وفسرها أبناؤه 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بما يريد إسحاق إثباته للشيخ في الشرك. 

وقول إسحاق كدَنْهُ: «وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله: وأما 
من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله؟»» وهذه العبارة للشيخ ابن 
عبد الوهاب”'' التي نقلها إسحاق وعدَّها مجملة» قد شرحها عبد اللطيف في 
«منهاج التاسيسة (ص۲۲۲) بقوله: «ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى, 
فأخلد إلى الأرض واتبع هواه»» فهي إذا في المعرض أو المفرط خاصةء 
وهذان قد وصلت عندهما الحجة إلا أنهما لم يرفعا بها رأسَّاء فهذا الذي 


توقف فيه" » والجمهور على تكفيره» لا في الجاهل الذي لم تبلغه الحجة 
أصلاء فالتمكن من العلم يكون مع بلوغ الحجة لا مع عدمهاء فينبغي التفريق 


.٠١١/١ فى الدرر السنية‎ )١( 


(۲) ولعله ك تبع ابن القيم في توقفه عن تكفير من هذا صفته من المعطلة» انظر: الأبيات في شرح 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى على النونية ”/ 20407 مع التنبيه على أن للشيخ ابن عبد الوهاب قولا ثانيًا 
في هذا الصنف؛ حيث قال في موطن آخر: «ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه 
غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه» ولو 
كان أنه أبوك أو أخوكء فأما من قال: أنا لا أعبد إلا اللهء وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور 
وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. وهذا كلام 
يسير» يحتاج إلى بحث طويل» واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به رسوله بيا 
والبحث عما قال العلماء في قوله: لمن يَكَمُرٌ بالطعوت وَيْوْيِن يال فد أسْتَسَك بدو الوتق» 
[البقرة: 211557 ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله» وما علمه الرسول أمته من التوحيد» ومن 
أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين, لم يعذره الله بالجهالة» الدرر 2177/5 
وسياقه يفيد أن معنى عدم إعذار المعرض بالجهل تكفير له» وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: «#ومآ 
سلتا ين نیک إل رجالا يح لمم متلا آنل اذم إن كر لا مَل © يلمت لير وارلا ي 
لزِكْرَ لين لتاس ما رل لهم كلهم نکر © [الحجر: "5 :]٤٤‏ «تنبيه الجاهل أنه لا يُعدّر 
لأنه يمكنه السؤال» [مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» التفسير»ء الجزء ٠‏ ص۲٠۲]‏ [-]؛ أي : 
الجاهل المفرط أو المعرض لتمكنه من سؤال أهل الذكر» لا كما يتوهم البعض أنها في الجاهل 
مطلقّاء فمن كان مقيمًا في مواطن الجهل فمن سيسأل؟! 


A 


بين الصنفين وعدم النسوية بينهما في السك" : 

وقول إسحاق ككَنْهُ: «فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع 
المواضع مع دليل الكتاب والسّنّة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم»» أما دليل 
الكتاب والسنة فقد سبق أن ذكرنا عن ابن تيمية أن عمومهما إنما هو عموم 
مطلق لا عموم لفظي» وأما عن أقوال ابن تيمية فقد سبق ذكر أقواله والأصل 
الذي بنى عليه وأدلة ذلك الأصل» ونقل أقوال من ذكرنا من علماء الدعوة في 
بيان مذهبه وأنه ينفي تكفير المعين قبل بلوغ الحجة» ويثبت له الإسلام كما 
يُفهم من ظاهر كلام أبا بطين» وأما عن ابن القيم فيريد بذلك قوله في طبقات 
المكلفين فى كتابه طريق الهجرتين» وقد سبق أن بيّنا أنه فى الكفار الأصليين 
الذيخ بلي الحجة» وأن مسألة العذر بالخطأ ‏ التي فيد جم فا الب 
عليها مسألة العذر بالجهل في الشرك ‏ خاصة بهذه الآمة كما ذكر ابن حزم 
وابن تيمية» فهذا الاستدلال بكلام ابن القيم في غير محله. وأول من وقفت 
عليه احتج بكلام ابن القيم هذا من علماء الدعوة هو حمد بن ناصر بن معمرء 
وهذا يتماشى مع مذهبه القائل بأن أولاد القبوريين الذين بلغتهم الدعوة» إذا 
نشؤوا على الشرك فهم كفار أصليون لا مرتدون"» وعليه ساغ لحمد بن ناصر 


)١(‏ وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني في آخر مبحث: «بيان معنى قيام الحجة وضابطها وأركانها 
وشروطها) . 

(۲) وهذا القول الشاذ ‏ كما وصفه سليمان العلوان ‏ تفرد به حمد بن ناصر والصنعاني في أحد قوليه» 
حيث قال حمد بن ناصر في أبناء من بلغتهم الدعوة: «فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء 
واستمروا عليه» فلا نقول: الأصل الإسلام والكفر طارئ؛ بل نقول: هم الكفار الأصليون»ء ولا يلزمنا 
على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم» كما أنا لا نكفر 
اليوم بالعموم» الدرر 2775/٠١‏ وسئل أبا بطين عن معنى قول الصنعاني هذاء فقال مبيّنَا لذلك: 
«وقوله: فصاروا كفارًا كفرًا أصليًًا؛ يعني: أنهم نشؤوا على ذلك فليس حكمهم كالمرتدين الذين 
كانوا مسلمين» ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية» الدرر ٠٤١ 5١9/٠١‏ ولم يتعقبه أبا بطين 
بشيء! 

بينما قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مصباح الظلام ص۲٥‏ - 07 معقّبًا على 

هذا القول: «وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين» 

ويجعلونهم أندادًا لله رب العالمين» أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم 

الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم»ء والمعروف المتفق عليه: أن من فعل ذلك ممن أتى بالشهادتين = 


۷ 


الاستئناس بقوله» هذا إن كان احتجاجه بكلام ابن القيم مقصورًا على هذا 
الصنف من القبوريين فحسب» وأما إن أراد به مطلق القبوريين بما في ذلك من 
لم تبلغهم الحجة» ممن يُعتبر الواحدٌ منهم مشركًا لا مسلمًا ولا كافرّاء فعندها 
لا يسوغ له الاستئناس بقوله» وذلك لوجود فارقين معتبرين يمنعان إلحاق حكم 
هذا بهذا: 

الفارق الأول: أن ابن القيم ينفي عن جهلة الكفار التكليف حال عدم 
بلوغهم الحجة الرسالية» حيث قال في طريق الهجرتين في الطبقة السابعة 
عشرة من طبقات المكلفين في أحكام الآخرة: «وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف فى تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين»)» ومقتضى قول من 
ينفي عنهم الإسلام بعد الوقوع في الشرك أنهم مكلفون. 

والفارق الثاني : أن ابن القيم يقرر أن جَهّلة الكفار الأصليين هم كفار 
في أحكام الدنيا ولو لم تبلغهم الحجة» حيث قال في نفس الطبقة: «بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء 
وأن الله لي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة 
والتعقيب موكول إلى علم الله كك وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب» 
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم 
كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم» «طرق الهجرتين» (ص۷۲٤)ء‏ لا 
أنهم مشركون لا كفار. 


= يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردّة ولم يجعلوه كافرًا أصليّاء وما رأيت ذلك لأحد سوى 
محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقادء وعثل هذا القول: بأنهم لم 
يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاصء فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولهاء وشيخنا لا 
يوافقه على ذلك»).اه. 
ويؤكد هذا الاتفاق أن السلف يسمون أفراد طوائف الباطنية كالإسماعيلية وغيرهم بالزنادقة مطلقّاء كما 
في أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخلال» والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين الملطي» وما نقله الملطي عن الإمام قشيش بن أصرم ‏ وهو من 
أقران الإمام أحمد ومن شيوخ أبي داود والنسائي ‏ وهو قول الأئمة المالكية في الدولة العبيدية 
الفاطمية وحكموا عليهم بأنهم زنادقة مرتدون كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض» واعتبار أولئك 
زنادقة؛ يعني: أن من أظهر ذلك منهم كان مرتدّاء لا كافرًا أصليّاء ومن أبطنه كان منافقًا. 


۸ 


وبهذين الفارقين يتبين لنا أيضًا خطأ عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» 
(ص 7١7‏ ۲۲۷ و501) في حمله معنى كلام ابن تيمية في العذر بالجهل قبل 
بلوغ الحجة على كلام ابن القيم وتفسيره إياه على ضوئه"''. وإن كان ذلك 
صحيحًا من وجه آخر» وهو حمله لكلام ابن تيمية على غير من تمكن من 
العلم بالحجة الرسالية ثم أعرض أو فرّطء أي: قول ابن القيم في نفس 
الطبقة: «فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له 
عند الله”"'؛ إذ إن هذا المعنى الذي قرره ابن القيم في الكافر الأصلي فيما 
يتعلق بلحوق الوعيد بنار جهنم بالمعيّن» قد قرره أيضا العديد من الفقهاء عند 
حديثهم عن تكفير جاحد الشرائع المتواترة ومتى يعذر بالجهلء ومتى لا 
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)»١(‏ وفي نفس الخطأ وقع علي الخضير في كل من «قواعد وأصول في المقلدين والجهال وقيام الحجة في 
الشرك الأكبر والكفر الأكبر والبدع» و«كتاب الطبقات». 

(۲) عبارات ابن القيم الثلاثة أوردها عبد اللطيف في منهاج التأسيس في ص۲۲۳ و35١7‏ .وقد قال ابن 
القيم كن في إعلام الموقعين: «فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة» [نقلا عن: 
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لعبد المجيد جمعة الجزائري ص484]. 

(۳) انظر: إشكالية الإعذار بالجهل لسلطان العميري ص١۷١‏ - ١88‏ حيث نقل العميري عن بعض الفقهاء 
عدم إعذارهم بالجهل لمن تمكن من العلم» إلا أنه لما بحث هذه المسألة تحت القيام الحكمي للحجة 
الرسالية ظَنَّ أن الفقهاء اختلفوا في ضابط ذلك على قولين: القول الأول: إمكان العلم» القول 
الثاني: التفريط في التعلم» ثم رجح القول الثاني للزوم الاحتياط في تكفير الأعيان» وهذا الذي ذكره 
غير صحيح» وذلك لتلازم القولين» إذ التفريط في التعلم لا يكون إلا بعد التمكن من العلم» ومن 
تمكن من العلم ولم يتعلم فهو إما مفرط أو معرضء وعليه فإن اختلاف عبارات الفقهاء في ذلك إنما 
هو من قبيل الاختلاف اللفظيء إلا أن الأحكام الشرعية لا تناط بالأمور الباطنة وإنما تناط بالأمور 
الظاهرة حتى تكون الأحكام منضبطة كما ذكر ابن القيم» بحيث تقوم المظنة مقام المئنة [انظر: الفروق 
للقرافي» الفرق الثامن والتسعون]. 
وعليه فينبغي إناطة القيام الحكمي للحجة بالتمكن من العلم؛ لكونه أمرًا ظاهرًا لا بوجود التفريط؛ 
لكونه أمرًا باطناء إلا أن يكون قائل ذلك من الفقهاء يُخالف في هذا الأمرء ويرى جواز إناطة الحكم 
بالأمور الباطنة» فعندها يكون الخلاف معنويًا. ولذا كان الأولى بحث ضابط التمكن من العلم في 
بقعة ما على وجه يبني فيه الفقيه علمه بحصول التفريط أو الإعراض على اليقين أو ما يكاد يقاربهء 
وهذا إنما يكون إذا بط التمكن بحالة استفاضة العلم وانتشاره» كانتشار العلم بين عوام المسلمين 
بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الخمر والخنزير ونحوها من المسائل الفقهية التي 
ذكرها الفقهاء كأمثلة على هذه المسألة» وقد سبق تفصيل ذلك من كلام أبي القاسم المالكي كلف 


۹ 


ونختم بقول إسحاق بن عبد الرحمن: «فيا لله العجب كيف يترك قول 
الشيخ في جميع المواضع... ويقبل في موضع واحد مع الإجمال»» فإن 
الشيخ إسحاق كه وقع في نفس ما عابه على المخالف» حيث بنى فهمه على 
أقوال جده المطلقة» وأقواله المقيدة بمن بلغته الدعوة أو بمن أقر على نفسه 
بأنه يعلم أن الشيخ يدعو إلى التوحيد الذي جاء به الرسول وأن القبوريين على 
الشرك الذي حرمه الرسول» ومع هذا ظاهر المشركين على الموحدين وأباح 
لهم دماءهم» دون أقواله المقيدة بمن لم تبلغهم الدعوة وما أكثرهاء وما قوله 
في عابد قبة الكواز إلا واحد منهاء وهي أقوال محكمة غير متشابهة» ومن 
سلك هذا المسلك تطرق إلى فهمه الفط ليناش الآخرين لا محالة» وهكذا 
كان الآمر مع إسحاق بن عبد الرحمن كأَنْهُ. ثم تأمل قوله الأخير كُلَنْهُ وتأمل 
قول شيخه عبد اللطيف في «مصباح الظلام» (ص٤۸)‏ - في اخر ما علق به 
على كلام جده شيخ الإسلام في عدم تكفيره لعابد الصنم على قبر البدوي 
والصنم على قبر عبد القادر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم -: 
«والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم» يعطي كل مقام ما يناسبه من 
الإجمال والتفصيل»» وقارن بينهما. 


وبهذا نكون قد أتينا على أبرز الأخطاء التي وقعت في رسالة «تكفير 
المعيّن والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة». وهذه الرسالة هي من أعظم 
الأسباب التي أوقعت من وقع في تحريف مذهب ابن تيمية ومذهب ابن 
عبد الوهاب» حيث جُعلت كالأصل المحكم. وما خالفها من كلام ابن تيمية 
وكلام ابن عبد الوهاب هو من المتشابه"“ الذي يجب رده إليها ولو بتأويل 
كايا والله السيهناة. 


= وما سوى هذه الحالة فهو ظنَّء ولا يجوز التكفير بالظن» لقاعدة: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه 
بالشك . 

. وهو ما صرح به بعض المعاصرين كأبي محمد المقدسي‎ )١( 

(۲) وبهذا يتبين لنا فساد اعتبار الحازمى ‏ رده الله إلى السّنَّهَ - رسالة تكفير المعيّن لإسحاق بن عبد الرحمن - 
فى لوعي عا انها ا تي جم علا ال ال رام نجه شيع راا مح رونت 
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فان سال ساكل :+ كيف عفى مذهيه ابن عبد الرهاب وتلامدقه على 
إسحاق بن عبد الرحمن مع قول شيخه عبد اللطيف: «وكان شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة 
الرسالية» وإلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته) 
«منهاج التأسيس» (ص۲۲۲)» فجوابه: لعل هذا والله أعلم بحقيقة الأمر ‏ 
يرجع لأحد احتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الأول: أن يكون إسحاق يحكي لازم قولهم لا نص مذهبهمء 
لما رأى في قولهم من اضطراب» كما أشار ابن سحمان إلى ذلك بقوله: 
«والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفرء لا معنى له عندي؛ لأنه لا بد أن 
يكون ملكا حاف أو كافرًا جاهلا» «الدرر» .)٤۷١/٠١(‏ 

الاحتمال الثانى: أن الدعوة النجدية مرت بمرحلتين» مرحلة ما قبل 
انتشار الدعوة وبلوع الحجة» ومرحلة ما بعد اتشان الدعوة وبلوع الحجة لمن 
حولهم من القبوريين» وإسحاق أله لم يدرك إلا المرحلة الثانية» ثم إن 
محمد علي باشا بهجومه على الدرعية قد قطع التسلسل في التلقي بالتواتر» 
سس جد الدعوة مر قات اله الماد عد الرحدى ين سوه ولذا لقب 
بالمجدد الثاني» وعندها انتشر مذهب أبا بطين الذي أودعه في كتابه 
الانتصار» وذلك لمكانته العلمية في الفقه الحنبلي» فقد كان مبرّرًا فيهم» حتى 


= عبد الوهاب وأخيه عبد اللطيف بن عبد الرحمن. قال الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم بن حسن 
السعيدي في مقالته: ورقات حول الدرر السنية: «أما بخصوص رسالة الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن كله المتقدم ذكرهاء فإنه رغم كثرة كلام الأئمة في هذا المعنىء فإن الكثيرين لا يعرفون 
عن تقريراتهم إلا مقطعات» أو ما ذكره الشيخ إسحاق؛ لأنها طبعت مفردة باسم حكم تكفير المعيّن» 
وفيها من التباس العبارة وتناقضها ما يجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في تحقيق رأي الشيخ نفسه 
فضلًا أن تكون معبرة عن علماء الدعوة» ولعل أحد طلبة العلم المتخصصين يتعرض لنقدها».اه. وأما 
محاولة البعض التشكيك في صحة نسبة الرسالة له» فيرده تصريح ناقل الرسالة الشيخ عبد العزيز 
الفوزان كن في آخرها بقوله: «نقل من خط المصنف رحمه الله تعالى بيده»» وإنما يقال: لكل جواد 
كبوة» وأنه خفي عليه ذلك كما خفي عليه أنه ثمة من علماء نجد من كان يعتبر إظهار الدين عند المقام 
بين ظهراني الكافرين لا يتحقق إلا بإظهار تكفيرهم» وأن ذلك شرط لتحققه [انظر أولا: الدرر السنية 
؟5/1:: و2454 ثم انظر: الدرر 5١7" ٤۱۲/۸‏ و558/94]. 


ا 


إن عبد الرحمن بن حسن كان يرجع إلى قوله في النوازل» وفي هذه الأجواء 
نشا إسحاق بن عبد الرحمن» فلعله لهذا تعامل مع كلام الإمام ابن عبد الوهاب 
في المرحلة الأولى بما تقتضيه المرحلة الثانية من أحكام» وحمله على معنّى 
واحد. 

الاحتمال الثالث: أن يكون إسحاق جعل المحكم من أقوال ابن 
عبد الوهاب رسالته إلى الشريف» ولكن باللفظ المثبت في منهاج التأسيس 
لعبد اللطيف» المخالف للصواب الذي في تاريخ ابن غنام وغيره» والشيخ 
إسحاق وإن لم ينقل هذه العبارة» إلا أن كتاب منهاج التأسيس هو أحد 
المراجع التي اعتمدها في رسالته «تكفير المعيّن»» حيث قال في (ص۷): «ولا 
نقول إلا كما قال مشائخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على 
العراقي”'». والله أعلم. 

فإن قال قائل: وهل أنت أعلم من الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن كبن 
حتى تخالفه في هذه المسألة أو حتى تخالفه في الفهم عن جده وشقيقه؟ فأجيبه 
بنحو جواب شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب الذي في «الدرر» )٤٤/١(‏ قائلا: 
آنا لم أخالف (إسحاق) من غير إمام اتبعته؛ بل اتبعت من هو مثل (إسحاق)» 


أو أعلم منه قد خالفه. 


)١(‏ وقد سبق أن بيّنَا أن كلا الكتابين موضوعهما القبورية الذين قامت عليهم الحجة لا مطلق القبورية كما 
فهمه إسحاق بن عبد الرحمن. 
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سبب اضطراب المعاصرين ي تحرير أقوال أهل العلم 
في مسألة العذر بالجهل في الشرك 


وأما عن أسباب اضطرابات أكثر المعاصرين في تحرير أقوال ابن تيمية 
زابخ عبد الوعايه وعلماء الدعوة فى مسالة العذز يل فى الشرك سوا 
في ذلك من آثبته قبل بلو اا أو من نفاه» فيرجع ذلك إلى الأمور 
التالية : 

- خفاء قول ابن تيمية بالعموم المطلق ونفيه لدلالة صيغ العام على 
العموم في الأحوال في لسان العرب. 

- عدم إرجاع العمالة إلى أصوليا» وكلك أضول اك 'لها. 

- وقوع الإجمال والتشابه في مصطلح العذر بالجهل. 

- عدم إقامة البرهان والدليل عند تحديد المحكم من المتشابه من كلام 
أهل العلم؛ وخاصة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمة الله 
عليهماء وتكلف أناس في حمل أقوالهما على ما يوافق مذهبهم على طريقة من 
يعتقد ثم يستدل. 

- وجود إلزامات موهومة فاسدة قد استقرت في الأذهان. 

- عدم التنبه إلى أنه لا إجماع في المسألة» وأن الخلاف فيها على ثلاثة 
مذاهب» لا مذهب واحد ولا مذهبين. 

- عدم التنبه إلى وجود الخلاف بين علماء الدعوة في هذا الباب في 

۴ 


تفاصيل جليلة وأخرى دقيقة: في مسألة تكفير المعيّن الذي وقع في الشرك 
جهلاء وعند بيان مذهبي شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب""' . 

- عدم التنبه إلى أن عامة أقوال علماء الدعوة في هذا الباب» إنما 
عليه أو الواقع الذي تكلموا فيه. 

- عدم التفريق بين دقائق المسائل التي يثبتها علماء الدعوة لابن تيمية في 
الجملة من تفريع للعذر بالجهل في الشرك وباب الصفات وباب الشرائع 
الطوائره عع أضل وقاعدة كل وة وال وها ردا على المجادليق عن 
القبوريين عند تخريجهم العذر بالجهل في الشرك على أقواله في العذر بالجهل 
في الصفات والشرائع المتواترة» وتسويتهم بين تفاصيل الأبواب الثلاثة من كل 
وجه» فضلا عن التحريف. 

- عدم التنبه إلى مراد علماء الدعوة من عدم اشتراط فهم الحجة» وأنهم 
يريدود بذلك الرد على من يحصر التكفير فى الشرك بالمعاند» ولذلك 
فالجاهل عند هؤلاء المجادلين عن القبوريين لا يكفر ولو بلغته الحجة» وأن 
أكثر ردود علماء الدعوة إنما تدور حول بيان بطلان هذا القول. ومن ذلك 
قولهم في سياق الرد على المجادلين عن القبوريين احتجاجهم بكلام ابن تيمية 
فى مسألة تكفير أهل الأهواء: «له صور مخصوصة)» و«فى طوائف 
مخصو صة)» و(في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كالقدر 
والإرجاء» ولا يدخل فى ذلك شرك القبوريين»» حيث أرادوا بها أن هذا مما 
يشترط فيه فهم الحجة لبلوغهاء بخلاف شرك القبوريين» وهذا ما ولد سوء 
الفهم عن سوء الفهم عن عبد اللطيف وابن سحمان في ردهما على المخالف 
فيما ينسبه لابن تيمية. 

- عدم التنبه إلى التفات أبا بطين ‏ فيما يبدو إلى المدلول اللغوي 
)١(‏ [#] خلاصة المسائل التي اختلف فيها علماء الدعوة النجدية في باب التكفير التي سبق ذكرها مفرقة في 


الفصل الثاني والثالث» وهي إحدى وعشرين مسألة. . . تتمة الفائدة في الملحق رقم: ١0‏ (ص080). 


يت 


لاسم الفاعل «جاهل» الذي يفيد الثبوت والدوام بالقرينة» وللفعل «يجهل» 
المفيد للتجدد وعدم الدوام» وللمصدر المؤكد «جهلا» الذي لا يفيد تجددًا 
ولا ثبوتاء وإنما هو تبع للفعل» وهو توكيد معنوي» وذلك في قولهم: «من 
اركب العرك ميل ولذا يعر أبا طن أث'القول بان مركي لرك جاع 
يُعذر» معناه: أنه لا يكفر أبدًا ولو بلغته الحجة» ومن ثُمَّ فلا يكفر إلا 
المعاند» وذلك لإفادة اسم الفاعل هنا للثبوت والدوام» ولهذا ينفي نسبة هذا 
المعنى لابن تيمية» بينما يعتبر القول ب: أن من وقع في الشرك ومثله يجهله لا 
يكفر إلا بعد التعريف» والقول ب: أن من ارتكب الشرك جهلا لا يمكن 
تكفيره حتى يبين لهم» غير مستلزمَيّن عنده لاشتراط العناد في تكفير المعيّن» 
وذلك لإفادة الفعل للتجدد والحدوث» ولهذا يصحح نسبة هذا المعنى لابن 


تيمية . 


- التسليم لكل ها ورد فى رسالة اتكفير المعبّخ ...2 لإسحاق بن 
عبد الرحمن مع كثرة أخطائهاء واتخاذها أصلا لشرح مذهب ابن تيمية 
5 0600 
ومذهب ابن عبد الوهاب © . 
- اعتماد البعض على الأخطاء التي وقع فيها الشيخ عبد المجيد 
الشاذلي ي ومدرسته الفكرية ‏ إن صح التعبير - في هذا الباب"» وخاصة 


(؟)4 سبب اعتبارهم مدرسة فكرية هو تقارب آرائهم حول مسألة العذر بالجهل في شرك العبادة المحضة» 
وتميزهم عن غيرهم - ممن نفى العذر بالجهل في ذلك بمسائل قد بيناهاء ويتمثل هذه المدرسة 
الفكرية: الشيخ عبد المجيد الشاذلي كن في كتابيه: حد الإسلام وحقيقة الإيمان» والبلاغ المبين» 
والأستاذ مدحت آل فراج في كتابه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» وينتمي إلى تنظيم دعوة أهل 
السنّة والجماعة الذي أنشأه وترأسه الشاذلي» وكتابه كالتعميق لأبواب ومسائل كتاب الجواب المفيد 
في حكم جاهل التوحيد للأستاذ طارق عبد الحليم» وقد ذكر الأستاذ طارق عن الشيخ الشاذلي في: 
بحث في الرد على الحازمي: إلا أن علاقتنا كانت دراسة وتواد» تأثرت فيها بكثير مما قرر» لكن 
يشهد الله تعالى» إني لم أستعن بكلمة واحدة مما كتبها في كتبه» وما اتفقنا فيه فهو بسبب توافق 
الأفكار التى تحاورنا فيها تلك السنوات التى قضيناها نتحاور يوميًا» ساعات وساعات».اه. 
كما أن الشيخ الشاذلي نقل الكثير عن الجواب المفيد في كتابه البلاغ المبين» ثم جاء من تأثر بأقوالهم 
وتوسع في بعض هذه الأبواب بإكثار النقولات» وهو أبو العلا الراشد في كتابيه: عارض الجهل» = 


{o 


الأستاذ طارق عبد الحليم رده الله إلى الصواب في كتابه الجواب المفيد على 
حكم جاهل التوحيد» وهذا أبرزها: 


الأول: تحريف كلام العلماء بالتأويل الفاسد له بغير قصد وهذا هو 


الظن بهم عند بيان مرادهم منه . 
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الثانى: بإحداث الاستدلال بحجية الميثاق على تكفير المعيّن المنتسب 


وضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام وهذا واضح من خلال المضمون ومصادر البحث» وأفضل 
رد وقفت عليه على هذه المدرسة الفكرية» خمس مقالات كتبها الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري 
بعنوان: «شبهات الغلاة ف في التكفير حول العذر بالجهل»). تجدها في موقعه: : في طريق الإصلاح› 
وأنصح بقراءتها» ق رده انعا امسر البحوث والدراسات. 


[#] قال العلامة الشنقيطي كن في أضواء البيان عند تفسيره لآية أخذ الميثاق» وهي قوله تعالى: وذ 
خد ريك ينأ بن َادَمَ ين ظهورهر درم وَأَنْبَدَمْ ع شيم أَلَتْ 0 كلا يل .بے 
[الأعراف: ١7”‏ - 177]: «والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى يقيم 
عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة» فمن 
ذلك قوله تعالى : وما کا سين حي بسك رشا ©4 [الإسراء: ١٠]ء‏ فإنه قال فيها: حتى نبعث 
رسولًاء ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة...٠»‏ ويشهد لصواب ما قرره الشنقيطي 
من النصوص وأقوال السلف: قوله تعالى : فل إن هيت أن أَعَبْدَ الت بذعو من دون أله نّا جني 
لكت يِن ري [غافر :٦٦]ء‏ وفيها أن النهي عن الشرك عُلم بمجيء الرسالة» قال ابن عاشور في 
تفسيرها: «و(لمّا) حرف أو ظرف على خلاف بينهم» وأيًا ما كان فهي كلمة تفيد اقتران مضمون 
جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاءء ولذلك يدعونها «لمّاا التوقيتية» وحصول ذلك في 
الزمن الماضي» فقوله: لما دن الْيَتُ يِن رن توقيت لنهيه عن عبادة غير الله بوقت مجيء 
البينات؛ أي: بينات الوحي فيما مضى» وهو يقتضي أن النهي لم يكن قبل مجيء البينات». اه وقوه 
تعالى: الك أن لَمَ كن رَيْكَ مويك ألفرى بطلر هلها علو (©» [الأنعام: 211١‏ في أحد وجهي 
تفسيرهاء ويوضح ذلك قول الإمام البغوي كن في تفسيره «وقيل: معناه: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل فيكون قد ظلمهمء وذلك أن الله تعالى أجرى السْنّة ألا يأخذ أحدًا إلا بعد وجود 
الذنبء وإنما يكون مذبًا إذا أمر فلم يأتمرء أو تُهِي فلم يتو وذلك بعد إنذار الرسل».اه. 

ويشهد لصواب ما قرره الشنقيطي قول غير واحد من السلف أن معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل 
كالسجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت,. واللالكائي في مجمل أصول اعتقاد أهل السّنّة وأبي 
الفرج الشيرازي في التبصرة في أصول الدين» واستدلوا على ذلك بأدلة منها آيات تتعلق بتوحيد 
الألوهية كقوله تعالى: اطم أَنَهُ ل إِلَهَ إلا آنه [محمد: ١۱]ء‏ وهذا مع تسليمهم أن أصل ذلك 
فطري (وهذا يعني: أنه من العلم الضروري لا النظري خلافا للفلاسفة والمتكلمين من معتزلة 
وأشاعرة» وذلك لإنكار الفلاسفة للنبوات والفطرة» وتأثر بهم أناس من المتكلمين فحرفوا معنى = 


۳٦ 


الغالك: الاععياد على أقوال علماء مببية على أصول عفدي كلامية 


فاسدة؛ كالقول بأنه لا يُعذر بالجهل في أصول الدين» وجمع تحريفات 
المتاولين من المتكلمح لحديف القدرة» واعتمادها لصرف هدلول الحديث عن 
ظاهره. 


الرابع : بالغلو في المسألة من وجهين: الوجه الأول: برمي المخالف 


بالانحراف» والوجه الثاني: بالتكلف في الاستدلال لها. 


الفطرة)» وهذا يعني: أن هؤلاء الأئمة من السلف قصروا الإثم على عدم معرفة الله بالشرع دون 
العقل» وهذا لا يتعارض مع قول أهل الستَّة بإدراك العقل قبح ذلك لمخالفته للفطرة» ومما يندرج 
تحت أصل المعرفة الفطرية: عبادة الله كك وحده لا شريك لهء وإخلاص الاستغاثة به عند الشدائد. 


كما أننا نجد العلّامة ابن القيم كه في كتابه الروح يحمل حجية الميثاق على معنى الفطرة وتذكير 
الرسل بما فيهاء ويستدل على ذلك بعشرة أوجه [-] [تنبيه: قد وقع في كتاب الجواب المفيد تحريف 
لكلام ابن القيم في كتابه الروح نبه عليه الغباشي في كتابه سعة رحمة رب العالمين ص١"‏ وغيره» 
حري بصاحب الكتاب مراجعتها]ء وهذا يدل على فساد نسبة القول له بتكفير القبوريين على التعيين 
ولو لم تبلغهم الحجة الرسالية بدليل حجية الميثاق» وأن هذا تحريف لمذهبه في حجية الميثاق وقع فيه 
طارق عبد الحليم في الجواب المفيد» ويعضد ذلك قوله في شفاء العليل ص۳۰۲ - :۳٠۳‏ «فصل: 
فقد تبين دلالة الكتاب والسَّئَّة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو 
معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له» وإن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فيها إن لم 
يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده» وإن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط؛ بل على 
القاد المائع» ا لم موحد تهر ترجود اة 9 لعدم فيه وها لم يذكر اي كلل ارجرد الفطرة 
شرطًاء بل ذكر ما يمنع موجبها؛ حيث قال: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه».» فحصول هذا 
التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة» وحصول الحنيفية والاخلاص ومعرفة الرب 
والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» وإن توقف كماله وتفصيله على غيرهاء وبالله 
التوفيق».اه. 

وذلك أن ضلال القبورية - الذين هم محل النزاع - وجهلهم الذي أوقعهم في تقحم الشرك يتعلق بحد 
العبادة وما يدخل في مسماها من أفرادهاء لا في استحقاق الله يك لأن يُعبد وحده لا شريك لهء فهذا 
أمر لا ينازعون فيه كما نازع مشركو العرب زمن النبوة» فالذي لا يتوقف أصله على غير الفطرة» هو 
أن العبادة حق لله وحده» والذي «توقف كماله وتفصيله على غيرها»؛ أي: والذي يتوقف تفصيله على 
الحجة الرسالية لا على الفطرة» هو معرفة ما يدخل في مسمى العبادة من أفرادهاء فتبين بهذا بطلان 
دعوى تكفير هذا الصنف من القبوريين - الذي هو محل النزاع ‏ على التعيين قبل قيام الحجة الرسالية 
بدليل حجية الميثاق والفطرة» وأن ذلك لو كان يصلح دليلا على تكفير المعيّن في الجملة كتكفير من 
يعلم من صنيعه أنه يعبد مع الله غيره» فإنه لا يصلح دليلا على تكفير هذا الصنف المذكور من 
القبوريين. 


۷ 


الخامس: بدعوى الإجماع على عدم العذر بالجهل في الشرك. 


الصفات ومن استحل شيئًا من المحرمات باجتهاد وتأويل دون مسائل الشرك. 


ب السيت الأغير للاضشطرايات: اغترار الكت من الاس برجرة رشالة 


الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد''' باسم مستعار للمؤلف «أبي عبد الله 


2000 


[:*] هكذا هو عنوانها في مجموعة عقيدة الموحدين: الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد» حيث 
استبدل لفظ: «جاهل» بلفظ : «تارك»» ولم أقف على سبب هذا التغيير» ولا شك أن عبارة «تارك» 
أضبط من عبارة: «جاهل»» وذلك أن غالب عوام المسلمين يجهلون المعنى الصحيح للا إله إلا الله 
وشروطهاء وما العلم بمعناها إلا أحدهاء حيث توارث أغلب عوام المسلمين تفسير المتكلمين لها بلا 
رب إلا اللهء مع اعتقادهم أن دين الإسلام لا يعبد فيه إلا اله وهذا لا شك أنه نوع جهل بالتوحيدء 
إلا أنه لا يخرج من الملة» وأما عن شروط لا إله إلا الله فالعبرة فيها بما قاله حافظ الحكمي كه في 
شرحه لها في معارج القبول 4187/7 : «ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة 
منه لشيء منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمهاء ولو 
قيل له: اعددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضها 
والتوفيق بيد الله » والله المستعان»).اه. 

ونوع الجهل هذا وإن لم يرده الأستاذ طارق بقوله: «جاهل التوحيد» إلا أن خوارج العصر ارتكزوا 
على مثل هذه الإطلاقات للحكم على شعوب العالم الإسلامي بأن الأصل فيهم الكفرء بحجة أنهم لم 
يفهموا معنى لا إله إلا الله. هذا وننبه هنا على أن الأستاذ طارق قد تبرأ من هؤلاء الذين بنوا غلوهم 
في التكفير على كتابه في نهاية المقدمة لآخر طبعاته (تصدير دار الأرقم)» ومما برد به على خوارج 
لعجي يحوت جراد طايا جك لمر عرز ابر نيعتي كلها التركيك كرب N‏ متحي بين 
عبد الوهاب: «سألتم عن معنى قوله تعالى لنبيّه کل : امار اند ل إِلَهَ إلا أله . . .4 [محمد: ]١9‏ 
وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيدء وذلك أن العلم لا يُسمّى علمًا إلا إذا أثمرء وإن لم 
يثمر فهو جهل.... والعلم هو الذي يستلزم العمل» الدرر 2٠١١/٠١‏ وأوضح منها قوله: «وآما 
المسائل الأخر وهي أني أقول: لا يتم إسلام الانسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله» ومنها أني أعرّف 
من يأتيني بمعناها. . . . فهذه سين مسائل كلها حقء وأنا قائلها. ونبدأً بالكلام عليها؛ لأنها أَمُ 
المسائل» وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله. فنقول: التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وهو أن الله 
سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم» وهذا حق لا بد منه» لكن لا يُدخل 
الرجل في الاسلام. . . وإن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهيةء وهو ألا يعبد إلا الله لا 
ملكا مقرباء ولا نبا مرسلا؛ وذلك أن النبي ٤‏ ي َه بُعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من 
يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو الملائكة» فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله 
لِيُوحّد. ولا يُدعَى أحد من دونهء لا الملائكة ولا الأنبياء؛ فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا 
إله إلا الله ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة؛ واستنصرهم والتجأ إليهم؛ فهو الذي جحد لا إله إلا الله 
مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله الرسائل الشخصية ص54 590. 


E۸ 


عبد الرحمن بن عبد الحميد» وذلك بسبب الظروف الأمنية سنة ۱۹۷۸م وقت 
إصدار الكتاب ‏ من ضمن رسائل الأئمة السابقين» في كتاب عقيدة الموحدين 
والرد على الضلال والمبتدعين للشيخ عبد الله الغامدي» وقدم له الشيخ ابن 
باز كدَنْهُء ولعل هذا ما جعل الشيخ سيد الغباشي يسعى في رده عليه في كتابه 
سعة رحمة ربٌّ العالمين إلى أن يُقَرّض له الشيخ ابن باز كله وكان له ذلك . 
وقد تسبب وجود رسالة الجواب المفيد في تلك المجموعة في مفاسد كثيرة» 
وكان لها آثارًا سلبية على كثير ممن تكلم في هذه المسألة» فمُقل ومستكثرء وفي 
المقابل لم يكن لكتاب «سعة رحمة رب العالمين» مع نفاسته كبير أثر في بيان ما 
فيه من أخطاء جسيمة ‏ هذا مع عدم تقصيه لجميعها ‏ وذلك لسببين : 


= ويوضح مرادهم أكثر شرح العلّامة عبد الرحمن بن حسن لذلك» حيث قال: «ومنهم من يقول: لا إِله 
إلا الله ولا عرف مدلولها من النفي والاثبات» فيثبت بفعله ما دلت هذه الكلمة العظيمة على نفيه 
بإشراكه بالله في الالهية» وينفي ما دلت على إثباته من إفراد الرب تعالى بالالهية؛ الدرر 11/1١‏ 
فالمكفر إِذَا ليس وجود نوع جهل بمعناها وإن لم يشرك؛ بل المكفر هو الاشراك بالله في عبادته الذي 
قد يترتب على ذلك الجهل» فتنبه» ودليل هذا قول الشيخ ابن عبد الوهاب عن نفسه: «لقد طلبت 
العلم» واعتقد من عرفني أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين 
الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به» وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك» الدرر 6١/٠١‏ 
والرسائل الشخصية ص۱۸۷ ولم يشهد على نفسه بالكفر ولا على مشايخهء وذلك لنقصان هذه المعرفة 
لا لانعدامها بالكلية» فنفى كل المعرفة ومراده بعضهاء وهذا معروف في اللسان العربي؛ حيث ينفون 
الاسم عن الشيء لنقصه كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان. وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد» وابن عبد البر في التمهيد عند شرحهم للفظة: «لم يعملوا/ يعمل خيرًا قط). ولو كان مراده 
غير هذا لشهد على نفسه ومشايخه بالكفرء وكونه لم يفعل هذا في أي موطن من كتاباته دليل على أن 
مراده الذي ذكرته» بينما نجد الحازمي قد شكك في إسلام جمهور الأشاعرة لتعريفهم لا إله إلا الله بلا 
رب إلا الله بحجة أنهم لم يحققوا شرط العلم بهاء نعوذ بالله من الغلو. 

(1) وقد سئل الشيخ ابن باز كه عن هذا التقريض على معنى الإقرار بمضمونهاء وإن كان يعذر القبوريين 

بالجهل» وظلب منه إرسال بحث في هذه المسألة» فأجابت اللجنة الدائمة [فتوى رقم: 21١١57‏ نقلا 

عن: عارض الجهل للراشد ص٦٦٤‏ - 559] - والشيخ أحد أعضائها ‏ عن السؤال دون التعرض 

للتقريض بنفي أو إثبات» وهذا يتضمن إقرارًا به» وإن كان الشيخ مخالفا له بعدم الإعذار بالجهل في 

الشرك. ومذهبه في تكفير القبورية على التعيين مطلقًا مشهورء والله أعلم. 


۹ 


الثاني : عزلة مؤلفها منذ الثمانينات فيما أعلم» فصارت نسخ الكتاب 
نادرة» كما أن الكتاب لم يظهر على الشبكة العنكبوتية”» ولا أعيد طباعته إلا 


سے 


مؤخَحرًا . 


.ه١857‎ 85 في السنوات الخمسة الأخيرة تقريبًا لا غير؛ أي : تقريبًا سنة‎ )١( 


° 


خاتمة الكتاب 


وفي الختام» فهذه أهم النتائج التي تمٌّ ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ الوصول 
إليماء والسباحت الت ثم يباتهاء والمساتل ال ثم الكشف عنها"": 


- أن مصطلح «العذر بالجهل» في شرك العبادة خاصة قد دخله 
الإجمال» فمن أراد الخوض فى هذه المسألة لزمه التفصيل والبيان وإلا حصل 
اللبس » أو العدول عن هذا اا إلى غيره كمصطلح «المانع». وأن من 
استعمل مصطلح «العذر بالجهل» على معنى أن من وقع في شرك العبادة جهلا 
قبل بلوغ الشرع له أنه لا يلام ولا يذم فقد جانب الصواب"» بخلاف من 
استعمله على معنى أن الجهل مانع من موانع تكفير المعيّن قبل بلوغ الحجة لا 
بعدهاء مع القول بوجوب التكفير المطلق» فهذا المعنى قد قال به عدد من 
أهل العلم قذيمًا وحديتكء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ. كما تبين أن 
من ساوى بين قول هؤلاء وقول ابن جرجيس فقد تكلم في قولهم بجهل 
بحقيقته وظلم لهم» وأن هذه التسوية الجائرة قد جرّت أصحابها إلى تكفير أو 
تبديع أصحاب هذا القول» وهذا منهم تفريط في تحرير قول المخالف لهم 


وإفراط في الحكم عليهم . 


)١(‏ تنبيه: لم ألتزم في سرد ذلك بترتيبها في الكتاب» وإنما راعيت التسلسل الموضوعي. 


40 بل وافق الأشاعرة ‏ من حيث لا يشعر ‏ في شيء من قولهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» 
وذلك أن هذا القول لازم قول الأشاعرة. 


5 


- تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ك - بتوفيق الله - بالتنقيب في 
كلامه للوصول إلى عادته وعُرْفه مع أهم الصيغ والمصطلحات في هذا الباب» 
مان الأصليع الان بى عليهنا ما كنير الق والأول مهنا هر أن 
أصناف الناس ثلاثة: مؤمن وكافر منافق» والثاني: أن الحكم المطلق في 
الوعيد لا يستلزم الحكم على المعيّن؛ إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه» 
وى ذلك به الأعدة فى التكقيراة..والسرها يطل اا ر ا سن 

- بيّنت اعتماده في أصله الثاني على دلالة العموم المطلق على أنه 
مذهب السلف في أصول الفقه ولغة العرب» وأنه لا وجود للعموم اللفظي 
المستلزم للعموم في الأحوال» مع غيرها من أوجه استدلالاته ببعض النصوص 
وتقريراته الأصولية مما خفي على الكثير ارتباطه بمسائل هذا الموضوع» وذلك 
فضل الله وحده. 

- بيِّنت اعتباره: أن عدم ضبط دلالة العموم على الأحوال أوقع 
الاضطراب عند كل من: المرجئة والوعيدية من خوارج ومعتزلة في 
الاضطراب في فهم عمومات نصوص الوعيد من الكتاب والسّنَّةَ في أصحاب 
الكبائرء وأتباع الأئمة من أهل السّنَّةَ في فهمهم لعمومات السلف في مسألة 
تكفير أصحاب البدع الكفرية من أهل الأهواء. وأن غفلة المعاصرين عن هذه 
القاعدة الأصولية وعلاقتها بموضوع تكفير المعين» وعدم ضبطهم لهاء أوقعهم 
كذلك في الاضطراب عند محاولة تحقيق مسألة العذر بالجهل عمومًا» وفي 
فهم كلام ابن تيمية ومعرفة مذهبه فيها خصوصًاء ومن هؤلاء الحازمي فإنه بنى 
فهمه لنصوص القرآن وأقوال السلف وابن تيمية في التكفير على قول جمهور 
متكلمة الأصوليين» وهذا مما جره إلى الغلو في التكفير بالتسلسل فيه: بتكفير 
العاذر على التعيين وتكفير من لم يكفره. 

- أبرزت تخريج ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للمسائل العقدية المتعلقة 
بالأسماء والأحكام والوعد والوعيد على دلالة «العام المطلق»» ووجه إعمال 
هله الا رات لخ کي الأول في الل بيده الان القدية سوا 
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عند من قال بأن العام يستلزم العموم في الأحوال» أو من قال بأنها مطلقة في 
الأحوال» مما جعل الغموض يكتنف القاعدة الأصولية لهذه المسائل العقدية 
حتى صارت عند الباحثين في مسألة التكفير والعذر بالجهل تسيا مَنْسِيًا . 

- استخرجت من كلام ابن تيمية وابن القيم أن القول بدلالة العام على 
العموم في الأحوال بالتلازم» قول محدث لا أصل له في لسان العرب» وأن 
جذوره كلامية بدعية» وبيّنت كيف أن هذا القول مع غيره من الأقوال المحدثة 
في «مسألة العام ودلالته» انتهى الأمر بأصحابها ‏ المؤوّلة لكتاب الله تحريفا - 
إلى دعواهم الباطلة: أن أكثر عمومات القرآن مخصوصة. ونبّهت على أن 
قولهم هذا متناغم مع قول من عَشِيَ عن ذكر الرحمن زاعمًا أن الأصل في 
أدلة نصوص الوحي ظنية لا تفيد اليقين!! 

- أكدت على حاجة هذه المسألة «العام هل يستلزم العموم في 
الأحوال؟» إلى المزيد من البحث والتحرير والتصنيف» لأهميتها ومحوريتها في 
مسائل عقدية تتعلق بالأسماء والأحكام والوعد والوعيد هي من الأهمية بمكان 
لما ينبني ويترتب عليهاء ولتعلقها أيضًا بدلالة قال عنها السعدي في رسالته 
اللطيفة في أصول الفقه: «فصل: ونصوص الكتاب والسّنَّةَ منها عام وهو اللفظ 
الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة» وذلك أكثر النصوص»» فمسألة 
هكذا شأنها حَرِيّة بالاهتمام البالغ من أهل الاختصاص. 

بشت خطأ من نسب لابن تبمية تكفير الجهمية على التعيين» :وآن عدم 
تكفيره لهم على التعيين إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» ليس 
محض اختيار له بل ينسبه للسلف. 

- بينت أن إجراء ابن تيمية لقاعدته في التكفير على شرك العبادة وتعطيل 
الصفات وجحود الشرائع المتواترة لا يعني ذلك تسويته بينها من كل وجه؛ بل 
قد أثبتَ بينها فروقا. 

- بينت أن إثبات الإسلام لمن وقع في الشرك جهلا وهو مُقِرٌ بلزوم 
إفراد الله بالعبادة ممن لم تبلغه الحجة هو قول ابن تيمية» لشهادته له بالإيمان 
القليل الذي ينجيه من عذاب الله يوم القيامة» ولاحتجاجه بدليل العذر بالخطأ 
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الذى هر غاص .ينه الات ولاه تون امه ال وي لها ا 
التکفیر: الذى. شاف أن الاس موم أن كافي او هافق وآن كل ها تذكر غلى 
هذا القول من إلزامات لا تلزم البتة. 

- ببّدت أن إطلاق مسمنى المشرك على المعين المتتسب للإسلام قبل 
بلوغ الحجة فيه تفصيل : فإن كان المراد به الحقيقة الشرعية والحكم عليه» فلا 
يجوز ذلك إلا بعد بلوغ الحجة؛ إذ معناه تكفير المعيّن ولحوق الوعيد به» وإن 
كان المراد به الوصف والحقيقة اللغوية الدالة على قبح الشرك وذم فاعله عقلا 
فيجوز ذلك» وهذا ما أفاده مجموع كلام ابن تيمية» وأخطأ من نفى عنه ذلك 
أو أثبته له بإطلاق ودون تفصيل. 

- بينت أن المعنى اللغوي لكلمة «العذر» هو عدم الملامة» وأن «عدم 
العذر» لاقتراف الشرك في استعمالات أهل العلم تكون: بالتكفير وهذا هو 
الغالب» أو بالتغليظ في الإنكارء أو بالتقبيح العقلي ‏ لما أمكن إدراك قبحه 
وحسن ضده بالعقل ‏ وكلاهما قليل الاستعمال» وأن «العذر بالجهل» فى 
الشرك قبل بلوغ الحجة يمنع الملامة بالتكفير دون الملامة بالتغليظ في الإنكار 
ودون الملامة بالتقبيح العقلي» كأن يوصف فعله بالشرك تقبيحًا له» كما أن 
عدم العذر بالجهل بمعنى الملامة بالتغليظ في الإنكار أو بالتقبيح العقلي لا 
يستلزمان تكفيرًا. 

- نبهت على ما قرره ابن تيمية من أن عدم وقوع العذاب في الدنيا 
والآخرة على من وقع في الشرك ممن ينتسب للإسلام جهلا بالحجة الرسالية 
ولعدم تمكنه منهاء وذلك لعدم تحقق شرطه؛ لا ينفي زوال التعّم» وذلك لعدم 
وجود سبب بقائها وحصول المزيد منها وهو الشكر. 

- نبهت على ما ذكره ابن تيمية من أن مسألة تكفير المعيّن» والنظر في 
الشروط والموانع تتعلق بالأحكام العملية لا الأصول العقدية. 

- ذكرت أشهر تحريفات المعاصرين لمذهب ابن تيمية» وهي ثلاثة: 

التحريف الأول: حمل كلامه على أنه من باب السياسة الشرعية» وأنه 
في حقيقة الأمر يكفر القبوريين على التعيين. 
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التحريف الثاني: حمل كلامه على أنه لا يريد بنفي تكفير المعين من 
القبوريين قبل بلوغ الحجة إثبات الإسلام له» وإنما هو عنده مشرك لا مسلم 
ولا كافر. 

التحريف الثالث: حمل كلامه في نفي تكفير المعيّن من القبوريين عند 
عدم تحقق الشروط ووجود الموانع على نفي التكفير في أحكام الآخرة دون 
أحكام الدنيا؛ أي: أنه عنده كافر عيئًا؛ إلا أنه لا يشهد لعينه بالوعيد في 
الآخرة. 

- وبينت فساد هذه التحريفات الثلاثة وعدم استقامتها مع مجموع 
تقريرات ابن تيمية وأصوله التي نص على آنه بنى مسألة التكفير عليها. 

- بينت أسباب هذه التحريفات وهي متعددة» وأبرزها تفريع كلامه على 
أحد أصلين آخرين غير اللَّذَيْن ذكر أنه فرع عليهما : 

الأول منهما: التلازم بين الظاهر والباطن» وهذا الأصل قرره في باب 
الأبمان والكفر. 

والثاني: ثبوت الاسم دون الحكم قبل بلوغ الرسالة» وهذه المسألة 
قررها تحت باب التحسين والتقبيح العقلي . 

وهذا التلفيق المذموم بين فرع وأصل غير أصله هو الذي أوقع أصحابه 
في تحريف مذهبه» وهذه نتيجة طبيعية لمن أخطأ الوقوف على الأصول التي 
فرع عليهاء فمن حرم الأصول حرم الوصول. 

- بينت أن لا تعارض في حقيقة الأمر بين تفريعه لمسألة العذر بالجهل 
في الشرك على قاعدته في التكفير وبين سائر أصوله: في مسألة التلازم بين 
الظاهر والباطن» ومسألة إثبات الاسم دون الحكم قبل بلوغ الرسالة التي 
نحثها تحت مسألة التحسين والتقبيح العقلي» وذلك لإثباته الحقيقة اللغوية 
للاسم المتضمنة لتقبيح الفعل لا الحقيقة الشرعية» وأما عن التلازم بين الظاهر 
والباطة فلكونه أمرًا: قدريا لآ يفك عه إنساث متي عا کان قادرا مختازاء 
ويستوي في ذلك من أقيمت عليه الحجة ومن لم تقم» ويبقى النظر إن كان 
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عالمًا بمخالفته للكتاب والسّنّة فيما هو كفر أو جاهلاء ولم يتمكن من العلم 
بذلك» ويستوي في هذا المكفرات الظاهرة والمكفرات الباطنة. 

- بيّنت أن ابن تيمية إنما يعذر بالجهل بالحجة الرسالية من تحقق فيه 
أصل: التصديق والمحبة والتعظيم والقبول والانقياد في الجملة» وكان مسلّمًا 
بحرمة عبادة غير الله ك ولذا لم يعذر بالجهل ساب الله أو رسوله بلا ولا 
الباطنية من غلاة الرافضة كالإسماعيلية والنصيرية والدروز ومن غلاة الصوفية 
كالقائلين بوحدة والوجود من أتباع ابن عربي والقائلين بالحلول والاتحاد من 
أتباع الحلاج من العالمين بحقيقة النّحلة» وغيرهم ممن كمّر أعيانهم ولم 
يعذرهم بالجهل . 

- بينت مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله في المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية» ومراد ابن عبد الوهاب من قوله في أصول الدين وبلوغ 
الحجة بالقرآن» والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة» اللذيْن اشتبها على كثير 
من الناس حتى نسبوا لهما ما يتعارض مع صريح أقوالهماء وجعلوا المحكم 
من قولهما متشابهًا والمتشابه محكمًا دون ذكر للمعايير التي تميز بين ما يُعتبر 
محكمًا وما يُعتبر متشابهًا ولا مراعاة لهاء ودون أن يقيموا دليلا على دعواهم 
أن هذا القول محكم والآخر متشابه. 

- تتبعت كلام ابن عبد الوهاب وأبا بطين وعبد اللطيف وابن سحمان 
للوقوف على عادتهم وَعُرّْفهم مع أهم الصيغ والمصطلحات المتعلقة بمسألة 
تكفير الواقع في الشرك جهلا وبحكايتهم مذهب ابن تيمية في ذلك» وحرّرت 
مرادهم منها . 

- أوضحت أن عامة كلام علماء الدعوة في هذا الباب ورد في سياق 
الرد على الخصوم» أو الجواب عن شبهات أثارها الخصوم بين الناس» أو 
حول ملابسات ووقائع معينة» وأن الغفلة عن ذلك أوقع الكثير في مزالق 
متعددة في فهم كلامهم كإطلاق ما هو مقيد. 

- أوضحت أن محور أكثر ردود علماء الدعوة على خصومهم حول مسألة 
العذر بالجهل في الشرك يدور حول شبهة اشتراط العناد لتكفير المعين» وأن 
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الغفلة عن ذلك أوقعت الكثير في حمل كلامهم على غير مرادهم. 

- أوضحت أن موضوع كل من رسالة مفيد المستفيد لابن عبد الوهاب 
وكتاب منهاج التأسيس لعبد اللطيف هو عن القبورية الذين بلغتهم الحجة لا 
عن مطلق القبورية كما ظن إسحاق بن عبد الرحمن وتبعه الكثير من 
المعاصرين . 

- قمت بتحرير مذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب» وتوضيح ما 
أشكل من كلام أبا بطين» وبيان المعاني الباطلة التي نسبت لعبد اللطيف وابن 
سحمان في حكايتهما لمذهب ابن تيمية» والكشف عما وقع فيه إسحاق بن 
عبد الرحمن من أخطاء في تصوره لمدَهَبَيْ ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
ولمواطن من منهاج التأسيس لعبد اللطيف. 

- بينت خطأ الاحتجاج ببعض ما جاء في خمسة كتب صارت عمدة من 
لم يعذر بالجهل في الشرك وهي: عفيد المستفيد لشيخ الإسلام ابن 
عبد الوهاب» والانتصار للإمام أبا بطين» ومنهاج التأسيس للعلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وتكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم 
الحجة للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن» والجواب المفيد لطارق عبد الحليم» 
إما بحمل كلام بعضهم على غير ما قصده المتكلم» أو باتباع بعضهم فيما 
جانبوا فيه الصواب» وخاصة: كتاب تكفير المعين لإسحاق؛ حيث جُعل ما 
فيه هو المحكم وما خالفه هو المتشابه» ثم حملوا كلام ابن تيمية وكلام ابن 
عبد الوهاب على ما فيه» وكتاب الجواب المفيد لكثرة ما فيه من أقوال 
فاسدة» والله المستعان. 

- أوضحت أن التحريف قد طال مذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب» 
وكلامًا لأبا بطين وعبد اللطيف وابن سحمان» كما طال مذهب ابن تيمية في 
القبورية والجهمية. 

- بينت أن علماء الدعوة مختلفون في تفاصيل جليلة من مسألة تكفير 
المعيّن الواقع في الشرك جهلًا أو جحد الصفات متأولا وأخرى دقيقة» وأن 
عدد المسائل المختلف فيها التي وقفت عليها: اثنتان وعشرون مسألة» وأن 
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أبرز سبب يرجع إليه أكثر اختلافهم هو ضابط ما تقوم به الحجة في كلا 
الأهرية: 

- بينت أن مما اختلفوا فيه تصورهم لمذهب ابن تيمية في مسألة تكفير 
المعيق.. 

- بينت أن مسألة الإعذار بالجهل في شرك العبادة لا يصح فيها إجماع 
على نفيها ولا إثباتها؛ بل المسألة محل خلاف بين أهل العلم كما ذكر ابن 
تيمية» وأن الإجماع المنقول عن أبا بطين إنما هو في عدم اشتراط العناد في 
تكفير المعيّن في شرك العبادة. 

- نبهت على أن أهل العلم متفقون على العذر بالجهل قبل بلوغ الحجة 
فى الجملة فى مطلق المكفرات» وأن قول أبا بطين كَنْهُ: «الجهل ليس بعذر 
فى الا كرك اقلا غير مجر 1 جنا مجان اد درت رفا ا 
وأجمع الكل على أن لتكفير المعيّن شروطًا وموانع» وإنما اختلفوا في بعض 
التفاصيل والضوابط» ومما اختلفوا فيه شرك العبادة. 

- بينت أن المراد من قول عبد اللطيف في توجيه الكثير من كلام ابن 
تيمية ‏ الذي يحتج به ابن جرجيس محرفا إياه ‏ إنه على «صور مخصوصة» 
و(طواتف مخصوصة» و«فى مسائل مخصوصة» وتبعه تلميذه ابن سحمان؛ هو 
اا فيه فين المي عند اوا 

- حققت وجه الخلاف حول اعتبار الجهل الذي سببه عدم بلوغ الحجة 
مانعًا من تكفير المعيّن الواقع في الشرك» وبينت أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء الدعوة التجدية اتخلفوا على ثلاثة مذاهب: مذهب ابن تيميةء ومذهب 
ابن عبد الوهاب وتلامذته» ومذهب أبا بطين وإسحاق بن عبد الرحمن» وأن 
منشأ هذا الخلاف بينهم يرجع إلى اختلافهم حول ثلاثة أمور: دلالة العام على 
الأحوال» وضابط ما تقوم به الحجة» وإثبات الإسلام لمن نفي عنه الكفر. 

- بينت مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق بين مذاهبهم: فالجميع يتفق 
على تكفير المعين الواقع في الشرك الأكبر بعد بلوغ الحجة والتمكن من العلم 
بها. وأن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلامذته يتفقون على عدم تكفيره قبل 
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بلوغ الحجة» ويختلفون في إثبات الإسلام له» فابن تيمية يثبته له» بينما ابن 
عبد الوهاب وتلامذته لا يثبتونه له» ويقولون: هو مشرك لا كافر ولا مسلم. 
وأما عن ضابط قيام الحجة فابن عبد الوهاب وتلامذته يشترطون في قيامها 
تعريف أهل العلم وتنبيههم» ويستثنون من فهم الخطاب القرآني بنفسهء بينما 
أبا بطين وإستحاق بن هبد الرحمن لا يشترطان ذلك ولذا يكفران القبورية 
على التعيين . 

- أشرت - اعتمادًا على ما ذكره ابن تيمية - إلى أن تحديد نوع الخلاف 
في مسألة العذر بالجهل قديمًا وحديثاء إن كان معتبرًا له حظ من النظرء أو 
غير معتبر ولا حظ له من النظرء مرتبط بنوع الخلاف حول دلالة العموم على 
الأحوال إن كان قويًا أو ضعيمًا. وأنه يلزم على ما ذكره ابن تيمية من أن 
القول بأن العام يستلزم العموم في الأحوال من أنه لا يوجدء أن يكون 
الخلاك عددة فسينا غير معثيرء وأنمق القرائن الدالة على هذا تشبيهة 
الخلاف حول تكفير أهل الأهواء من أصحاب البدع الكفرية باختلاف أهل 
القبلة حول أصحاب الكبائر . 

- تهت على أن أضعت الأآقوال. قول مخ يقبت مرتية مشرك لا كاف ولا 
مسلم؛ حيث إن إثبات اسم المشرك لا يقوم إلا على دلالة العام المستلزم 
للعموم في الأحوال» وأن عدم إثبات اسم الكافر لمن لم تبلغه الدعوة لا يقوم 
إلا على دلالة العام المطلق في الأحوالء» وأن هذا تناقض . 

- بينت مجانبة علماء الدعوة النجدية للصواب في تقرير بعض دقائق المسائل : 

كاعتبار الشيخ محمد بن عبد الوهاب معصية الرسول بيا في الشرك بعد 
بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية. 

وتناقض أبناء الشيخ ابن عبد الوهاب؛ حيث أجروا أحكام الكفار على 
الميت من القبوريين ممن لم تبلغهم الدعوة عملا بالظاهر» رغم حكمهم عليه 
بأنه مشرك لا كافر ولا مسلم» ومن جهة أخرى منعوا من قتال هذا الصنف 
قبل بلوغ الدعوة» فلم يعملوا بالظاهرء وكذلك اعتبروا ابن حجر الهيتمي - 
رحمه الله وغفر له وأمثاله من جملة علماء المسلمين. 
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واعتبار حمد بن ناصر بن معمر من ولد لوالدين من القبورية وترعرع 
على الشرك أنه كافر أصلي. 

وعند احتجاج عبد اللطيف بكلام ابن القيم عن طبقات المكلفين في 
الآخرة في كتابه طريق الهجرتين. 

ونسبة عبد اللطيف وابن سحمان لابن تيمية عدم اشتراط فهم الحجة 
لتكفير العيمية على التعييخ: 

- نبهت على أثر علم الكلام الباطل على عدد من الأقوال» ومن ذلك 
القول بعدم العذر بالجهل في أصول الدين» والقول باستلزام العام للعموم في 
الأحوال وتخريج تكفير القبوريين على التعيين على ذلك» وتحريف حديث 
الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه بصرفه عن ظاهره» وما أحدثه 
معاصرون من احتجاج بحجية الميثاق على تكفير أعيان القبوريين» وغفلة الكثير 
عن ذلك بما في ذلك أحمد بن عمر الحازمي رده الله إلى الستة؛ بل زاد عليهم 
اعتبار المانع رافعًا للحكم لا مانعًا له» وهذا مبثي على أصل فاسد وهو قول 
الأشاعرة بنفي تأثير الأسباب الكونية» حتى آل به تدرجه في الغلو في نفي 
االو بالجهل ف الشرك قبل ران النمينة راو مها إلى الال في 
التكفير» بتكفيره لمن لم يكفر العاذر» وجعل من مقدمات هذا القول دعوى أن 
الكفر بالطاغوت يدل بالمطابقة على تكفيره وبالتضمن على تكفير عابديه» 
ودعوى أن هذا من أصل الدين» ويدل على إحداثه في دين الله انعدام هذا 
المعنى من كتب التفسير ومعاجم اللغة» وتزويره لقواعد النحو لإثبات ذلك. 

- بينت من كلام جماعة من أهل العلم شروط القيام المعتبر للحجة في 
مسائل الشرك» وهي ثلاثة» ويرجع كل شرط إلى أحد أركانهاء وهي : 

شرط يتعلق بالقائم بها: بأن يكون من أهل العلم . 

وشرط يتعلق بمضمونها: ويكون ذلك ببيان أن ما هم عليه هو الشرك 
الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» والاحتجاج على ذلك بالآيات والآحاديث» 
وأن يجاب على الشَّبّه لمن كان عنده شبهة؛ بحيث لا يبقى شيء يقاوم الحجة 
ال 
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وشرط يتعلق بمن تُقام عليه: فيُشترط تمكنه من العلم بها بفهم معنى 
الخطاب ووصول الحجة إليه» ويخرج بهذا الشرط من أعرض عن طلب العلم 
الواجب على المعين» أو قصّر وفرّط في تحصيله» فهذا لا يُعذر بجهله الحجة 
الرسالية لتمكنه من العلم بها. ٠‏ 

- بينت من كلام متقدمي علماء الدعوة أنه لا تعارض بين هذه الشروط 
وبين القول بأن الحجة تقوم بالقرآن» وبينت أن مراد علماء الدعوة من نفي 
اشتراط فهم الحجة هو إبطال اشتراط العناد لتكفير المعين الواقع في الشرك لا 
نفي فهم الخطاب» وبينت وجه كل ذلك. 

- استخرجت - بتوفيق الله - من كلام أهل العلم: الضابط لتحقيق مناط 
قيام الحجة حالة الإعراض والتفريط» والضابط لاعتبار أن الحجة قد انتشرت 
في مختلف البقاع : 

أما عن حالة الإعراض والتفريط بعد التمكن من العلم: فضابطه أن 
يكون المعرض أو المفرط مقيمًا في بقعة هي مظنة انتشار العلم وشيوعه 
واشتهاره حتى يشترك فيه غالب الناس؛ كاشتهار وجوب الصلوات الخمس 
وصوم رمضان وحرمة الخمر والخنزيرء وسمي بالقيام الحكمي للحجة 
الرسالية» وأن هذا يختلف شيوعًا وانحسارًا في البقعة الواحدة من مسألة علمية 
إلى أخرى . 

وأما عن انتشار الحجة في مختلف البقاع: فإن مظنة بلوغ الحجة 
والدعوة التي استفاضت في بقعة ما إلى ما حولها من البقاع يرجع إلى مدى 
مركزيتها بالنسبة إليهاء ولذا كان استفاضة العلم في حاضرة ما مظنة لبلوغه إلى 
البادية القريبة منها دون البعيدة. 

وأن تحقيق مناط قيام الحجة أمر يدركه أهل العلم لا نصف عالم ولا 
المُترّبب قبل أن يصير حِضرمًا . 

- استخرجت من كلامهم: أن ذكر العلماء للبادية البعيدة إنما هو للتمثيل 
على البقعة التي هي مظنة انتشار الجهل لا الحصرء وأن تحول المدن الكبرى 
إلى بؤرة جهل لتسلط الكفار والمرتدين عليها أمر ممكن ‏ وهذا قد وقع قديمًا 
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وحديئًا -» وأن العلة التي يدور معها الحكم على البقاع وجودًا وعدمًا هي 
مَظِنّةَ انتشار العلم فيها من عدمهء لا كونها في ذاتها مدينة أو بادية بعيدة. 

- نبهت على أن تمام بلوغ الحجة وكماله شرط قدري لاستحقاق 
الإهلاك والانتصار في القتال» وأن هذه سنة كونية من سنن النصر قد غفل 
عنها الكثير» والله المستعان. 

- تبيّن لي بعد طول قراءة وتأمل في كلام علماء الدعوة النجدية في 
مسائل التكفير أمران: 

الأمر الأول: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جرى على طريقة السلف 
في إيجاز العبارة وطريقة من سبقه من أهل السّنَّة في تركيب بعض الجمل 
واستعمال بعض المصطلحات عند بيانه لأقواله في مسائل التكفير دون كبير 
شرح لهاء إلا أن هذا الإيجاز وهذه الوجوه من التركيب والاستعمال لا يصلحان 
لأن بُخاطب بها كتابيًًا كل أحد في مثل تلك الظروف المحيطة به» وخاصة في 
سياق الرد على الخصوم وبيان شبههم وبهتانهم» وإنما هذا مقام يلزم فيه 
التفصيل » ولكل مقام مقال» وهذا كقوله: إنه لا يشترط فهم الحجة عند إقامتها 
في مسائل الشرك» وإن من بلغه القرآن أقيمت عليه الحجة» وكقوله: وإن من 
روط | إلا الله العلم بمعناهاء وإنه لم يكن يعرف معناهاء ولا يعرف دين 
الإسلام» وإنها تقتضي تكفير من فعل الشرك بعد البيان» وكقوله: إن من لم 
يكفر المشركين فهو كافرء وإن تكفيرهم من أصل الدين» وهذا الوجه الذي 
سلكه الشيخ في مثل ذلك المقام كسا هذه الاطلاقات ثوب الاجمال. 

الأمر الثاني: أن الغالب على مشايخ الدعوة النجدية تقيّد اللاحق منهم 
بمصطلحات وتراكيب كلام السابق منهم» دون كثير تعليل وشرح لهاء. ولا كثير 
تقييد لما يلزم تقييده ولا تخصيص لما يلزم استثناؤه إلا ما قل مما أوقع 


)000 [#] وهذا القليل من الشرح والتقييد والتخصيص قد بذلت - مستعيئًا بالله - ما في وُسعي لاصطياد ما 
يتعلق منه بموضوعنا وتقييده في هذا الكتاب. وأنبّه هنا على أن من أبرز أسباب غلو خوارج العصر في 
التكفير إغفالهم لهذا الأمر جهلا منهم بكيفية الوصول إلى مراد أهل العلم عامة وعلماء الدعوة النجدية 
خاصة من كلامهم» ووقوعهم فيما حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه؛ حيث قال: «وأخذ مذاهب = 
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المتأخر في الخطأ في فهم مراد قائلها منهاء وفي بعض التحريف لمذهب من 
سبقه من أهل العلم ممن يتخذهم أئمة» كما وقع مع من جادلهم ابن بليهد 
حول اشتراط «الفهم» لإقامة الحجة» وهذا بيّن جَلٌِ مع الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن في رسالته «تكفير المعيّن» والفرق بين قيام الحجة وفهم 
الحجة"'» وأعجب منه ما وقع مع بعض النجديين؛ حيث جعلوا من موجبات 
القتال: عدم تكفير القبورية» واعتبروا ذلك مبِيحًا للدم والمال ولو أبغض المرء 
ما هم عليه من شرك وأحب الموحدين» بحجة أن من اتصف بذلك فقد كفرء 


وذلك أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله» إذ المراد بذلك التكفير 
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الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب 
قبيحة» الصارم المسلول ص٠۲۸‏ وكتاباتهم خير شاهد على ذلك حيث تجد المُترَّبّبِ منهم قبل أن 
يصير حُصرماء يتهجم على فتاوى ورسائل وردود علماء نجد من غير إدراك لسياقها التاريخي» يريد أن 
يطير بها وهو لم يريش بعد في أصول العلم - أي: أصول الفقه وهكذا سماه الشافعي وابن عبد البر[-] 
-» فيطلق ما كان مقيدًا ويعمم ما كان خاصًاء وينزل أقوالهم على غير مناطهاء فيجرّه جهله إلى مذاهب 
قبيحة» ومن خُرم الأصول حرم الوصول. 

وهذا الصنف ظهر مبكرًا في زمن العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن كأنه؛ حيث قال عنهم: «وقد 
رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساءء قد اعتزلا الجمعة والجماعة» وكمرا 
من في تلك البلاد من المسلمين» وحجتهم من جنس حجتكم» يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن 
فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جده» الذي رد دعوة الشيخ 
محمد ولم يقبلهاء وعاداها. قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت»› ومن جالسه 
فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين» ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام» 
حتى تركوا رد السلام فَرَّفِع إليّ أمرهم» فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القولء فزعموا أولا: 
أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم . فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم 
بما حضرني في المجلس» وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر إلا بما 
أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله ورسلهء أو بشيء منهاء بعد 
قيام الحجة» وبلوغها المعتبر...2. إلى أن قال: «وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموهاء من 
مكفرات آهل الاسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤/۳‏ 219 
والدرر السنية ٤٨٥ 577/١‏ والله هو الهادي إلى سواء السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

[:#] وهذا شبيه بما وقع للإمام أبي محمد الموفق بن قدامة المقدسي في كتابيه لمعة الاعتقاد وروضة 
الناظر فيما يتعلق بنصوص نوع من الصفات... تتمة الفائدة في الملحق رقم: ١4‏ (ص5065)» وفيها 
بيان وجه الشبه» وما ذكرة ابن تيمية من وقوع الإمام ابن قدامة المقدسي كانه في تفويض المعنى في 
باب الصفات الخبرية» وبيان أنه أخذ ذلك عن الإمام أبي يعلى كأنه. 
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والبراءة» والله المستعان. وأذكر من يغضبه مغل هذا النقد بقول شيخ الاسلام 


000 


حيث قالوا ‏ ولم تُذكر أسماؤهم وهم بعد الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن -: «مما يوجب الجهاد 
لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته, 
فمن اتصف به فقد كفر وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر المشركين» والدليل على ذلك قوله عل : 
«من قال لا إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه»ء علق عصمة المال والدم بأمرين: 
الأمر الأول: قول لا إله إلا الله. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يُعصّم دم العبد وماله حتى 
يأتى بهذين الأمرين: الأول: قوله لا إله إلا الله» والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها: هو 
توحيد الله لجميع أتراع الاه الأ اكا الكت يما يعيد حن :دون اله والمراة يذلاك تير 
المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله. فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبورء 
كأهل مكة وغيرهم؛ ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدل سنة رسوله كله 
بالبدع» فهو كافر مثلهم». وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن الذي لا 
يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن» فإن القرآن قد كمّر المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله في نواقض الإسلام: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك 
في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه: من دعا علي بن أبي طالب فقد 
كفرء ومن شك في كفره فقد كفرا الدرر السنية 279١/4‏ وهذا الغلو مبننٌ على ثلاث مقدمات فاسدة: 
الأولى : إنزالهم القبورية منزلة المشركين الأأصليين من كل وجه» حيث اعتبر من لم يكفرهم مكذب لصريح القرآن . 
الثانية: شرحه لاكفر بما يعبد من دون الله في الحديث بالتكفير والبراءة» وهذا صحيح في البراءة» 
ومحدث على هذا الوجه فى التكفير» وقد سبق بيان ذلك. 

الغالغة: ظاهر كلامهم يفيد أن التلفظ بلا إِلّه إلا الله لا يجزئ للحكم بالإسلام الظاهر حتى يأتي 
بالتكفير» وهذا قول محدث لا يقول به أحد من الفقهاء. 

وأما عن احتجاجهم بقول ابن تيمية وقول ابن عبد الوهاب فينطبق عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأخدٌ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ 
إلى مذاهب قبيحة» الصارم المسلول ص١78»‏ سواء أثبّت هذا النقل الذي ينسبه عدد من علماء نجد 
لابن تيمية - هؤلاء وغيرهم - بهذا اللفظء أو لم يثبت وكان منقولًا بالمعنى. وهذا القول من هؤلاء 
النجديين مع ما كتب بأمر الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له من 
كلام ظاهره تعميم أحكام التكفير لبعض أمصار المسلمين» مما ينطبق عليه بلا شك - قول الإمام 
الإبراهيمي ّنه في سياق الرد على القبوريين: 

اإننا نجتمع مع الوهابيين في الطريق الجامعة من سنّة رسول الله ل وندكر عليهم علوم في الحقء 
كما أنكرنا عليكم عُلْرّكم في الباطل» فقعوا أو طيروا فما ذلك بضائرنا وما هو بنافعكم» كتاب آثار 
الامام محمد البشير الإبراهيمي ٠١١/١‏ [-]. 

[#] هذا وقد كشف هذا الكتاب عن الكثير من هذه المذاهب القبيحة التي تصلح أمثلة لما حذر منه 
شيخ الاسلام ابن تيمية كان في الصارم المسلول» ومن أعظمها قبحًا وبعدًا عن الصواب تقريرات 
الحازمي وأتباعه ردهم الله إلى السّنّة. وليكن معلومًا أن من أسباب اغترار الكثير من الشباب بما شيده 
الحازمي من باطل وغلو في التكفيرء أن الحازمي لم ينشر أقواله على أذهان خالية؛ بل سبق ظهوره 
مؤلفات لها حظوة وانتشار وقبول بين هؤلاء الشباب كانت كحجر الأساس لانتشار زخارفه وانطلائها 
على الكثير منهم. وهو المعروف بتدريس علوم الآلة» وإن أنكر عليه أصحابها تكفيره للعاذر على 
التعيين» من غير قيد ولا ضابط. وردوا عليه عَلَوّه كطارق عبد الحليم ومدحت الفراج وعلي الخضير - 
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= وغيرهم إلا أن هذا لم يحل دون سطوع نجمه؛ فبدءً! من الانتصار كنا يطو ونا دعن غيارات مداق 
أسيء فهمها وإغمال للعموم اللفظي المستلزم للعموم في الأحوال الذي ينفي ابن تيمية وجوده في 
لسان العرب» ثم تكفير المعيّن لاسحاق بن عبد الرحمن وما وقع فيه من تحريف لمذاهب العلماء 
واعتبار المحكم من أقوالهم متشابهاء ودعوى الاجماع على عدم العذر بالجهل في الشرك وما فيه من 
إعمال للعموم في الأحوال ورد الخطأ بخطأ آخر من غير تفصيل»› إلى الجواب المفيد لطارق عبد الحليم 
وما فيه من أوجه محدثة في الاستدلال ودعوى الإجماع وتحريف لحديث القدرة ‏ أي: حديث الرجل 
الذي شك في قدرة الله على بعثه - واستدلال بأقوال المتكلمين المبنية على أصولهم البدعية» وتحريف 
لكلام ابن تيمية وغيره من العلماءء وتشديد على المخالف في ظاهر العبارة» ثم العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعي لمدحت الفراج» وما فيه من تحريف لكلام ابن تيمية» ولحديث القدرة واستدلال 
بأقوال المتكلمين المبنية على أصولهم البدعية» وأنه كالتعميق لمباحث الجواب المفيد» ثم المتممة 
لعلي الخضير وما فيه من تحريف مذهب ابن تيمية وتصويره على أنه موافق لعلماء نجد. وحشد لكلام 
النجديين على اختلاف مذاهبهم على أنها مذهب واحد في أكثر المسائل المتعلقة بالباب» مع متابعته 
لهم في أخطائهم وتقعيده للقواعد والضوابط في هذا الباب التي سرت في الآفاق وانتشرت» وخاصة 
عند الإجابة عن أقوال ابن تيمية المعارضة لما يقرره» ثم عارض الجهل لأبي العلا الراشد وما فيه من 
دعوى الاجماع وتحريف لحديث القدرة» ونسبة القول بتأويله لمن لا يقول به» واستدلال بأقوال 
المتكلمين المبنية على أصولهم البدعية» وتحريف لمذهب ابن تيمية واعتبار مذاهب علماء نجد على 
اختلافها على أنها مذهب واحد في أكثر مسائل الباب» وأنها موافقة لمذهب ابن تيمية» وأنه كالتعميق 
لبعض مباحث الجواب المفيد» وغيرها من الكتب التي سارت مسارهاء إلى أن أطلّ الحازمي برأسه 
وبدأ يتدرج في الغلو تدرجًا سريمًا محمومًاء مُعمِلا في جميع أقواله وتفسيره للنصوص وشرحه لأقوال 
العلماء دلالة العموم في الأحوال وغير ذلك من أقوال المتكلمين ذ في أصول الفقه مع دعوى الإجماعء 
وتحريف مذهب ابن تيمية بعد أن كان يقول بشذوذه واتخاذه رسالة تكفير المعيّن لاسحاق عمدة وأصلا 
في الباب محكمّاء مع أقوال أخرى وأوجه من الاستدلال تفرد بهاء حتى إنه قال عن أحدها بأنها حازمية 
بامتياز!! وهذا هو الهوى والضلال بعينه» والرجل فيه خصلة لا تخطئها عين المتابع لأشرطته» وهي 
ضحكه العجيب - كالمَزْهُوٌ ‏ كلما خاض في مسألة تكفير المعيّنء وهذا ينبأ عن قسوة في القلب جعلته 
لا يبالي بلوازم تقريراته - وإن مما يعرف به فساد القول النظر في لوازمه كما ذكر ابن القيم -» إلى أن 
غرق في وَخْل تسلسل الخوارج في التكفير بأن كفر من لم يكفر ‏ لا أقول القبورية بل - العاذر وهو 
آخر أقواله ولم يشتهر بين أتباعه كشهرة الأول فأضاف إلى غلوه في التبديع غلو الخوارج في التكفير» 
وخرج على الناس بخليط عجيبء وسار أتباعه الذين فسدت عقولهم في أحد هذين المسارين - وكثير 
منهم قبل متابعتهم له زيادة على ما هم فيه من جهل. حتى تجد الواحد منهم لا يكاد يعرف شيئًا من 
العلوم غير مجملات من مسائل التوحيد والكفر بالطاغوت والولاء والبراء ونواقض الاسلام مع تعالم 
وتطاول على العلماءء تجدهم متأثرين بالكتب السابقة وبما وقع من غلماء تجد من أخطاء -: بين مكفر 
للعاذر بإطلاق» وبين زائد في جرعة الغلو بتكفير من لم يكفره د تسلسلا. وها قد أتينا - بتوفيق الله - على 
جميع ذلك من القواعد» فهوى بنيانه وانكشف ضلاله وبطلانه» ولله الحمد والمِئَّةء وأسأل الله َد أن 
يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه. 
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محمد بن عبد الوهاب ككُلَنْهُ ‏ إمام الدعوة الإصلاحية ‏ في رسالته لأحد 
المطاوعة: «وإن كان الصواب معهمء أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل» 
أو معنا غلو في بعض الأمور؛ فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا 
عبارات آهل اا لعل الله أن يردنا بك إلى الحق» وإن كان إذا حررت 
المسألة إذ إنها من مسائل الاختلاف» وأن فيها خلافا عند الحنفية أو الشافعية 
أو المالكية» فتلك مسألة أخرى» الرسائل الشخصية ص١٠‏ ” [-]. 

- أن علماء الدعوة النجدية ليسوا على مرتبة واحدة في العلم. فهم فيه 
متفاوتون» فمنهم آئمة في الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبا بطين 
وعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن» ومنهم أتباع كسليمان بن 
سحمان وإسحاق بن عبد الرحمن» ومن الدين إنزال كل منزلته'"" . 

ولا يفوتني التأكيد مرة أخرى على أن هذه المسألة الفقهية العَمَلِيّة - أي : 
مسألة تكفير المعيّن والعذر بالجهل - لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمهاء وأن 
ترفع فوق منزلتهاء وأن العناية الكبرى يجب أن تنصب على الدعوة إلى 
الق خد والنذازة من الشر ك والعديد» الذى هنو اشاس دعرة الأنبيك» ورل 
وقعت الخصومة فى الله» وعليه مدار كتاب اللهء وفيه أطنب ابن تيمية تأليقًا 
وتعليمًا ودعوة. و ما وفقنى الله إليه» فما أصبت فمن الله وحده» وما 
أخطأت فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان. 

وأسأل الله ك أن يجعل هذا الكتاب لوجهه خالصًاء وأن يبارك فيه وينفع 
به المسلمين» وألا يحرمنا أجره. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
واله وصحبه ومن والاه. 

كتبه 
ولد الحاج محمد الافريقي 
وانتهى منه في محرم ٠54١ه‏ 
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)١(‏ وعلى من أراد نقد شيء من أقوالهم بعلم وعدل وإنصاف أخذ ذلك بعين الاعتبار» كما يلزمه التفريق بين 
مذهب متقدميهم ومذهب متأخريهم» وبين ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه وتدقيق النظر في واقعهم. 
والوقوف على مختلف المراحل الدعوية والسياسية التي مروا بهاء وأن يتثبت إن كانت المسألة من موارد 
الاجتهاد. وإن كان فيها خلاف معتبر» وأن يحدد ضوابطها قبل الحكم على قولهم أو فعلهم بالتخطئة أو 
التصويب. وألّا يغضّ الطرف عن رأي خصومهم فيهم وما كان منهم تُجاههم, والله الهادي سواء السبيل. 
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الملحق رقم: ١‏ 


[#] ومن هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري ك في كتابه «التبصير في 
معالم الدين» (ص؟١١- 2)١77‏ حيث بنى ت4 قوله على مقدمة هي على 
خلاف ما قاله الإمام الشافعي في الجملة» حيث اعتبر ابن جرير كه الأدلة 
الكونية على صفات الله - وهي التي تسمّى عند المتأخرين بالصفات العقلية - 
تقوم بها الحجة وكافر مخالفها ولا يُعذّر بجهله» وواقع عليه العذاب في 
الآخرة» ويستوي في ذلك الجاهل مع المعاند» ولا فرق في ذلك عنده بين من 
كان كافرًا آضلبًا وبين عيعدعة اعل 'القيلة» ولم يشعرط لهذا بلوغ الآدلة 
الخبرية؛ أي: السمعية» وفي المقابل في هذه المسألة نجد الإمام الشافعي أنه 
لامكل عن منات أ وا ب «لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه 
وأخبر بها نبيّه أمته لا يسم أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن 
القرآن نزل بها وصح عن رسول الله لي القول بها فيما روى عنه العدول» فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» أما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل؛ لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والقلب» ولا نكفر 
بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء و هذه الصفات وننفي 
ضتها اله كما 'نفى الع مه قال و کن ا و ا 
ألصير 4O‏ [الشورى: ٠١١‏ [«الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص۸۲)]. 

وقال شيخ الستّة الإمام أبو نصر السجزي في الفصل الأول من كتابه 
الرد على من أنكر الحرف والصوت: «واتفق السلف على أن معرفة طريق 
العقل ممكنة غير واجبة» وأن الوجوب من طريق السمع؛ لأن الوعيد مقترن 
بذك كال تال ا كا مين حى بعك رسوا 402 [الإسراء: »]1١‏ فلما 
علمنا بوجود العقل قبل الإرسال» وأن العذاب مرتفع عن أهله» ووجدنا من 
خالف الرسل والنصوص مستحمًا للعذاب» بيا أن الحجة هي ما ورد به السمع 
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لا غير. وقد اتفقنا أيضًا على أن رجلا لو قال: العقل ليس بحجة في نفسه 
وإنما يعرف به الحجة» لم يكفر ولم يفسق» ولو قال رجل: كتاب الله سبحانه 
ليس بحجة علينا بنفسه كان كافرًا مباح الدم» فتححقنا أن الحجة القاطعة هي 
التي يرد بها السمع لا غير .اه. وقول الإمام ابن جرير كه في كتابه التبصير 
فيه شعبة من قول المعتزلة» ومثله يُقال فيما ذكره في تاريخ الأمم والملوك 
باب: القول في الدلالة على أن الله كلك القديم الأول قبل شيء وأنه هو 
المحدِث كل شيء بقدرته تعالى ذكره» حيث استدل بجملة من الأدلة ومنها 
قليل. الحوادث الكلامي» .ولكل جواد كبوة:.وقددرة ابن حزم على ابن جريز 
قوله في التبصيرء حيث قال: «هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون 
استدلال» أم لا يكون مؤمنا مسلمًا إلا من استدل: قال أبو محمد: ذهب 
محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلمًا 
إلا من استدل وإلا فليس مسلمًاء وقَالَ الطبَرِيُ: من بلغ الاختلام أو الإشعار 
من الرّجَال وَالنّسَاء أو بلغ الْمَجيض من النْسَاء ولم يعرف الله كك بِجَمِيع 
أَسْمَائِهِ وَصِفَاته من طريق الِاسْتِدْلَال فَهُوَ گافر حَلّال الدّم كاله كان أشينا 
بلغ الْعْلَام أو الْجَارِيّة سبع سِنِين وَجب تعليمها وتدريبهما على الالال على 
ذلك. 


وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. قال 
أبو محمد: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيهء 
والال وساف اله ag aA‏ شرل اللو وان “كل ell‏ 
وبرئ من كل دين سوى دين محمد ؛ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك» 
الفصل في «الملل والنحل» ۲۸/۹١‏ - ۲۹) [ط. مكتبة دار السلام العالمية» 
وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني]» وقال أيضًا في «الرد عليه في التقريب 
لحد المنطق» (ص١5١):‏ رای فده عظيم مخ أسلاقنا نحبه 50 ولكن 
الحق أحب إلينا منه وأفضل» فإنه قال: من بلغ الحلم من رجل أو امرأة ولم 
يعلم الله في أول بلوغه بجميع صفاته علم استدلال ونظر وبحث فهو كافر 
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حلال دمه. ونحن نقسم الله خالقنا قسمًا لا نستثني فيه أن الرئيس قد أنتج 
حكمه هذا عليه أن يكون كافرًا حلال الدم والمال؛ ونعيد القسم بالله تعالى 
ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلا بتمام صحة ما ضيق غب علمه هذا التضييق» 
على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عامّاء يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا 
وله ولولا أن مقدمته هذه فاسدة لوجي عليه ما وجب على من هو محدود 
بحده ومرسوم برسمه» ولكنها ولله الحمد قضية باطل» فلا يجب ما أنتجت عليه 
ولا على غيره» اه. [استفدت ما ذكرت حول تاريخ ابن جرير من «كتاب ما 
بعد السلفية في بيت الدبابير» لعبد العزيز الصويتي» الجزء الأول (ص”5): كما 
استفدت رد ابن حزم من الشيخ المحدث محمد بن الدي الشنقيطي من موقعه 
على الفايسبوك]. ثم وقفت على كتاب مفيد حول هذه المسائل أرسله لي أحد 
طلبة العلم عنوانه: أصول الدين عند الامام الطبري لطه محمد نجا رَمضان» 
توسع صاحبه في بیان ما ذكرت [انظر: (ص77 - 94 وص .])١55 - ١76‏ 
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الملحق رفم: ۲ 


[#] ناسب المقام ههنا لأن أسرد كلامًا مطولا للعلامة ابن القيم تلميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله - لأهميته ولعلاقته بدلالة العام المطلق - 
في بيان تاريخ نشوء عدد من الأقوال المحدثة المتعلقة بدلالة العام وكيفية 
ذلك» وفيه غير ما ذكره شيخه في الكيلانية مما سبق نقله؛ أورده َه في كتابه 
االميراعق الا على الج والنعطلة» :فى سياق ال قزل ال ان 
والبدع والضلال بأن الأصل في نصوص الوحي أنها أدلة لفظية - أي: لا حجج 
عقلية فيها ‏ ظنية لا تفيد اليقين» الذي قال فيه في (577/9): «الطاغوت 
الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين» قال متكلمهم : 
مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك 
الآلفاظ» وإعرابها وتصريفهاء وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص 
بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ» وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه» إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه» انتهى الهذيان» وهذا 
الطاغوت كما سماه ابن القيم قرره المتكلم الفيلسوف الفخر الرازي» وعنه 
تشربه جمهور متأخري الأشاعرة المتكلمين» ثم شرع ابن القيم في إبطاله من 
وجوه كثيرة إلى أن قال كَنْهُ: «الوجه الثالث والثلاثون: إن القدح في دلالة 
العام باحتمال الخصوص . وفي الحقيقة باحتمال المجازء والنقل والاشتراك 
وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته» ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة 
أخباره ونحن نبين ذلك بحمد الله بيانًا شافيّاء ونقدم قبل بيانه مقدمة بين يديه 
وهي ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن» وهي عشرة أقسام: 

القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت 
جلاله وأفعاله. وأنه واحد لا شريك له» وما يتبع ذلك. 
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القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك هن آيات قدرته وآثار حكمته فيما 
خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بَريّتهه وأصناف خليقته محتجا 
به على من ألحد فى أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله» 
وكذلك البراغيخ العقلية التى أقامها على ذلك والأمثال المضروبة والأقيسة 
العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الي السير عتها : 

القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته وابتداعه له 
وسبق بعضه على بعض وعدد أيام التخليق» وخلق آدم وإسجاد الملائكة وشأن 
إبليس وتمرده وعصيانه» وما يتبع ذلك. 

القسم الرابع: ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة 
الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقًا جديدًا. 

القسم الخامس: ذكر أحوالهم في معادهم» وانقسامهم إلى شقي وسعيد 
ومسرور بمنقلبه ومثبور به» وما يتبع ذلك. 

القسم السادس: ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى عليهم 
وذكر أحوالهم مع أنبيائهم وما نزل بأهل العناد والتكذيب منهم من المثلات 
وما حل بهم من العقوبات» ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة 
للمعاندين فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان. 

القسم السابع: الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بهاء 
ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وآفاقها ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد 
إليها ويرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم» وبيان ما 
فيه طاعته ومعصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه 
ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدني من ثوابه وما يبعد منه ويدني من عقابه» 
وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها 
وأخلاق» وشِيّم رقب فيها. 

القسم التاسع: ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم ومكايده 
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لهم وما يريده بهم وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده 
منهم وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه» وما يتبع 
ذلك . 

القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيه وما 
اختصه به من الإباحة والتحريم وذكر حقوقه على أمته» وما يتعلق بذلك. 

فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن» وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها 
وجدتها ثلاثة أنواع : 

أحدها: ألفاظ في غاية العموم» فدعوى التخصيص فيها يبطل مقصودها 
وفائدة الخطاب بها . 

الثاني : ألفاظ في غاية الخصوصء فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه. 

الثالث: ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص . 

فالنوع الأول: كقوله: واه يكل سىء علي 7©)» [الحجرات: ]١١‏ 
وڪ هل سیو مي €6 [نصلت: ]٣۹‏ ولق ڪل سو [الزمر: ؟1] 
وقوله: ياي الاش أ افق إل آم4 آفاطر: ]٠١‏ وجيكائًا الاش عدا 
رک4 [البقرة: ]١١‏ واا الاس توا رکه ری مک ص مص دوه [النساء: 
١‏ وأمغال ذلك والنوع القائي: كقرله و اتقل 1 16ر0 الك بن 
59 [المائدة: ]٦۷‏ وقوله: فص زنك شا وطرا روحت کا [الأحزاب: ۳۷] 
وقوله: ون مُومنَةُ إن بت فسا لبي إن اد ال أن بستكا حالص 
لك من دون لْموْمِيِين 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

والنوع الثالث: كقوله: اون للدت قوت بان شیر [الحج: ۳۹] 
وقوله: «#يكًا لين ءاموأ [محمد: ۷] و«يتاهل الْكتبٍ» [آل عمران: 54] 
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ومو يعبَادفَ لَدنَ ارفا 35 اسه [الزمر: 57] ونحو ذلك مما يخص طائفة 
وهذا النوع وإن كان متوسطًا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد به 
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المقتضية لتلك الأحكام» فصار عمومه لما تحته من جهتين: من جهة اللفظ 
والمعنى. فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالتهء إذ الوقف 
فيها لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطالها [تعليق: هكذا في المطبوع ولعل 
الصواب: إبطال لها] وعودا على مقصود المتكلم به بالابطال. فادعى قوم من 
أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص. وذلك في باب الوعد 
والوعيد وفي باب القضاء والقدر. 

أما باب الوعيد: فإنه لما احتج عليهم الوعيدية بقوله: «إومن يَفَكْلُ 


> 


Lr‏ ژ3 ہے بد ور 


فقمكنا يا رر جو الا ۴ا ورل ن اين بأحكلرة 
ال ای لما إا باک ى ر 015 كه ا 2 عل لك جر 
إلى دعوى الخصوص» وقالوا: هذا في طائفة معينة» ولجؤوا إلى هذا 
القانون» وقالوا: الدليل اللفظي العام مبني على مقدمات منها عدم التخصيص» 
وانتفاؤه غير معلوم. 

وأما باب القدر: فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية بقوله: اله 
حل كل ىو [الزمر: ؟1] وقوله: اوهو على کل ىو مر € [الشورى: 4] 
ونحوه» ادعوا تخصيصهء وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات 
هم الرافضة فقلّ أن تجد في القرآن والسّنّة لفظا عامًا في الثناء على الصحابةء 
إلا قالوا: هذا فى على وأهل البيت. وهكذا تجد كل أصحاب مذهب من 
المذاهب إذا ره علبي عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه. وقالوا: أكثر 
عمومات القرآن مخصوصة. وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على 
عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة» وقد وقع 
فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله. وأخطؤوا من جهة اللفظ والمعنىء 
أما من جهة اللفظ: فلأنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد آهل الكبائر 
مثلّا في جميع آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود 
عمومه كقوله: ومن يَظم َنم نِه عَدَبَا كيرا 409 [الفرقان: 19] 
وقوله: وس لهم ومين ديرم إلا متَحَرّهًا لقال [الأنفال: ]1١‏ وقوله: «إومن 


رحج > 


2 2 ےک سک ہے زو ہے باد بے 
ر مَؤَّمِنَا متعمدا فجراوؤه جهنم [الهشخسحاء:: ]۹٣‏ و#إفمن يعمل 
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قال َرَو حا يره © ومن يَعَمَلْ يقال وَرَوَ شَرًا ير 409 [الزلزلة: ۷ 
4ة وقد سس التي 3 هذه الآية: «جامعة فاذة»؛ أي: عامة فذة في بابهاء 
وقوله: اہ س یات رنھ رما ن له جم أ e‏ 
لدَرَحَتٌ ال ©» [طه: :7 00] وقوله: لإ الین يَأَحُلُونَ آمو البتى» 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: 9 وَألدِينَ لا پور م الله إلا َاحَرَ»* [الفرقان: 18]. 
وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها التي إذا 
أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن» ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي: 
إنكار العموم بدعة حدثت في الاسلام بعد القرون الثلاثة. وأما خطؤهم من 
جهة المعنى: فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال 
اة له اقنضاء السبب لمسيه:» وجغلها علا لأحكامهاء والاشتراك في 
الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه» والعلة إذا تخلف عنها معلولها من غير 
انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت؛ بل يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. 
وإلا لم تكن تامة». 
[تعليق: قول ابن القيم كُدَنَهُ: «والعلة إذا تخلف عنها معلولها من غير 
انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت؛ بل يستحيل تخلف المعلول عن علته 
التامة» وإلا لم تكن تامة)» فيه تفريق بين العلة المقتضية والعلة الموجبة 
التامة» ولعل إقحامه للعلة التامة فى سياق الحديث عن العلة المقتضية المتعلقة 
بالعام المطلق المقصود منه ا فقهاء أهل الرأي قولهم بالاستحسان 
الذي عاب فقهاء أهل الحديث عليهم فيه تخصيصهم العلة التامة الموجبة» هذا 
وقد اضطرب الكثير من المتأخرين والمعاصرين في مسألة «الاستحسان 
وتخصيص العلة» من جهة تصورها ومن جهة بيان الصواب فيهاء وقد جلّاها 
ابن تيمية فى كتابه «قاعدة فى الاستحسان» بما لا مزيد عليه» كما تعرض 
لشن اا بإبعاق فى كاه ادي الرمل الال على تمو التدل لاغ 
( ص۳۲۲ ۔ ۳۲۸ و۳ و۳14( وفي غيره» وهذه الإشارة من ابن القيم التي 
ذكرها بعد سرده لعدد من نصوص الوعيد في أهل الكبائر» تستدعي البحث عن 
إمكانية وجود علاقة بين قول المرجئة في هذه النصوص» وقول فقهاء آهل 
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الرأي بالاستحسان المذموم» وإن كان قول المرجئة في نصوص الوعيد قد 
يكون من جملة العوامل المؤثرة في القول بالاستحسان المذموم» هذا إن لم 
يكن هو أصله ومنشأه» إذ لا يخفى أن نشأة كل من الرأي والإرجاء كان 
بالكوفة» وأن رؤوس فقهاء أهل الرأي فيها كانوا مرجئة» ولعل في قول الإمام 
حماد بن زيد عن أحد مرجئة الفقهاء: «إنما كان يخاصم في الإرجاء» فلما 
تخوف على مهجته تكلم في الرأي» فقاس سنن رسول الله كل بعضها ببعض 
ليبطلهاء وسنن رسول الله یه لا تقاس) «حلية الأولياء» (70/8/5 )١509-‏ 
[-]ء ما يشهد لهذاء والله أعلم]. . 

ثم أتبع ابن القيم كل قائلا: «ولكن غلط ههنا طائفتان من أهل 
التأويل: الوعيدية حيث حجرت على الرب تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك 
حقه» ويعفو عن من يشاء من أهل التوحيد» وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة 
ولا بدء وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في خبره» 
وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحدء فيجوز أن 
يعذب الله الجميع» وأن يعفو عن الجميع› وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد 
يكون هو المراد من ذلك اللفظء. ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو 
للخصوصء وهذا غلو في التعطيل» والأول غلو في التقييد» والصواب غير 
المذهبية » وأن هذه الأفعال سيب لما علق عليها من الوعيد» والسبب قد 
يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو وجود مانع» والموانع متعددة منها ما هو 
متفق عليه بين الأمة كالتوبة النصوح» ومنها الحسنات الماحية والمصائب 
المكثرة وما يلحق العبد بعد موته مخ ثواب تسبت إلى تحضيلة أو ذعاء أو 
استغفار له أو صدقة عنه» ومنها شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيهء 
ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك بها حقه قِبَلّه ويعفو عنهء وهذا لا 
يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه» ولا يحجر على الرب تعالى حجر الوعيدية 
والقدرية» وللرد على الطائفتين موضع غير هذا. 

والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن وهي الأعم والعام 
والأخص كل منها يفيد العلم بمدلوله» ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم 
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بانتفاء المخصص والاضمار والحذف والمجازء فإن ذلك يبطل أحكام تلك 
الأقسام العشرة التي اشتمل عليها القرآن» وتحول بين الإنسان وبين فائدتها مع 
كونها أهم الأمورء والعناية الالهية بها أشد» وبيانها واقع موقع الضرورة» فلو 
صح قول القائل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنا اليقين من 
القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة البتة» وهذا من أبطل الباطل وأبين 
الكذب» «الصواعق العاف (9/ 514 1 147) [استقنته من كنات اختياراك 
ابن القيم الأصولية لعبد المجيد جمعة الجزائري]. . وفي كلام ابن القيم فوائد 
تتعلق بمسائل العام والخاص لا تجد لممُعظمها ذكرًا في أمهات كتب أصول 
الفقه : 


أولها: أن ابن القيم يذهب إلى أن العام مطلق في الأحوال ولا يستلزم 
العموم فيهاء وهذا ما لم ينتبه له صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية 
ولا العروسي في رسالته في المسألة» ويدل على ذلك قوله في الألفاظ 
المتوسطة بين العموم والخصوص. التي قررها في سياق إبطال قول الرازي 
الذي من جملته: «والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» المقابل للقول بالعموم 
المطلق في الأحوال والأمكنة والأزمنة؛ حيث قال كذَنْهِ: «وهذا النوع وإن كان 
متوسطًا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد به ودل عليه» وغالب هذا النوع 
أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام؛ فصار 
عمومه لما تحته من جهتين: من جهة اللفظ والمعنى. فتخصيصه ببعض نوعه 
إيطال لما قصد به وإبطال دلالته.... وذلك فى باب الوعد والوعيد...»» وقوله 
ضة عموفات القران في الوعد والوعيد: «فلآن الله سبحانه إنما علق الثواب 
والعقاف فل الأقعال المقتضية له اتقضباء السب لبه وجعليا غلا 
لأحكامهاء والاث شتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه. والعلة إذا 
تخلف عنها معلولها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت؛ بل يستحيل 
تخلف المعلول عن علته التامةء وإلا لم تكن تامة»» وقوله بعد أن ذكر أقوال 
أهل البدع في عمومات القرآن: «والصواب غير المذهبين» وأن هذه الأفعال 
سبب لما علق عليها من الوعيد؛ والسبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو 
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وجود مانع › والموانع متعددة.... وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه 
وعمومه»» فكل هذه الأوصاف التي ذكرها ابن القيم تنطبق على دلالة العام 
المطلق على الوجه الذي قرره ابن تيمية. 

الفائدة الثانية: أنه قد زاد القول بالعموم المطلق إيضاحًا؛ حيث بين كانه 
أن أحكام العمومات علقت بصفات مقتضية لتلك الأحكام اقتضاء السبب 
لمسببه» وجعلت هذه الصفات عِلَلا لأحكامها يستحيل تخلف الحكم بوجودها 
إلا بانتفاء شرط أو وجود مانع» وأن انتفاء الشرط أو وجود المانع لا يخرج 
العام عن مقتضاه وعمومه. 

الفائدة الثالثة: بيِّن كآنه أن المانع من اعتبار عام أنه يُراد به 
الخصوص» هو وجود الصفة التي علق عليها الحكم فيمن وقع إخراجه بدعوى 
أن العام أريد به الخصوص لا العموم» وذلك في قوله: «فهو عام فيما قصد 
به ودل عليه» وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات 
المقتضية لتلك الأحكام. . . فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال 
دلالته»» ويلحق بما ذكره ابن القيم ما كان في معناه من جهة إبطال دلالة العام 
بإخراج بعض أفراده المقصودة بالعموم كتخصيص العام بلا دليل لكونه إبطالا 
لدلالته بإخراج بعض أفراده منه» وكمقولة أن «العام يستلزم العموم في 
الأحوال»؛ لأنها تؤول إلى إبطال دلالة العام المقصود عمومه. 

الفائدة الرابعة: أنه يُستخلص من كلام ابن القيم أن تخصيص بعض 
أفراد العام بدليل معارض يستلزم مغايرة صفة الخاص لصفة العام التي علق 
عليها حكم الدليل العام إذ الشرع لا يفرق بين متماثلات. 

الفائدة الخامسة: أن تقرير ابن القيم كون أكثر عمومات القرآن محفوظا 
عمومها غير مخصوص يشمل آيات الأحكام الفقهية» لما ذكره تحت الأقسام 
العشرة التي عليها مدار القرآن» والتي يدور الكلام حول عمومات نصوصهاء 
قاتلا : «القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم...2. 

الفائدة السادسة: أن قول من قال من أهل التأويل بأن أكثر عمومات 
القرآن مخصوصة سببه الأقوال المحدثة التي أدت إلى إبطال دلالة العام 
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المقصود عمومه» فدل هذا المعنى الذي قرره ابن القيم على أن مقولة: «العام 
يستلزم العموم في الأحوال» من جملة الأقوال المحدثة ذات الأصول البدعية 
الكلامية؛ لآنها داخلة ضمن «التخصيص» فى أول قوله: «فتخصيصه ببعض 
Ea‏ فم بنذ NSN‏ لوقت فبيا لاسقمال» راد 
الخصوص به أشد إبطالا لهاء وعودًا على مقصود المتكلم به بالإبطال» فادعى 
قوم من أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص»؛ الذي هو 
دون دعوى احتمال الخصوص في شلة الإبطال لدلالة العام» ويوضح وجه 
إبطال المقولة لدلالة العام أنها أعظم سبب لدعواهم أن أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة» وخاصة آيات الأحكام الفقهية» وذلك أن أكثر النصوص التي تعتبر 
مخصصة لها على قولهم تتعلق بالأحوال لا بالأفراد» ولكونها هي القول 
المقابل لما قرره ابن القيم من جهة المعنى أن العام مطلق في الأحوال. 

الفائدة السابعة: أن الأقوال المحدثة الدخيلة على علم أصول الفقه 
ليست قاصرة على الأصول العقدية الكلامية وباب الأدلة بل منها ما يتعلق 
بباب دلالات الألفاظ . 

وأضرب ههنا مثالا يزيد الأمر جلاءً ويتضح من خلاله أثر الخلاف» وهذا 
المثال يتعلق بعمومات النصوص الدالة على أن النبي محمد بيه قد بعثه الله 
برسالته إلى الناس جميعًاء وعلى هذا الإجماع القطعي بين آهل العلم وهو من 
المعلوم من الدين بالضرورة» وهذه العمومات هي «في غاية العموم» على 
اصطلاح ابن القيم» وينطبق عليها قوله: «فدعوى التخصيص فيها يبطل 
مقصودها وفائدة الخطاب بها»» مع اتفاق أهل العلم على أن الصبي والمجنون 
غير مكلفين باتباع الأمر والنهي لحديث: رفع القلم عن ثلاث:... وعن 
الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق»» إلا أن صياغة هذه 
المسألة ستختلف بحسب اختلافهم في دلالة العام إن كان مستلزمًا للعموم في 
الأحوال أم أنه مطلق في الأحوال. فعلى القول بأن العام مطلق في الأحوال: 
ستصاغ هذه المسألة بقولهم: إن الله أرسل نبيّه إلى جميع الناس بلا استثناع 
وأن التكليف بالأمر والنهي يتوقف على تحقق الشرط وانتفاء المانع بأن يكون 
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المرء عاقلا غير مجنون وبالكًا غير صبي» وعلى هذا فقد اعثبرت عمومات 
أدلة إرسال نبيّنا محمد يي لجميع الناس عمومات أريد بها العموم وأنها 
عمومات محفوظة. 

بينما على قول من يقول بأن العام يستلزم العموم في الأحوال ستصاغ 
المسألة بنحو قول الإمام النووي كه في مقدمته على الأربعين: «بعثٌ الرسل 
صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين»؛ لأن عموم «الناس» تشمل عندهم عموم 
أحوالهم فيدخل في ذلك الصبي حال الصبى والمجنون حال الجنون» وهذا 
خلاف الدليل النافي لتكليفهم» وخروجًا من ذلك لزمهم القول بأن عمومات 
تلك الأدلة عمومات أريد بها الخصوصء والخلاف فى هذا ليس لفظيًا؛ بل 
هذا أمر تأباه النصوص . ٠‏ 


ورول التي الأ الى بویٹ باو ولس اتی لمڪم تَهَُدُونَ 
©* [الأعراف: 21158 وقوله: وما رَسَلنَكَ إلا انه لاس بيا وكذرا» 
[سبأ: ۲۸]» وقوله ئي : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت للناس 
عامة» رواه البخاري عن جابر ونه» وفي رواية له: «كافة)» وكلها قد دخل 
فيها على اللفظ العام «الناس» أحد هذه المؤكدات: جميع وكافة وعامة» وهذه 
تمنع أن يراد باللفظ العام الخصوص؛ بل هي مؤكدات على أنها عمومات 
أريد بها العموم» وينطبق عليها قول ابن القيم: «خارجة بألفاظها مخرج العموم 
المؤكد المقصود عمومه»» إن سلمنا تنزُلا أن ألفاظ نصوصها تقع بين العموم 
والخصوص على اصطلاح ابن القيم» حتى إن العلامة ابن عاشور ينه قال 
في تفسيره لللآية من سورة الأعراف: «وتأكيد ضمير المخاطبين بوضف 
(جميعًا) الدالّ نّا على العموم» لرفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني 
إسرائيل» . اه. 

وقال الشيخ محمد سليمان الأشقر في الواضح في «أصول الفقه» 
(ص١17١):‏ «التنصيص على العموم: إن العموم ليس نصًا في دخول كل فرد 
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من أفراده؛ بل هو ظاهر كما تقدم قريبًا. . . . وكلمة كافة من ألفاظ التنصيص 
على العموم» ومنه قول النبي : «بُعثت إلى الناس كافة».اه. وقال ككة: 
«كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى كل أحمر وأسود» رواه 
مسلم» 56 اللفظ من حديث جابر قاطع بأن هذا العام أريد به العموم» 
وذلك لدخول «كل» على الاسم النكرة وهذا من ألفاظ التنصيص على العمومء 
قال العلائي في تلقيح الفهوم في «تنقيح صيغ العموم» (ص7557): «أصل وضع 
«كل» الدلالة على كل فرد لا الكل المجموعي» فإذا دخلت على النكرة كانت 
ناصة على كل واحد من ذلك الجنس».اه 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (”7/ :)۷١‏ الجميع ف تقدم في «کل» 
من إفادتها استيعاب جزئيات ما دخلت عليه إن كان نكرة أو.... و«كل» 
جاءت للتنصيص على الأفراد وعدم احتمال التخصيص». اه» والذي يؤكد أن 
الخلاف ليس لفظيًا لازم قولهم» حيث يلزم من قولهم: إن تلك العمومات 
آزية يها الخصوصن + أن الأنينان ال هيبام وحتوثة غير دقضوة عاك 
العمومات» ثم حال بلوغه وإفاقته يصير مقصودًا بهاء فهذا هو معنى كون العام 
يراد به الخصوص» وهذا لازم من القول قبيح ومستنكرء وفيه شبه بقول بعض 
أهل الكتاب أن النبي محمدا ييه أرسل إلى العرب خاصة دون غيرهم» فدل 
كل هذا على أن اعتبار العام مفيد للعموم في الأحوال قول لا يستقيم البتة مع 
النصوص ودلالاتها في اللسان العربي» ويوقع صاحبه في الاضطراب» وينطبق 
عليه قول ابن تيمية: «وكل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا» 
«الفتاوى» (۷/ /81؟)2 وما يلزم عنه الباطل فهو باطل. 

وأما عن استدلال الخطابي وابن رجب وابن حجر العسقلاني رحمهم الله 
وتبعهم العروسي في رسالته «مسألة العام في الأشخاص هل بسار عمو 
الأحوال والأزمنة والبقاع؟» لوم النبي E‏ لآبي سعيد بن المعلى وَيكنه فيما 
رواه البخاري في «صحيحه) عنه قال: «كنت أصلّي في المسجد غات 
رسول الله فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم 
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[الأنفال: .]۲١‏ . .»» على القول بأن العام يستلزم العموم في الأحوال» حتى 
قال العروسي في رسالته: «هو عمدة الأدلة للقائلين بأن العام في الأشخاص› 
يستلزم العموم في الأزمنة والأحوال»؛ أمر فيه نظر؛ إذ الحجة في احتجاج 
النبي 44 ليست قاصرة على عموم الأمر للمؤمنين حتى يُقال: إن الآية عمت 
جميع أحوالهم بما في ذلك حال كون المرء في صلاة» كما يقول المحتجون» 
وإنما احتجاج النبي كَل بهذه الآية بالأمر بالاستجابة لعموم ما يدعو إليه» فإن 
الفعل في قوله تعالى: دعاك يتضمن اسما نكرة» قال الشنقيطي كله عن 
الفعل: «فَالْمَضصْدَرٌ كَامِنٌ في مَعْنَاه إِجْمَاعَاء وَالْمَصْدَرٌ الْكَامِنُ فيه لَمْ يَتَعَرَفْ 
ِمُعَرَفٍِ فَهُوَ نَكرَةٌ في الْمَعْنَى) «أضواء البيان» (۱/ ۲۸۹) [-]. 

وقوله تعالى: إا أفادت معنى الشرط كما ذكر السبكي كما في رسالة 
العروسي» وعليه ف«دعوة») مصدر «دعى) جاءت نكرة في سياق الشرط» فتعم 
كل دعوة للنبي بي في وجوب الاستجابة لها أيّا كانت» وهذا المنطوق لا 
مفهوم له قال ابن عاشور كُذَنْهُ في تفسيره: «فلذلك لم يكن قي لما 
يحِيِكُمٌ» مقصودًا لتقييد الدعوة ببعض الأحوال بل هو قيد كاشف». اه 
وبناء على ما قاله ابن عاشور فما لم يكن مقيدًا ببعض الأحوال فهو إما مطلق 
فيها أو عام في جميعهاء وعلى كلا الاحتمالين فهو مبطل لاحتجاجهم بهذا 
الحديث على ما ذكروه» فإن كان مطلقًا في الأحوال فهذا يعني أنه لا يستلزم 
العموم في الأحوالء وإن كان عامًا في الأحوال فللقرينة الدالة على ذلك في 
القيد الكاشف» وهذا خارج محل النزاع بين الأصوليين. 

ويدل على عدم استقامة احتجاجهم بهذا الحديث حملهم العام على 
الخاص من جهة أفراد الكلام» أي عموم تحريم الكلام في الأدلة الآمرة 
بالسكوت في الصلاة وعدم الكلام في غير ذكر الله» ومنها قول زيد بن أرقم 
ونه : «كنا نتكلم في الصلاةء يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه 
الآية «حَلفِظوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصصكزة الوسعن وَفُوْمُوأ يلو َيب ©» [البقرة: 
4+ فأمرنا بالسكوت» رواه البخاري» على خصوص الكلام إجابة لدعاء 
النبي ي فاستثنوه من عموم التحريم» كما صرح به الخطابي» وعدولهم 
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بذلك عن أن يحملوا العام على الخاص من جهة الأحوال ‏ مع أنه 
مقصودهم بالاحتجاج بحديث ابن المعلى -» أي عموم الأحوال في حديث 
ابن المعلى بما فى ذلك حال الصلاةرعلى خصوص حال الصلاة فى أدلة 
تحريم الكلام» إذ هذا الحمل مقتض للمنع من التكلم إجابة لدعاء النبي ل 
حال كون المرء في الصلاة» وهذا مناقض لحديث ابن المعلى» ويعود على 
احتجاجهم به على القول باستلزام العام للعموم في الأحوال بالإبطال» والله 
أعلم . 

وإنما ترجع المسألة إلى كون الاستجابة لدعوة الرسول بي واجبة» أنا 
كان الشيء الذي يدعو إليه ء44 فلن يكون إلا خيرًاء بخلاف صلاة التطوع 
فمستحبة» فإذا تزاحم الواجب مع المستحب قُدَّم الواجب عندهاء وهذا 
كحديث قصة جريج عابد بني إسرائيل مع أمه التي رواها البخاري ومسلم» 
وبوب له النووي كَُنْهُ: باب تقديم بر الوالدين على التطوع» والاستجابة 
لدعوة النبي ية أولى بالتقديم. وإلى قريب من هذا المعنى ذهب الإمام 
الطحاوي في مشكل الآثار في (5/ )١55- ١55‏ [-]. 

ومن الفوائد الأصولية في حديث ابن المعلى أن فيه دليلًا على أن الأمر 
يقتضي الفورء وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذلك أن سورة 
الأنفال «نزلت في بدر» كما قال ابن عباس ياء ويدل أيضًا على لزوم تقديم 
الواجب على المستحب عند التزاحم» ومن ذلك لزوم قطع صلاة التطوع إذا 
تزاحمت مع الواجب الذي لا يسع تأخيره» ولا دليل فيه على أن الكلام لا 
يقطع الصلاة متى لزم أو شرعء وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال؛ 
أي: الاحتمال القوي والله أعلم. 

وبعد ما سبق من تَطُواف مع كلام ابن تيمية وابن القيم حول مسألة 
«العام هل يستلزم العموم في الأحوال؟» تبين لنا أن رسالة الشيخ العروسي 
«مسألة العام في الأشخاص هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟» مع 
أعميتها قرا اللعيد ولكر ها الرخينة الى أنروت فيا هذه السالة الصف 
- حتى إن د. إسماعيل محمد علي فيد الرحمن مع إفراده مباحث العام 
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بالتصنيف في كتابه «بلوغ المرام في قواعد العام» لم يتعرض لها بالذكر ‏ إلا 
أنها لم تف بالغرض. وذلك لما فات الشيخ العروسي من مسائل ونقولات 
مهمة تتعلق بهاء وهي : 

اوا رل ابن ا في معام اا 114/4 دو فل بعيفة فى 
«مجموع الفتاوی» (۲۰/ )١١١ - ٠٠١‏ -: «ما دل عليه ظاهر القرآن حق وأنه 
ليس بعام مخصوص. فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلقء كقوله 
تعالى : فاقوأ الْمْتَرِكِينَ» [التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال» 
وقوله: ویک اله ف رد حت # العا ١ا‏ عام :فى الأولاه مطلق في 
الأحوال».اهء الذي ينفي فيه وجود دلالة العام على العموم في الأحوالء 
وهذا لا معنى له سوى نفي وجودها في «لسان العرب». 

ثانيًا: بيان علاقة العلة المقتضية بالعام المطلق كما بيِّنه ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة» (1۸۳/۲ - 197) مما زاد هذه الدلالة جلاءً وبهاءً. 

ثالنًا: بيان التخريجات العقدية على مسألة العام المطلق من كلام ابن 
تيمية وابن القيم المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

رابعًا: بيان أن اضطراب الوعيدية والمرجئة في فهم عمومات نصوص 
الوعيد في أهل الكبائر واضطراب أتباع الأئمة في فهم عمومات الأئمة في 
تكفير أصحاب البدع الكفرية» الذي ذكره ابن تيمية في قوله: «وَحَقِيقَةُ الأمر 
َنَهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلْمَاظٍ الْعْمُومِ فِي كلام الأِمّةِ مَا أُصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْمَاظِ 
الْعْمُومِ في نُصُوص الشَّارع» (۱۲/ ۸۷٤)ء‏ ويفسره قوله: «قَصَلٌ: وَأَمّا تَكْفِيرُ 
ايل هَذًا الْمَولِ فَُوَمَبِِيْ عَلَى أضل لا بد ِن التنبيه علَيْه؛ فَإِنّهُ سَبَبِ عَدَم 
معطو عقت الاك af EDN‏ في تَكْفِيرِ آل البقم والأخواء كن 
اضْطرَبُوا قييما وَحَدِيئًا في سَلْبٍ الإيمَان تمن آهل الْقُجُورِ وَالگبائره (15/ 
٩‏ راجع إلى عدم ضبط دلالة العام 0 ودلالته على الأحوال 
خصوصًا. 

خامسًا: بيان الجذور الكلامية البدعية للقول باستلزام العام للعموم في 
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الأحوال كما هو لازم قول ابن تيمية في منهاج السَّنَّةَ وكما يتضمنه كلام ابن 
القيم في الصواعق المرسلة. 

سادسًا: بيان أثر الأقوال المحدثة حول دلالة العام بما في ذلك القول 
باستلزام العام للعموم في الأحوال على قول أهل التأويل - أي : التحريف -: 
أن أكثر عمومات القرآن مخصوصة» كما نسبه لهم ابن القيم في الصواعق 
المرسلة» وأن ما قرره ابن تيمية وابن القيم من أن أكثر عمومات القرآن محفوظة 
هو الصواب المقطوع بهء وهو أليق بكتاب الله وك وأكثر تلاؤمًا مع ما صف 
به» بينما القول الثاني أكثر تلاؤمًا مع قول أهل الزيغ والضلال بإضعاف دلالة 
القرآن على المراد. وكون الخلاف بين القولين ليس لفظيًاء ويؤكد ذلك إدخال 
ابن القيم آيات الأحكام الفقهية ضمن ردوده وتقريراته حول دلالة العام. 

سابعًا: بيان وجوه الاتفاق والافتراق بين دلالة العام المطلق وبين 
الاستحسان بمعنى تخصيص العلة على التفصيل الذي ذكره ابن تيمية وابن القيم . . 

فهذه سبعة نقاط لم يتطرق إليها الشيخ العروسي في بحثه لمسألة «دلالة 
العام على الأحوال», كما لم يتطرق إلى ما يتعلق منها بأقوال ابن تيمية 
عبد الله بن سعد آل مغيرة في كتابه «دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (۲/ 541 ١٠٠)؛‏ تؤكد أن المسألة تحتاج إلى المزيد من البحث 
والتحرير والكتابة من أهل العلم والاختصاص. وعسى أن يكون هذا الذي كتبت 
مساهمًا في تثوير هذه المسألة بينهم. فقد قال الإمام الصنعاني عن هذا المبحث 
الأصولي حول دلالة العام على الأحوال: «قد افترقت فيه أذهان الفحول» وما 
زالت حول تحقيقه تجول» [نقلا عن بحث العروسي]» والله الموفق. 
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الملحق رقم: ۳ 


[:*] وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (057/5) 
كلام محكم ينبغي حمل ما اشتبه من كلامه في مسألة تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع عليه» ومبين لمجملهء وبذلك يتبين مجانبة الشيخ سعد الشثري للصواب 
في كتابه «الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما) 
(ص١1١ )١58-‏ وفي مختصره «تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع» (ص۲۷ - 
8) بحمله مختلف كلام ابن تيمية على خمسة مواقف مختلفة» ثم تفسيرها 
بثلاثة احتمالات ممكنة» وذكر ما تم تقريره ههنا تحت الاحتمال الثالث» وأنه 
الاحتمال الذي أشار إليه الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية (ص١٠٠١‏ - 
١‏ حيث قال: «... وابن تيمية كله كثيرًا ما يستعمل هذا التعبير» فمراده 
ذا من إنكار التفريق ترتيب التكفيرء وعليه فإن المعيّن لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة عليه» فتنبه» والله أعلم)» وهذا الذي عذه الشثري احتمالا واعتبره: 
«قضية اصطلاحية» هو الصواب المقطوع به» وكونه اصطلاحًا لم يرد على 
ألسنة الصحابة والتابعين لا ينفي حقيقة هذا التقسيم شأنه شأن غيرها من 
مصطلحات مسائل الاعتقاد التي لم ترد على ألسنة الصحابة؛ كقولهم 
عن 401 اکن من غلا وع كتلامه أنهة غير ارت اتش 
الخراسانية للشيخ عبد العزيز الطريفي (ص‌۲۹۰ - 1917)]. 

ومما أخطأ فيه الشيخ الشثري أنه ساق كلام ابن تيمية الوارد في 
«مجموع الفتاوى» (017/5) تحت الموقف الخامس» وهو موقف إنكار التقسيم 
واعتباره محدثا؛ لقوله في أوله: «فإن هذه التسمية محدثة. . .2 وهذا النقل لا 
يصلح إيراده تحت هذا الموقف؛ لأنه قال في نفس الصفحة في آخرها عن 
المسائل القولية العلمية والمسائل العملية: «بل الحق الجليل من كل واحد من 
الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع»» وهذا لم ينقله الشثري» فالذي 
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عده ابن تيمية مُحدَثًا إنما هو ما رتبوه على هذا التقسيم من أحكام لا مطلق 
التقسيم» فهذا ثابت عن عدد من أئمة الحديث والسئة كأبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي القاسم الأصبهاني» ويدل على ذلك 
تمام كلامه الذي نقله الشثري؛ حيث قال: «فإن هذه تسمية محدثة قسمها 
طائفة من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين أغلبء لا سيما إذا تكلموا فى 
مسائل التصويب والتخطئة». وهذا يؤكد أن الشيخ الشثري لم يكن دقيمًا ۲ 
تحليله لمجموع كلام ابن تيمية» والله أعلم. 


٤۷٦ 


[#] ورفع الجهل في مسائل أصول الدين ‏ ويدخل في ذلك صفة القدرة 
وغيرها من الصفات السبعة التي يسمونها بالصفات العقلية ‏ لا يكون بالرجوع 
لذلا الكعاب وال إذ دلالنها على أصول التين فة عند جمهور: مدأ خرق 
الأشاعرة كما سبق بيانه» وإنما يكون ذلك عندهم بالرجوع إلى الأدلة العقلية 
الكلامية» وهذا هو دليلهم القطعي على مسائل أصول الدين» فتنبه. هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فلما كان إثبات الصفات العقلية السبعة فرعًا عن إثبات 


وجود الله. وهم لا يرون الإيمان الفطري بوجود الله مجزنًا لإثبات وجوده» 
حيث جعلوا العلم بوجوده سبحانه نظريًًا لا ضروريًّاء ولازم قولهم إنكار 
الفطرة التي فظر الله الئاس غليها» ولذا جد من رؤوسهم من يشرح القطرة 
على معت عفقيقته التحريف» وبتاء على هذا قالوا بان أول واج علي 
المكلف هو النظر؛ أي: النظر العقلي الكلامي» وجعلوه شرطًا في صحة 
اوا فل جر و ي الأشاعرة ان الك ووا كتيده 
و من آمن بالله من غير النظر العقلي الكلامي» ولازم هذا 
القول تكفير عامة عوام المسلمين» وهو ما التزمه بعضهم.ء [انظر: مقالة: 
ظاهرة الغلو في التكفير عند الأشاعرة لمحمد حاج عيسى الجزائري على 
موقعه: في طريق الإصلاح]. 

وقد قال أبو جعفر السمنانى ‏ وهو من رؤوس الأشاعرة -: (إن هذه 
المسألة بقيت فى مقالة الالتدرى من مسائل المعتزلة» نقله ابن حجر في 
«الفتح» AD‏ [انظر : (شرح أم البراهين» للسنوسي (ص؛6١ )١18-‏ مطبعة 
الاستقامة» و«حاشية الدسوقي على أم البراهين» (ص۳٥‏ - »)٦۷‏ ط. دار 
إحياء الكتب العربية» ومنهج الأشاعرة في العقيدة (الكبير) لسفر الحوالي 
(ص۲۷ - ۳۷)» و«عقائد الأشاعرة» لمصطفى باحو (ص١٤‏ - 16)]. 
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وهذه المسألة هي بعينها المقصودة من بحثهم عن صحة إيمان المقلد في 
كتب أصول الفقه» وهذا ما يغفل عنه الكثير من المعاصرين من أهل السّنّةَ عند 
شرحهم لكلامهم. فيحكون الخلاف ويصوّبون صحة إيمان المقلدء ولا ينتبهون 
إلى الأصول الكلامية لهذه المسألة» إذ مرادهم بالمقلد في الإيمان غير مراد 
المتكلمين » وجميع هذا يؤكد صحة ما ذكره ابن تيمية في الماردينية من أن 
جذور هذه المسألة اعتزالية [«الفتاوى» 747/71 - ۷١١٤۳]؛‏ لأجل جميع ذلك 
رتبوا على هذه الأصول البدعية أن الخطأ في صفة القدرة والجهل بها لا عذر 
فيه وكافر بالله صاحبه؛ إذ لا عذر في الأصول [انظر: «شرح أم البراهين» 
للسنوسي (ص؛١  ٠١‏ و۲۷)» واحاشية الدسوقي على أم البراهين» 
ص 

ولذا حرف عامتهم حديث القدرة؛ أي : حديث الرجل الذي شك في 
قدرة الله على بعثه. وليكن معلومًا أن الاستشكال الحاصل لدى المتكلمين في 
هذا الحديث متعلق فقط بصفة القدرة دون البعث» وذلك أن المتكلمين 
يدرجون البعث تحت السمعيات لا تحت العقليات» ويريدون بذلك عدم وجود 
دليل عقلي على البعث» وهذا واضح في أول تأويل ينقله القاضي عياض في 
الشفا؛ حيث قال: «وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه: منها أن قدّر 
بمعنى قدَّرء ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا 
يعلم إلا بشرع..).اهء وهذا تبطله العديد من الآيات في كتاب الله [انظر: 
«الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي (ص508 - 0876)]. 

وبهذا أكون يعوفيق الله قد كشفت عن الأصول الأشعرية الاغعؤالية 
الكلامية لتأويل حديث القدرة» والحمد لله على توفيقه» فهل يصح بعد هذا 
التعويل على شيء من ذلك» أم لزم طرحه وعدم اعتباره لكونه تحريمًا؟!! 
آ خسب أن الجوابه عن ذلك قد ضار واضشا. 
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الملحق رقم: ۵ 


[#] ويؤكد هذا جواب ابن حزم عن هذا التحريف بقوله في الفصل (۳/ 
757 «وقد قال بعض من حرّف الكلم عن مواضعه: إن معنى: لئن قدر الله 
على : إنما هو لئن ضيّق الله علي كما قال تعالى: #إوما لدا ما الله فقدر عله 
ردقم [الفجر: .]١١‏ قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان 
يكون معناه حينئذٍ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي» وأيضًا فلو كان هذا لما 
كان لأمره أت عرق ور رقاو سی ول فك فى أله اا آم ملت قلت 
من عذاب الله».اهء فهذان الجوابان من جنس لو أهل السْنّة على تحريفات 
أهل البدع لنصوص الصفات. كما أجاب ابن تيمية عن هذا التحريف بأجوبة 
افتتحها بقوله: «ومن تأول قوله: لئن قدر الله علي» على معنى قضى أو بمعنى 
ضيق فقد أبعد النجعة»» واختتمها بقوله: «ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة 
ليس هذا موضع بسطها»» منها قوله: «وقال: إذا أنا مث فأحرقوني ثم 
اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني 
عذابًا ما عذبه أحدًا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل 
على أنه سبب لهاء وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان 
مُقِرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك 
فائدة له؛ ولآن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب» وهو قد جعل تفريقه 
مغايرًا لآن يقدر الرت» قال: قوالك لتقن قدر الله على ليعذبنى غذانا ها عذيه 
آخدا من الغالمين: قلا يكون الشرط هو اجات ران 00 مراده ذلك 
لقال: فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابًاء كما هو 
الخطاب المعروف في مثل ذلك» «الفتاوى» ۱۱ ا 0 ا 

وهذه الأجوبة دالة على مجاتبة ابن عبد البر للصواب في تجويزه 
الوجهين في تأويل العديك ك ر 4 قالة الخلقاء في تَأُوِيل ا 
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للأا 044 كوو جار فى تاريل هذا الكديك) انا 4/١/0‏ 47 إذ 
السياق يأبى ذلك» وإن كان هو فى نفسه حمل الحديث على ظاهره كما يفيده 
أول كلامه على الحديث وآخره [انظر: «التمهيد) ٤١ /١(‏ -55)]ء لا كما 
يوهم صنيع أبي العلا في عارض الجهل (ص5!١” )7١7-‏ [ط. الثانية 
٤ه‏ _ ١٠٠۲م‏ مكتبة الرشد]؛ حيث جاء في سياق إثبات «أن كثيرًا من 
العلماء الأعلام قد أجابوا عن الحديث بعدة أوجه غير الوجه الذي زعموا أنه 
متفق عليه) - يريد بذلك صاحب كتاب العذر بالجهل عقيدة السلفت الذي 
وصفه بأنه «عرض رأيًا واحدًا يخدم ما يعتقد أنه الصواب في المسألة» وأغفل 
بقية آراء العلماء الأعلام»؛ وسرد أسماء من أجابوا عن الحديث دفعة واحدة» 
جرير الطبري والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» دون أن يحسن 
التمييز بين أقوالهم» فأوهم صنيعه هذا أن جميعهم تأول الحديث من غير 
تسويغ لقول من يحمله على ظاهره» وأن دافع جميعهم لا علاقة له بالأصول 
الكلامية البدعية» وليس الأمر كذلك: 

فكون الامام ابن عبد البر سوّغ بعض صور التأويل» لا يفيد ذلك أنه 
القول المختار عنده؛ بل هو ممن حمل الحديث على ظاهره» ومنشأ الخطأ 
عند أبي العلا الراشد هو تقصيره في عدم الرجوع اا 
مطبوعًا» واعتماده عوضًا عن ذلك على تقل مختصر جذًا ا للسيوطي في 
«(تنوير الحوالك» ١857/١(‏ رقم: ثلاه) حيث جاء إلى ما قاله ابن عبد البر 
في سج صفحات 0 الام 00 في ري فصدَّر للقارئ أن ابن 


وكون الامام الخطابي اعتبر أن الحديث قد يُستشكل بتوهم أن المغفرة 

وقعت لمن أنكر البعث والقدرة على إحياء الموتى» لا يعني ذلك أنه سوّغ 

تأويله فضلًا عن أن يقول هو بذلك» وهو الآخر ممن حمل الحديث على 

ظاهره وا جاب عا قد گل a‏ 

حيث «قال الْحَطَابِيُ: قد يُسْتَشْكَلَ هَذَا يقال كيف يُعْمَرُ لَهُ وَهْوَ مُنْكرٌ لِلْبَعْثْ 
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وَالْقُدْرَةِ عَلَى إِحّْاءِ الْمَوْتَى؟! وَالْجَوَابُ : أ 8 کر الت ونما جَهلَ فض 
أنه إذَا فُعِلَ به ذَلِكَ لا يُعَادُ لا يعدب وَقَدْ ظهَرَ إِيمَائَهُ باغْترَافِهِ أنه إِنَمَا قعل 
ذلك مِنْ حَشْيَةٍ الله» نقله ابن حجر في «فتح الباري» (2)077/57 وأنبه هنا على 
أن ما ذكره الخطابي مما قد يُستشكل» هو غير الإشكال الحاصل عند شراح 
الخدت عن نتكلبة الاشاعرة والماتريدية» إذ الحديث مشكل عندهم لمعارضة 
ظاهره لأصولهم الكلامية فأوّلوه تحريفا له» وهذا ما غفل عنه من استند على 
تأويلاتهم من المعاصرين ومنهم أبو العلا الراشد» وقد بينت وجه ذلك من 
قريب . 

وكون الامام الطحاوي تأول الحديث في «شرح مشكل الآثار؛ (۲۷/۲ - 
5 إلا أن شبهته لغوية من جنس شبهة ابن عبد البر ولا علاقة لقولهما بعلم 
الكلام» وبيان ذلك أن الطحاوي وإن كان قد قال في مقدمة كتابه مبيئًا 
المقصد من تأليفه: ١‏ ...وتان ما قَدَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُشْكلِهَا وَمِنِ اسْتِخْرَاج 
الأخگام التي فِيهًا وَمِنْ مي الِاحَالِاتِ عَنْهَاك (1/1) [جاء في «لسان العرب»: 
يقال أخلة الكلام ا إحالة» إذا أفسدته»]» وقال مجيبًا عن وجه 
الأشكالعدده وا له و ان را له في ذلك اَن الَنِي گان مِنْ ذَلِكَ 
الْمُوصِي مِنْ قَوْلِهِ لِبَدِبه: «قَوَاللهِ لا يَفْيِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالْمِينَ' لَيْسَ عَلَى تفي 
الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ في حال بق الكغوال» وَل كان ذلك كذنلك لكان كارا وا عار 
أن يَعْفِرَ الله له و اَن OV O EL‏ إلا أنه سوغ حمل الحديث 
على ظاهره؛ حيث قال: «غَيْرَ أن قَوْما لتخي لِحَدِيث مُعَاوِيَة بْن حَيّْدَةَ مَعْنّى» 
وَهْوَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا قَوْلَهُ: «لَعَنَّ أَضِلُ اله»؛ جَهْلًا مِنْهُ بِلَطِيف قُدْرَةٍ الله مَعَ إيمَانه 
په جل وَعَرَّ فَجَعَلُوهُ بِحَشْيْتِهِ عُقُوبتَهُ مُؤْمِئَاء وَبِظمَعِهِ أَنْ يُضِلَّهُ جَاهِلٌاء فَكَانَ 
لْعُفْرَانْ مِنَ الله تَعَالَى لَهُ بِيِمَانِهِه وَلَمْ يُوَايِذَهُ بِجَهلِهِ الَذِي لَمْ يُخْرِجَهُ مِنَ 
الْإيمَانِ به إِلَى الْكَفْر به تَعَالَى) .)۳١/۲(‏ 

ثم رده لا من جهة معناه ولكن من جهة الصناعة الحديثية؛ حيث قال: 
«وَكَانَ مَا حَدَّتَ په السْنّهُ الْأَوَلُونَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَوْلَى مِنْ ذَلِكَه (9/*), 
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ويريد برواية الستة من الصحابة ما تأول لفظهء إلا أننا نجده يقرر في نفس 
المتقحة اما بين مسيم ما ا ا ايا 
الك فَوَقَعَ يتلبه أن المنتى الذي أزاقة رسرل الك كله قزل إن در الله 
غَلخ1 آزاة بو الفثرة» فكان عذقا علذة أن تله وهو أن يفوك وله يكن 
مُرَادُ رَسُولٍ الله يل بِالْمَمْدِرَةِ دّلِكَء وَإِنَّمَا هُوَ التََضْيِيقٌُ؛ (25/9). وإذا كان 
قول الزعرئى وابن قفيية عقذمًا حلئ:قول. الطحاوي لدلالة السياق» .ولكونهها 
أعلم بمعاني الحديث ولسان العرب منه ومن ابن عبد البر» فكيف بالصحابي 
مُعاوية بن حَيّدة ونه وهو عربي» والصحابة أعلم بمراد الرسول بي ممن جاء 
بعدهم لصحبتهم ولكونهم أصحاب اللسان» وهذه هفوة منهجية من الإمام 
الطحاوي كه [انظر: «التفسير اللغوي» للقرآن الكريم للشيخ مساعد الطيار 
(ص350ه  .])٥۹۰‏ 

وأما عن الامام ابن جرير الطبري كله فنسبة أبي العلا الراشد تأويل 
الحديث له وإحالته على ما نقله القاضي عياض عنه في الشفاء ففهم غير دقيق 
لكلامه من طرف أبي العلاء وحتى يتضح هذا أنقل قول القاضي عياض 
الأشعري في الشفا (۲/ ٦۲١‏ - 555) فتأمله» قال رحمه الله وعفا عنه: «فأما 
من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية [تعليق: الآمئلة الى ذكرها هي عند 
أهل السْنّة صفات ذاتية فعلية» قديمة النوع حادثة الآحاد خلافًا للأشاعرة] أو 
جحدها مستيصرًا في ذلك كقوله: ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا 
متكلم.... فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء ههناء فكفره 
بعضهمء وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره» وقال به أبو الحسن 
الأشعري مرة» وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان» وإليه 
رجع الأشعري... واحتج هؤلاء.... وبحديث القائل: «لئن قدّر الله علىّ)» 
وفي رواية فيه: العلي أضلٌ الله»» ثم قال: «فغفر الله له».... وقد أجاب 
الآخر عن هذا الحديث بوجوه: ...». 

وذكر خمسة تأويلات نسبها في الجملة لمن يكفر جاهل الصفة دون أن 
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ينسبها لمعين» وحقيقتها التحريف» ولا يستلزم من تكفير ابن جرير الطبري 
لجاهل الصفة أن يقول بشيء من هذه التأويلات الخمسة» وذلك لاحتمال أن 
يكون لحمل الحديث على ظاهره وجه لا يتعارض مع أصحاب هذا القول» 
ولو جزمنا بانتفاء هذا الاحتمال وقلنا: بل يلزمه القول بأحدهاء فلازم 
المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبهء إذ يحتمل ألا يكون له قول في 
شرح هذا الحديث» فصار الجزم بنسبة أحد هذه التأويلات له تكلفا واضحًا. 
ويرفع شيء من هذه الاحتمالات ما نقله ابن بطال من تأويلات لهذا الحديث 
في شرح صحيح البخاري من قول ابن جرير لفظا لا معنّى؛ حيث قال ابن 
بطال: «قال الطبري: قيل [تعليق: استعمالها للدلالة على ضعف القول 
اضطلاح مشهون غند المتاخرين ل المعتدفين]: قد اغتلف التاس فى تأويل 
هذا الحديت اتخليق: مراد اين حجرين من القاويل هر العفسين» وليس مواده 
المعنى الاصطلاحي المشهور عند المتكلمين المذكور في كتب أصول الفقه]ء 
فقال بعضهم: أما ما كان من عفو الله عما كان منه في أيام صحّته من 
المعاصي ؛ فلندمه عليها وتوبته منها عند موته» ولذلك أمر ولده بإحراقه وذروه 
فى البر والبحر خشية من عقاب ربهء [واالندم توبة» ومعنى رواية من روى: 
«فوالله لئن قدر الله عليه»؛ أي: ضيّق عليه؛ كقوله: وس فير عه رركه.» 
[الطلاق: ۷]ء وقوله: «إوَآمَ ذا ما أنه فَقَدَرَ عليه رزْقَدَ) [الفجر: ١١]ء‏ لم يرد 
بذلك وصف بارئه بالعجز عن إعادته حيّاء ويبين ذلك قوله فى الحديث حين 
أحياه ربه» قال: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: «مخافتك يا رب»» 
وبالخوف والتوبة نجا من عذابه كلكا . . 


قلت : وهذا النقل من ابن جرير لتأويل «قدر) بمعنى «ضيّق) فيه زيادة 
فائدة عزيزة» وهي أن أصل هذا التأويل الذي ينقله بعض أهل الستّة مأخوذ عن 
المعتزلة وذلك لأنه مقرون بقصر نفى العذاب بالتوبة» والتأكيد على ذلك» 
وهذا عين قول المعتزلة» فتأمل ETT‏ فإن هذا التأويل يُعَدَّ من أشهر 
التأويلات. ثم قال ابن جرير الطبري: «وقال آخرون: فى معنى قوله: «لئن 
قدر الله عليَّ»ء معناه: القدرة التى هى خلاف العجزء. وكان عنده أنه إذا 
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أحرق وري فى البر والبحر أعجز ربه عن إحيائه» قالوا: وإثما غفر له جهله 
بالقدرة؛ لأنه لم يكن تقدم من الله تعالى فى ذلك الزمان بأنه لا يغفر الشرك 
به» وليس فى العقل دليل على أن ذلك غير جائز فى حكمة الله؛ بل الدليل فيه 
على أنه ذو الفضل والإحسان والعفو عن أهل الآثام» وإنما نقول لا يجوز أن 
يغفر الشرك بعد قوله تعالى: لن أله لا يَغَفْرٌ أن يشرد بي [النساء: »]٤۸‏ فأما 
جواز غفران الله ذلك لولا الخبر فى كتابه فهو كان الأولى بفضله والأشبه 
بإحسانه؛ لأنه لا يضره كفر كافرء ولا ينفعه إيمان مؤمن. 

وقال آخرون: بل غفر له وإن كان كفرًا من قوله» من أجل أنه قاله على 
جهل منه بخطئه؛ فظن أن ذلك صواب. قالوا: وغير جائز فى عدل الله 
وحكمته أن يسوّي بين من أخطأ وهو يقصد الصواب» وبين من تعمد الخطأ 
والعناد للحق فى العقاب. 

وقال آخرون: إنما غفر له» وإن كان كفرًا ممن قصد قوله وهو يعقل ما 
يقول؛ لأنه قاله وهو لا يعقل ما يقول. وغير جائز وصف من نطق بكلمة كفر 
وهو لا يعلمها كفرًا بالكفر» وهذا قاله وقد غلب على فهمه من الجزع الذى 
كان لحقه لخوفه من عذاب الله تعالى وهذا نظير الخبر الذى روي عن النبي جي 
في الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال له: «إن لك مثل الدنيا ا 
أمثالها»» فيقول للفرح الذى يدخله: «يا رب أنت عبدي وأنا ربك مرتين»» 
قالوا: فهذا القول لو قاله على فهم منه بما يقول كان كفرًاء وإنما لم يكن منه 
كفرًا لأنه قاله وقد استخفه الفرح مريدًا به أن يقول: «أنت ربي وأنا عبدك», 
فلم يكن مأخوذا بما قال من ذلك. ويشهد لصحة هذا المعنى قوله تعالى: 
اوش عم جاح نيمآ أَحَطأَثْم پء وَلكن ما عمدت فوك [الأحزاب: 10]) 
«اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۱/۱۰ - ۱۹۳) [استفدته من كتاب 
أصول الدين عند الإمام الطبري لطه محمد نجا رَمضان]» ولم يحك ابن بطال 
اختيار ابن جريرء هذا إن كان له اختيار. 

ويلاحظ أن ابن جرير لم ينقل من التحريفات الخمسة التي ذكرها 
القاضي عياضن إلا انين وإذا تأملنا في القول الثاني الذي يحكية ابن جرير 
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في شرح الحديث» فليس فيه صرف له عن ظاهره» إلا أن القائلين به حملوه 
على أحد الأزمنة السابقة للعلة التي ذكروهاء وهذا لا يتعارض بالكلية مع قول 
ابن جرير بتكفير المكلف الجاهل بالصفة العقلية كما فى كتابه التبصيرء إن كان 
مراده بالمكلف من هذه الأمة لا جميع الأمم. ET‏ ابم چریر عرف 
الحديث عن ظاهره» فلا يصح اعتبار قوله لموافقته للمتكلمين في أصل 
المسألة وقد سبق بيان ذلك [انظر: أصول الدين عند الامام الطبري لطه محمد 
تجا ومضان هن 3/١‏ 88 ومن 118ب ١٤1۱ء‏ وریا بن على أصل كلامين 
محدث فهو مردود وغير معتبر. 

كما أن أبا العلا الراشد نسب للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
قولا لا يقول به في هذا الحديث. وإنما هو سوء الفهم لكلامه الذي في 
«الدرر» )۲١١/٠١(‏ وسوء الفهم هذا تكرر بعينه مع كلام نُسب تركيبه لابن 
تيمية كما سأوضحه. وأغفل كلام عبد الله ابن الشيخ الآخر الذي يقع قبله 
بست صفحاتء» حيث قال الشيخ عبد الله مجيبًا عن سؤال مفاده: هل يعذر 
فح عير که كف قرلا او قعل أن وسلا رمو جاهل؟ والعوسل في 
هذا السياق لا يحتمل إلا معنى التوسل الشركي» فأجاب من غير تفصيل: 
لان ولك لان اتك انما بكرن سشالتة كاب الله بوشلة رسولة ل وهذا 
مجمع عليه بين العلماء في الجملة»... واستدلوا أيضًا. . .»2 وذكر حديث 
الرجل الذي شك فى قدرة الله على بعثه وحمله على ظاهره [انظر: «مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية) 7 ولالدرر الستيةة /1١(‏ 4و ٤*2‏ ؟)]: 
ولكان الأولى بأبي العلا عندها التعقيب على الشيخ عبد الله بن محمد» وعدم 
الاقتصار على التعقيب على صاحب كتاب العذر بالجهل عقيدة السلف. 
وقلت: أساء الفهم لأن ما نقله عن عبد الله بن محمد من حمل الحديث على 
عدم الشك في قدرة الله وأنه لم يقصد ما قال من شدة الخوف» وتسوية نوع 
خطئه بنوع خطأ الذي وجد راحلته بعد إياسه فأخطأ في قوله من شدة الفرح» 
هو في حقيقة الأمر بعينه الكلام المنسوب لابن تيمية في مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية (ج١/‏ الجزء/ ص5١)»‏ واعتبره أبو العلا قولا آخر لابن 
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تيمية» وهذا كله عَرِيٌ عن التحقيق [انظر: «عارض الجهل» (ص”7””/ الهامش 
وكوة a‏ 

وقلت: إن هذا الكلام منسوب لابن تيمية» وليس له بلفظه لأنه مأخوذ 
عن اختصار أبي الحسن بن عروة للكيلانية [انظر: «مجموعة الرسائل 
والمسائل» لابن تيمية (ج١/الجزء”/‏ ص5 - 1)5]» ولما جاء ابن عروة - 
وسيأتي التعريف به لاحقًا - لهذا الموضع اختصره وزاد في ألفاظه ذكر خطأ 
الذي وجد راحلته بعد إياسه من شدة الفرح» وليس هو في الكيلانية» فأوهم 
هذا المعنى الذي فهمه أبو العلا ونسبه قولا آخر لابن تيمية» وبمقارنة سريعة 
بين الأصل واختصاره يظهر ذلك جليّاء ويبطل القول المزعوم نسبته لابن تيمية 
[انظر: الكيلانية في «مجموع الفتاوى» )٤۹1/١١(‏ - وقد سبق نقله ‏ 
و«(مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (ج١/‏ الجزء”/ ص5 »]1)١‏ والخطأ 
ليس من ابن عروة بل من أبي العلاء فحتى لو كانت الزيادة موجودة في 
النسخة التي اختصرها ابن عروة؛ بل حتى لو كان هو أصل كلام ابن تيمية لا 
مختصرهء فلا يفيد هذا المعنى الذي نسبه له أبو العلا كقول آخرء وذلك لأن 
الكلام المختصر ليس فيه التسوية بين نوعي الخطأً. حيث ورد في «مختصر 
الكيلانية»: «وهذان أصلان عظيمان: أحدهما: متعلق بالله وهو الإيمان بأنه 
على كل شيء قدير» والثاني: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد 
هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته إليه مهما كان فلا بد أن الله يحييه 
ويجزيه بأعماله». 

ثم قال ومن هنا بدأ نقل أبي العلا في «عارض الجهل» (ص5””) -: 
«فهذا الرجل مع هذا لما كان مؤمتا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في 
الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت؛ فهذا عمل صالح وهو خوفه 
من الله أن يعاقبه على تفريط غفر له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وإنما أخطأ من شدة خوفه» كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها 
أخطأ من شدة فرحه» انتهى نقله. 

وكون هذا الكلام يفيد أن كلا سببي الإعذار من جنس واحد وهو: 
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الخطأء لا يعني ذلك التسوية بين نوعي الخطأ؛ بل إن نوع خطأ الذي خاف 
من عذاب الله مختلف عن نوع خطأ من اشتد فرحه» وبيان ذلك أن الخطأ ضد 
العمد» والعمد لا يكون إلا بعلم وإرادة» فكما أن من وقع في مكفر عن غير 
إرادة للفعل وقصد له» عُذر بذلك وعد هذا منه خطأ لعدم تعمده» وهذا 
معلوم» ومن هذا القبيل خطأ الذي وجد راحلته بعد إياسه من شدة الفرح» 
وذلك لتخلف إرادته لما قال وقصده لغيره» فكذلك من وقع في مكفر عن غير 
علم بمخالفته للحجة» عُذر بجهله وعد هذا منه خطأ لعدم تعمده لجهله» ومن 
هذا القبيل من خاف من عذاب الله وشك فى قدرته على بعثه» وذلك لتخلف 
علمه بالحجة الرساليةء لا أنه كذلك الكل رة ر هل ا ر 
فهذه صورة أخرى من صور التحريف التي وقع فيها بعض شراح الحديث من 
أهل العلم» فإِنَّ قَضْد الذي اشتد فرحه معلوم» وأما الذي خاف من عذاب الله 
فأي شيء كان يقصده غير الذي قاله؟! ومن جهة أخرى فإن تمام كلامه وطلبه 
من بنيه ينفي هذا الذهول المزعوم عن كلامه وانتفاء قصده له» وكونه غُفر له 
دليل على أنه مريد لقوله وليس الأمر كذلك مع الذي اشتدّ فرحه. ولقد أخطأ 
أبو العلا فى «عارض الجهل» (ص7”7*5) لما اعتبر أن أصحاب هذا القول أبقوا 
الحدية. على فاه اا خن على النهول. بيه ةت التخرف» وليين الاير 
كذلك فحتى ولو سلم قولهم من التأويل الاصطلاحي إلا أنه لا يسلم من كونه 
تحريفًا لمعناه؛ لأنه مبني على أصل كلاميٌ . 

والذي يؤكد أن ابن تيمية وإن جعل جنس المانع من التكفير واحدًا وهو 
«الخطأ». إلا أنه فرق بين أنواعه بما ذكره من أمثلة مختلفة بعدها في الكيلانية 
ومختصره لابن عروة» حيث ورد في تتمة الكلام بعدها ما يوضح المقصود: 
«وقد وقع الخطأ كثيرًا لخلق من هذه الأمة. واتفقوا على عدم تكفير من أخطأء 
مثل: ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم 
أن يكون المعراج يقظة» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام» وكذلك 
لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال معروفة» وكان القاضي شريح ينكر 
قراءة من قرأ: «بل عجبت» ويقول: أن الله لا يعجب... وكذلك بعض 
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العلماء أنكر حروفًا من القرآن» كما أنكر بعضهم... وبعضهم كان حذف 
المعوذتين. . . وهذا الخطأ مَعْفُوٌ عنه بالإجماع» «مجموعة الرسائل والمسائل» 
لابن تيمية (ج١/‏ الجزء"/ ص5 .)١‏ 

فهل هذه الأخطاء يصح أن يقال فيها إنها كخطأ الذي وجد راحلته بعد 
إياسه و شدة الفرح» على المعنى الذي أراده أبو العلا؟!! وأما إذا رجعنا إلى 
أا ا + الكدلانية د مد آنا ب لد يدا الرَجُل کان قذ وَقَعَ 
َه الك في فُذرَة الله تَعَالَى عَلَى إِعَادَة ابْن آدم؛ بَعْدَ ما أرق وَذْرّيَ» 
37 نه يعِيدُ الْمَيِّتَ وَيَحْشُرُْهُ إا فَعَلَ به ذَلِكَء وَهَدَانٍ أَضصْلَانِ عَظِيمَانِ: 


حدهما: متقلق بان نای وال بأ على كل شي قَدِيرٌ. لاني 


gy 
حَوْفُهُ مِن الله أَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَى ذُنُوبِهِ  غَفَرَ الله لَه بمَا گان مِنْهُ مِن الَإِيمَانِ بأل‎ 
.)٤۹۱/۱۲( وَالَيَوْم ا وَالْعَمَلٍ الصَّالِح) «الفتاوى»‎ 
أفيصح بعدها حمل مختصر هذا الكلام على أن الرجل غير شاك في‎ 
قدرة الله كما يدعي أبو العلا في «عارض الجهل» (ص 770 - ١۳۳)؟!! لا شك‎ 
في أن من يحمله على هذا المعنى بعد الوقوف على أصله في الكيلانية فهو‎ 
مَزوّرء وأقل ما يُقال فيما سبق بيانه: إنه احتمال قوي يمنع بن العترم يدعوي‎ 
أن لابن تة قر آخر كما فعل أبو العلاء خاصة وأنها عبارة اع قلت‎ 
مختصرة مقابل عبارات متعددة فى مصادر مختلفة فى حمل الحديث على‎ 
ظاهره حقيقة.. وأما عن كلام عرد الله بن ن غاا الى ا‎ 
الذي نقله أبو العلا في «عارض الجهل» (ص””7”7) في الهامش»ء‎ )555/١( 
فهو قوله: «فهذا الرجل لما كان مؤمنًا بالله في الجملة ومؤمنًا ا الآخر في‎ 
الجملة» وهو أن لله يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح فغفر الله له بما‎ 
كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخرء وإنما أخطأ من شدة خوفه» وقد وقع‎ 
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الخطأ الكثير في الخلق في هذه الأمة› واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ». 

وإذا رجعنا إلى سباقه ولحاقه وجدناه اختصارًا لمختصر الكيلانية لابن 
عروة» مع شيء من التقديم والتأخير في بداية الاختصار [انظر: «الدرر السنية» 
)۲٤۸ - ۲٠١/۱١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (ج١/‏ الجزء؟/ 
ص٤٠‏ -5١)]ء‏ وفيه بعد الذي نقله أبو العلا ذكر لبعض الأمثلة التي ذكرها 
ابن تيمية على الخطأء التي تمنع بدلالة السياق من حمل كلامه على المعنى 
الفاسد الذي نسبه له أبو العلاء فضلا عن قوله السابق الذي ذكر فيه إجماع 
العلماء وما استدلوا به» فلا يُتصور منه بعدها أن يخالفهم» ولو سلمنا أنهما 
قولان متعارضان فلا شك أن السياق الذي يحكي فيه الإجماع يُعد من محكم 
كلامه. وهو المقدم على غيره. 

هذا وقد أبعد الشيخ فركوس النجعة في فتواه «تأويل حديث القدرة» على 
موقعة» لما ادغن. اشاق العلماء على أن ظاعر الحديث غير مراة؟! 

ثم وقفت على جواب آخر لأبي بكر بن العربي المالكي عن تحريف 
الحديث - أفادني به أحد طلبة العلم - وهو قوله: «وقد تباين الناس في تأويل 
هذا الحديث» فمنهم من أوّل لفظه فقال معنى: «لئن قدر الله عليّ»: لئن 
ضيق؛ وهذا تأويل بعيد لوجهين: أحدهما: أنه لو خاف التضييق ما ذرى نصفه 

ا والثاني : أن في بعض طرق 
الصحيح ١ذْرُوا‏ تضفى فى البر وتک فی قن بجو العلى أل الله وهذا تصريح 
بنفي العلم الخفي عن الباري» وتقصير ال جيم ا ثم قال: 
«وقد اختلف الناس فيمن أقر بالذات» وأنكر الصفات» أو بضعها هل يحكم 
له بالإيمان والتفسيق» أم يقضّى عليه بالكفر والتعطيل؟ وقد بينا ذلك في إكفار 
المتأوّلين» والمختار لكم منه قبل هذا بلمعة فانظروها. والصحيح عندي» في 
تأويل هذا الحديث» أن هذا الرجل كان مؤمنًا بشرع من قبله» في زمن الفترة 
وعند تغير الملل ودروسهاء ومن اتبع الدين. على هذه الحال» وطلب التوحيد» 
بين هذه الشبه» فإن ما أدرك منه ينتفع به» وما فاته يسامح فيه. وهذا قس بن 
ساعدة وزيد بن عمرو وورقة وأشباههم. فأما والشريعة غراء» والملة بيضاء 
۸۹ 


والحادة مشيا مشياء. والبيان قد وقع بالا اء والصفات والتوحيد کله» فلا عذر 
لحد فيه» القبس في «شرح الخوط )فى "ااي )11 


والموطن الذي أحال عليه هو قوله: «وقد اختلف الناس في تكفير 
الستاولين: وهم الذين لا يقصدون الكفر وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى 
الكفر والعلم فيؤول بهم إلى الجهل. وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة› 
ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة أتوقف إلا فيمن يقول: إن القرآن 
مخلوق» أو أن مع الله خالقًا سواه. فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيئًا من 
الايمان» «القبس» (ص؛ »2»5٠‏ ولعل الذي دفع ابن العربي إلى مخالفته لجمهور 
متأخري الأشاعرة في تحريفهم الحديث هو مخالفته لهم في اعتبار العاجز عن 
النظر العقلي الكلامي كافرّاء بينما يوافقهم في القادر على ذلك [انظر: «شر 
آم البراهين» للسنوسي (ص8 ١‏ - ۱۸)]. ودفعًا لما يمكن أن يقع من تفاض 
في الذهن عند النظر في مجموع كلام ابن العربي حول الإعذار بالجهلء أن 
على أن قوله في «شرح صحيح البخاري» الذي نقله القاسمي في محاسن 
التأويل لا يتعارض مع عدم إعذاره ههنا في الأسماء والصفات والتوحيدء 
وذلك أن كلامه ليس على إطلاقه كما هو قول المتكلمين؛ بل قيّده بحال: 
«الجادة المشياء» والبيان قد وقع»؛ أي: حال كون الجاهل مقيمًا في مكان قد 
وقع فيه البيان على الجادة» فعندها لا يعذره ابن العربي بجهله» وهذا ينسجم 
مع ما ذكره في شرحه على «صحيح البخاري» واصفا الحجة التي يكفر تاركها 
بقوله: «يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل». 

وقوله: «من غير نظر وتأمل» و«الجادة المشياءء والبيان قد وقع» 
محمولان على المسائل التي يدرجها المتكلمون تحت السمعيات/ / (البيان)» 
دون المسائل التي يدرجونها تحت العقليات/ /(النظر)» وأما المسائل التي 
يدرجونها تحت العقليات ويوجبون فيها النظر؛ أي: العقلي الكلامي» فهاته 
يفرق ابن العربي فيها بين العاجز عن النظر والقادر عليه» والله أعلم. وأما عن 
اختياره في إكفار المتأولين» فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الذي يدرجه 
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تحت العقليات» ويوجب النظر الكلامي فيه» ويكفر القادر عليه إن لم يأتِ 
به» فهذه لا يُعتبر ابن العربي مانع التأويل فيهاء وذكر على ذلك قولين يتعلق 
أحدهما بباب القرآن وصفة الكلام والثاني بباب القدر وأفعال العباد» ويريد 
بهما الجهمية والقدرية والمعتزلة» وأما ما عداهم من المتأولين فالذي يظهر لي 
أن سبب تردده في الحكم عليهم يرجع إلى أحد أمرين: إما التردد في إدراج 
مسائلهم تحت السمعيات أو العقليات» أو التردد في إلحاقها بالتأويل السائغ 
أو غير السائغ . 

وخلاصة القول فإن القاضى أبا بكر بن العربى رحمه الله وعفا عنه قد 
سلك فيما يُسمى بالعقليات مسلك بعض المتكلمين؛ بينما نجده فيما يُسمى 
بالسمعيات يسلك مسلك الفقهاء في الجملة. وهذا الذي استظهرته عند توجيه 
كلاه لم أسلك فيه بحم اله مسلك الهو والتشهي» وإثما اتقيدت فيها 
بقواعد أهل العلم التي سبق ذكرها تحت المبحث الثاني من الفصل الأول» 
حيث شرحت أقواله على ضوء أصوله الكلامية» وما فيها من باطل لا يمنع من 
إعمالها حتى يُّفهم كلامه وَفْقِّ مراده» كما راعيت عادة أمثاله في مراده من 


مصطلح «النظر» و«البيان»» والله أعلم . 


۹۱ 


الملحق رقم: 5 


[#] فائدة: أنبه على أن كتاب «رد الإشراك» للإمام إسماعيل الدهلوي 
غير كتابه «رسالة التوحيد» المترجم عن كتاب «تقوية الإيمان» ترجمة الشيخ 
أبي الحسن الندوي» لا كما حسب الشيخ المحدث صادق بن عبد الله 
السوداني؛ حيث سمى شرحه الصوتي - نفع الله به - على رسالة التوحيد بشرح 
رد الإشراك» وهو في ذلك متبع لقول الشيخ أبي الحسن الندوي في كلمته 
على «رسالة التوحيد»: «وقد أسمينا هذه الترجمة ب«رسالة التوحيد للعلامة 
الشبع إسشاعيل المد لأت هذا الاسم أدل على عسماف» وقد تر المولك 
نقل كتابه الذي وضعه بالعربية» وسماه ب«رد الإشراك»» وقد طارت العنقاء 
بهذا الأصل العربي وفقدء وتسميتنا أقرب إلى تسميته الأصلية».اه. 

وبيان ذلك أن «رد الإشراك» قد حققه محمد عزير شمس على خمس 
نسخ خطية وطبع بالمكتبة السلفية بلاهور» وقال في مقدمة التحقيق: «وظن 
كثير منهم أنه في عداد المفقودات» وأحمد الله على أنه وفقني للعثور على عدة 
نسخ منه في مكتيات اليدد وباكستان)ه وقال أيضا عع ارد الإشراك: «وكان 
هذا الكتاب مادة أساسية اعتمد عليها المؤلف عند تأليفه كتابه المعروف باللغة 
الأردية «تقوية الإيمان» فهو شرح لما ورد في الباب الأول من الكتاب من 
الأحاديث والآيات».اه. إلا أن المتن والشرح مندمج أحدهما في الآخرء 
وليس هو على نسق شروح كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب. وقال 
محمد عزير: إلا أن شهرة هذه الترجمة طغت على هذا الأصل العربي»» ولا 
يؤال الآأمر كما قال حتى إنتي لم أجد للأصل .أي ارد الإشراك) ‏ على 
الشبكة العنكبوتية أثرًا ولا ذكرّاء وليت أحدهم يقوم برفعه. 

فقد قال محمد عزير في وصف الأصل: «ويمكن لنا أن نجعله قريئًا 
لكتاب التوحيد تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي» يحسن 
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للدعاة اقتناؤه وحفظه ومذاكرته» فقد ذكر المؤلف فيها ۳۲۰ حديثاء ما عدا 
الآيات القرآنية والآثار»» ومن تأمل مضمونه علم أنه لا يُغني أحدهما عن 
الآخر. ولما كان الباب الأول من «رد الإشراك» معلومة عناوينه التفصيلية من 
اارسالة التوحيد/ تقوية الإيمان»» نأتي على التعريف بالباب الثاني؛ عسى الله أن 
يكتب لنا مساهمة بهذا فى إشهار الأصل وانتشاره. فقد قال محمد عطاء الله 
خف مدير المكفية ۳ تصديره: اوالباپ الثاني في اتباع السنة ورذ 
البدعات» . . . وترجم الباب الثاني بعد ما استشهد في سبيل الله تلميذه العلامة 
محمد سلطان» وأسماه «تذكير الإخوان»».اه. وعنوان الباب الثاني كما في 
ارد الإشراك»: باب وجوب اتباع السنّة والاجتناب عن البدعةء والعناوين التي 
ذكرها المضتف تحفه: دك حقيفة الإيمانء د الأيمان بالقدر ‏ الضصحاة 
رضوان الله عليهم - رد بدعات القبور ‏ رد بدعات التقليد ‏ رد بدعات 
الرشوع, 


4۹۳ 


الملحق رقم: ۷ 


[#] ليت الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ا فصل في 
التوسل قبل أن يجيب» لِمَا دخل هذا اللفظ من إجمال واشتباه لزم معه 
التفصيل» كما ذكر ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»» 
وسأقتصر ههنا على ذكر أنواع التوسل الممنوع دون المشروع» وكلام أهل 
العلم فيها بإيجاز. والتوسل الممنوع ثلاثة أنواع» نوع متفق على أنه شرك 
أكبر» ونوع متفق على أنه ليس بشرك أكبرء ونوع مختلف فيه : 

- النوع الأول: وهو المتفق على أنه شرك أكبر» وصورته دعاء غير الله ك 
والاستغاثة بغيره في الشدائد» وسؤال غيره جلب النفع ودفع الضر من قضاء 
الحاجات» وتفريج الكُرّبات» فيما لا يقدر عليه إلا الله من طلب الرزق 
والهداية والمغفرة والشفاء ونحوه» قال ابن تيمية في الواسطة بين الحق 
والبغلق: من عغل الماك وَالْأَنْبِيَاءَ وَسَائَطط يَذْعُوهُمْ وگل نهم ونام 
عل الماع وَدَفْعَ الْمَضَارٌ مِثْلَ أَنْ يَسَْلَهُمْ غفْرَانَ الدب وَهَدَابَةٌ اقلوب وَتَفْرِيجَ 
الكروب وَسَدَ الفاقات؛ فَهُوَ كَافِرٌ بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ «الفتاوى» .)174/١(‏ 

- النوع الثاني: وهو المتفق على أنه ليس بشرك أكبر» وصورته 
دعاء الله كك وسؤاله 4# بذات نبيّه محمد بيا أو غيره من الأنبياء والصالحين 
أو بجاههم» وسأذكر كلام أهل العلم في التوسل بذات نبيّنا 4يا خاصة» فقد 
كرهه أبو حنيفة وصاحباه» قال أبو حنيفة كله : «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 


إلا به»» وأجازه أحمد فى رواية المروزي عنه» وقال ابن تيمية فى القاعدة 

«لم تكن الصيعا: يفعلونه. . ٠).‏ إلى أن قال: «وإنما ينقل شيء م 

ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة» 

(ص١7)»‏ وقال أيضًا: «وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء 

السؤال به» (ص5١١)»‏ وقال أيضًا: «وإن كان من في العلماء من سوغه فقد 
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ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه» فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه» 
فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» ويبدي كل واحد حجته كما في سائر 
مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين؛ بل المعاقب 
على ذلك معتدٍ جاهل ظالم» فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء 
والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي ية ولا عن الصحابة» 
(ص١٤٠)‏ «مجموع الفتاوی» (۱/ ۲۰۱ و٣٥٣۲‏ و 

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: «وفي فتاوى أبي 
محمد بن عبد السلام: أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته» لا 
الأنبياء ولا غيرهم. وتوقف في نبيّنا صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» لاعتقاده 
أن ذلك جاء في حديث» وأنه لم يعرف صحة الحديث» (ص۷٠۲)»‏ وقال 
أيضًا : «وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة باتفاق المسلمين) 
(ص۲۱۸)» وقال عنه ابن عبد الوهاب: «فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل 
بالصالحين» وبعضهم يخصه بالنبي بيا وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرههء 
فهذه المسألة من مسائل الفقه» ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور: إنه 
مكروه. فلا ننكر على من فعله» ولا إنكار في مسائل الإجتهاد»» ولما ذكر ما 
افثْرِيَ عليه ذكر من جملته: «وإني أكفر من توسل بالصالحين»» ثم قال عن 
هذه المفتريات: «جوابى عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم» «الدرر» (84/1), ونص عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابنه 
سليمان وعبد الرحمن بن حسن كما في «الدرر السنية» على أنه بدعة منكرة. 

وخلاصة القول: أن أعلى ما يمكن أن يُقال فيه: أنه من البدع العملية 
الأصلية لا من البدع العقدية» وأدنى ما يمكن أن يُقال فيه أنها مسألة فقهية 
خلافية. والآقرب أن الخلاف فيها غير سائغ وإن قال به الكثير من المتأخرين 
إذ لا يعرف هذا عن أحد من الصحابة» فلو كان خيرًا لسبقونا إليه» وذلك 
لوجود المُقتضي وعدم المانع» وعدولهم عنه إلى غيره من الأعمال المشروعة» 
فدلٌ هذا على عدم مشروعيته» وما ورد في مشروعيته من أحاديث: إما صريحة 
في دلالتها ومنكرة سندّاء أو غير صريحة قد اختلف في صحتها والصواب 
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ضعفها قطعًاء وقد جانب الشيخان حمود التويجري يه وصالح الفوزان 
الصواب في اعتبارهما هذا النوع بدعة عقدية في رسالتهما لمحمد بن سيف 
العجمي كما في كتابه «وقفات مع كتاب للدعاة فقط) (ص١*”‏ - ۳۲)» والله 
أعلم . 

- النوع الثالث: وهو المختلف فيه بين أهل العلم» هل هو شرك أكبر أو 
هو بدعة وذريعة إلى الشرك» وصورته سؤال الميت عند قبره الدعاء» كما 
يُسأله الحي» بان يُقال: ادع الله لي بكذا وكذاء فذهب ابن إبراهيم وابن با 
والفوزان والغنيمان الراجحي وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعلي الخضير 
وسليمان العلوان إلى أن هذا شرك أكبرء وسبقهم إلى هذا القول الإمام 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ حيث نقل كلاما لابن تيمية من كتابه الرد على 
البكري ذكر فيه أفعال الغلاة في القبور» ومن جملتها هذه المسألة» ثم قال 
معلقًا : «فانظر رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر الذي 
وقع في زمانه. . ٠.‏ «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» »)۷٠١/۲(‏ وهذا 
القول من جملة أربعة أقوال رجع إليها الشيخ إبراهيم بن جاسر [ت۳۳۸١ه]‏ 
حيث قال عن مشايخه وعلماء عصره النجديين: «أنهم كانوا يقرروت لنا نسابقًا 
ولاحقا أن من طلب من الميت ما هو في قدرة الحي؛ كأن يقول: يا فلان 
ادع الله لي. فهو كافرء وكنت لهم موافقّاء فعرض لي في أثناء السنّة المذكورة 
في نسخة لشيخ الإسلام فهمت منها أن ذلك ليس بكفرء فاعتمدت على ذلك» 
فلما شعر المشايخ بذلك شق ذلك عليهم» وتكابروا صدوره مني» وهم في 
نفس الأمر مصيبون» ثم استبان لي بعد ذلك أن الحق ما كانوا عليه ابتداء 
وانتهاء. ...2 [مقالة: شجاعة الشيخ إبراهيم الجاسر ي4 في رجوعه للحق 
لسليمان الخراشي]» وهذا يعني: أن هذا القول e‏ النجديين في 
اتةه وئس المقابل ذهب العقيفين وعيد الرخمن اليراك ويكن آبو زيد 
وعبد العزيز الطريفي إلى أنه ذريعة إلى الشرك» وسبقهم إلى هذا القول الإمام 
المفسر محمود الألوسي الجد وابنه الا و الحنفية إلى أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها أحد من السلف» كما في كتاب «جهود الحنفية في إيطال 
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عقائد القبورية) (۳/ ٠١١١۷ _ ۱١١٦‏ وص1975 - 04219735 وقال الشيخ محمد 
بشير السهسواني الهندي في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: 
«وإن كان ذلك المدعو مينًا وينادى bE‏ قبره» فهذا ليس شرك ولكنه 


بدعة»).اه. 


وكما اختلف المعاصرون من أهل العلم في هذه المسألة» فقد اختلفوا 
كذلك في تصورهم لمذهب ابن تيمية فيهاء والصحيح أن ابن تيمية يعتبر هذا 
ذريعة إلى الشرك ومجموع أقواله تقطع بهذا المعنى» ويدل على ذلك» ذكره 
لهذه الأنواع الثلاثة على أنها درجات ومراتب» وهذا يدل على أن أحكامها 
متفاوتة» وتصريحه بأن النوع الأول شرك أكبرء وأن هذا النوع الثالث بدعة 
ومفض إلى الشرك وذريعة إليه» وأنه غاير بين النوعين؛ حيث اعتبر النوع 
الثالث طلبًا من الميت أن يدعو له» لا أنه توجه له بالدعاء وطلبًا للفعل منه» 
وأنه قد يثاب فاعله عن جهل لحسن قصده» ومرة سرد منكرات القبوريين وذكر 
في آخرها أن منها ما هو كفر صريح ومنها ما هو منكر ظاهرء وکل ما ساقه 
شرك أكبر صريح إلا سؤال الميت الدعاء» وأن بعض أصحاب الأئمة الأربعة 
قد استحبوا ذلك عند قبر النبي بخلاف الأئمة المتبوعين فلم يستحبه أحد منهم 
[انظر على الشبكة العنكبوتية: مقالة بعنوان ٠١(‏ نقلا عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أن سؤال الميت أن يدعو ليس شركًا أكبر» لأحد طلبة العلم]. 

ويؤكد أن مذهبه فى هذه الصورة أنها ذريعة إلى الشرك لا شرك أكبرء 
قوله في «القاعدة الجليلة» (ضی٤‏ ۳ 6ك يعن أن ذكر حديث الضرير وطرقة 
ومدلوله ‏ في سياق فرضيّة أن يكون عثمان بن حنيف ونه سوغ ما هو متضمن 
لسؤال النبي الدعاء بعد موته عند قبره: «بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه 
الاجتهاد ومما تنازعت فيه الآمة. فيجب رده إلى الله والرسول» «الفتاوى» /١(‏ 
۸- ۲۷۹)» ومثل هذا التنزّل في الجواب لا يُقال فيما هو شرك أكبر» إذ 
أول الجواب «بل غايته. . .» يأبى ذلك. وهذا هو الصواب أيضًا فى المسألة 
ذاتهاء أنها بدعة منكرة ومن ذرائع الشرككء إذ لا يستقيم أن تكون ذه الصورة 
شركًا أكبر وعبادة لغير الله وهي بعينها مشروعة مع الأحياءء إذ عبادة غير الله 
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هي سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهذا متعلق بأفعال الرب جل في 
علاه ف فهي التي لا يقدر عليها أحد سواه. وهذا ليس كذلك؛ إذ هو بمقدور 
الأحياى وكما أفاد أحد الطلبة فإنه لا يقال «يا الله أسألك أن تدعو الله لى»» 
حتى يقال من صرف هذا لغير الله فقد أشرك. قال الألوسي في فتح المنان تئمة 
منهاج التأسيس : «المعلوم بالبداهة أن دعاء العبادة هو النداء بما لا يقدر عليه 
إلا الله وطلب ذلك من حي أو فيث» (ضص١55؟)4‏ وما كان كذلك إذا قصد به 
غير الله كان شركا أكبرء لا فرق في ذلك بين أن يدغى الميت عتد قبره أو 
غاتبًا عنه» كما هو الحال مع النوع الأول من التوسل الممنوع. 

ويشهد لكون الصواب في المسألة هو ما ذكرت: كلام الثقات من أهل 
العلم ممن لا يُعرف عنهم تسويغ لشيء من شركيات القبوريين في أشهر مثال 
لهذه الصورة وهو: سؤال النبي بيه عند قبره أن يدعو الله له بالمغفرة» متأولين 
في ذلك تأويلًا فاسدًا قوله تعالى: ولو َنم إذ طكْمُوًا اسهم ابوك 
َأسْتَمْمَرُوا الله وَسْتَعْصرٌَ لهم الرسول لَوَجَدُوأ أله نآب حًا 463 [النساء: 14]ء 
وما ورد فيها من حديث العتبي ويسمى أيضًا بحديث الأعرابي» حيث نجد 
النووي في الإيضاح وابن قدامة في «المغني» وأبا الفرج المقدسي في «الشرح 
الكبير» وابن كثير في «تفسيره» والبهوتي في «كشاف القناع» ينقلون هذا الحديث 
على سبيل الاستدلالء والصواب أنه خبر منكر كما بين ابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي»» ومتنه معارض لما رواه البخاري في «صحيحه) [رقم: 
5 من قول النبي كد لعائشة وين لما اشتكت وجع رأسها : «ذاك لو كان 
وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك». وذاك لدلالة مفهوم الشرط . 

وال آخر لهك الصورة: عنديك مالك الدار وفك وواة این أبن ةق 
«(المصنف» والبخاري فض «التاريخ الكبير» والطبراني ف «الكبير) ا في 
«دلائل النبوة» وفيه: «فجاء رجل إلى قبر النبى كيه فقال: يا رسول الله استّسق 
لأمتك؛ فإنّهم قد هلكوا» صحح اا اين كتير في «البداية والنهاية» عي 
إسناده ابن حجر في «الفتح» إلى أب بي صالح السماثن عن سالك الدان» 
والصواب: أنه لا يصح سندًا ولا متنا كما بين الألباني في كتابه «التوسل 
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أنواعه وأحكامه» (ص١223730.‏ إلا أن رواية هؤلاء الأئمة له في دواوينهم دون 
استنكار منهم لمتنه يفيد أن هذا الصنيع محال أن يكون شركًا أكبر عندهم» 
وقال ابن تيمية: «المرتبة الثالثة أن يسأل صاحب القبر: أن يسأل الله له» وهذا 
بدعة باتفاق أئمة المسلمين» الرد على البكري (ص5١١‏ [ت: السهلي] و١/‏ 
٩‏ [ت: محمد علي العجال]ء وأراد بهم الأوائل المتبعين منهم دون 
أصحابهم» لقوله في «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق»: «فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك» 
وإنما ذكره بعض أصحابهم» ولم يكن الصحابة يفعلون مثل هذاء ولا هو أيضًا 
فعروف عن التابعين» (ضن؟١١)4»‏ وممن أجازها من المتاخرين غير مخ سبشت 
أسماؤهم القاضي عياض وابن عقيل والشوكاني» وقولهم هذا على ما فيه من 
خط بین نيو بکد أن سوال الت الدعام عك قير لبن :يشر له كبر ولق 
أبعد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ النْبّعة لما ادعى أن من قال بتجويز 
هذه المسألة كابن قدامة المقدسي لم يحسن تصورها!! 

فتبين بهذا أن الأصل في هذه الصورة أنها بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطان وليست شركًاء قال العلامة بكر أبو زيد ك4 في كتاب «تصحيح 
الدعاء» في حكم المسألة» من جهة الأصل فيها وما يرد عليها ‏ وهو أفضل 
تفصيل في مسألة سؤال الحي لميت -: 

«النوع الثاني: سؤال حي لميت بأن يدعو الله له. في هذا النوع فرعان: 

| - سؤال حي لميت وهو غائب عن قبره بأن يدعو الله له» وهذا النوع 
لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر» وأنه من جنس شرك النصارى في مريم 
- بدعائهماء وأنهما يعلمان ما يفعله العباد حسب مزاعم 


e 


وابنها ‏ ايتا 
النصارى. 

۲ - سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له» مثل قول عباد القبور 
مخاطبين لها: يا فلان افعو اھ لے کا وكذاء ان سالات أن تاهو الله لى 
ةا ركد قينا لا ف السام ال وساظة اد ووسيلة کے إلى 
الشرك بالله ودعاء الأموات من دون الله» وصرف القلوب عن الله تعالى. لكن 
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هذا النوع يكون شركًا أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر 
الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل المشركين: ما تَبْدُهُمْ إلا يمريو 
لإ أله چە [الزمر: *]» (ص .)355١ - 75١‏ 

ولما وُجد في المعاصرين من أهل العلم مَّن سوى بين هذا النوع الثالث 
والشفاعة الشركية لزم بيان الفرق بين هذه الوساطة البدعية المفضية إلى 
الشرك» .وبين : الواسطة الشركية وهي الشفاعة المنفية في القرآنء ويتضح هذا 
بالوقرك ار على صورة كليهما والدافع لهماء وعندها يمكن النظر في النوع 
الثالث إن كان يتضمن معنى الشفاعة الشركية أم لا. قال ابن تيمية في اللمعة 
في الأجوبة السبعة في بيان صورة النوع الثالث من التوسل الممنوع» وهو 
التوسل بسؤال الميت عند قبره الدعاءء والدافع إليه: وإ لته هذا إا 
دَعَا الله ات دعاءَه أغظَمَ مما يجيبة ذا دَعَوْته أنا هذا ۾ هُوّ «الْقِسُمُ الثَانِي) 
TEE‏ تتفي كن NEE‏ 
لِلْحَيّ: أدْعٌ لِي» (ص5 )»2 ففرق بين صورة هذا النوع من التوسل الممنوع 
وبين الدعاء الشركي في الشفاعة الشركية» كما فرق بين الدافع لهذا النوع من 
التوسل الممنوع وبين الدافع للشفاعة الشركية» وليس في جوابهم هذا معنى 
الشفاعة الشركية المنفية فى القرآن» وهذا يظهر بالوقوف على حقيقة الواسطة 
فى التفاعة الشركية: 

والشفاعة الشركية مدارها على أمرين: أمر ظنوه بالله ص وأمر ظنوه 
لا يكون أمر الشفاعة كله له وحده 0 ما يشر کون ) وبهذا يتخلف شرط 
الإذن الإلهي للشفاعة المثبتة في كتاب الله. وظنهم بأنفسهم أن فرب الشفيع 
من الله وبعدهم عنه يحول دون استجابة الله لدعائهم لهء بخلاف الشفيع 
فأوقعهم هذا في دعائه وعبادته من دون الله» وهؤلاء لا يرضى الله لهم قولا 
لشركهم بهء وبهذا تخلف شرط ا المثبئة» قال سبحانه: 
# ومین ا لصَّفعَةٌ د 7 لمكو وَرضىَ ١‏ ل قو @4 لطه: .]١٠١9‏ 
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وهذه أقوال العلماء في تقرير هذا المعنى في الشفاعة الشركية: قال ابن 
تيمية في «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق»: «فهذه الشفاعة التى كان المشركون يثبتونها أبطلها القرآن 
في غير موضع» وهي كشفاعة الما عد المكلوق بخ ا فإن هذا 
الشافع شريك للمشفوع إليه» فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله» فيحتاج 
لقضاء حق من الشفيع أن يفعله» فالشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له› 
والله تعالى لا شريك له. ولهذا قال: لم مَا فى السَمْوَتِ وما فى الْأَرْضٍْ من دا 
اَی شفع ده 1 ادنو [البقرة: »]٠٠١‏ فلو شفع أحد بغير إذنه شفاعة 
نافعة مقبولة كان شريكا له» وهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وهذا 
من وجهين: أحدهما: أنه هو الذي يخلق أفعال العبادء فلا يفعل أحد شيئًا 
إلا بمشيئته. والثاني: وهو المقصود: أن الملائكة والأنبياء لا يشفعون عنده 
إلا بإذنه» فلا تكون شفاعتهم مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه» وما وقع بغير 
إذنه لم يقبل ولم ينفع» وإن كان الشفيع عظيمًا؛ٍ فالكفار والمنافقون لا يغفر 
لهم ولو استغفرت لهم الأنبياء. . ٠.‏ (ص7؟١‏ -177). 

ثم ذكر أمثلة ذلك: نوح 4 مع ابنهء وإبراهيم ## مع أبيه» ونبيّنا 
محمد ية مع أمه. وقال أيضًا في اللمعة في الأجوبة السبعة: «وَإِنْ قَالَ أنَا 
ns‏ إلى اود انه لي لن توا ET‏ الود إلى الله 
به كُمَا يُتَوَسَّلُ إلى السُلْطَانِ بِحَوَاصّهِ وَأَعْوَانِهِ؛ فَهَذَا مِنْ أُفْعَالٍ الْمُشْرِكْينَ 
رالتشارق» ١‏ ا إلى آذ قال «ونان تعالى : چو اللى ف 
عندهہ لإ بإذنو# [البقرة: ۵ ف الفرق ينه و اق قَإِنَّ مِنْ عَادَةٍ الاس 
أذ يَسْتَشْفِعُوا إِلَى الْكَبيرٍ مِنْ كُبَرَائِهِمْ بمَنْ يكَرّمْ عليه فَيسْأَلَهُ ولك الشّفِيُ 
قيضي حَاجَتَة : إِمّا رَعْبَةَ أو رَهْبةء وَإِمّا حَيَاءَ وَإِمَّا موده TEY‏ 
e‏ 
ا الشاي مِنْ إِذنه E‏ لَه وَلِهَذَا قَالَ ا كد في اف الق 
عَلَيْهِ عَنْ بي هْرَيْرَةَ ڪي عن النبِنُ كله أنه قال: لا يَقُواَنَّ أحَدَكُمْ : الله اغفر 
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ِي إن تب الهم ارْحَمْنِي إن کت وَلْكَنْ ليعزم الْمَسْأَلَة ن الله لا مَكْرِةَ 
لَه قَبَيّنَ أَنَّ الرّبّ سُبْحَائَهُ يَفْعَل ما يَسَاءُ» لا يُكْرِمُهُ أَحَد عَلَى مَا يخْتَارُهُ كُمَا 
قَدْ يُكْرِهُ الشَّافِعُ الْمَشْمُوعَ إِلَِْ. . .» (ص5 )4 إلى أن قال: ١وَقَوْلُ‏ گثير مِنْ 
الصَُلّالٍ: هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الله مِنّيء وَأَنَا بَعِيدٌ مِن الله لا يُمْكِنْنِي أن أَذْعُوَهُ إل 
بهَذِِ الْوَاسِطَةِ وَنَحْوَ دَلِكّ» هو مِنْ أَقْوَالٍ الْمُشْرِكِينَ. . ٠.‏ (ص). 


وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان»: «كما قال تعالى: ما مِن سَّفِيعِ إلا 
مر بْعْدِ إِذْيكِ» [يونس: ۳]» وقال: وس ا لدی شفع عدا إل بإذنو- [البقرة: 
65؛ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه؛ بل 
شفيع بإذنه. والفرق بين الشفيعين؛ كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 
فالشفاعة التى أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك لهء والتى أثبتها: 
شفاعة الك الد سر الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه e‏ له» 
ويقول: اشفع في فلان» (ص٠۲۲)ء‏ إلى أن قال: «وقال: قل إِنَهَ اَلشَّفَعَهُ 
RE AES‏ :ماهير آذ عاك حلكه اا ات 
والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده» وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا 
بإذنه» فإنه ليس بشريك بل مملوك محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم 
غلد يعقن) (عن ١‏ إلى أن قال : القن سيحاته أن المسخديخ شتعاء 
مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم همء وإنما تحصل بإذنه للشافع» 
ورضاه عن المشفوع له. وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق 
للمخلوق» وسؤاله للمشفوع عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا 
ولا أمرًا ولا إذنًا؛ بل هو سبب محرك له خارج...» (ص577).: إلى أن 
قال: «فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هى سعى فى سبب منفصل عن 
المفقيع إلبه يشركه يه ولو على رمت قمر الشقاغة عقده معرلة هن يامر 
غيره» أو يكرهه على الفعل» إما بقوة وسلطانء» وإما بما يرغبه» فلا بد أن 
يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع عنه 
بشفاعته. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه» فإنه ما لم يخلق شفاعة 


o۰۲ 


الشافع ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع» لم يمكن أن توجد. 

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منهء ولا لرغبته فيما 
لديه» وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له» فهو مأمور بالشفاعة» 
مطيع بامتثال الأمر...» (ص۲۲۳)» إلى أن قال: «ومن وفقه لفهم هذا 
الموضع ومعرفته» تبيّن له حقيقة التوحيد والشركء والفرق بين ما أثبته الله 
تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله» (ص۲۲۳). وقد أفاض المعلمى 
اليمانى كذ فى بيان هذا الفرق» وأطال النّفس فى ذلك فى كتابه العبادة 0 
(ص 407 إلى صة4). ْ ْ 

وبهذا تبيّن أن هذا المعنى المذكور في الشفاعة الشركية لا يتضمنه 
الدافع للنوع اثالث من التوسل الممنوع. وإذا اتضح هذا أدركنا لم غاير ابن 
تيمية ك بين سؤال الميت عند قبره الدعاء وبين الشفاعة الشركية في دافع 
كليهما وصورته حين وقوعه» حيث قال في اللمعة في الأجوبة السبعة: «وَإن 
ُنت تلم أن أرب إلى الله نك وَأغلى رجه عند اللو نك فَهَذَا حَنُ؛ لن 
كلما خن ا + فإة ذا كان نرت ينك وأغلى کرجا ينك ا م 
A 1 Ts‏ > ليس مَعَْاهُ أنك إذَا دعَؤْته گان اله يَقْضِي 
حَاجَتَك أَعْظمَ مِمّا يَْضِيهًا إِذَا دَعَؤت أَنْتَ الله تَعَالّى» فَإِنّك إِنْ كُنْت مُسْتَجِقًا 
ِلْعِقَابٍ ورد الله دحَاءك ملد لِمَا فيه من الْعُدْوَانَ؛ فَالَِيُ وَالضَّالِحُ لا يعِينُ عَلَى 
ما يَكْرَهُهُ الله وَلَا يَسْعَى فِيمًا يُبْغِضُهُ اله وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَّلِكَ فَأَللَّهُ الى 
ِالرَّحْمَةِ وَالْمَبُولِ. وَإِنْ قلت: هذا إِذَا دَعَا الله أَجَابَ ذُعَاءَه أَعظَمَ مِمّا يُجِيبُهُ إا 
تَظلْبٌ أن يَدْعْوَ ّك. كما تقول للحي : أذ لي» وَكُمَا گان الصَّحَابَةٌ رِضْوَانُ الله 
لبهم يَظْلْبُونَ مِنْ الب يلل الدّعَاءَ» قدا مَشْرُوعٌ في الْحَي كُمَا تَقَدّمَ راما 
الموتتد يق لكلو الضالمين غنوت قله طون لكا أن لقرله اف لقا :ولام 
اسْأَلْ لَنَا ربّك. وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا أَحَدّ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ» ولا أَمَرَ په أَحَدَّ مِنْ 
الْأَئِمّةَء وَلَا وَرَدَ في ذلك حَدِيثٌ) ( ص٠٣‏ - ۳۷). 


o۳ 


وبهذا التفصيل يظهر لنا خطأ سليمان العلوان في قوله: «والصواب أنه 
شرك أكبرع لاله من خاد الوسافط» وهل شرك المشركين الاهذااء ود قول 
من قال بهذا القول عن التحقيق» والله الموفق [قد استفدت لبيان هذه المسألة 
من كتابات عدد من طلبة العلم حولها على الشبكة العنكبوتية]. وهذه التسوية 
البِيّن خطأها منشأها ‏ فيما يظهر لي بدأ من قول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يه في «تفسير كلمة التوحيد» عن الكفار الذين قاتلهم 
الرسول كَلْةِ: «كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية وهو أنه لا يخلق ولا 
يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده» كما في «الجامع 
الفريد» (ص505)»: وكرر نفس المعنى فى مواطن أخرى من كتاباته [انظر: 
على «سبيل المثال الدرر» (؟717//5 و٣۷‏ 0007" ولعله يق ذلك على تفسيز 
السلف لقوله تعالى: وما بُوْمنُ ڪرشم يال إلا وهم نره 4 [يوسف : 
7 بإيمانهم بتفرد الله بهذه الأفعال كما في تفسير ابن جرير الطبري. 

وقد أحال عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» (ص٠٠٠)‏ على قول السلف 
هذاء ثم تبع ابن عبد الوهاب على قوله هذا علماء الدعوة النجدية» وهذا 
التقرير بمفهومه يفيد أن مشركي العرب سلموا من الشرك في الربوبية» وهذا 
ياطل ظا ت ار هذا السا لے آل عد من لعل ال في ررحي 
على كشف الشبهات» عند سرد الشيخ للآيات الدالة على كون مشركي العرب 
5 متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة؛ بقولهم: 
إن مشركي العرب في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية. ووجه الخطأ: أن إقرار 
مشركي العرب بتفرد الله سبحانه بهذه الأفعال لا يعني ذلك أنهم قد سلموا من 
الشرك في الربوبية» وذلك أن قولهم بالشفاعة الشركية شرك في الربوبية» إذ 
شفاعة الشفيع بغير إذن الرب سبحانه له تجعله شريكا له تعالى الله عن هذا 
علوًا كبيرًا ‏ كما سبق بيانه من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. 
والصواب أن شركي الربوبية والألوهية متلازمان كما أن توحيدي الربوبية 
والألوهية متلازمان» وعليه فمن أشرك في العبادة فلشرك في الربوبية حاصل 
فيه» نسأل الله السلامة. ٠ ٠‏ 


يقرون بأن الله 


5مه 


قال العلامة ابن القيم كله في «مدارج السالكين» e‏ في تقرير 
هذا المعنى: «فقال تعالى: كل أدعوأ اديت زعم من دون 1 لا يَملكون 
يدل انز ف اسوب رلا في ايض وما م فِيهمًا من شرك وا آ ل متهم ين 
هير © ولا فع فة عندم إل لمن أدرت ل4 [سبا: ۲۲> ۲۳]؛ فالمشرك 
ا كا اة ك ق ا 
فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكا 
كان شريكا للمالك فان ل يكن شريكا له كان معيئا له وظهيراء فإن لم يكن 
معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا 
متتقلا من الأعلى إلى ها دونه» فنقفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى 
يظنها المشركء» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة أنه 
فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد وقطعًا لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها»).اه 

وقال السعدي فى «تفسيره» [سبأ:  ”١‏ 77]: «المشرك إنما يدعو ويعبد 
غير الله لما يرجو انه يع النفع » فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك).اه؛ 
أي: أن شركه في الربوبية هو الذي أوجب له الشرك في الألوهية» وقد قرر 
هذا المعنى ر الشيخ حافظ الس ا ان (۲/ ه/اة)؛ 
حيث قال كه : «وبقية المشركين يُقرُون بالربوبية باطنًا وظاهرًا كما صرح 
بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم 
لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات» إذ أنوام 
التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخرء وهكذا أضدادهاء فمن ضاد نوعًا 
من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي» مثال ذلك في هذا 
الزمن: عباد القبور إذا قال أحدهم : يا شيخ فلان ‏ لذلك المقبور - أغثني أو 
افعل لي كذا ونحو ذلك» يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب 
وقد صار ترابّاء فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله؛ لأن الدعاء مخ 
العبادة» فهذا شرك في الإلهية» وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع 
ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدًا 


6٠6 


أنه قادر على ذلك» هذا شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد أنه متصرف مع الله 
تعالى في ملكوته» ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على 
البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك» وهذا شرك 
في الأسماء والصفات؛ حيث أثبت له سمعًا محيطًا بجميع المسموعات لا 
يحجبه قرب ولا بعدء فاستلزم هذا الشرك في الالهية الشرك في الربوبية 
والأسماء والصفات» .اه [-]. 

وهذه الأقوال ما هي إلا فرع عن مسألة التلازم بين الظاهر والباطن» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة كالسجود 
للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» 
«الفتاوى» .)١١١/١5(‏ وأما عن قول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ّنه في شرحه على كتاب التوحيد: «وإلى هذه الأنواع الثلاثة 
ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله» وهي متلازمة» 
كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما 
ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب» تيسير العزيز الحميد 
(ص,7١)»‏ فمراده ب: «الكمال المطلوب»» ما يتحقق به أصل التوحيد فى كل 
نوع من أنواعه الثلاثة؛ أي: ما ينتفي معه ضده من الشرك الأكبرء لا أنه 
يمكن اجتماع الشرك الأكبر مع أحد أنواع التوحيد الثلاثة» فهذا باطل» 
ومصطلح الكمال وما قاربه وإن كان الغالب على استعماله عند المتأخرين على 
المعنى المقابل للأصلء إلا أنه عند المتقدمين يرد كذلك على معنى الأضصل 
الذي لا يصح الشيء إلا به كقول ضحاك بن مزاحم كآنه : «وهو الإيمان بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بما جاء من الله 
والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره» وهذا هو الإيمان ومن كان كذلك فقد 
استكمل الإيمان» رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم: (۸۳۷). 

وقول ابن عيينة كه فى بيان أصول الاعتقاد: «الستة عشرة فمن كن فيه 
فقذا استكمل السنة ومن كرد ما قينا كس درا السّنَّةا رواه اللالكائي في 
مجمل أصول اعتقاد أهل السَّنَّةَ» وبهذا المعنى ورد استعمال مصطلح الكمال 


كمه 


من سليمان بن عبد الله فى كتابه «تيسير العزيز الحميد) فى (ص٤٦)»‏ فعلى 
هذا يحمل كلامه لا على 5 الباطل المتضمن لإمكانية التقاء أصل التوحيد 
في الربوبية مع شرك الألوهية» والذي يشهد لصحة المعنى الذي حملنا عليه 
كلامه أن هذا هو مقتضى التلازم» إلا أن يكون الكلام متناقضّاء والله أعلم. 

وهذا لا ينفي کون شرك العبادة سببًا مع أسباب الكفر يذاثة» ومناظا 
لحكم التكفير بذاته» تمامًا كما يقال عن الظاهر والباطن» فكونهما متلازمين» 
لا ينفي ذلك ولا يتعارض مع كون مناط الحكم إنما هو على الظاهر لا على 
الباطن. وهذا الذي تم تقريره غير قول خصوم ابن تيمية من القبورية ممن 
اعتبروا الاستفاثة الشركية لا تكون شركا أكبر إلا إذا ضصصبها اععقاد جحلب 
النفع ودفع الضر من غير الله كك وغير قول غلاة المرجئة الذين يقرون بأن 
عبادة غير الله شرك أكبر إلا أنهم لا يعتبرونها مكفرًا بذاتهاء ويشترطون 
الاعتقاد للتكفير بها من شرك في الربوبية أو استحلال أو غيره“. 

هذا وقد انتشر في المتأخرين سواء منهم من جوَّز الصورة الأولى والثالثة 
من صورتي التوسل عيادًا بالله» أو من فرَّق بينهما فمنع الصورة الشركية وسوّغ 
اليد تة سوال المية"الدضاء عند قرره بالقيوة المذكورة سانا امسعاثة 
واستشفاعًاء ما يلزم معه ‏ والحال هذه التفصيل عند بيان حكم الاستغاثة 
والاستشفاع» تمامًا كما هو الأمر مع التوسل» حيث قال ابن تيمية في قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة: «فْقَدَ تَبَيّنَ أن لَمْطَ الْوَسِيلَةِ وَالَوَسُلٍ فيه إِجْمَالُ 
وَاشْتِبَاةٌ يَجِبُ أَنْ تُعْرَف مَعَانِيِهِ وَيُعْطى كل ذي حى حَقَّهُ فَيُعْرَفُ ما وَرَدَ به 
الات وا ون ذلك رمعا ونا كان يتكلم بو الشعابة وَيَتْعَلوتة وى 
كلك ا الفغيثوة فى عا اللنظ اف تين کا بخ 
اضْطِرَابٍ الاس في هَذَا الاب هُوّ بِسَبَبٍ ما وَقَعَ مِنْ الْإِجْمَالٍ وَالِاشْيِرَاكِ في 


)١(‏ انظر لمعرفة مخالفة هذا الاشتراط لاعتقاد السلف وإجماعهم وأنه قول أهل البدع من المتكلمين: 
تعظيم قدر الصلاة للمروزي ”2470/7 والتمهيد لابن عبد البر 2557/5 وكتاب الإيمان لأبي عبيد 
ص۷٥‏ (الرسالة الثانية)» والستة للخلال رقم: 2٠١710‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائى 8594/5 وه/ ۹٥۷‏ وترتيب المدارك وترتيب المسالك للقاضى عياض ۷/ ۲۷۷» والصارم 
المسلول لابن تيمية ص5١‏ 5. 


/اده 


الأنْمَاظ 1 حَتَّى تَجدَ أَكَْرَهُمْ 9 يَعْرفُ فى هذا الاب فصل الحظات؟ 
«الفتاوى» (۱۹۹/۱). 


وبهذا يتبين خطأ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ّنه في عدم تفصيله في 
جوابه عن السؤال الآتى: «فقد سألنى بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده 
ويعتقده مشايخي من أهل بلدي فيمن يأتي إلى قبر النبي بي ويقول: يا رسول اللّه 
أغثني » أو اشفع لي» أو غير ذلك من أنواع السؤال»» حيث قال مستفتحًا جوابه: 
«أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر النبي بي من دعائه والتضرع إليه» وسؤاله 
بأنواع السؤال» وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
في الشدائد والمَلِمََاتء والاستنجاد بهم في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات» 
كل ذلك من أعظم المحدثات وأكبر المنكرات؛ لأنه من الدعاء الذي هو مخ 
العبادة التي هي حق الله تعالى. . .» المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق ( ص۳۱ - 20737 واعتبر جميع ذلك على اختلاف صوره 
وتفاوك راه شركا اكير مع غير قصل ردا بلا شك طا ين 

وما شبق اله من خنطا علماء تسد فى اة سوال المت الذطاء عند 
قبره ‏ الخالى من الشفاعة الشركية ‏ كما يُسأل الحى [تنبيه: ذكرت هذه القيود 
تفاديًا للإجمال الذي دخل على مسألة «سؤال الميت»؛ حيث عدّه الشيخ 
خمد بن عبن الوهاب: شركا أكبر مطلقًاء وعدّه شقيقه سليمان في الصواعق 
الإلهية شركا أصغر مطلقاء والصواب ما سبق ذكره من تفصيل عن النوع الأول 
والنوع الثالث من أنواع التوسل وبيان ما بينهما من فروق معتبرة» وهو ما قرره 
شيخ الاسلام ابن تيمية كأنه]» لعله يكشف عن سبب ما انتقده العلامة 


الألوسي يذه في كتابه تاريخ نجد (ص١١١٠)‏ عن حقبة إمارة سعود بن 
عبد العزيز بن محمد بن سعود َه وغفر له في أواخر الدولة السعودية 
الأولى - حيث قال: «... بيد أنه منع الناس عن الحج» وخرج على 
السلطان» وغالى في تكفير من خالفهم» وشدد في بعض الأحكام» وحملوا 
- أي: النجديون ‏ أكثر الأمور على ظواهرهاء كما غالى الناس في قدحهم. 
والإنصاف الطريقة الوسطى لا التشديد الذي ذهب إليه علماء نجد وعامتهم من 


مه 


تسمية غاراتهم على المسلمين بالجهاد في سبيل الله ومنعهم الحج» و 
التساهل الذي عليه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما من الحلف بغير الله 
وبناء الأبنية المزخرفة بالذهب والفضة والألوان المختلفة على قبور الصالحين» 
والنذر لهم» وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها الشارع . 

والحاضل: أن الإفراط والتفريط فى الدين ليس هما يلبق يشآن المسلميق 
بل الأحرى بهم اتباع ما عليه السلف الصالح» وتكفير بعضهم لبعض مستوجب 
للمقت والغضب».اهء [انظر: «الدرر السنية» »)۳٠۸- ۲۸۷ /١(‏ وخاصة الأربع 
صفحات الأخيرة وما فيها من تعميم]ء وعلامة العراق محمود شكري الألوسي هو 
من هو في علمه ودعوته وإنصافه للدعوة النجدية وشيخهاء لا مغمز في مثله ولا 
مطعن» وحتى ابن سحمان ‏ على شدته في الردود حتى شبهه البعض بابن حزم 
نا اعترض على کر ای کک قار لبعد ی 0100 | ا ولق 
بآخر الأصل] لقب الألوسي ب«العلامة» و«السيد»» فإن اعترض معترض قائلا: 
فما بال الإمام الألوسي يذكر النذر لقبور الصالحين من جملة ذرائع الشرك؟! 

فجوابه: أن عبارة «النذر لمخلوق» دخلها الإجمال في كلام عدد من 
أهل العلم» حيث نجدهم يستعملونها على معنيين : 

المعتى الأول: أن يراد متها ما يتبادر للذهن» وهو ضرف عبادة النذر 
لغير الله» وهذا شرك أكبر بذاته ولا يشترط الاعتقاد من أجل اعتباره كفرًا أكبر» 
وإن كان يستلزم اعتقادًا كفريّاء كما سبق بيانه [والفرق بين الأمرين ع أن اعتبار 
الاعتقاد شرطًا يجعله مناط التكفيره بينما اعتبار الاعتقاد لازمًا لا يجعله مناط 
التكفيرء وإنما مناطه العمل ذاته » ولا يصح جعل اللازم شرطًا]» ويستوي في هذا 
إن كان العمل المنذور فعله في أصله مشروعًا أو بدعة» وهذا هو النذر الشركي . 

والمعنى الثاني : أن يراد بها نذر المعصية بشيء من الغلو في القبور بما 
هو في أصله دون الشرك» ويراد بنذر المعصية هذا التقرب لله دون غيره» وهذا 
فرك اصع اا إلى العرلة ااي وان حون كان الس الذي اتن 
الفقهاء على حرمة الوفاء به» واختلفوا في وجوب الكفارة على قولين» ومن 
نفاها قال بلزوم التوبة والاستغفار» وعلى هذا المعنى الثاني يُحمل كلام 

۹ 


الألوسي» كما يبحمل عليه أيضًا قول الإمام ابن القيم كه في «مدارج 
السالكين» .)٠٤/١(‏ حيث قال عند بيانه للأجناس التي يتاب منها عند حديثه 
عن منزلة التوبة - بعد أن ذكر أمثلة عن الشرك الأكبر ثم عن الشرك الأصغر ثم 
عن أنواع من الشرك: «ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه شرك» وهو أعظم من 
الحلقه بغي اة ادا كان فى حلق بغر الله ققد ائ كيف بسن ندر 
لغير الله؟ مع أن في السئن من حديث عقبة بن عامر عنه كلِ: «النذر 
حلفة)) . اه. 

هذا إق شل بان مراف الشركة الاسر فا بوآن اسه ليس مجم 
وقول ابن القيم هذا مع ما سيأتي من عبارات لابن تيمية هي التي شعّْب بها 
صاحب «الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية» [ص١٠‏ و١7‏ "لا] فى 
جداله عن القبورية على ليخ الإسلام ابن عبد الوهاب ودعوته؛ ناسبًا لابن 
القيم وشيخه أنهما يعتبران النذر لغير الله شركا أصغر مطلقاء ولم يجب الشيخ 
عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عرض ونقد) في (ص‌۱۹۳ - )۲٠١‏ عن تشغيبه بكلام ابن تيمية 
وشبهته في ذلك بما يشفي» وورث هذا التشغيب بكلام ابن تيمية عن صاحب 
«الصواعق الالهية» ابن جرجيس في «صلح الإخوان» ورد عليه كل من 
عبد اللطيف في «منهاج التأسيس» في (ص۲۳۷ - 544) والألوسي في «فتح 
المنان تتمة منهاج التأسيين) في (ص‌۲۲۷ - 22775 وقد أجادا وأفادا رحمهما الله 
وأتيّا على هذه الشبهة بالهدم إلا أنهما لم يأتيا عليها من القواعد ولم ينسفانها 
ناء و ]إن كان الألوسي قد قارب ذلك. 

فأقول وبالله التوفيق: مما يشهد من كلام أهل العلم على استعمال أناس 
منهم لعبارة «النذر لمخلوق» على المعنيين السابقين ما نقله الإمام ابن نجيم 
الحنفي عن الشيخ قاسم في «شرح الدرر» قوله: «وأما النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد؛ كأن يكون للإنسان غائب» أو مريض» أو له حاجة 
ضرورية» فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول: يا سيدي فلان 
إن زد غانين» آر عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي »› فلك من الذعب كذاه او 


01° 


من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو 
من الزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادةء والعبادة لا 
تكون للمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك» ومنها: إن ظن 
أن الميث يتصرف في الأمور دون الله تعالى». واعتقاده ذلك كفر. الله إلا 
إن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضيء أو رددت غائبي أن أطعم 
الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة» أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي» أو 
الإمام الليث» أو أشتري خصرًا لمساجدهم» أو زيئًا لوقودهاء أو دراهم لمن 
يقوم بشعائرهاء إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراءء والنذر له وذكرٌ 
الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه» القاطنين برباطه أو مسجده» أو 
جامعه» فيجوز بهذا الاعتبارء إذ مصرف النذر الفقراءء وقد وجد 
المصرف. . .٠.اه»‏ «البحر الرائق»» و«شرح كنز الدقائق» )07١/5(‏ [ت: 
زكريا عميرات» ط: دار الكتب العلمية] و(۲/ ۳۲١‏ - 1 اط الحلبي]. 

والذي يهمنا من كلامه هو إثبات المعنيين لعبارة «النذر لمخلوق» وما 
كان في معناهاء وهذا النقل قد فات الامام الألوسي كه مع وجوده في أحد 
أهم الشروح على أحد أهم المتون في المذهب الحنفي الذي كان عليه أبوه 
وجده» ورغم اعتماده النقل عن هذا الكتاب في سياق آخر كما في تتمته في 
(ص٦١١)»‏ وجل من لا يسهو ولا ينسى سبحانه. وهذا الوجه من الاستعمال 
لعبارة «النذر لمخلوق» نجده جليا في مجموع تقريرات شيخ الاسلام ابن تيمية 
حول هذه المسألة مما جعل الأمر يلتبس على بعض طلبة العلم وينسبون لابن 
التيمية القول بأن النذر لغير الله كالحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر 
ولا یکون شرکا أكبر إلا إذا صحبه اعنقاد شركى وهذا باطلء وبیانه كالآتى ؛ 
أن ابن تيمية 4 فرق بين النذر الشركي الل كر ن عبادة لغير الله و 
المعصية الذي يراد به التقرب إلى الله بالأعمال البدعية» بأن جعل الكفارة في 
خد قولي العلماء في الثاني دون الأول حيث قال: «اقصل: وأما البذر 
للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم . 

٥۱۱ 


فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة» أو ذهبّاء أو غير ذلك 
وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»» وقد اتفق العلماء على أن نذر 
المعصية لا يجوز الوفاء 7 بل عليه كفارة يمين فى أحد قولى العلماءء وهذا 
3 عاد ار نل واا كان ار فير اله قي كمن جلف بقين ا هدا 
شرك فيستغفر الله منه وليس فى هذا وفاء ولا كفارة» «الفتاوى» 2)505/١١(‏ 
وكلامه هذا يصلح ضابطًا eT‏ «النذر لمخلوق»» هذا وقد 
اختار كه من القولين في الكفارة لزومها؛ حيث قال في «القواعد النورانية»: 
«والنذر نوع من اليمين» وكل نذر فهو يمين. فقول الناذر: لله علي أن أفعل 
بمنزلة قوله: أحلف بالله لأفعلن» موجب هذين القولين: التزام الفعل معلقًا 
بالله. والدليل على هذا قول النبى كَلةِ: «النذر حلف»» فقوله: إن فعلت كذا 
فعلي الحج لله بمنزلة قوله: إن ملك هذا فوالله لأحجن. وطرد هذا: أنه إذا 
حلف ليفعلن برًا لزمه فعله» ولم يكن له أن يكفرء فإن حلفه ليفعلنه نذر 
لفعله. وكذلك طرد هذا: أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحًا فقد حلف على 
فعلهاء بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذاء ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو 
مباحًا لزمته كفارة يمين». وكذلك لو قال: على لله أن أفعل كذاء ومن الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين» «الفتاوى) (/0۸). 

فا أشكل قوله السابق: 2 . واا إذا كان النذر لغير الله فهو كمن 
يحلف بغير الله. وهذا شرك فيستغفر الله منه وليس فى هذا وفاء ولا كفارة», 
فجوابه: أن كاف التشبيه في «كمن» لا تستلزم المساواة مخ كل وجه» وأما عن 
الاستغفار الذي يكون لما دون الشرك الأكبر فيعود معناه على الحلف بغير الله 
لا النذر لغير الله» ويؤكد هذا التوجيه لكلامه ظاهر قوله: «والنذر للمخلوقات 
أعظم من الحلف بهاء فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق 
العلماء» مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم كمن ينذر للشيخ 
جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير هؤلاء 

o۱۲ 


وكذلك من نلو لغير عؤلاء زا أو شما أو سرا أو دا ذهبا أو دراهم أو 
غير ذلك» فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب؛ بل ولا يجوز 
الوفاء بها باتفاق المسلمين» وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله ي وكان طاعة. 
فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ا أن يعبد الله إلا بما شرع» فمن 
نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود 
لغير الله . ولو نذر ما ليس عبادة ‏ كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض - لم 
يلزم ذلك» «الفتاوى) (۳۳/ ۱۲۳). 

وفي المقابل فإن ظاهر قوله: «فصل: وأما الأشجار والأحجار والعيون 
ونحوها مما ينذر لها بعض العامة أو يعلقون بها خرقّاء أو غير ذلك أو 
يأخذون ورقها يتبركون به» أو يصلون عندها أو نحو ذلك» فهذا كله من البدع 
المنكرة وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله تعالى» وقد كان 
للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط» فقال بعض 
الناس: «يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»» فقال: «الله 
اكير قال كسا تال قوم سوس لکرس ول 11 لها 2 لها > 
[الأعراف: ۱۳۸] إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع؛ حتى لو أن أحدهم دخل جُخر ضَبٌ لدخلتم؛ وحتى لو أن أحدهم 
جامع امرأته في الطريق لفعلتموه»» وقد بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا يقصدون 
الصلاة عند الشجرة التي كانت تحتهاء بيعة الرضوان التي بايع النبي ىي الناس 
تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت. 

وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم 
يكن ذلك نذرًا يجب الوفاء به ولا مزية للعبادة فيها» «الفتاوى) (/ا5/51١١ ‏ 
۷ “,“) أراد به المعنى الثاني للنذر لمخلوق؛ أي: نذر المعصية الذي دون 
ال جيك ذكر القدد فى سياق الحديث عن ذرائع الشرك - بما في ذلك 
حادثة ذات أنواط فهي تشبه بالمشركين لا شرك أكبر كما في اقتضاء الصراط 
المستقيم ود ذلك من لأسباب الشرك باك فال أي انها دون الشرك 
ومن البدع التي توصل إلى عبادة الأوثان» ويدل على أن هذه هي عادته مع 

o۱۳ 


مصطلح «أسباب الشرك» قوله ّنه «فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر 
رجل صالح كان هناك» «اقتضاء الصراط المستقيم) »)۱۹١/۲(‏ وقوله: 
«ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائتا من كان الميت؛ فإن ذلك من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان» مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 16). 

فإذا اتضح هذاء والتزمنا الضابط الذي سبق ذكره للتمييز بين نوعي 
النذر» وأعملنا القرائن» فعندها سيسهل فهم ما اشتبه من كلامه» وهذه ثلاثة 
أمثلة على ذلك» وقد أشرت إلى الضابط والقرائن بالخط الغليظ أو بالسطر 
تحتها: قوله كُلَنْهُ: «فصل: وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور 
كالنذر لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم 
نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين؛ بل ولا يجوز الوفاء به...» 
وإذا كان هذا ملعونًا فالذي يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب 
والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيئًا أو شمعًا أو ذهبًا أو 
فضة أو سترًا أو غير ذلك ليْجعَل عند قبر نبي من الأنبياء أو بعض الصحابة أو 
القرابة أو المشايخ », فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وهل عليه كفارة يمين؟ 
فيه قولان للعلماء» «الفتاوى) (/١ظ57/5١ 2)١57-‏ وقوله: «فمن قصل بقعة 
يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك» فهو من المنكرات» وبعضه 
أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية» أو جبلاء 
أو مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقراً عندهاء أو 
ليذكر الله سبحانه عندهاء أو لسك تدحا يحي بخص داك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا. وأقبح من ذلك 
أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتُنوّر به» ويقال: إنها تقبل النذرء كما يقول بعض 
الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماءء ولا يجوز الوفاء به» بل 
عليه كفارة عند كثير من أهل العلم» منهم أحمد في المشهور عنه» وعنه رواية 
هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذرء ولا 
شيء عليه» والمسألة معروفة » «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١۸/۲(‏ 

وقوله > «وآأما النذر للقبور أو لسكات القوي أو العاكقيع على القبون؟ 
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سواء كانت قبور الأنبياء أو الصالحين فهو نذر حرام باطل يشبه النذر للأوثان 
سواء كان نذر زيت أو شمع أو غير ذلك...» وقد اتقق أكمة الديخ على أنه 
لا يُشْرّع بناء المساجد على القبورء ولا أن تعلق عليها الستورء ولا أن يُندّر 
لها النذورء ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة؛ بل حكم هذه الأموال أن 
تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق معين» ويجب هدم كل 
مسجد بني على قبر كائتًا من كان الميت؛ فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة 


الأوثان. . . . ومن نذر لها نذرًا لم يجز له الوفاء.... وعليه كفارة يمين» 
ومن العلماء من لا يوجب عليه الاستغفار والتوبة» مجموعة الرسائل والمسائل 
/1١‏ لة). 


فهذه النقولات الثلاث جميعها فى نذر المعصية الذي يراد به التقرب 
إلى الله بالأعمال البدعية. وهذا الفتضبيل لمسالة النذن لمخلوق لأيوجهد له 
ذكر في كتابات علماء الدعوة النجدية» بما في ذلك رد الشيخ ابن عبد الوهاب 
على هذه الشبهة فى «مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد»). فمن جملة من رد 
عليه اقرط مشت« العو افق ا ا .وفعت ا اوم بق 
القيم دون عبارات ابن تيمية [انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب (۲۹۷/۱)» و«دعاوى المناوئين» (ص١١5‏ - .])5١7‏ مع أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد وقف على عبارة الشيخ قاسم الحنفي في 
شرح درر البحار» واحتج بها دون محل الشاهد كما في «الرسائل الشخصية» 
( ص۹٦‏ - ۷۰ ولالا١ ‏ ۱۷۸). 

ولعل إهماله للتفصيل واكتفاءه بذكر ما هو شرك أكبر من ذلك يرجع 
لكون هذا التفصيل لا ينطبق على حال القبورية من حولهء كما انطبق على 
الواقع في مصرء حيث كان الشيخ قاسم. ويشهد لهذا قوله: «وأما المسائل 
الأخر... ومنها تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله. وأخذ النذر 
كذلك. .. فهذه مس مسائل كلها حق» وأنا قائلها» «الرسائل الشخصية) 
(ص55)» فإن مفهوم قوله: «تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله يفيد 
عدم تكفيره إذا لم يرد ذلك. كما غاب هذا التفصيل عن منهاج التأسيس 
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لعبد اللطيف؛ بل إن ظاهر تقرير صاحب كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق 
في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وتقسيمه في (ص١78‏ -586) يفيد أنه يرى أن النذر لمخلوق 
على مرتبة واحدة وأنه شرك أكبرء والله أعلم والحمد لله على توفيقه [تنبيه: ما 
نقلته عن ابن نجيم ومن أقوال ابن تيمية في النذر لغير الله استفدته من جمع 
بعض الطلبة]. 

هذا وأنبه على أن ما سبق نقله من كلام الألوسي في تاريخ نجد 
يتعارض مع قوله في «غاية الأماني» :)١517/١1(‏ «العراق فيه من ذلك الحظ 
الأكبرء والنصيب الأوفى الأوفر؛ بل فيه البحر الذي لا ساحل له. والمَهامِه 
التي لا ينجو سالكها ولا يكاد» ومن نحوه عرف الكفر وظهر الشرك والفسادء 
کیا حرق ذلك من له إلمام بالتواريخ ومبداً الحوادث في الدين. ومن شاهد 
ما يقع منهم عند مشهد الحسين ومشهد علي والكاظم عند رافضتهم» 
وعنبك القادز والحسن البصري والزبير وأمثالهم عند سنتهمء مق العاذات: 
وطلب العطايا والمواهب والتصرفات» وأنواع الموبقات؛ علم أنهم من أجهل 
الخلق وأضلهمء وأنهم في غاية من الكفر والشرك ما وصل إليها من قبلهم 
ممن ينتسب إلى الإسلام» والله المسؤول أن ينصر دينه» ويعلي كلمته بمحو 
هذه الأوثان» حتى يُعبَّدَ وحده» فتسلم الوجوه له» وتعود البيضاء كما كانت 
ليلها كنهارها» [-]ء وانتشار الشرك في كثير من الأمصار أمر ذكره غير واحد 
من أهل العلم: كابن تيمية وابن القيم والمقريزي والشوكاني والصنعاني 
وإسماعيل الدهلوي وغيرهم [انظر: كتاب الانحرافات العقدية والعملية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة لعلي 
الزهراني» وكتاب دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة من 
إصدار مجلة البيان» ومقالة: ما شوش به بعضهم على ما ذكره الإمام محمد بن 
عبد الوهاب عن الأعراب لعبد الله الخليفي هداه الله في مدونته على الشبكة 
العنكبوتية]» وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشرك الأكبر منتشرًا بينهم إلا أن الغالب على 

15 


أفرادهم هو الشرك الأصغرء ويكون كلامه في غاية الأماني خرج مخرج 
المبالغة وهو من الأساليب البلاغية» قال الإمام النووي كْلَنْهُ: «ودليل جواز 
المبالفةء وأنة ل تعد كاذنا ما زؤيناء فى الصهبحين آن الس عله فال: <أما 
أبُو الجَهُمء فلا يضع العَصًا عَنْ عاق وأيًا ساي ذه فاك لله ومعلوم أنه 
كان له ثوبٌ يلبسة» وأنة كان يضعٌ العصا في وقت النوم وغيرو» «الأذكار) 
(ص"30) [-]. 

الاحتمال الثاني: أن تكون أغلب مظاهر الشرك انتشارًا في تلك الأماكن 
ما أضله شرك أصضغر والهحتمل: لآن يكون أكبر وأصشر بحسب الاعفقاد 
والقرائن» وأن الصريح في كونه شركًا أكبر بذاته ليس هو الغالب وقوعه» إلا 
أن المرتكبين لذلك كثير منهم يقرن بذلك العقائد الشركية المخرجة من الملة» 
ويشهد لهذا الاحتمال قول الألوسي الجد ينه في تفسيره «روح المعاني» (۷/ 
4 «ومن أولئك عَبّدة القبور» الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله 
تعالى أعلم بحاله فيهاء وهم اليوم أكثر من الدود» [-]. 

ومثل هذا أمر نسبى يختلف من مكان إلى آخرء وفى المكان الواحد 
يختلف من زمان إلى ره بحسب انتشار العلم بالتوحيد 0 أو انحساره» 
وهذا له تعلق بتحقيق المناط» وأيًّا كان فلا يخفى أن العلامة محمود شكري 
الألوسي كْلَنْهُ من أهل العراق» وأهل مكة أدرى بشعابهاء والله أعلم بواقعهم 
ظاهرًا وباطنًا. 

كما أنبه على أن ما وصف به الألوسي الأمير سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود من خروج على السلطان العثماني هو على خلاف المنهج 
الثابت عن إمام الدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب في رسالته إلى شريف مكة 
أحمد بن سعيد ‏ المعيّن من قبل السلطان العثمانى ‏ المتضمنة لما يفيد 
الاقرار لهم بالولاية [انظر: «الدرر السنية» (66/1)» و«تاریخ نجد) لابن بشر 
(ص1)77» وكذا في رسالة الأمير عبد الله بن سعود إلى السلطان العثماني 
محمود الغازي [كما حققه صاحب مقالة «موقف دعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب من الدولة العثمانية» على موقع المعرفة (7021612.018أب) وغيره]» 
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فضلًا عن أن يكفرهم كما آل إليه الأمر من بعده في أواخر الدولة السعودية 
الأولى وفى الدولة السعودية الثانية [انظر: «الدرر السنية» (۳۹۱/۸ و9//اه١‏ 
- 0۸ و۲۹ و١٠/155)].‏ ولم يكن التكفير في أواخر الدولة الأولى مقيدًا 
بعساكر محمد على باشا؛ بل كان الحديث عن العساكر التركية والدولة 
الكافرة» والله المسشعان. 

رما س هه حو ل مال شؤال التي النضاء عت قير كما يشال 
الحي» لعله كذلك يفسر لنا إغراب الإمام عبد الرحمن بن حسن جدا في قوله 
في كتاب المقامات في المقام الرابع: «... وما علمنا أحدا بعد القرن الثامن 
في حال اشتداد غربة الإسلام» يُذكر بمعرفة ما عليه أهل السنة في أنواع 
التوحيد» أو يلتفت إلى كتبهم» ولا عرفوا الشرك الذي لا يغفره الله. لذلك لم 
ينكر منهم منكرء ولا أخبر بوقوعه من علمائهم مخبرء حتى أظهر الله هذا 
النوو) الدري 2۴١/١‏ وعذه الشحة الى ينترض أن تكون مينية على اشعقراء 
نام القاروك ege E‏ ظاهر حديث الطائفة المنصورة 
- الذي ذكره في أول كلامه -» وشرح السلف لهء كما يردها حديث المجددين 
الذي احتج به الإمام أحمد. 
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الملحق رقم: ۸ 


[#] وتفرّد بعض من بات يروج للحازمي وأغرب بتقريره الآتي: أن الكفر 
كفران: كفر صريح لا يُعذر فيه بجهل ولا تأويل» وهو المكفر المنصوص عليه 
في القرآن والسَّئَّة» ومن ذلك شرك العبادة» وكفر بالمآل يُعذر فيه بالجهل 
والتأويل» وهو ما يؤدي إلى معنى كفري لم يقصده المكلف ولا يقر به» وهو 
ما كان كفرًا من جهة اللزوم» وأدرج تحت هذا القسم نفي صفة العلو الذاتي 
والقول بخلق القرآن» وعليه فالعاذر في الصفات لم يجمع بين النقيضين : 
الإيمان والكفر. وهذا التقسيم سبقه إليه أحد المعاصرين ‏ ولعله سرقه منه فقد 
ثبتت عليه السرقة العلمية من قبل» ولا يُستنكر هذا من مثله فهو كثير التحريف 
لكلام العلماء لفظًا ومعتّى ‏ إلا أنه أضاف إليه أن جاء إلى الكفر الصريح وفرّق 
فيه بين انتفاء الحكم لانتفاء سببه كحديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح 
وحالتي الإكراه والجنون» وبين انتفاء الحكم لمانع بعد تحقق سببه» إذ الأصل 
فيمن أظهر الكفر الصريح أنه كافر ربظًا بسببه» إذ مناط الحكم: قصد الفعل» 
وهو يتضمن قصد المعنى» فإذا كان السبب ظاهرًا في مدلولهء» ترتب الحكم 
على سببه» وعليه فإذا أتى المكلف بالسبب قصدًا واختيارًا لزمه حكمه. ولا 
يُعذر الجاهل بالحكم؛ حيث قصد السبب مع العلم بمعناه» والحكم منوط 
بسبب إلا بدليل» وزعم أن المخالفين يعذرون القبوري الوثني بالجهل بالحكم 
مع علمه بما أتى» وادعى أنه بهذا التقعيد قد سَبَّك جَوَابَه لمن اتخذوه رأسًا. 
وفي مَبَاحِنْه المَشْرِقِيّة جعل السبب الكفري قد يجتمع فيه الخطابان» حيث يتعلق 
به التحريم وهو تكليفي» ويتعلق به التكفير وهو وضعي . 

وهذا التقرير متهافت ينقض بعضه بعضًا من خمسة وجوه: 

الوجه الأول جعله التكفير حَكما وضعاء كشف عن عمق جهله 
بالفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وأنه لابس تُوْبَيْ زُور؛ إذ قوله هذا 
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يعني : أن التكفير إما أنه خارج قدرة المكلف أو أنه غير مأمور به» ولو صح قوله 
هذا لكان بِمِعْوّل جَهْله هادمًا كل صروح أباطيله» وذلك أن الأصوليين يعرفون 
الحكم الشرعي ب«خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو 
الوضع»» ونحوه من العبارات» والأحكام التكليفية الخمسة ترجع إلى «الطلب 
أو التخيير»» والأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ترجع إلى «الوضع»» 
فغايروا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي لما بينهما من فروق» قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي : «واعلم أنه يُفرّق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 
بفارقين ظاهرين» وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة 
المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض» أو يكون في قدرته ولا يؤمر 
به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم» وبهذا تعرف أن 
خطاب التكليف علامته أمران أن يكون في قدرة المكلف» ويؤمر به فعلا؛ 
كالوضوء للصلاة» أو تركًا كسائر المنهيات» «مذكرة فى أصول الفقه» (ص54). 


وحتى لا يتعلق متلعب بذكره الوضوء للصلاة وهي من شروطهاء أنقل 
قوله الآتي احترارًا من وقوع اللبس: «فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهرء 
وشرط الصحة كالوضوء للصلاة» وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط 
الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ لأن 
شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف» 
(ص25) [انظر: «ترتيب فروق القرافي» للبقوري (ص 846‏ 45). و«الحكم 
الوضعي عند الأصوليين» لسعيد الحميري (ص55 - ١٥)]ء‏ إلا أن يكون قصد 
هذا الشخص أن ينسج على منوال القرافي في قوله: «خطاب الوضع قد يجتمع 
مع خطاب التكليف. . فكالزنا فإنه حرام» فهو خطاب تكليف» وهو سبب 
الحدء وهو من هذا الوجه خطاب وضع» وهذا كثير في الشريعة» «ترتيب 
الفروق» (ص 4240 فعِوّضًا أن يقول: الكفر حرام وهذا تكليفي وهو سبب لحدٌ 
الردة وهذا خطاب وضعيء أراد أن يقول: ... وهو سبب للتكفير وهذا 
خطاب وضعي؛ أي: كون الكفر سبًا للتكفير» مستبدلًا لفظة «حد الردة» بلفظة 
«التكفير»» بناء على قول فقهاء أهل الستّة: التكفير سببه اعتقاد أو شك أو قول 

ه٠‎ 


أو فعل - ومن يرى منهم كفر تارك الصلاة يزيد: أو ترك فخرج علينا بهذا 
التركيب العجيب مناديًا على نفسه بالجهل بصوت عالٍ؛ حيث زعم أن التكفير 
حكم وضعي!! ثم نجده مع هذا الجهل المركب بأصول الفقه يتكلم في عظائم 
المسائل ويفتي فيها فضل وأضل» فمن خرم الأصول حرم الوصول» فدع 

الوجه الثاني: أنه رتب الحكم على سببه بعد تحققه حالة فعل الكفر 
الصريح» وهذا يعني: أن السبب هنا علة تامة موجبة للحكم لا يتوقف تأثيرها 
على أمر آخر» بينما اعتباره الحكم منوط بسبب إلا بدليل؛ يعني: أن السبب 
هنا يتوقف تأثيره على انتفاء الدليل المعارض» وهذا تناقض إذ وجود الدليل 
المعارض ينفي أن يكون السبب علة تامة موجبة للحكم» فهو أي: الدليل 
المعارض - إما أن يكون ناقضًا للعلةء أو أن تكون العلة مقتضية لا موجبة» 
وهذه يتوقف تأثيرها على تحقق شرط دل عليه الدليل أو انتفاء مانع دلّ عليه 
ألسنة جماعة من أهل العلم قبل أن تستقر اصطلاحات علم أصول الفقه بمعنى 
العلة التامة الموجبة للحكم وبمعنى العلة المقتضية» وهذه الثانية هي التي صار 
يطلق عليها السبب أو الشرط [انظر: «قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية 
( ص1۹ - *۷)» ولمجموع الفتاوى) (۲۰/ ۱۹۷ )١58-‏ و(١5/5ه”‏ ۔ .])٥۷‏ 

فضلا عن أن تقريره حول السبب لا ينطبق عليه وصف أهل العلم 
للقواعد الأصولية بكونها كلية مطردة» وما حقيقة صنيعه إلا تفصيل لمصطلح 
السبب على مقاس هرا أن أنه اعتعلطتة عليه قرات ابن تنمية حول عسالة 
«تخصيص العلة»)» فال به الأمر إلى العدول عما هو متفق عليه بين الأصوليين 
من کون الحكم فكو ا على ود سه وتجادق فر وانتفاء مانئعه» ومتى 
تخلف أحدها انتفى الحكم» حيث يعتبر أهل السْنّة هذا تأثيرًا في الحكم 
وجودًا وعدمّاء بينما يعده الأشاعرة أمارة عليه وهذا لقولهم في باب القدر 
بعدم تأثير الأسباب الكونية» وإن المسبّبات تقع عندها لا بها. 

الوجه الثالث: أنه لما جاء على الجهل والتأويل فلا هو نفى دخولهما 

۱ 


في مسمى المانع حالة التلبس بالكفر الصريح» ولا هو اعتبر المانعين مؤثرين 
في عدم وجوه الك في :هله العا يل جم بين ستناقضين؟ ديت سل 
بكونهما مانعين» ثم عل تأثيرهماء إذ المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. 

الوجه الرابع: أنه نفى قصد المعنى في الكفر بالمال» بينما أثبته في 
الكفر الصريح ومنه شرك العبادة» وهذا ينقضه واقع القبوريين أنفسهم 15 
الباطنية منهم» حيث نجدهم ينفون أن يكونوا قد عبدوا غير الله وأنهم اتخذوا 
إا غير وهلا بي آم الم يقضدوا الع الذى من ابدله وت #كفيرهم 
على التعيين وهو تلبسهم بشرك العبادة» وعلى تقريره هذا فيلزمه اعتباره ما وقع 
فيه القبورية من مكفرات من قبيل كفرًا بالمآل» وهذا دليل على: أن تعليقه 
مناط الحكم في الكفر الصريح على قصد الفعل المتضمن لقصد المعنى تعليق 
على وصف غير منضبط» وأنه فرّق بين نوعي الكفر بفارق ضعيف. 

الوجه الخامس: قوله أن قصد فعل الكفر الصريح يتضمن قصد المعنى» 
يفيد أن قصد المعنى الكعري في الكثر الصريع لا خا وهذا يرده قوله 


کے چک عر بخ 


تعالبى: «وكين صالتهز يتويج ا ولت ل اياله فار 
وَرَسُولِه کشم هزون © ل درا مد كفم بَعْدَ یسن 4 فكفرهم الله ك 
مع عدم تكذيبه لهم في أنهم لم يقصدوا معنى الاستهزاء» فدل هذا على فساد 
وصفه لمناط الحكم. 

وبهذا تبين لنا أن صنيع هذا المُخلّط الذي شهد على نفسه بالجهل ما هو 
SS SS MG‏ 
ركبها تركيبًا مشوهًاء فانطبق عليه مثل القائل : تمَحْض الجمل فولد فأرًا. 


oY 


الملحق رقم: ٩‏ 


[1#] أي: التي دون التولي» وقد سَيْل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: 
عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب ّنه قائلا : «التولي كفر يخرج من 
الملة» وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة من 
كباتر الذنوب» كبل الدواة» أن ززي القلي» أو التيشقن لهم آو رقع الببوط 
لهم» «الدرر» (۲۲/۸٤)ء‏ وقد جانب الصواب من نسب من المشايخ 
المعاصرين لابن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله ابن الشيخ اشتراط محبة 
دين الكفار أو الرضا بكفرهم لاعتبار التولي مكفرًا؛ بل هذا يعد تحريفا 
لمذهبهما ‏ الذي عليه الإجماع الذي حكاه ابن حزم وابن باز وعبد الله بن 
حميد ‏ ولم لو يقصده صاحبه» ويبطل هذا الزعم قول الشيخ حمد بن عتيق 
فى سبيل النجاة والفكاك: «المسألة الثالثة: وهى ما يعذر الرجل به على 
ا المشركين وإظهار الطاعة لهم» فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 
ثلاث حالات : . . .»» إلى أن قال: «الحالة الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر مع 
مخالفته لهم في الباطن» وهو من وجهين: 00 

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» وهو 
ليس في سلطانهم» وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة 
في وطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال» فإنه في هذه الحالة يكون 
ا ل ا ممن قال الله فيهم: #«#ذَلِكت 
EI E eT‏ وَأ اله لا دى الوم الْكفرنَ 
©* [النحل: ۷ فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضهم للدين 
ولا محبة الباطل» وإنما هو أن لهم حظًا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين. 
هذا معنى كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كانه .اه. 

ويشهد لصحته قول ابن عبد الوهاب في «الدرر» (۳۱۷/۱۱ ۔ »)۳١۹‏ 

or 


وفي معناه قول عبد الرحمن بن حسن في «المورد العذب الزلال» وتجده في 
«الدرر» /١١(‏ 366 3037). وقول أحد علماء الدعوة النجدية في «الدرر» 
۲۹۲/۹). هذا وقد ذهب عبد اللطيف وحمد بن عتيق وابن سحمان وابن باز 
إلى أن ما وقع من حاطب بن أبي بَلْتَعة وه معصية» وليس كفرًا أكبرء 
وسلفهم في قولهم هذا الشافعي في «الآم» وابن حزم في «الفصل» وابن بطال 
في «شرحه على صحيح البخاري» وابن تيمية في «المنهاج» وابن القيم في 
«الزاد» والذهبي في «السيرا وابن حجر في «الفتح)» ويدل على صواب قولهم 
مخاطبة الله لحاطب ونه بالإيمان في أول سورة الممتحنة» وقبول النبي كيا 
اعتذاره بأنه لم يفعل ما فعله ارتدادًا و رضًا بالكفر بعد الإسلام» ومثل هذا 
الاعتذار لا يقبل في المكفرات إلا على مذهب غلاة المرجئة» وقوله بأن الله 
قد غفر لأهل بدرء والله لا يغفر ما هو كفر مع العلم بمخالفة الحجة 
الرسالية» وإذا كانت النبوة لا تشفع فيما هو كفر فكيف يشفع شهود بدر لين 
آرت لطن ملک [الزمر: 10] وولو شرا حط عَنَهُّم ما كنا ملو ©4 
[الأنعام: ۸۸]» وبهذا يتبين خطأ أبي يعلى وأبي بكر الجصاص ومن تبعهما من 
المعاصرين في قولهم أنه فعل الكفر متأوًلا بدعوى أن النبي بي أقرّ عمر بن 
الخطاب ونه على قوله: «هذا المنافق»» إذ لازم قولهم معناه أن النبي كَل 
أقرّ تكفير عينه ثم رفع هذا الحكم عنه بعد أن تبيّن له مانع التأويل» وهذا 


باطل من وجهين: 
الوجه الأول: أنه يلزم منه أن النبي بي أقرَّ بحكم تكفير عينه قبل أن 


والوجه الثاني: أنه يلزم منه أن النبي بي جعل التأويل رافعًا لحكم 
التكفير عنه لا مانعًا له. 

وهذا اللازم الباطل مبني على قول الأشاعرة في باب القدر بنفي تأثير 
الأسباب» ثم طردوا ذلك في الأحكام الوضعية» وما يلزم عنه الباطل فهو 
باطل. ولا تعارض بين هذا وبين المنقول في الفرق بين التولي والموالاة» 
وذلك أن حاطب لا يعتبر بفعله ظهيرًا للمشركين بما يتم به عادة ظهورهم على 


:هه 


المسلمين ويقع به علو الكفر على الإسلام» حتى يُعد ممالأة للكافرين على 
المسلمين ومظاهرة لهم» ومضمون رسالته قرينة دالة على ذلك وإنما كان فعله 
من جنس فعل أبي لبابة كه في غزوة بني قريظة» كلاهما كشف سر 
رسول الله ئة . 

وقد أشاو إلى هذا المعنى الذهبي في «السير»» وهذا نوع إعانة» وإعانة 
دون إعانة» وبهذا يتبين خطأ الشيخ عبد الرحمن البراك في اعتباره قول 
الشافعي في حادثة حاطب ناقضًا لحكاية الإجماع التي نقلها ابن حزم» ومما 
يؤكد خطأ هذه الدعوى أن ابن حزم نفسه على ظاهريته وحكايته الإجماع اعتبر 
فعل حاطب معصية لا كفرّاء وذلك لوجود الفارق بين الصورتين. ولما كان 
فعل حاطب محتملاء رماه عمر نه بالنفاق الأكبر» وإقرار النبي بي له على 
اجتهاده» لا يلزم منه تصويبه وإن كان هذا هو الأصل ما لم يوجد معارض» 
إذ أجابه بما يقتضي تخطتته» ومثله يقال في سكوت النبي على إقسام عمر على 
أن ابن صياد هو الدجال» وسكوته على أحد صورتي الامتثال لأمره بصلاة 
العصر في بني قريظة . 

وحديث حاطب صار شبهة لطائفتين من الناس: طائفة جعلت جميع 
صور المعاونة للكفار في حربهم على أهل الإسلام من التولي والموالاة 
كلاهما يخرج من الملة بذاته» وهذا شعبة من قول الخوارج» وهو ما وقع فيه 
العلامة أحمد شاكر يه فى كلمة حق (ص١١١)‏ وأشهر هذا القول المدعو 
غيلة القادز عبد الغويو في كا (الجامع :في طني الت اتشر وات 
قالت: كلاهما كبيرة لا تخرج من الملة بذاتهاء وهذا شعبة من قول غلاة 
المرجئة» وهو ما وقع فيه الشيخ صالح الفوزان في شرحه على الدلائل في 
حكم موالاة أهل الإشراك لسليمان بن عبد الله» وانتشر قول هذه الطائفة بعد 
غزو الأمريكان لأفغانستان» والصواب الموافق لأصول أهل السَّنّة في مسائل 
الإيمان والكفر: أن ما كان من المعاونة توليّاء فهو مخرج من الملة بذاته» 
وما كان موالاة وهو نوع معاونة فهو كبيرة ولا يخرج من الملة بذاته. 

والصواب كذلك في ظاهر فعل حاطب أنه محتمل لأن يكون توليًا ويدل 


هه 


على ذلك استفصال النبي منه عن سبب فعله» ولو كان ظاهر فعله له مرتبة 
واحدة في الحكم ولا يدخله الاحتمال البتة للزم ألا يكون لاستفصاله عليه 
الصلاة والسلام معنّى. وهذا يعني: أنه غير صريح في مظاهرة المشركين 
وممالأتهم كما ذكر الإمام الشافعي» وما كان كذلك لا يجوز أن يُبنى عليه 
الحكم بالردة؛ لأن يقين إسلام المرء لا يُزال بالظن» وهذا لا يمنع من عقوبة 
الجاسوس المسلم بالقتل عند مالك وبعض الحنابلة» فإن اعترض على قولهم 
بعدم إقامة النبي ئي لهذه العقوبة على حاطب فجوابه: أن شهوده بدر قد 
شفع له وكان مانعًا لذلك» كما ذكر ابن القيم وابن حجر العسقلاني وحمد بن 
عتيق» والله أعلم. ولعبد الله بن صالح العجيري مصنف جيد في الباب 
بعنوان: نظرات نقدية حول بعض ما كتب في تحقيق مناط الكفر في باب 
الولاء والبراء. 


ىه 


الملحق رقم: 1 


[:*] ويبقى النظر في تحقق قيام الحجة في الواقع؛ سواء على الأفراد أو 
الجماعات» وهو ما يسميه الأصوليون بتحقيق المئاط؛ فمن صور ذلك ما لا 
يتبغي الاختلاف في أن مناط الحكم قد تحقق فيهمء وأخرى لا ينبغي 
الاختلاف في أن المناط لم يتحقق فيهم» بحيث إنه لو وقع اختلاف في أحد 
هذين الصورتين لعُدَّ هذا الخلاف غير معتبر ولا حظ له من النظرء وأخرى هي 
محل اجتهاد بين أهله» للمصيب فيها أجران وللمخطئ أجرء كما هو الأمر مع 
سائر المسائل الفقهية» تجري عليها هذه الأقسام الثلاثة من جهة تحقق المناط 
من عدمه» قال الإمام القاضي ابن راشد المالكي كذَنْهُ: «فكل ما كان من 
الأحكام التكليفية له سبب وشرط ومانع» فإنه يوجد عند وجود سببه وشرطه 
وانتفاء مانعه» ويعدم عند عدم سببه وشرطه ووجود مانعه وما يقع من خلاف 
في إحدى 2 فالخلاف في سببية السبب أو شرطية الشرط أو مانعية 
المانع» وقد يتفق على سببية السبب وشرطية الشرط› ويختلف هل وقع ذلك 
في محل النزاع أو لا؟ وعن هذا يعبر ابن بشير بأن الخلاف في شهادة. وإذا 
تأملت ذلك ظهر لك سبب الاتفاق والاختلاف». فاحتفظ بهذا الأصل فإنه جيد 
جدًا) «لباب اللباب» (ص725). 

وهذا أمر لا يتكلم فيه إلا العلماء. مع التنبيه على أهمية إعمال ضابط 
e‏ ابن تيمية كانه في الكيلانية وهو: «مَنْ 

بت إِسْلَامُهُ بِيّقِينِ لَمْ يرل ذَلِك عَنْهُ بالشّك)» «الفتاوى» :»)557/1١7(‏ الذي هو 
فرع عن أحد القواعد الكلية الخمسة المجمع عليها «اليقين لا يزول بالشك». 
وممن فصّل في هذا من أهل العلم العلامة المعلمي في كتابه «العبادة) 
(ص١7١‏ - »)١11١‏ فارجع إليه فإنه مفيد. . وأورد ههنا فائدتين مهمتين في 
ضبط هذه المسائل : 


o۷ 


الأولى: في بيان ضابط التمكن من العلم الذي يتميز به الجاهل بالحجة 
الرسالية عن المعرض أو المقرط : 

والثانية: فى بيان الضابط الذي يعرف به متى يكون انتشار الدعوة فى 
بقعة ما هو مظنة لانتشارها فيما جاورها من البقاع. . 

الفائدة الأولى : في بيان ضابط التمكن من العلم - الذي تكون مخالفته 
كفرًا ‏ الذي يمكن للعالم من خلاله معرفة حصول التفريط أو الإعراض من 
الفرد على وجه ينتفى معه التكفير بالشك والظئون» وهذا إنما يكون إذا ضبط 
التمكن من العلم بحالة استفاضته وانتشاره كانتشار العلم بين عوام المسلمين 
بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الخمر والخنزير ونحوها من 
المسائل الفقهية التى يذكرها الفقهاء للتمثيل على هذه المسألة. 

وذكر هذا الضابطء وصرّح بعِلّتهء وذكر دليل ذلك أبو القاسم 
المالكى كته فى كتاب «رياضة الأخلاق». حيث قال فى الجهل: «وهو على 
أربعة آنواع..»» قال في النوع الرابع وهو محل الشاهد من كلامه: «وهو الذي 
ع كرا فهو الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجرء أنه يكون عذرًا 
في في الشرائع› > حتى لا تلزمه القضاء عند الجمهور؛ لأنه غير مقصر في طلب 
الدليل» وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه؛ حيث لم يشتهر في 
دار الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم. فهو بمنزلة الخطاب في أول ما 
فيصير الجهل به عذرًاء كما في قصة أهل قباءء فإنهم صلوا الظهر إلى بيت 
المقدس بعد نزول فرض التوجه إلى الكعبة.... وكقصة تحريم الخمرء فإن 
فثبت بما ذكرنا أن حكم الخطاب لا يث + ال ال ير 
ليس في وسعه الائتمار قبل قبل العلم TT‏ يعذر» وأما إذا ان نتشر الخطاب في دار 
الإسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع» إذ ليس في وسعه التبليغ إلى كل 
واحد» إنما الذي في وسعه الإشاعة» ألا ترى أن النبى ية جعل نفسه مبلعًا إلى 
الكافة ببعث الرسل والكتب إلى ملوك الأطراف»› حتى كان يقول: ألا هل 

۸ه 


بلغت اللّهُمّ فاشهد. فعلم أن التبليغ يتم باشتهار الخطاب واستفاضته» فمن 
جهل بعد شهرته, فإنما أتى من قِبَّل تقصيره؛ لأن الخطاب صار متيسر الإصابة 
بالاشتهار» لا من قبل خفاء الدليلء فلذلك قلنا: إذا أسلم الذمي في دار 
الإسلام ومكث مدة ولم يُصِلَّء ولم يعلم بوجوبها كان عليه قضاؤها؛ لأنه في 
دار شيوع الأحكام» ويرى شهود الناس الجماعات» ويمكنه السؤال عن أحكام 
الإاسلام» فترك السؤال والطلب تقصير منه فلا يعذر».اه؛ أي: لم يُعذر بسقوط 
قضائها عنه؛ نقلته من تعليقات الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي 
الزيلعي على كتاب «مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك شرح 
العلامة الأمير على منظومة بهرام» (ص۲۷ - 4259 ولا أعلم من هو أبو 
القاسم ولعله الإمام ابن جُزي صاحب التفسير والقوانين الفقهية. والله أعلم. 


وهذا الذي قرره أبو القاسم المالكي عن الواجبات والمحرمات المتواترة 
يجري كذلك على مسائل التوحيد والنهي عن الشركيات» وقول أبي القاسم 
المالكي كن عن دار الاسلام بأنها: «دار شيوع الأحكام» يؤكد ما سبق ذكره 
من أن قول من قال من أهل العلم بأن القبوري المقيم في دار الإسلام وبين 
المسلمين لا يعذر بالجهل في الشرك يجب حمله على حالة شيوع دعوة 
التوحيد ونبذ الشرك؛ فالعلة إِذَا هي شيوع الأحكام لا مجرد كونها دار إسلام» 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدماء ونفس هذه العلة نجد عليها تنبيهًا في 
قول السيوطي في الأشباه والنظائر مبيّئًا صورة ذلك في الواقع» قال كأَنْهُ: 
«كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يُقبّل منه إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك» 
(ص١٠275)»‏ إذ بهذا يحصل التمكن من العلمء ولذا نجد الشيخ رشيد رضا في 
تعليقه على «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 0٠ /١(‏ يصيغ هذا المعنى 
ساو أضرى 513 :ها پر يها مفلا ول تعدو جلاف وهو ها غير يال مو 
الظاهر حكمهاء وعبر عنه المحققون بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
المجمع عليهاء واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد بالإسلام ومن نشأ 
بعيدًا عن المسلمين الذين يمكنه التعلم منهم».اه [نبهني على هذا المعنى في 


9 


كلامه أحد طلبة العلم]ء فشيوع الأحكام يقع باشتراك غالب الناس في العلم 
بها» بحيث يمكن للجاهل تعلمها منهم» وهو المراد بالتمكن من العلم. والله 
أعلم . 

الفائدة الثانية: وهي فائدة مهمة جدًا في بيان الضابط الذي يُعرف به 
مظنة بلوغ الدعوة التي انتشرت في مدينة أو قرية ما إلى المدن أو القرى التي 
حولهاء يُرجَع إلى مدى مركزيتها بالنسبة إليها على معئّى مخصوص. ودليل 
ذلك قوله تعالى: اوا کان ك مرك الْشْرَئ حى بعك ف مها رشو تلوأ عَليهمَ 


حيو تي ع 


ءَايِينَا» [القصص: 2159 وهذه أقوال المفسرين فى تقرير هذا المعنى عند 
تفسيرهم للآية: قال ابن كثير في «تفسيره»: اقل تعالى بعثة النبي الأمي 
شاملة لجميع القرى» لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها»» وقال 
البغوي في «تفسيره»: يعني: في أكبرها وأعظمها رس ينذرهم» وخص 
الأعظم ببعثة الرسول فيها؛ لأن الرسول يبعث إلى الأشراف» والأشراف 
يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها»» وقال السعدي في 
«تفسيره»: «أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون» وكل 
ما حولها نيا ولا تخفى عليه أخبارها». إلى أن قال: «بخلاف بعث 
الرسل فى القرى البعيدة والأطراف النائية» فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاءء 
والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار» وفي الغالب أنهم أقل جفاء من 
غیرهم) . 

وقال أيضًا مُحتجًا بهذه الآية عند تفسيره لقوله تعالى: لير ام قى 
كَمَنَ حَوَ4َا4 [الشورى: ۷]: «إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى»» 
وقال ابن عاشور في «تفسيره»: «فبيّن لهم أن ليس من عادة الله تعالى أن يهلك 
القرى المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولًا في القرية الكبرى منها؛ لأن القرية 
الكبرى هي مهبط أهل القرى والبوادي المجاورة لها فلا تخفى دعوة الرسول 
فيهاء ولأن أهلها قدوة لغيرهم في الخير والشرء فهم أكثر استعدادًا لإدراك 
الأمور على وجههاء فهذا بيان أشراط الاهلاك»).اه. 

فأفاد مجموع قولهم رحمهم الله في تفسير الآية أن شرط اعتبار الدعوة 

of» 


التي انتشرت في مدينة أو قرية ما أنها قد بلغت ما حولها من المدن والقرى 
يرجع إلى مركزية هذا المكان لما حوله من الأمكنة ‏ وأعني بالمركزية هذا 
المعنى المخصوص الذي أوضحه المفسرون ‏ فكونه مركزيًا لما حوله مظنة 
انتشار الدعوة ووصولها إليه» والعكس بالعكس . 

وعليه فانتشار الدعوة فى الحاضرة هو مظنة لبلوغها إلى باديتها القريبة 
دون البعيدة. بخلاف انتشار الدعوة في البادية فليس هو مظنة لبلوغها إلى 
خاضرتهاء وجميع هذا لا بعلم عدم يلوضها لأقراد.منهم + وإئما الحديت عن 
أهل المدن والقرى المجاورة لا بعض أفرادها. وهذا المعنى لا أجد له أثرًا فى 
كتابات علماء الدعوة النجدية» كما لا أعلم أحدًا كتب في مسألة العذر ار 
من المعاصرين قد تطرق له والحمد لله على توفيقه . 


o۱ 


الملحق رقم: 1١‏ 


[:*] وثمة حقيقة خطيرة غفل عنها الكثير ممن لا يعطي قيام الحجة 
حقهاء وهي علاقتها بسنن النصر والهزيمة» قال الشيخ رفاعي سرور كا مَنبّهًا 
على ذلك في كتابه «قدر الدعوة» (ص١٠٠٠):‏ «وأهم مرتكزات التصور القدري 
للبلاغ هو تلك الحقيقة الخطيرة» وهي أن البلاغ عندما يستوجب ذلك قدرًا 
استحقاق الذين قامت عليهم حجة البلاغ؛ إما للعذاب القدري والإهلاك وإما 
للعذاب قتالّا بأيدي المؤمنين. وعندما يكون الإهلاك والقتال مرتبطًا بالبلاغء 
فإن تمام هذا البلاغ وكماله يعتبر شرطا قدريًا هامّاء فإذا لم يتم البلاغ كما 
أراده الله؛ فإن استحقاق القوم للهلاك لن يقع. وعلى هذا يكون من الخطأ 
انتظار إهلاك القوم أو البدء بقتالهم قبل تمام مرحلة البلاغ باستفاضة. ويكون 
هذا الخطاً خروبًا عن مقتضيات التصور القدري للدفع بين الحق 
والباطل» .اه. 

ويشهد لدقة ملاحظته قول العلامة ابن القيم كأَنْهُ: «فإنه من تمام عدله 
وإحسانه أن أعذر إلى عباده» وألا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة 
الحجة عليه» «مدارج السالكين» .)5١١/١(‏ 


or 


الملحق رقم: 1 


[#] في هذا رد على من فسّر العذر بالجهل في باب الشرك على معنى 
ترك ذم من تلبس بذلك مطلقا لجهلهء فإن كان النبي وَكِْةِ غلظ عليه مع جهله 
فيما هو شرك أصغرء فكيف لا يجوز هذا فيما هو أشد منه وهو الشرك 
الأكبر» ومن أدلة هذا أيضًا حدنف ذات أنواط الذي سال فيه من كان حديث 
عهد بإسلام من الصحابة التشبه بالمشركين ‏ هكذا وصف فعلهم ابن تيمية في 
«الاقتضاء» والشاطبي في «الموافقات» ونسبه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
في مختصر السيرة للعلماء ‏ ومع هذا لم تمنع حداثة عهدهم بالإسلام النبي َيِل 
من أن يشدد النكير عليهمء والتشديد في مثل هذه الحال ليس هو حكمًا 
مطلقاء يدل على ذلك حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّدْ في «صحيح البخاري» وما 
قصه الله علينا من خبر نبي الله يوسف تيء وقال ابن تيمية كف في ذلك: 
«وسليمان ويوسف هم رسل أيضًا دعوا إلى توحيد الله وعبادته» كما أخبر الله 
أن يوسف دعا أهل مصر لكن بغير معاداة لمن لم يؤمن ولا إظهار مناوأة بالذم 
والعيب والطعن لما هم عليه» كما كان نبيّنا أول ما أنزل عليه الوحي» وكانت 
قريش إذ ذاك تقره ولا تنكر عليه إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم وعيب ما 
كانت عليه آباؤهم» و أحلامهم فهنالك عادوه وآذوه» وكان ذلك جهادًا 
السات قبل أذ توعر بجا البد قال سال رر هتنا اذا و كل د 
ما (© لا ع الْكَفْرنَ يَحَهِدَمم بو جِهَادًا كيرا € [الفرقان: ١ف‏ 55]) 
«النبوات» (ص©5١5).‏ مع قوله قبلها في نفس المصدر: «وليس من شرط 
الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم» 
«النبوات» (ص۱۷۳) [-]. 

وهكذا كان الشيخ ابن عبد الوهاب في أول دعوته» حيث قال حفيده 
عبد الرحمن بن حسن في نهاية رسالته «شرح رسالة أصل الدين وقاعدته»: 

رفك 


«كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب كه في ابتداء دعوته» فإنه إذا 
سمعهم يدعون زيد بن الخطاب وه قال: الله خير من زيد؛ تمريئًا لهم على 
نفی الشرك؛ بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة».اه؛ فالتُشدنك من 
عدمه كلاهما يخضع للقدرة واعتبار المصالح والمفاسد على الوجه الذي فصله 
العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله أعلم. كما أنه لا 
ترط فى إظيان الديخ أن يقال للسعية یا كائرء قال إسحساق بن 
عبد الرحمن كُلَنْهُ: «والحاصل: أن المسلم لا يكون مظهرًا لدینه» سواء كان 
مسافرًا أو مقيمّاء حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء وهو الذي يفهم من 
كلام السلفة أما قول: يا كافر. وقولك : أوجدنا عليه دليلًاء ولو من تاريخ 
أو غيره. فهذا لفظ لا يقول به أحدء ولا نعلم أحدًا قال باشتراطه؛ لأنه مما لا 
مصلحة فيه حتى لو الداعي إلى الذين: فإن الله قال لموسى وهارون في حق 
من ادعى الربوبية: فقولا ل وَل يا لعل يتَدكْرُ أو كى @4 [طه: ٤٤]؛‏ بل 
يكتفى من ذلك بإظهار التوحيد وإنكار الشرك والبراءة منهم» والتصريح لهم 
بذلك» والله أعلم) «الدرر السنية» »)555/١7(‏ وقال أيضًا عن النصارى: 
«يكفى فى إظهار الدين عندهم الشهادتان والصلاة» «الدرر» /١7(‏ 550). 


وقول إسحاق: «فهذا لفظ لا يقول به أحد» ولا نعلم أحدًا قال 
باشتراطه»» قد وجدنا علماء الدعوة من قبله على خلافه كما صرح بذلك أبناء 
شيخ الإسلام بأنه لا بد في إظهار الدين من إظهار التكفير وإظهار العداوة كما 
في «الدرر» (0/ ؟ ١غ (E‏ وكذا قال حمد بن عتيق كما في «الدرر» (۹/ 
؛ بل حتى إسحاق بن عبد الرحمن نفسه له قول آخر موافق لهم كما في 
«الدرر» (۸/ !!)٠٠١‏ ولا شك أن إظهار التكفير والعداوة ليس بشرط لإظهار 
الديق إذ لا دلبل على ذلك وإن كان هو اكمل المزاتيه للبيراءة هع القرك 
وأهله لقوله تعالى: ##قُل يكنا الْحَدرونَ © الآيات [الكافرون: »]١‏ وأما عن 
احتجاج بعض علماء الدعوة النجدية له بظاهر قوله تعالى في بيان ملة إبراهيم: 
كنا بد [الممتحنة: 4] وتفسيرها بالتكفير» فهذا مجانب للصواب» ولا 
سلف لهم فيه عن أحد من المفسرين» ولا ذكر له في معاجم اللغة. 

ort 


٠. 5 2f |‏ 5 5 5 5 : يد < اد يسكور 
والصواب: أن يُقال: إن البراءة التي في قوله تعالى: َد كانت لكم 
سوه حَسَنَةُ ف رهيم ولد مَعَهه لد الوا قوم ئا برڪا منک وَمِنَا بدو ين دون 


ص وه 


لد كنا پک وا يننا وک السو وات ادا س را ا دده 
[الممتحنة: ]٤‏ براءة خالصة لا موالاة فيهاء وهذه تستلزم التكفير» ودلالة 
الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه» وكون المذكور في الآية يستلزم 
التكفير لا يجعل إظاهر التكفير شرطًا في إظهار الدين. ومما يدل على عدم 
صواب هذا القول أنه يلزم منه أن يُقال: إن نبي الله يوسف ل لم يحقق ملة 
إبراهيم 4 لعدم إظهاره العداوة» على ما ذكره ابن تيمية» كما يلزم عنه أن 
من هاجر من الصحابة إلى الحبشة ‏ وكان ذلك بعد نزول سورة الكافرون ‏ لم 
يظهروا دينهم» وذلك لإظهارهم البراءة من عقيدة نصارى الحبشة في عيسى 
ابن مريم بيا دون إظهار العداوة لهمء والله أعلم . 


of'o 


الملحق رقم: 1 


[#] هذه الزيادة وإن كانت صحيحة المعنى كما قال الإمام ابن عبد البر 
في «التمهيد) (۱۸/ :)٤١‏ «روي من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا 
الحديث أنه قال: «قال رجل لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد»» وهذه اللفظة إن 
صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل»ء وإن لم تصح من جهة النقل 
فهي صحيحة من جهة المعنى» والأصول كلها تعضدها والنظر يوجبها. . ٠.‏ 
إلخ كلامه نه [أفادني به أحد المشايخ بعد أن خرّجت الحديث]ء إلا أن 
الجزم بثبوت إسنادها إلى النبي 4 كما فعل الإمام عبد اللطيف محل نظرء 
وذلك أن هذا اللفظ هو زيادة على أصل الحديث» تفرد بها حماد بن سلمة» 
وبيان ذلك أن هذا الخبر قد حدث به من الصحابة مرفوعًا إلى النبي كَلةِ: أبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري وحذيفة وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري 
وعقبة بن عامر وسلمان ومعاوية بن حيدة ويز وقد عده ابن تيمية [«الفتاوى» 
])49١/10(‏ وابن الوزير [«العواصم والقواصم» ])١91/١(‏ متواترّاء وهذا 
الحديث أخرجه: البخاري ومسلم والنسائي وان ماجه ومالك وأحمد 
والدارمي وابن حبان وأبو يعلى والطبراني والبزار. وهذه الزيادة لم تأت إلا 
في حديث أبي هريرة مرفوعًاء وابن مسعود موقوفًا عليه. 

وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة: فروى يحيى بن إسحاق وأبو كامل 
فضيل بن حسين كلاهما عنه عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة 
مرفوعًاء وروی يحيى بن إسحاق أيضًا عنه عن عاصم بن بَهْدَلة - وهو ابن أبي 
النَجُود أخد القراء السبعة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 
فوقوناء وروی مهنا أبو شبل وعفان ‏ وهو ابن مسلم ‏ كلاهما عنه عن أبي 
قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة مرفوعًا؛ ولكن من غير 
هذه الزيادة» وأخرج جميع هذه الأسانيد الإمام أحمد في مسنده. 
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كما أن حماد بن سلمة قد خولف في ذكر هذه الزيادة في حديث أبي 
هريرة المرفوع: فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج» ومن طريق معمر عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا من غير هذه الزيادة» وأبو الزناد 
عن الأعرج من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. وخولف أيضا في ذكر هذه 
الزيادة في حديث ابن مسعود: فقد أخرج أبو يعلى في مسنده من طريق الثوري 
عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوصء والطبراني في «المعجم الكبير» 
من طريق أبي عبيدة بن معن عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
كلاهما عن ابن مسعود مرفوعًا لا موقوفا. 

وهذا يعني : أنهم قد اختلفوا على أبي وائل أيضًا: شيك واه اد يك 
سلمة عن عاصم عنه موقوفًا على ابن مسعود بالزيادة في متنه» ورواه أبو 
عبيدة بن معن عن الأعمش عنه عن ابن مسعود مرفوعًا من غير هذه الزيادة» 
ولا شك في أن الأعمش أحفظ للحديث من عاصم ومقدم عليه في ضبط 
الأحاديث وإتقانهاء قال الإمام أحمد عن عاصم: اكان خا فة والاغمدن 
أحفظ منه» [«التهذيب» لابن حجر]. وحماد بن سلمة: وإن كان ثقة» وصحيح 
الحديث في ثابت البناني» وأثبت الناس فيه بالاتفاق حكاه الإمام مسلم في 
التمييزء إلا أنه له بعض الأوهامء ومثله لا يتحمل تعدد الأسانيد» كما أنه كانه 
قذاتغير بأخبرة» قال الببيقي: اهو أحن أكمة المسلمية ؛ إلا آنه لها كبر ساء 
حفظه» فلذا تركه الا وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما 
سمع منه قبل تغيره. وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا 
أخرجها في الشواهد» [«التهذيب» لابن حجر]. 

والمحفوظ من رواياته الثلاث: هو ما رواه عن معاوية بن حَيدة وين 
مرفوعًا من غير تلك الزيادة في المتن» وذلك أن عفان بن مسلم هو أحفظهم 
والمقدم منهم في حماد بن سلمة» فهو من الطبقات الأولى من أصحاب حماد بن 
سلمةء بخلاف يحيى وأبي كاملء» قال ابن معين: «من أراد أن يكتب حديث 
حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم» [«شرح علل الترمذي» لابن رجب]ء وتابعه 
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مهنا أبو شيل ومما يشيد لض هذا وآن الزيادة غير متتقوظة» .أن حماد بن 
سلمة خولف في روايته لحديث أبي هريرة المرفوع وحديث ابن مسعود 
الموقوف» والروايات المخالفة هي أصح إسنادًاء بينما روايته لحديث معاوية بن 
حَيْدَة مرفوعًا بلا زيادة في متنه قد توبع عليهاء فقد روى يحيى بن سعيد ويزيد 
وإسماعيل جميعهم عن بهز بن حكيم عن حكيم بن معاوية به» وأخرج جميع 
هذه الطرق إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الإمام أحمد في «مسنده». 

ومما يؤكد أن هذه الزيادة من أوهام حماد بن سلمة أن أبا كامل ولد 
سنة 56 اهف وتوفى حماد بن سلمة سنة ۷ھ عن عمر يقارب الثمانين» بينما 
توفى يحيى بن إسحاق سنة ۲۱۰ أو ۲۱۹ أو ه على اختلاف بينهم» علمًا 
بان حمادًا وآبا كامل يصريانء ويحيى من قرية قرب بغداد» فإذا أخذنا بعين 
الاعتبار السن الذي يمكن لأبى كامل ويحيى بن إسحاق أن يتحملا فيها تلقى 
الأحاديث» غلب على الظن - إن لم نجزم بذلك ‏ أن كليهما قد أخذ عنه بآخر 
عمره وبعد تغير حفظه وله . 

فإن اعترض معترض وقال: هذه زيادة ثقة» وهي مقبولة إذ لم تعارض ما 
رواه سائر الثقات على وجه لا يمكن الجمع بينهاء فجوابه: أن هذا التقعيد 
باطل غلى قواعد أكمة الضناعة الحديثية من المتقدين» خلافا لطريقة 
المتكلمين ‏ ممن لا شأن لهم بهذا الفن ‏ ومن تبعهم في هذا كابن 
الصلاح كله في مقدمته» حيث سار على طريقتهم في الزيادة في المتن دون 
الإسنادء متأثرًا في ذلك بقول الخطيب البغدادي ين4 الذي سلك في هذا مرة 
مسلك الأئمة الصيارفة كما في كتابه «تمييز المزيد في متصل الأسانيدا» ثم 
مرة خر تناقض فى كانه (الكقاية وسلك مسلك المتكلمية): وقد غات 
صنيعه هذا الحافظ ابن رجب اث في «شرح علل الترمذي» (ص57١).‏ 

وقد نص مسلم والترمذي وابن خزيمة والبزار وأبو نعيم وابن عبد البر 
وغيرهم على أن زيادة الثقة لا تُقبّل إلا من حافظ ثقة متقن» بشرط أن ألا 
يخالف من هو أوثق منهء بأن يزيد ما لم يزده. وهذا ما لم يتحقق مع زيادة 
حماد بن سلمة. 
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وخلاصة القول: أن هذه الزيادة شاذة غير محفوظة» وهي من أوهام 
حماد بن سلمة» رواها بعد أن تغير حفظه»ء وأن المحفوظ عنه هو حديث 
حكيم بن معاوية طن والله أعلم. هذا وللشيخ عبد الله السعد تفصيل رائع 
في حديث حماد بن سلمة في مقالته: «مراتب حديث حماد بن سلمة». 
[استعنت لتخريج هذا الحديث - بعد الله بمسند الإمام أحمد» وبموسوعة 
الحديث على موقع: إسلام ويب» والحمد لله على تسهيله]. 
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الملحق رقم: 1 


[*#] وقد أوضحت وجه هذا الغلو في التبديع في كتاب: «مقدمة في 
الكشف عن قواعد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وأصوله»» وخلاصتها ترجع 
إلى أربعة قواعد: 

القاعدة الأولى : في البدعة في المنهج»› وأن الخوارج سلفية في العقيدة 
مبتدعة في المنهج. وصرح المدخلي بأنه «اضطر» إلى القول بالتفريق بين 
العقيدة والمنهج بعد أن حكى الخلاف في كونهما بمعنّى واحد» أم لاء وذلك 
حتى يسهل عليه تبديع المخالف لمنهجه ولو كان موافقًا للسلف في أصول 
الاعتقاد. 

القاعدة الثانية: في المنع من الموازنة بين حسنات المبتدع وسيئاته 
مطلقًاء من غير تفريق بين مقام التقويم والترجمة ومقام التحذيرء وخلافه بدعة 
في المنهج. وألف في ذلك أربعة كتب منها «المحجة البيضاء في حماية الس 
الغراء» الذي طرد فيه قاعدته هذه على الرواة شديدي الضعف» ومن جملة ما 
احتج به على ذلك كلام مُطوَّل من «مقدمة صحيح مسلم»» وأسقط منه كلام 
أئمة «الجرح والتعديل» في أربعة من الرواة تثبت فساد ما ذهب إليه» قال 
الإمام وكيع بن الجراح كأَنْهُ: «أهل السنّة يروون ما لهم وما عليهم» وأهل 
البدعة لا يروون إلا ما لهم»» والله المستعان. 

وهذه القاعدة أورثته وأتباعه إنزال مبتدعة المسلمين منزلة تداني منزلة 
الكفار في بغضهم إياهم ومعاداتهم. 

القاعدة الثالثة: في المنع من إعمال دلالات الألفاظ - التي تبحث في 
علم أصول الفقه ‏ لفهم كلام العلماء. وخلافه بدعة في المنهج. وادعى أن هذا 
قول أحدثه من أراد أن ينفي عن سيد قطب كث القول بوحدة الوجود» وقول 
المدخلي هذا قول محدث على خلاف الإجماع الذي حكاه ابن تيمية ف 
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«مجموع الفتاوى» ٠١/۳١(‏ -2)17 وأدنى معرفة بشروح المتون الفقهية 
وكتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية يدرك بها فساد هذا القول» وأنى 
يُونّقىَ بمن هذا حاله فيما فهمه عن أهل العلم. وهذه القاعدة هي التي جعلته 
وأتباعه يطعنون في الناس بمجمل ومتشابه أقوالهم وعدم قبول ما يأتون به من 
توضيح لمرادهم. 

القاعدة الرابعة: لزوم هجر أهل البدع مطلقًاء ولا اعتبار للمصالح 
والمفاسد في هذا الباب» وأن ما ذهب إليه ابن تيمية خلاف ما كان عليه 
السلف! ولم يقصر المدخلي ذلك على هجر الوقاية ولا فرق بينه وبين هجر 
التعزير» ولو رجع إلى «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۸/ ص”5١5)‏ و(١١75-‏ 
0٠‏ نَعَلِم بطلان دعواه أن ما ذهب إليه ابن تيمية مخالف لما كان عليه 
السلف» ثم كيف تعتبر المصالح والمفاسد في أصل الباب؛ أي: في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تعتبر في فرعه. وهذه القاعدة هي التي 
جعلته وأتباعه كالعضو الميت في جسد الأمة لا إحساس لهم بالامها. 

ثم تطور الأمر بالمدخلي إلى التبديع بالظن» وتبديع من لا يوافقه على 
رأيه في تبديع أشخاص بأعيانهم ولو أنكروا عليهم باطلهم» (ولا غرابة بعدها 
أن كثر في أتباعه التفرق)ء وقد قال الامام أحمد كدَنْهُ: «إخراج الناس من السثة 
شديد)» رواه الخلال في «السِّنَّة) رقم: (61). وفعله هذا من جنس فعل 
الخوارج في تكفيرهم بالظن وتكفيرهم من لم يوافقهم على تكفير من كفروه. 
حتى صار المدخلي وأتباعه كالعضو الغريب لا هم له إلا أن يعمل فيه عمل 
السوس في الحطبء وللحازمي ومن سلك سبيله من هذا الوصف الحظ 
الوافرء والله المستعان. 
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الملحق رقم: 16 


[#] وبهذا يتبين لنا أن العلمانيين الذين أعطوا حق التشريع لغير الله 
والخيار للشعب في امحقيار نوع الحكم التشريعي الذي يريده» فصار الحكم 
بالشريعة عندهم غير فلزمة .وآقضوا الديق عن السياسة وسار متالحي الحياة: 
جميعهم بشتق أنواعهي: «ديمقراطيين كانوا أى استراكيين أو ليبراليين. أو قومييخ أو 
غيرهم ممن تحقق فيهم مسمى العلمانية اللادينية - لا من تأثر ببعض فروعهم من 
الإسلاميين -: كفرة مرتدون على التعيين» ولا يُعذرون بجهل أو تأويل» وذلك 
أنهم ردوا على الله حكمه في باب السياسة وغيره» ومن كان جاهلًا منهم فجهله 
جهل إعراض عن شريعة الله أو تفريط في تعلمها مع تمكنه من ذلك» ومن كان 
متأوّلّا منهم فتأويله غير سائغ. ومن خالف في هذا فقد أتي إما من جهله بحقيقة 
أقوالهم التي يسمونها «أيديولوجيات»» أو من جهله بحكم الله في أمثالهم . 

وخير من وقفت عليه من أهل السَّنَّ قد عرّى المستنقعات الفكرية الآسنة 
التي يستقي منها القوم عفنهم: الشيخ سفر الحوالي في كتابه «العلمانية نشأتها 
وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة»» وهذا الكتاب فى حقيقة الأمر 
شف مفصل لأر العلمائية على الها الا وخر من عا النقص 
الأستاذ سامي عامري في كتابه «العَالَمَانية طاعون العصر كشف المصطلح 
وفضح الدلالة»» والأستاذ الشيخ مصطفى باحو في سلسلة بحوث في العلمانية» 
وأهمها كتابه الثاني من هذه السلسلة: [«العلمانيون العرب وموقفهم من 
الإسلام»]ء وَفَقّهِ الله وأعانه على تحقيق مشروعه وإخراج سائر كتبه في تعرية 
العلمانيين. كما كشف الشيخ إبراهيم السكران - وكان من الرموز التي تدعو 
إلى التنوير بزعمهم - كشمًا مفصلا للأصول الاستشراقية في «طرح المستغربين 
الحداثيين» لما يسمونه بإعادة قراءة التراث في كتابه: «التأويل الحداثي 
للتراث التقنيات والاستمدادات»» وحتى تدرك أهمية مثل هذه المصنفات 
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ومسيس الحاجة إليها تأمل جيدًا قول العلامة محمود شكري الألوسي كأَنْهُ : 
«فأي فائدة في الكلام مع الفلاسفة الأولين» وأي نفع يترتب على الكلام في 
عقائد المعتزلة وإيطال دلائلهم. مع تقلص ظل وجودهم من هذا العالم. 
وفلاسفة العصر لهم فنون أخرى غير فنون أسلافهم , وسلاحهم الذي يحملونه 
على أهل الدين غير سلاح أوائلهم. فينبغي للحازم أن يعد لهم ما ينخذلون له 
وينقادون إليه» غاية الأمانى فى «الرد على النبهانى» .)١/۸٠١(‏ 

وفرق بين هؤلاء الزنادقة وبين أهل البوادى الذين يتحاكمون إلى 
سواليفهم» ممن لم يبلغهم أصلًا أن الشريعة جاءت بأحكام قضائية تفصل بين 
الناس نزاعاتهم ولا سمعوا بذلك» فمثل هؤلاء ومن على شاكلتهم يعذرون 
بالجهل» كما ذكر ابن تيمية في «منهاج الستّة» (5/ )٠١١‏ وعبد اللطيف بن 
عبد الرحمن فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .)٤۲١ /١(‏ فحال هذا 
النوع من أهل البوادي مُغاير للمعرضين عن تحكيم الشريعة ممن تمكن من 
العلم بوجوب الحكم بهاء من الحاكمين بالقوانين الوضعية التشريعية مضاهاة 
لنصارى الغرب 98د كلك انيد ا اقتكر اكير EIR‏ [النسل: 
1°۰۷[ النازعين عن بلاد المسلمين الصفة الفارقة بين دار الإسلام ودار الكفر 
عند عامة الفقهاء , وهى جريان أحكام الإسلام عليهاء والله المسستعات: 

كما أن هذه الصفة الفارقة تكشف لنا أن قول من يقول ب: أن القائم 
على جريان أحكام الكفر على بلاد المسلمين بالحكم بهاء فعله وفعل مَّن ظلم 
سواء» كلاهما كفر أصغر لا كفر أكبر؛ مدى بُعْده عن الصواب» وأن قائله لم 
يتصور ما في هذه المسألة من علو للكفر على الإسلام» والله أعلم. 

هذا وقد كتبت بحمد الله جزءًا يكشف منطلقات أبرز نموذج للإسلاميين 
المتأثرين بالديمقراطية بعنوان: «خلاصة أصول فقه الشيخ القرضاوي المتعلق 
بمتطلبات العصراء نفع الله بها . 

وأهم معالم تجديدات الشيخ القرضاوي - هداه الله الأصولية!! 
باختصار: 
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تقسيمه السّنّة إلى تشريعية وغير تشريعية» دون أن يقصر السّنَّةَ غير 
التشريعية على الأمور الجبلية» حيث يقول بأن الحكم بالشريعة يقع في ضوء 
اجتهاد جديد يراعي تغيرات الزمان والمكان والإنسان» لا بأخذ الكتب القديمة 
والحكم بما فيهاء هذا مع توسيعه الشديد لدائرة المتغيرات القابلة للتطور 
عنده . 

اضطرابه في حجية الإجماع» فمرة يثبت حجيته مطلقاء ومرة يقيد حجيته 
بالصحابة» ومرة يشكك في حجيته مطلقّاء ومرة يجعل الأمر يحتاج إلى 
بحث» ومرة يفصّل فيأتي على ذكر شروط الاحتجاج به. ولذا نجده إذا أعوزه 
رأي فقهي لم يجده عند فقهاء أهل الستّة» فلا يجد حرجا عندها في الأخذ 
بأقوال أهل البدع من فقهاء الزيدية والإباضية والجعفرية. فإن لم يجد من ذا 
شيئًا فلا حرج عنده من إحداث قول آخر جديد لم يسبقه إليه أحد» ويسميه 
بالاجتهاد الإنشائي» قال الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ: «يلزم من قال يخرج 
من أقاويلهم إذا اختلفواء أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا»» ولم يقصر 
القرضاوي مسلكه هذا على المسائل الفقهية بل تعداه إلى التفسيرء واحتج على 
تسويغ ذلك بمجرد وقوع الخلاف بين الصحابة» وكأن غالبه اختلاف تضاد لا 
تنوع» وهذا خلاف ما نقله الإمام محمد بن نصر المروزي ّنه في أول كتابه 
«السّنَّةَ عن أئمة السلف»: قال شيخه الإمام إسحاق بن راهويه: «الآية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف»» وقال الإمام سفيان بن 
عيينة : «ليس في تفسير القران اختلاف إذا صح القول في ذلك»» وقال الإمام 
اخسن التضرع وفك ذكر عند العش الى ذفني اليه القرضاوف ا اانا 
أفى القوم هن ل اللا ورسم الله الاما الأززاعى حية قال" لواحدر 
كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا» رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى». 

جعله من مقاصد الشريعة: الحرية والعدالة والمساواة!! وهذه شعارات 
مجملة متشابهة حتى الملاحدة والعلمانيون قد رفعوهاء وسوّق تحتها الكثير من 
الباطل. وقد جعل القرضاوي تحقيق مقاصد الشريعة في باب السياسة ممكنًا 
بمعزل عن أحكامها التفصيلية» وذلك في قوله: «تحقيق الحريات مقدم على 
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تحكيم الشريعة»» وهذا ما أنكره الشاطبي في «الموافقات»» وهو شعبة من قول 
أهل الحداثة» ويكفي لإبطال هذا الزعم حديث العرباض بن سارية وُه : 
«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» قال الإمام عمر بن 
عبد العزيز كَنْهُ: «سَنَّ رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سُئناء الأخذ بها 
اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد من 
الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهقلء: ومن استنصر بها فهو متصورء :ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمتين 
ولأ الها توي وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا» رواه الآجري في «الشريعة» 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» وابن بطة في «الإبانة الكبرى». 

ترجيحه لحجية المصالح المرسلة والاستحسان وقول الصحابي وشرع من 
قبلنا كأدلة أصولية لكون هذا ما يتطلبه التيسير المنشود للفقه» كما صرح 
بنفسه» وهذه طريقة في الاستدلال على المباحث الأصولية محدثة» لم يسبقه 
إليها أحد من الأصوليين. 

وتقسيمه للدين إلى ثوابت ومتغيرات» وهذه مصطلحات عصرية محدثة 
متشابهة» قد اختلط تحتها الحق بالباطل» وأدخل تحت الثوابت كل من 
العقيدة والأخلاق والعبادات ورؤوس سائر المسائل الفقهية ‏ أي: الأبواب 
الفقهية باعتبار أن أصلها من الثوابت لا كل مسائلها الفقهية - وأدخل تحت 
المتغيرات تفاصيل من المعاملات والجنايات والحدود والسياسة الشرعية. ثم 
ناقض نفسه لما اعتبر كل ما كان من الأحكام دليله حديث آحاد ظني الثبوت 
أو ظني الدلالة من قبيل المتغيرات» وقال: إنها تعدل نسبة 14۸ من أحكام 
الشريعة الإسلامية» وأن الأحكام القطعية تعدل ”/. فهل نسبة العبادات من 
الفقه تعدل ۲ / لا غيرء وهل أكثر أدلتها غير حديث الآحاد؟! كما جعل 
قسم المتغيرات قابا للتطور - والتطور اصطلاح مقتبس من الفكر العلماني 
والدارويني! - ويباح فيه التشريع في البرلمانات دون قسم الثوابت ‏ وكأن 
البرلمانات التشريعية مجالس إذارية يشرف عليها فقهاء! ‏ وان كل من 
الأحكام والفتاوى فيه تتغير لمجرد تغير الزمان والمكان والحال والعرف» ولو 
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لم تكن أحكامًا منوطة بالحقائق العرفية؛ كاعتباره الأمر بإعفاء اللحية وتقصير 
الثوب والنقاب وترك سماع الموسيقى من قبيل العادات التي تتأثر بظروف 
الزمان والمكان. 

وادعى أن تغيّر اجتهاد الشافعي من مذهبه القديم إلى مذهبه الجديد 
راجع إلى اختلاف البيئة العراقية عن البيئة المصرية؛ وهذا لم يقله أحد من 
أصحابه» مع أن عددًا منها في العبادات!! قال الإمام البيهقي : «وبعض كتبه 
الجديدة لم يعد يصنفهاء وهي الصيام والحدود والرهن الصغير والإجارة 
والجنائزء فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد وأمر بتحريق ما يعيد 
اجتهاده فيه»» ولو كان الأمر كما يزعم القرضاوي لجعلها الإمام الشافعي 
خاصة بالبيئة العراقية!! وقال البيهقي أيضًا: «وربما تركه اكتفاء بما نبه عليه 
من رجوعه في مواضع أخرى» نقله ابن حجر الهيتمي في توالي التأسيس» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع 
هذه الكتب بالعراق ولم يُحكمهاء ثم رجع إلى مصر وأحكم تلك» أورده 
البيهقي في مناقب الشافعي. 

وعندما يرجح قولًا على قول فيما يسميه بالاجتهاد الانتقائي؛ أي: من 
التراث الإسلامي» فيما يتعلق بمتطلبات العصر» فإنه يعتمد على أربعة 
مرجحات وليه تون بين الشذوذ والاحداث: 

المرجم الآول: اخقيان الأبسر والأسهل على الناس» ولو كان 
الاختلاف واقعًا بين من بعد الصحابة» ولو كان هذا القول الذي اختاره حكم 
عليه آهل العلم بالشذوذ» حتى أنه لقب نفسه بالتيسيري. 

الثاني : اختيار القول الذي يعطي صورة تكون أكثر قبولا للإسلام لدى 
الكافر» وبهذا علل أحد اختياراته. 

الثالث: اختيار القول الذي يوافق الديمقراطية والوطنية» ويقرب بينهما 
وبين الإسلام» حيث ذكر أنه يدعو إلى أسلمة الديمقراطية. 

الرابع: اختيار القول الذي يوافق القانون الدولي والنظام العالمي» قال 
بهذا مُغضّبًا في برنامج الشريعة والحياة لما صنفته مؤسسة راند الأمريكية في 
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خانة الإسلاميين الذين لا يمكن التعامل والتعاون معهم» وفي المقابل وصفوا 
الذين يمكن التعامل معهم بالصفة السابقة. 

والقرضاوي عند بيانه للأحكام السياسية في الشريعة الاسلامية يسلك 
مسلك أهل «علم الكلام» في استعمال مصطلحات سياسية حادثة تحمل في 
طياتها الحق والباطل فى آن واحدء أو تحتمل الحق أو الباطل» أو لها عرف 
خاضن تعفد أعله] وہر معني بال الى ديلت دون بيان منه لوجه الحق الذي 
يقصده منها ‏ هذا إن سلم من الابتداع في الدين ‏ ودون أن يكون مضطرًا 
لذلك» وقد قال الإمام أحمد يله في المتكلمين محذرًا من مسلكهم: 
اليتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويُلبّسون على جُهّال الناس بما يتكلمون به من 
المتشابه»). 

ومع كل هذا نجد القرضاوي يقرر أنه لا ينبغي الانكار فيما يتطرق إلى 
دليله الاحتمال من غير تفريق بين الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر 
والخلاف الذي لا حظ له من النظر» حتى وصل به الأمر إلى أن يقول عند 
حديثه عن «مجال الاجتهاد»: «ولهذا أنزل الله تعالى في كتابه على رسوله وة: 
ِنْهُ يت حكنت هن أو الكتب وأ مته مت لآل عمران: ۷]» ومن حكمة 
إنزال هذه المتشابهات أن تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير وبذلك يتسع 
دين الله للمختلفين وإن خطّأ بعضهم بعضّااء وتمام الآية يدل على فساد قوله» 
وأين هذا من قول رسول الله 4: «إذا رأيتم الذين تخوت ها تشتاية سنه فا راف 
الذين سمى الله فاحذروهم» رواه البخاري ومسلم» والله المستعان. 

وأما عن القواعد الفقهية فكثيرًا ما نجده يستدل بها ابتداء وكأنها تقع في 
أغلنى راتت الأول غير مراع لما كزرة اتمه هذا القن من كونها قراضد أغلية 
لا كلية» فضلًا عن عدم تقيده بضوابطها المانعة من تنزيلها على غير محلها. 

وقواعده الأصولية والفقهية إذا طردها والتزم لوازمها فمآلها إلى تحريف 
أكثر أحكام الدين التفصيلية» إذ أكثرها يندرج عنده تحت ما يسميه بالمتغيرات» 
ويزول العجب إذا علمت أن القرضاوي قد صرح بأنه متأثر بمحمد عبده - شيخ 
العصرانيين ‏ وأنه يسير على خطاه» والله المستعان. 
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الملحق رقم: 1 


[#] ولا أقصد بهذا نفي تهمة الإرجاء عمن يجعل العمل شرط كمال؛ 
أي: أن ترك جميع الفرائض بالكلية ليس بكفرء ويشترط الاستحلال في 
التكفير ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل» فهذا لا شك في أنه قال بقول أحد 
طوائف المرجئة» فقد روى حرب الكرماني عن الإمام إسحاق بن راهويه كن 
قوله: «غلت المرجئة حتى صار من قولهم. أن قومًا يقولون: من ترك 
المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا 
لا كفره. يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر فهؤلاء المرجئة الذين لا شك 
فيهم »ثم هم أصناف: متهم من يقول: نحن مؤمنون البتة ولا يقول عند الله 
ويرون الايمان قولا وعملا وهؤلاء أمثلهم . وقوم يقولون: الإيمان قول ويصدقه 
العمل» وليس العمل من الإيمان ولكن العمل فريضةء والإيمان هو 
القولك ‏ ا مال لحن بن هل اة ين راهوية ص ۷ اغا عب 
الإيمان عند السلف لمحمد خضير .])301١ "٠٠ /١(‏ 

والقول بأن العمل شرط كمال في الايمان وما كان في معناه هو قول 
الأشاعرة» قالوه لما أرادوا أن يوفقوا بين قولهم أن الايمان هو التصديق فحسب 
وقول السلف أن الايمان قول وعملء فقاموا بتفسير قول السلف وفق أصول 
الحهمية» كما نبه ابن تي تيمية» ووقع في جنس هذا الخطأ من ظن أن الخلاف 
نين الف وره اا ء في منزلة العمل من الإيمان خلاف لفظي من كل 
وجه ثم سعى إلى الجمع بين قوليهماء وأخطأ من نسب ظنه هذا لابن تيمية 
[انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ 5 .])٠٥٠١ 5٠‏ 

وممن التبس عليه من المتأخرين قول السلف بقول غيرهم ووقع في هذا 
الأمر الإمام ابن أبي العز الحنفي كه في شرحه على الطحاوية والحافظ ابن 
حجر العسقلاني في في «فتح الباري»» ومن المعاصرين ن الشيخ المحدث 
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ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له» وهو ما استقر عليه قول ربيع بن 
هادي المدخلي هداه الله» وهو آخر أقواله الثلاثة» والاختلاف بين قوله وقول 
الشيخ الألباني في هذه المسألة خلاف لفظي. وأفضل من كتب في هذا 
قصل : مسد الكقيرى فى كثابة ابر اة آهل الحقيث والشكة من بدغة 
المرجئة»» ومحمد الخضير 78 كتابه «الإيمان عند السلف وعلاقه بالعمل)» 
ولا يغلي أحد الكتابين عن الآخر. 

وأختم هذه المسألة ببيان خمسة لوازم للقول بأن عمل الجوارح شرط في 
كمال الإيمان» تدل جميعها على فساد دعواهم: أولها: حمل قول السلف أن 
الإيمان قول وعمل على أنه تعريف لكمال الإيمان الواجب دون أصله الذي 
يزول الإيمان بزواله» ويرده حكاية الشافعي والآجري وابن بطة للإجماع على 
كون أركان الإيمان لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. وثانيها: القول بأن هناك حد 
أدنى من الإيمان لا ينقص الإيمان بعدها ولو ترك الفرائض من عمل الجوارح 
بالكلية» وهذا خلاف ما قرره الأوزاعي وابن عيينة وابن راهويه» حيث قالوا 
أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وثالثها: نفي التلازم بين الظاهر 
والباطن حال ضعف الإيمان» خلافا لقول المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/ 
5لالاء وما قرره ابن تيمية فى الفتاوى: (لا/ 5٠‏ وا۲۲ و٤۲۹‏ و2405 و١٠/‏ 
۷. ورابعها: نفي أن يكون الانقياد الظاهر أحد شروط لا إله إلا الله» وقد 
شرح عبد الرحمن بن حسن وحافظ الحكمي الانقياد بعمل الجوارح» قال 
النبي كَل لليهوديين بعد أن شهدا بصدق نبوته: «فما يمنعكم أن تتبعوني». 
وخامسها: نفي أن يكون الإعراض الكلي بالظاهر ‏ لا الجزئي ‏ من نواقض 
الإسلام. وقد التزم جميعها ياسر برهامي رده الله إلى الحق . 
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الملحق رقم: 1۷ 


[#] خلاصة المسائل التى اختلف فيها علماء الدعوة النجدية فى باب 
التكفير التي سبق ذكرها مفرقة في الفصل الثاني والثالث» وهي إحدى وعشرون 
مسألة : 

١‏ شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وتلامذته يرون أن الحجة تقوم ببيان 
العلماء لما في كتاب الله من بطلان الشرك الذي عليه القبوريون لمن لا يفهم 
ما فيه من خطاب من عرب وعجم «مجموعة الرسائل» »)558/١(‏ و«الدرر» 
۲٤۰ /۱۰(‏ و۷٤(‏ وتبعهم عبد اللطيف المصباح الظلام» (ص5١8-5١5)‏ 
وابن سحمان «منهاج أهل الحق» (ص٥۸)ء‏ بينما أبا بطين [نقلا عن: «عارض 
الجهل» (ص”5١)]‏ وعبد الرحمن بن حسن [«الدرر» ])515/١1١(‏ وإسحاق 
[«تكفير المعيّن) (ص؛١‏ و۱۸ ])١19-‏ يجعلون مجرد بلوغ القرآن وأن 
محمذا بيا رسول بعث بالإسلام تقوم به الحجة. 

؟" - ابن عبد الوهاب [«الدرر» ])٥١٤/١١(‏ وتلامذته [«الدرر» /٠١(‏ 
.)70/١١9 5‏ و«مجموعة الرسائل» (01757/0)] وتبعهم عبد اللطيف 
[«منهاج التأسيس») (ص۹4)» و«الدررة (17/ 1)۳٤‏ يرون أن هن أشرك مخ 
آهل الإسلام ولم تبلغه الدعوة أنه مشرك لا كافر ولا مسلمء وأبا بطين 
وإسحاق يرونه كافرّاء بناء على اختلافهم حول ضابط ما تقوم به الحجة. 

۳ - تلامذة ابن عبد الوهاب وتبعهم عبد اللطيف وحمد بن عتيق صرحوا 
بمرتبة مشرك لا كافر ولا مسلمء ونفى سليمان بن عبد الله ابن الشيخ [أوثق 
عرى الإيمان] وسليمان بن سحمان [«منهاج آهل الحق» (ص*۸). و«الدرر) 
/6٠١(‏ الاة)] وجود مرتبة بين المسلم والكافر. 

د كأفياا م بن لاف بن معدن إلى أن مخ تا على القبورية أله كافر 
الى 1[ الوون(8175)]. وسكي هين اللطيق» فى سباق روه غل 
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الصنعاني في أول قوليه في المسألة ‏ اتفاق الفقهاء على خلاف هذاء وأنهم 
قولوت بأثه متك بعد البياتء وتس ما كاه عن الثقياء لجدةه محمك بخ 
عبد الوهاب [«مصباح الظلام» (ص” 5 .])٥١‏ 

© - قال أبا بطين: إن الجهل ليس بعذر فى الجملة [«الدرر» /٠١(‏ 
١0؛»‏ و«مجموعة الرسائل» (1)575/5» ونقل عبد الاي عن أكثر الفقهاء 
أنه عذر في الجملة» ولد لاب يةه يوذكر عنه أنه آلف رسالة في تقرير 
ذلك [«مصباح الظلام» (ص4948 - 444)]» وحكى الإجماع على ذلك 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب [«الدرر» »)۲۳۹/٠١(‏ و«مجموعة الرسائل» 
(1/ى: ؟)]. 

5 - شرح أبا بطين مراد الفقهاء بالاستتابة في باب حد الردة بسبب 
الشرك: بأنها إنما تكون بعد الحكم على المعين بالردة [«الدرر» (۳۹۱/۱۰ - 
57 وامجموعة الرسائل» (١/٦۷٤)]ء‏ بينما يرى عبد اللطيف أنها لا 
تستلزم تكفير المعيّن عند العلماء [«مصباح الظلام» (ص99١)].‏ 

- حكى ابن عبد الوهاب الإجماع على أن تكفير من فعل الشرك على 
التعيين مشروط بالبيان والتعريف [«الرسائل الشخصية» (ص١25).‏ و«الدرر» 
(؟/1١5)]ء‏ بينما حكى إسحاق بن عبد الرحمن أن تكفير القبورية على التعيين 
دون اشتراط التعريف مسألة وفاقية [«تكفير المعيّن) (ص9١‏ - ١)]ء‏ بينما 
اعتبر أبا بطين هذا قول الجمهور [«الدرر» .])٤١١ - ٤١١/٠١(‏ 

۸ - اعتبر عبد اللطيف وابن سحمان تحريف جهمية عُمان وتعطيلهم 
لصفات الله بك من المسائل التي تقوم فيها الحجة بمجرد البيان والبلاغ 
بنضوضن اقرا والكنة کے بات الصفاث»ء آي« لآ يشرط في ذلك ف 
الحجة. ونسب عبد اللطيف هذا المعنى لابن تيمية [«الدرر» )۳٦/٠١(‏ - 
۷) و«كشف الأوهام» (ص٤۳)]ء‏ بينما يرى حسين وعبد الله ابنا الشيخ 
محمد أن قيام الحجة في هذه المسألة يشترط فيه زوال الشبهة من الذهن وتبين 
الحق - أي : يشترط في ذلك فهم الحجة ‏ [«الدرر» ١577/٠١(‏ و۸٤۲)]»‏ وهو 
ما نسبه ابن عبد الوهابه وآبا بطين لابن تبهية [(الدرن السنية» 47 ۷٢‏ 
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و١٠)»‏ و«الرسائل الشخصية» (ص 21252١ - ۲۲٠‏ ورسائل ابن تيمية تشهد 
بهذا لا بما نسبه إليه عبد اللطيف . 

4 اختلف ابن بليهد ‏ وهو من أقران ابن سحمان ‏ مع علماء الدعوة 
في عصره أمام مؤسس الحكومة السعودية الثالثة عبد العزيز بن سعودء إن كان 
يشترط فهم الحجة لقيامها أم لاء واحتج ابن بليهد عليهم بقول ابن القيم 
فسكتواء حكاه رشيد رضا في تعليقه على [«جامع الرسائل والمسائل النجدية» 
.])01٥ /(‏ 

٠‏ -يرى أبا بطين أن غالب من قاتلهم الشيخ ابن عبد الوهاب جهلة 
لا يكاد يوجد فيهم معاند [نقلا عن: «عارض الجهل» (ص57١)]»‏ بينما صرح 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن غالب من قاتلهم والده معاندون 
[«الهدية السنية» لابن سحمان (ص*٥)]»‏ ووصف أبوه الكثير منهم بذلك 
[«الدرر» .])95/1١١(‏ 

١‏ - توقف ابن عبد الوهاب في تكفير المعرض في أشهر قوليه 1«منهاج 
التأسيس» لعبد اللطيف (ص۲۲۲)]ء بينما كفره عبد اللطيف [«منهاج التأسيس» 
(ص۲۲۲)] وكذلك ابن عبد الوهاب فى قول آخر [«الدرر» )١١١۲/۲(‏ 
و«مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» «التفسير) (4/ ؟١١5)].‏ 

1 د تشي اسان بن كيك الرحمن لأبن عبد الوهاية يان الحجة قاكمة 
على القبورية بمجرد بلوغهم القرآن [«تكفير المعیّن» ( ص٤۱‏ و۱۸ - »])١۹‏ 
بينما نسب عبد اللطيف بن عبد الرحمن [«منهاج التأسيس») (ص۲۲۲)» 
و«مصباح الظلام» (ص99١‏ و594)] وأبناؤه عبد الله وإبراهيم وتلميذه ابن 
سحمان له أنه يشترط تنبيه/ بيان/ تعريف أهل العلم :1« الدور) 71 17د 
[o‏ 

۳ - نسب إسحاق لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفير القبورية 
بالعموم [«تكفير المعيّن» (ص٤)]»‏ واعتبر المسألة وفاقية ونفى هذا المعنى 
أبناء الشيخ عبد الله وحسين عن والدهم [«مجموعة الرسائل» »)٤٤ - ٤۳/١(‏ 
و«الدرر» ١55 /٠١١(‏ ١٤٠)]ء‏ كما نفاه عبد اللطيف بن عبد الرحمن عنه 
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[«منهاج التأسيس» (ص۲۲۲)]ء ورسائل ابن عبد الوهاب تشهد بخطأ إسحاق 
عليه» ومن ذلك تقييده لحكاية الإجماع على تكفير من فعل الشرك بابعد 
البيان». 

٤‏ - نسب إسحاق لشيخ الإسلام ابن تيمية تكفير القبورية على التعيين› 
بينما نسب له ابن عبد الوهاب [«مفيد المستفيد والرسائل الشخصية» (ص١٠7١‏ 
- ١؟5؟)ء‏ و«الدرر» 59/١١(‏ - ۷۲)] وأبا بطين [«الدرر) (؟١/ا 4‏ ۸۹)] 
وعبد الرحمن بن حسن [«الدرر» ])75١١-707/7(‏ وعبد اللطيف [«مصباح 
الظلام» (ص599)] وابن سحمان أنه لا يكفرهم على التعيين إلا إذا بلغتهم 
الححة الرسالية: 

© - فسر إسحاق بن عبد الرحمن كلام أخيه وشيخه عبد اللطيف في 
منهاج التأسيس على نفس المعنى الذي نسبه لشيحَيْ الإسلام [«تكفير المعيّن) 
(ص۷ و55)]» بينما فهم ابن سحمان عن شيخه عبد اللطيف غير ذلك [«كشف 
الشبهتين» (ص١4‏ - 47)]ء وكتابي عبد اللطيف: «منهاج التأسيس» و«مصباح 
الظلام» كلاهما يشهدان بخطأ إسحاق عليه. 

5 - اعتبر إسحاق كلام ابن عبد الوهاب في عابد قبة الكواز من 
المتشابه [«تكفير المعيّن» (ص5١)]»‏ بينما تعامل معه عبد اللطيف [«منهاج 
التأسيس» (ص۲۲۲)] وابناه وابن سحمان على أنه من محكم أقواله [«الدرر» 
»)٤۳١ - ۳۳ /۱۰(‏ وامنهاج أهل الحق» (ص٤۷)ء‏ و«الضياء الشارق» 
(ص۳۷۲)]. 

۷ - سياق كلام عبد اللطيف يفيد أنه ينسب لابن تيمية أن من لم يكفره 
من القبورية على التعيين لا يشهد له بالإسلامء وأنه عنده مشرك؛ أي: أنه 
ينسب له القول بمرتبة مشرك لا كافر ولا مسلم [«منهاج التأسيس» (ص98)]» 
بينما ظاهر كلام أبا بطين يفيد أن ابن تيمية يعده مسلمًا ما لم تقم عليه الحجة 
الرسالية التي يكفر مخالفهاء مع القول بالتكفير المطلق [«الدرر السنية» /٠١(‏ 
۳) وتقريرات ابن تيمية وأصوله التي بنى عليها المسألة تفيد أن الصواب 
مع أبا بطين لا مع عبد اللطيف. 
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۸ - قول إسحاق في أحد قوليه: إن إظهار التكفير ليس بشرط في 
إظهار الدين وصرّح بأنه لم يشترطه أحد من أهل العلم [«الدرر» (؟١/‏ 440 
و٤٤)]»‏ بينما اعتيره أبناء شيخ الإسلام [«الدرر» ])٤١١  5١7/8(‏ 
ومحمد بن عبد اللطيف وحمد بن عتيق [«الدرر» (7508/9)] وإسحاق فى قوله 
الثاني أمرًا لا بد منه [«الدرر» (۸/ .])۳۰٣١‏ ۰ 

8 حمل عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حديث الرجل الذي شك 
في قدرة الله على بعثه على ظاهره» ونسب ذلك للعلماء في سياق الحديث عن 
e‏ عيدو يتسبكر يبا الى بالك SIN‏ 
[امجموعة الرسائل» »)۲٤۸/١(‏ و«الدرر» )۲۳۹/۱۰ - (Té‏ و 
الاحتجاج به على هذا المعنى أبا بطين [«الانتصار»] وعبد اللطيف [«منهاج 
التأسيس» (ص7١75)]‏ وقصراه على الجهل بالصفة. 

۴ ذهب ابن عبد الوعاب فى كشف الشبهات إلى أن حادثة ذات 
الوا فد ا ما هو ا كبرد بوبه قال آنا ين و ا 
حسن» وذهب الشيخ في قوله الثاني في كتاب «التوحيد» إلى أن ما ظلب إنما 
هو ذريعة إلى الشرك» ونسبه ابنه عبد الله في مختصر السيرة إلى العلماء» وهو 
قول ابن تيمية في «الاقتضاء» والشاطبي في «الموافقات». 

١‏ مجموع أقوال محمد بن عبد الوهاب وتطبيقاته العملية تقتضي 
اشتراطه ما هو في معنى فهم الحجة لتكفير من لم يكفر القبورية» بينما يشترط 
محمد بن عبد اللطيف [«الدرر» ])5577/١١(‏ وبعض النجديين من بعد الإمام 
عبد اللطيف لم تُذكر أسماؤهم [«الدرر» (۹/ ])۲۹١‏ مجرد قيام الحجة. 

وأزيد على ذلك مسألة أخرى» وهي اختلافهم في حكم البلاد التي حكم 
الإسلام غالب عليها من دار الإسلام إذا فشا فيها شرك العبادة» هل تتحول 
إلى دار كفر؟ فذهب حمد بن عتيق إلى أنها تصير دار كفر كما في «الدرر) 
(9/ 70 و۳٣۲)»‏ وتبعه محمد بن إبراهيم آل الشيخ» بينما يرى أبا بطين أنها 
لا تزال دار إسلام كما في «الدرر» (۹/ 5655 505 و75١/797).‏ وبناء على 
ما ذكره جمهور الفقهاء في مناط حكم الدار فإن الصواب مع أبا بطين. وهذا 
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الاختلاف بينهم رحمهم الله يؤكد أن مسألة تكفير المعيّن من القبوريين ليست 
من أصول الدين التي لا يعذر فيها بجهل ولا تأويل ويكفر مخالفها على 
التعيين» إذ لو كانت كذلك لكانت محل اتفاق بينهم» وهم من أكثر من خاض 
فيهاء وتكلم عنها مع وحدة أصولهم. 

وناسب المقام ههنا أن أوصي الغيورين على تراث علماء الدعوة النجدية 
بالقيام بإضافة الحواشي على المواطن التي كثر مجانبة الصواب في فهمهاء 
وأن يكتفوا في هذه الحواشي بالنقولات الموضحة للمراد من كلام النجديين 
أنفسهم» وألا يزيدوا على ذلك من كلام المعاصرين شيئًا؛ حتى تكون محل 
قبول عند الجميع › وأن يستعجلوا في هذا الأمر قبل أن تطال مؤلفاتهم أيادي 
التحريف اللفظي من قبل دعاة التغريب ومن سايرهم» وقد همّوا بذلك» كما 
طالتها أيادي التحريف المعنوي» ولعل ما في هذا الكتاب من جمع يصلح أن 
يكون لبنة في هذا المشروع» ولا سهل إلا ما جعله الله سهلا. 
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الملحق رقم: 14 


[#] وهذا شبيه بما وقع للإمام أبي محمد الموفق بن قدامة المقدسي في 
كتابيه «لمعة الاعتقاد» و«روضة الناظر» فيما يتعلق بنصوص نوع من الصفات» 
فإنه كآنه لشدة حرصه على التقيد بطريقة السلف» حتى إنه لا يخرج عن 
اصطلاحاتهم» مع عدم تنبهه لمراد المتقدمين من بعض المصطلحات و الاعتقاد 
من أنه قد يغاير فى المعنى ما يريده المتأخرون منها: جعله ذلك يحمل ما ورد 
عن الإمام أحمد كه في نصوص الصفات بإجرائها بالا معنى»: على ما يفهمه 
المتأخرون من هذا المصطلح» وهو تفويض المعنى» وهذا باطل قطعًا؛ بل مراد 
الإمام أحمد: المعاني الباطلة التي يذكرها الجهمية تحريفًا لنصوص الصفات» 
لا تفويض المعنى بحجة أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله [انظر: «مجموع 
الفعاوى» لابن تة ۴-۳١‏ والأشاعرة فى اعات آهل الا 
لفيصل الجاسم (ص”١٠‏ - ۲۹۹4)]ء وذلك أن نصوص الصفات معلومة عند 
السلف بالتنزيل لا معلومة بالتأويل ‏ أي: التفسير ‏ قال الامام ابن عيينة كأَنَهُ : 
«كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» رواه ابن بطة واللالكائي 
وغيرهماء وما كان كذلك فإن تفسيره تكلف وتنطع مآله العدول بها عن ظاهر 
معناها وتحريفهاء وكما قیل : من المعضلات توضيح الواضحات . 

وممن نسب لابن قدامة القول بتفويض المعنى من أهل العلم: الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله» وصرح به 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقيد ذلك بالصفات الخبرية» حيث قال: 'وَمَنْ أَنْبَّتَ 
ال بِالْعَقْلِ وَجَعَلَهُ مِن الصَمَاتِ الْعَُلِيَةَ گاپي مُحَمَّدٍ بن كلاب تأبي الحشن بن 
الرَاعُونِي وَمَنْ وَافََهُ وَكَالقَاضِي أبي يَعْلَى في آخر فَوْلَيْهِ وَأبي مُحَمَّدٍ أَنبَتُوا 
لْعُلْوّه وجعلوا الاشيواة من الصقات الخ الي يَفُولُون لا بعلم متها 
لا اللهُ. . ٠.‏ «مجموع الفتاوى» (۱۷/ )۳١١ - ٠٠١‏ []ء وأشار إلى ذلك في 
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(مجموع اناري شرل ارلا ارك کلام الْأَشْعَرِيٌ كت الوا 
هَذَا خَيْرٌ مِنْ كلام السَيّخ الْمُوَفْقِهِ وَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِاثّمَاقٍ الْكَلِمَة. . .2 انظر: 
(۲۲۸/۳ - ۲۲۹)؛ أي: كلام أبي الحسن الأشعري في «الإبانة» عن «أصول 
الديانة»» ولعل الإمام ابن قدامة تأثر في هذا بمسلك الإمام أبي يعلى كأنَه؛ 
حيث جمع بين متناقضين: القول بحمل نصوص الصفات الخبرية على 
ظاهرهاء والقول بتفويض معناهاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه ذلك 
عنه في «درء تعارض العقل والنقل» ٥ - ۳٤/۷(‏ حيث قال: «ونوع ثالث 
سمعوا الأحاذيث» والآثارء وعظموا مذهب السلف» وشاركوا المتكلمين 
الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث 
والآكآرء ما لأكمة السّْنة والحديف» لا مو جهة التعرفة وال ين ها 
وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية 
للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض»› وهذا حال أي كرون تورك 
والقاضي أب يعلى. وابن عقيل وأمثالهم. 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. وتارة يَُفوّضون معانيهاء ويقولون: تجري 
على ظواهرهاء كما فعله القاضى أبو يعلى وأمثاله فى ذلك. وتارة يختلف 
اجتهادهم» فيرجحون هذا تارة a‏ تارة؛ كحال ايد عفن وأمثاله»» وقال 
أنضًا في «نفس المصدر) :)١١ - ٠١/١(‏ «ثانيًا - طريقة التجهيل: وهؤلاء 
آهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء جاهلون ضالون» لا 
يعرفون ما أراد الله مما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء 
منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم» ولا يعرف أحد 
من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بهاء كما لا يعلمون وقت 
الساعة. ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرهاء وتحمَل على ظاهرهاء ومع 
هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون؛ حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف 
ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا .: إنها تحمّل على ظاهرهاء وهذا ما أنكره ابن عقيل 
على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب «ذم التأويل»».اه» والله أعلم. 
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ملحق: مقالة رفع الغشاوة 


لبسوا عليك حيث زعموا أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل في الشرك. 

نعم منهم فضلاء وآخرون أهل أهواء» ولكن الخطأ يبقى خطأ. 

وهؤلاء لما وقفوا على أقواله التي تعارض مذهبهم» ذهبوا إلى تأويلهاء 
وحقيقة فعلهم وإن حسنت نياتهم لا يخرجه عن كونه تحريقًا . 

وهو قولهم: إنما أراد بنفي التكفير للمعيّن نفي الشهادة لعينه بالخلود في 
النارء لا أنه ليس بكافر في الدنياء 

وقولهم: وإن نفى الحكم على عينه بالتكفير فلا يعني هذا الشهادة له 
بالإسلام؛ بل هو مشرك لا مسلم ولا كافر! 

وتذكر أن محل النزاع فيمن لم تبلغهم الحجة والدعوة» وكانوا مقرين 
بحرمة عبادة غير الله» ولكن لجهلهم بأفراد العبادة مع انتشار البدع والجهل 
افر را عم حف لذ رون 

وإليك أقواله» وما عليك إلا أن تمعن فيها من غير أن تعر عقلك لغيرك 
ليفهم نيابة عنك» فكلامه واضح كالشمس» ويكفي لتفسيره قراءته. 

وهي تحمل في طياتها إبطال كل تحريف لمذهبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في فتواه في القلندرية في «مجموع 
الفتاوى) (0"/ :)١55- 1١55‏ 

اليس ذلك مخضا بِهُمْ؛ تن كر عن كان من المتتشكة وال ةة 
N ATT‏ الكل والمتفلسفة وَمَنْ وَاقَْهُمْ ِن اللو 
N‏ وَالْحْتّابِ الاب ا وَأَمْل الديوَان وَالْعَامَةٍ: ارجا عَنْ 
ا N‏ 


o0۸ 


لِسَانٍ رَسُولِهِ؛ وَلَا يُحَرّمُ مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُةُ؛ أو يّدِينِ بين يُحَالِفٌ الدّينَ 
الَّذِي بَعَتَ الله بو رَسُولَّهُ بَاطِنًا وَظاهِرًا: مِكْلُ مَنْ يَعْتَقِدُ أن ضَبْكَهُ يَرْرُقُةُ؛ أو 


ره و وو 5ه هم همود وړ ر وعم مو 
ينصره هاو يَهَدِيه ؛ و أًّ ع أو ll‏ 5 يدعوه وَيَسجد له؛ 


أ گان يُمَصّلَهُ عَلَى التب يلل تَفْضِيلَا مُظْلَقَاء أو مُقَيِّدَ مُقَيَدَا في شَيْءٍ مِنْ الْمَضْلٍ 
الَّذِي يُقَربُ إلى الله تَعَالَى؛ أَوْ گان رى أنه هُوَ أو شَبْحُهُ مُسْتَمْنِ عَنْ مُتَابَعَةٍ 
الرَّسُولٍ كل: فكل مَولاءِ كُمَارٌ إِنْ أَظْهَرُوا دَلِكَ؛ وَمُنَافِقُونَ إِنْ لَمْ 00 
وَمَؤْلَاءِ الْأَجْنَانُ وَإِنْ انوا كَدْ كَدُرُوا في هَذَا الرَمَانِ فَلِقِلَة دُعَاةٍ الْعِلّم وَالإيمَان 
رفور آثاو الرّسَالَةَ في أكثر البلدانء واكك هولع ليس دهم ين آثان الرشاة 
تعزاك اكوم يَعْرِفُونَ به الْهُنَى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 34 غيم ذلك وفن أَؤْقَاتِ 
ارات وا ا ات ال جل على 6 ا من الكيكات اليل 
وَيَغْفِرٌ الله فيه لِمَنْ لَمْ تَقُمْ الْحَبَةٌ عَلَيْهِ ما لا يَغْفِرٌ به لِمَنْ قَامَتْ الْحجَة عَلَيِ 
كما في احا وف ايَأَتِي على اناس رمان ل يَعْرِفُونَ فيه د وَل 
بتانق ع E‏ لغيه إلا لشب الْكَبِيرَ؛ وَالْعَجُورَ الْكَبِيرَة. ويه َُولُونَ: 
أَدْرَكُمَا آباءنا وَهُمْ ولو ا لله فقيل لِحُدَيْمَةَ بن 0 مَا تَغْنِي 
عَنْهُمْ لا إِلَهَ إلا الله؟ كَمَالَ: تُنْجِيهمْ مِنْ الٿار. وَأضل ذَلِكَ أن الْمَقَالَةَ الي هي 

كُْرٌ الاب وَا َة والإجماع بان ِي فر ا بلق كما َل على ديك 
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الدَلَائْلٌ الشَّرْعِيّة؛ فَإِنَ «الْإِيمَانَ) مِنْ ن¿ الأخكام الْمُتلقاق عن اله وَرَسُولو ننس 
ذلك يا يحم فيه الاس يونم وَأعْرَائيْ: ولا يجب ان يُحْكُمَ في كَل 


5 


شَخْْصٍ قال ذَلِكَ أنه افر حَنَّى يَثْبْتَ في حقو شرو النَْفِيرٍ وَتَنَفِي مَوَانعُهُ؛ 
مل مَنْ قَالَ: إن الَْكَمْرَ أو الربَا حَلَالَ؛ لِقُرْب عَهْدِهِ بالإشلام؛ أو لِنْشُوتِهِ في 
اة بَعِيدَةٍ أو سَمِعَ كَلَامًا أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أنه مِنْ الْقَرَآنِ و أكون اخانية 
رول الله ل كُمَا گان بَعْضٌ السَّلَفٍ يكر أَشْيَاء حَتَّى يبت عِنْدَهُ أن التي يلل 
NOC ETL‏ کرد في آنا يدن ا الله وَغَيْرِ ذلك جي 
تاا غ كنك تشرق ا ع ول الزى قاك: إذَا آنا مُت فَاسْحَقُونِي 


8ه 


وذَرُوني في في اليم ؛ لَعَلَى أضِل عَنْ الله وَنَحْوَ دَلِكَ؛ إن هَوْلاءِ لا يُكَفْرُونَ ّى 
َقُومَ عَلَيْهِمْ الْحْجََةُ بِالرّسَالَةٍ كُمَا قَالَ الله تَعَالَى للا يَكَوْنَ لتاس عل لله حجة 
يعد ال هه [الضساء + 138] E‏ عذا الله لوده الأكة عق الكظا والتنتاق» وقد 
َشْبَعْنَا اكلا في الْقَوَاعِدٍ الي في هَذَا الْجَرّاب في أماكتها وَالَْتْوَى لا تسيل 
الْبَسط أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. وال أَعْلَمُ؛.اه 

ووصف رافضة زمانه في «مجموع الفتاوى» بأوصاف منها: «وَيشبهون 
(/4۰) ومنها: «وَذْكَرَ فِي كِنَابِهِ مِنْ تَوْحِيدِهٍ وَإخلاصٍ الملك له وغبادتة 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ما هُمْ خَارِجُونَ عَنْهُ. فَإِنَهُمْ مُشْرِكُونَ كما جَاءَ فيه 
الْحَدِيتُ؛ لِأَنَهُمْ أَسَد النّاسٍ تَعْظِيمًا لِلْمَقَابرٍ الي الَخِدَتْ أَوْتَانًا مِنْ دُونِ الله. 
ذا ناث الو E‏ 

ومع ذلك قال في آخر فتواه فيهم (۲۸/ :)٥٩۱ ٥٩٩‏ 

«وَأَمّا تَكْفِيرُهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ: فُفِيه أَيْضًا لِلْعُلَمَاءٍ فَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: وَهُْمَا 
رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمّد. وَالْمَوْلَانِ في الْخَوَارِجٍ وَالْمَارِقِينَ مِنْ الحرورية وَالرَافِضَةَ 
وَتَحْوهِمْ. وَالصَّحِيحُ أن هَذِهِ الْأَقْوَالَ التي يَقُولُونَهَا التي يُعْلَمُ انها مُخَالِمَةٌ لَمَا 
جه ا وقذلق ا الي من ون جس آنقال ال ار 
ِالْمَسْلِمِينَ هي كُفْرٌ أَيْضًا. وَقَدْ گت كَلَائِلَ دَلِكَ فِي عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعْ؛ لَكِنْ 
کک ا ار ا شرو 
ّي لا مُعَارِضيَ لَه. م ا الْقَاعِدَةَ فى في «قَاعدَة انی e‏ 
يَحْكُمْ النَبِي 4 بحر الذي قَالَ: إِذَا نا مُت فَأَحْرِقُونِي م َرُوني ذ في ا 
َوَأَلله N‏ مَعَ که في 
ُدْرَةِ الله وَإِعَادَيْهِ؛ ولهذا لا يمر الْعْلّمَاءٌ من استخل شا م مِنْ الْمُحَرّمَاتِ لِقُرْبٍ 


06۰ 


عَهْدِهِ بِالإسْلام أو لِنَشْأَتَه بِبَادِيَةِ بَعِيدَة؟ قن حُكُم الْكُفْرٍ لا يَكُونُ إلا بَعْدَ بُلُوغ 
الإغالز» وكير وخ قزل 34 له يكوك قد بلقنا اللضودق الفكارفة يها يزاة. 
وَلَا يَعْلَمُ أن الرَسُولَ ُت بِذَلِكَء فيطلَق أن هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَيُكَمَرُ مَتَى قَامَتْ 
غه الا ایی فر تارا ؛ دون غيْرِهِ. وال أَعْلّمُ) . اه كلامه. 

وکال فی کاپ «الاسعفاتة فى الوه غلى اآلیکریا رصا ١‏ ۔ (£۷١‏ ت 
عبد الله السهلي: ٠‏ 

«فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن 
تدعو آحدا من الآموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ 
الاستغاثة ولا يغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه 
الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل 
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى 
يبين لهم ما جاء به الرسول يي مما يخالفه» ولهذا ما بينت هذه المسألة قط 
لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض 
الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن 
هذا أصل الدين».اه كلامه» ويقع في الطبعة ذات المجلدين في .)۷۳١/۲(‏ 

وقال أيضًا في «جامع الرسائل» (۲۹۳/۲): «وَأما إن اتخذ الإنْسّان ما 
يواه إلا من ذون الله واحبه كنب الله فيا شرك آكر» والدرجات فى ذلك 
مُكَمَاوثّةة زكر من الاس يكوت معد من الإيمات بالك وتوجيده ما نجه من 
عَذَابِ الله وَهُوَ يّقع في كثير من هَذِه الْأَنْوَاع وَلَا يعلم أَنَّهَا شرك؛ بل لا يعلم 
أن الله حرمهّاء وَلم تبلغه في ذلك رِسّالّة من عِنْد الله وال تَعَالَى يَقُول: وما 
كا سل حَقّ بسك رشو ©4 [الإسراء: 0116 فَهَؤْلَاءِ يكثرون جدًا فِي 
لْأَمْكنّة والأزمنة التي تظهر فِيهًا قَبْرّة الرسَالّة بقلة القائمين بحجّة الله فَهَؤْلَاء 
ند يكو ھم من الإيقان كا رمو يوه .وقد لا کون کر هنا يعدب به 
غُيرهم مِمَّن كَانَت عَلَيْهِ حجّة الرسَّالّة فَيَنْبَني أن يعرف أن اسْيِحَْقَاق العباد 


اكه 


للعذاب بالشرك قَمَا دونه مَشْرُوط ببلاغ الرسّالة في أصل الذَّين وفروعه».اه 
وقال أيضًا: «وَهَذَا إِذَا كان في الْمَقَالَاتِ الْحَفِيّةِ قَقَدْ يُقَالُ: إِنّهُ فِيهًا 
مئ صال لم تفُم عَلَيِْ الحيبّةُ التي يمر صاجِبها؛ لَك ذَلِكَ يم في طَوَاتِت 
يق فى ١‏ الور الظَاهِرَة التي تَعْلَمُ الْعَامَةُ وَالْخَاصَّةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ انها مِنْ دين 
الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ الْيَهُودُ وَالَصَارَى يَعْلَمُونَ: أن مُحَمَّدًا لله بعت بهاء وَكَمَرَ 
مُخَالِفَهَا؛ مِثْل أَمْرِهِ بِعِبَادةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَنَهْيْهُ عَنْ عِبَادَةِ أَحَدٍ سِوَّى الله 
مِنْ الْمَلانِگة وَالنَيينَ وَالشَّمْسٍ وَالْقَمَّرِ وَالْكَوَاكِبٍ وَالْأَضَْام وَغَيْرٍ دَلِكَ؛ فن 
هَذَا أَظهَرُ شَعَائِرٍ الإشلام» وَمِثْلُ أمْرِهِ ِالصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ وإيجابه لها وَتَعْظِيم 
شاا وَل مُعَادَاتِِ لِلْيَهُودِ وَالَصَارَى وَالْمْشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوس» تل 
تَحْرِيم الْمَوَاحِشٍ وَالرَبَا وَالْحَمْرٍ ال وو ولك الب كني من 
رَؤَسَائِهِمْ وَفَعَوا في هذَه امور فَكَانُوا مرندي وان انوا فد يُتوبُون من ذَلِكَ 
وَيَعْودُونَ إلى الإشلام فقَد خكي ء عَنْ الْجَهْم بْنِ صَفْوَانَ: أله ترك الصَّلَاةَ 
ACE OED‏ الْعَشَائِرٍ مثْلِ الْأفرَع بْنِ حابس ا 
حِضْنٍ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ ارد عَنْ الْإسْلام وَمَخَلَ فيهِ» قَفِيهِمْ مَنْ کان ينهم بالنَقَاقِ 
الى لو لوك كارت أو يُقَالُ: هُمْ ( لِمَا فِيهِمْ مِن الْعِلْم 
يُسَبّهُونَ بِعَبّْدٍ الله بْن أ بي سرج الَذِي گان گاب لْوَحي فَارْتَدَ وَلْحِقَ الشركة 
اهدر لني بل دَمَهُ عام الْمَنْح 0 أَى به مان إِلَيْهِ مََاَعَهُ عَلَى الإشلام . 
فَمَنْ صف في مَذهَّب الْمُشْرِكِينَ وَنَحْوِِمْ ا أخواله EE ST‏ 
فَكَثِيرٌ مِنْ رووس هَؤُْلَاءِ هَكَذَا تَجِذَهُ تاره يزد عَنْ الْإسلام ِدَةَ صَرِيحَةً وَتَارَة 
يَعُودُ إِليْهِ مَعَ مَرَضٍ في قَلْبِهِ وَنِمَاقِء وذ يون لَه حال لَه يَعْلِبُ الْإِيمَانَ فيها 
ك کک ك و 


الْمَقَالَاتِ لبَنْضِهم عَنْ بَعْض مِنْ لك طرق + كما 2 بُو عِيسَى الْرَرَاق 
والنوبختي وَأَبُو الْحَسَنِ الأشْعَرِيٌ وَالْقَاضِيٍ أَبُو بكر بن الْبَاقِلَانِي وَأبُو عَبْدِ الله 
o۲‏ 


المَّهْرَستَانِي وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَذْكُرُ مَقَالاتِ أهل الكلام. وَأبْلَمْ مِنْ ذَلِكَ: أن مِنْهُمْ 
فق ت في وبق المشركيق الكو NE‏ .رخنت الذازي عتابة فى 
عِبَادةِ الْكَوَاكِبٍ وَالْأضْنَام وَأَقَامَ الْأوِلهَ على حُسْنِ ذَلِكَ وَمَنْفَعَهه وَرَغَّبَ فيه 
وَهَذِهِ رده عَنْ الإسْلام باثّمَاقٍ اللشلميق واه كان كذ يكون ات يه غاد إلى 
الْإِسْلّام».اه من اجر الفتاوى») .)٥١ _ ٥۳ /٤(‏ 

لعل قراءة البعض لما مضى ممن كان مقلدًا لمن لا يرى العذر بالجهل 
في الشرك» وهو على ثقة عمياء بقائله» أصابته بالذهول» حتى صعب عليه 
استيعاب ما في تقريرات ابن تيمية من مسائل» وكل الذي خرج به من قراءته 
هو اهتزاز الثقة بما قيل له: إنها قطعيات مجمع عليها» جرجيسي من خالفهاء 
ومرجئ جهمي؛ بل وكافر مرتد» أو أنه سيردد كالببغاء أن هذا استدلال 
بمتشابه كلام ابن تيمية» وهذه دعوى يستطيعها كل أحد لا يعجبه قول من 
الأقوال» إلا أن يقيم الدليل على اشتباه ما يزعم أنه متشابه» فعندها يُنظر في 


قوله. 

فإرادة للخير لهؤلاء» وانتشالًا لهم من الوحل»ء وحماية لهم من انغماس 
أرجلهم أكثر مما هم عليه» سنقوم بمعونة الله بتقطيع كلام ابن تيمية إلى جمل 
متعددة» ونرتبها على نسق آخر حسب المواضيع› ونقوم بكتابة عناوين مناسبة 
لكل موضوعء ونعرضه بطريقة متنا سقة : حتى يسهل فهم واستيعاب ما 
قاله كانه ويكون هذا خير وقاية لمن لم يسبق له التلطخ بمثل هذا عن تسلل 

وسأقوم بكتابة بعض التعليقات اليسيرة» كما أنني لن أستعين على 
توضيح مذهب ابن تيمية بغير ما سبق نقله» إلا عند الحاجة حتى لا يطول بنا 
المقام» وسأضع أمام ما سبق نقله هذه العلامة: (*) حتى لا يغفل عن السياق 
الذي ذكر فيه الكلام. 

وإليك إعادة سرد جمل كلامه مرتبة على حسب الموضوع الذي يتناسب 
جه 


- تحرير محل النزاع (أى: من هم بالتحديد الذين يعذرون بالجهل في 
الشركء بمعنى: أن الجهل يعتبر في حقهم مانعًا شرعيًا عن تكفير أعيانهمء 
لآ غير): 

(#) قال ابن تيمية في وصفهم: وهو يّقع في كثير من هَذِه الْأَنْوَاعَ ولا 
بعلم أنها شرك يل ل يعلم أن الله شرمهاء. ول تبلعه في كلك رسالة من 
عند الله «جامع الرسائل» (۲/ ۲۹۳). 

0 وتال ايشا اززل الأجتامن وان كانوا د گنروا فی هذا 
لمان فَلقلَةِ ذُعَاة الْعِلْم وَالْإِيمَانٍ وَفَتُورِ آثَارٍ الرّسَالَةِ في ار لدان وَأكْتر 
هَؤَُاءٍ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ آثَارٍ الرّسَالَّةِ وَمِيرَاثِ النْبُوّةِ مَا يَعْرِفُونَ به الْهُنَى 
ِي مِنْهُمْ لَمْ يَبْلْفْهُمْ ذَلِكَ. وَفِي أَوْقَاتٍ الْقَثَرَاتٍ وَأَمْكِنَةِ الْقَثَرَاتِ . ٠.‏ 
«الفتاوى») (8”/ .)١55 2 ١55‏ 

و درون هذا کے ا ہے الى کی 
فيا قَثْرّة الرسَالّة بقلة القائمين بحجَّة الله» «جامع الرسائل» (۲/ ۲۹۳). 

(#) وقال أيضًا: «وَكَثِيرٌ مِنْ مَؤُلَاءِ قَنْ لا ود لا التضوف 
ااال لِمَا يراه ولا يَعْلَمُ ا AE‏ 5 
.)6١١‏ 

(*) وقال أيضًا: «لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
الغ حرا اة على ال م ا 

- تكفير القبوريين على التعيين فيه خلاف مشهور: 

495 قال عن الرافضة المشركين : (وَأمَا تَكَفِيرُهُمْ و تَحَلِيدُهُمْ : E‏ 
ِلْعْلَمَاءِ قَولانِ مَشْهُورَانِ) «الفتاوی» (۲۸/ .)٥١١ _ ٥۰۰‏ 

تعليق: قاين دعوى الإجماع على تكقير القبوريين على التعيين؟!! قد 
تهاوى بحمد الله ما بُنِي عليها من غلو في هذه المسألة من تنابز بالألقاب 

o٤ 


- الأصل الذي انطلق منه ابن تيمية وبنى عليه مذهبه: 

(*) قال كذله: «َوَآَصْلٌ ذَلِكَ أن الْمَقَاَهَ الي هى كُفْرٌ بالْكتاب وَالسُّنَةِ 
وَالْإِجْمَاع يُقَالُ: هي كُثْرٌ قَوْلا يُظْلَقْ كُمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَلَائِلٌ الشَّرْعِيةُ؛ ِن 
يمان من الأخكام الْمتَلقَّةِ عَنْ الله وَرَسُول؛ ليس َلك ما يَسْكُمْ فيه الاس 
بِظُنُونِهِمْ وَأَهْوَاتِهِمْ) «الفتاوى» ( ° / 1£ - 177). 

(0*) وقال أيضًا: إا نُظلِقُ الْمَوْكَ بِنُصُوص الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالتَكْفِيرٍ 
e aa E‏ 
الَّذِي لا مُعَارِضَ لَهُ. وَكَدْ بَسَظّت هَذِهِ الْقَاعِدَةَ في فَاعِدَةِ التَكْفِيرِ» «الفتاوى» 
٠ .)0°1 _ 0۹۹9/۲۸ (‏ 

تعليق: فهذا هو إذا صله وأساس بثيانه» لا ما ادعاه أناس من قوله 
بالتلازم بين الظاهر والباطن في بابي الإيمان والكفرء ولا ما ادعاه آخرون من 
قوله بثبوت اسم الشرك دون حكمه في الآخرة التي قررها تحت مسألة 
التحسين والتقبيح العقلي في شأن الكفار الأصليين قبل أن تبلغهم الرسالة. 

التكفير المطلق وصوره: 

كين لك قرله 0 ازاجا و امك انا يراه ا مه 
دون الله وأحبه كحب الله قَهَذَا شرك أكبرء والدرجات في ذَلِك مُتَقَاوِئَة؛ «جامع 
الرسائل» (۲۹۳/۲). 

() وقوله: «لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا 
الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا 
بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل 
نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله» الرد على البكري (ص١١5‏ - .)5١75‏ 

(#) وقوله في رافضة زمانه: ته مُشركون كما جَاءَ فيهم اللي 
لِأَنَهُمْ اشد الاس تَعْظيمًا ِلْمَقَابِر الي ا اها ا 
(۲۸/ €۸0). 


0“ 


48 وقوقة امثل كن E‏ أن شنقة كززنةة أو تضرة أذ تفديده أذ 
PE GT CRTC EE‏ أن كان لنضلة فلى 
التب 5 تَفْضِيلًا مُظَلَمَا؛ أو مُمَيَدَا في شَيْءٍ مِنْ المَضل الي بُقَرَبُ إِلَى الله 
تعَالَى؛ أَوْ كاد يَرَى أنه هُوَ أو شَيْحْهُ مُسْتَمْنِ عَنْ مُتَابَعَةٍ الرَسُولٍ 445: فكل 
لك كنا إن وتوا للق انون إن 3 يُظْهرُوةُ) «الفتاوى» (86/ ١١54‏ - 
155). 

- أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن: 

(#) قال كله : (وَلَا پچ أن پک ف كل تصن قال ذلك با اف 
خى, ا ا و التكفير وَتَنْكَفِى مَوَانَعُدة «الفتاوی! /۳١(‏ 154 
1 

- تكفير المعيّن والحكم بتخليده في النار كلاهما موقوف على تحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه: 

(#) قال كه : «لَكِنْ تَكْفِيرٌ الْوَاحِدٍ الْمُعَيّن مِنْهُمْ وَالْحْكُمْ بِتَخْلِيدِهِ في 
النَّارٍ مَؤفُوفٌ عَلَى تُبُوتِ شُرُوط التَكْفِيرٍ وَانِْفَاءِ مَوَانِعِهِ؛ «الفتاوى» (18/ 500 - 
١١‏ هة). 

(*) وقال أيضًا: «لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثاى الرسالة فى کیو من 
يخالفه» «الرد على البكري» (ص١١5 .)5١57-‏ 

- من بلغته الحجة حكم عليه بالكفر على التعيين : 

© قال E E‏ أن هذا التؤل EU COE‏ 
الج الى يكذ تارقياء درن كرو «القعلوق 1 18+97 81 

(#) وقال أيضًا: «الْأَمُورٍ الظََاِرَةِ الّيِي تَعْلَمْ الْعَامّة وَالْخَاصَّةُ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ انها مِنْ دِين الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى يَعْلّمُونَ: أن مُحَمّدَا كلل 
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بعت بها وَكَفْرَ مُحَالِفَهَا؛ مِثْلَ أَمْرِه بِعِبَادَة الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ وَنَهِيْهُ عَنْ 
عاك أو سرن اومن المَلايكة وَالتَبِييْنَ والس والقمر والكوؤاكب 
وَالْأَصَْام وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فن هَذَا أَظْهَرُ شَعَائِرٍ الْإسْلّام» وَمِثْلُ أَمْرِهِ بالصَّلَّوَاتِ 
الْحَمْسٍ وَإِيِجَابِهِ لَهَا وَتَعْظِيم شَأْنَِاء وَل مُعَادَاتهِ لِلَهُودٍ وَالنّصَارَى وَالْمْشْرِكِينَ 
َالصَّابِئِينَ وَالمَجُوس» ويل تَحْرِيم الْمَوَاحِشٍ وَالربَا وَالْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ ولحو 
E.‏ ففرا ين E‏ وَفَعُوا في ا ا 
«الفتاوى) ٥۳ /٤(‏ _ 00). 

تعليق: مت كاك العايف عن الآمكنة والا زس الى نثرت نها ار 
الرسالة لفشو الجهل وقلة أهل العلم والإئماة اللااعين ار ا ع 
المعيّن حتى تبلغه الحجة التى يكفر مخالفهاء وأما حال انتشار الدعوة حول 
فسألة عاء حت صارت من الأمور الظاهرة التي يستوي في العلم بها العامة 
والخاصة من المسلمين> لا فرق فى ذلك بين ما هو شرك وبين جحد ما هو 
من الواجبات أو المحرمات المتواترة» فعندها لا يعذر الجاهل بين ظهرانيهم 
بجهله؛ لأن الحجة قد بلغته وتمكن من العلم بهاء وإنما أي من قبل إعراضه 
أو تفريطه أو غير ذلك مما هو مؤاخذ به» ولا يكون الجهل فى هذه الحالة 
مانعًا معتبرًا شرعًا من تكفير المعيّن؛ بل هو كافر على التعيين» وإذا كان 
الفقهاء في مثل هذه الحالة لا يعذرون الجاهل بجهله إذا جحد ما تواتر وجوبه 
كالصلاة والصيام أو حرمته كالخمر والخنزير» فكيف يعذرون في الشرك 
الأكبر؟! 

- بيان المراد ببلوغ الحجة: 

() قال ك اوركفي من هال قد ل يكون قد بلكل الوص 
لتخا لجا يَعْلَمُ أن الول ليك بِدَلِكَ) «الفتاوى» (۲۸/ ٠٥٠۰‏ 
(O‏ 

() قال واه : «لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به 
الرسول جي مما يخالفه» «الرد على البكري» (ص١١ 5 .)5١57‏ 

0۷ 


تعليق: فبلوغ الحجة لا يكون فقط ببلوغ النصوصء سواء أدرك المراد 
منها أو لم يدركهء فمن لم يدرك المراد منها يسبب العجمة التي دخلت على 
الألسن لا بد أن يُبيّن لهم معنى الخطاب 

- أدلته على أصله وقاعدته في التكفير: 

(#) من .ذلك قوله:. «قال الله تعالى + عوكلا کین لاس عل اللو به بعد 
اسل چ [النساء: ]٠٠١‏ وَقَدُ عَما الله لهّذه ال عَنْ الَْظَأْ وَالتّسْيَانِ» «الفتاوى» 
ه/ ١‏ -155). 


4 وقول «َلِهَذَا لَمْ يَحْكُمْ النَبِيْ يه بَعُفْرٍ الي قَالَ: ات 
روني ٿم ذَرُوني فِي اليم كَوَاَنل لَأنْ قدر الله عَلَىَ لَيُعَذَيِي عَذَابًا لا يذه 
أَحَذَا مِنْ الْعَالَمِينَ مَعَ شَكْهِ في قُذْرَةِ الله وَإِعَادَتِها «الفتاوی» (۲۸/ .)٥١١ _ 5٠00‏ 

(*) وقوله: «كمّا الخدت الك ايَأْتِي عَلَى اا E‏ 
يَعْرِفُونَ فيه صلا وَلَا صِيَاماء وَلَا حَجاء وَلَا عْمْرَة إلا الشَيْحَ الْكَبِيرٌ؛ 
وَالْعَجُورٌ الكبيرة. وُيَقُولُونَ: أَذْرَكُنًا آبَاءنًا وهم يَقُولُونَ لا إله إلا الله فقيل 
لِحُدَيْمَةَ ن الْيَمَانٍ: ما ثُعْنِي عَنْهُمْ لا إِلَهَ إلا الله؟ فَقَالَ: تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ) 
«الفتاوى) ه”/ .)١55721١515‏ 

(#) وقوله: گان بَعْضٌُ السَّلَفٍ يكر أَشْيَاءَ حى يبت عِنْدَهُ أن الل بي 
َالَهَاء وَكَمَا كَانَ الصّحَابَةُ يَشّكُونَ فِي أَشْيَاء مِْل رُوْيَةِ الله وَغَيْرٍذَِكَ حَتَّى 
نالوا ن ذلك رَسول الله کل «الفعارى؟ ١١٤/٠١‏ - 155 ): 

(#) وقوله: اوَلِهذَا لا حفر العْلماء من اشتخل شيا من الْمُحَرَّمَاتِ 
ِقُرْب عَهْدِهِ بالإسلام أؤ لِنَشأَته ببَادِيةِ بَعِيدَةٍ» «الفتاوی» (۲۸/ 500 .)001١‏ 

فاق اذل على O‏ المق مهد فيا من عزنا الله أن 
شيئًا من الواجبات أو المحرمات المتواترة» وأن التكفير المطلق لمن وقع في 
ذلك لا يستلزم تكفير المعيّن» إلا بعد تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه» 
هي نفسها أدلته في الإعذار بالجهل في الشركء لا كما يدعي مدعون أنه يفرق 
بين البابين. 

۸ه 


- أين بسط قاعدته في التكفير؟ 

المراد بذلك: (*) قوله ككأَثه: «وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي الْقَوَاعِدٍ الي في 
هذا الْجَوَابِ في أَمَاكِنِهًا» «الفتاوى» (174/5 »)١17-‏ وقوله: «وَقَدُ بَسَطلْت 
هَذِهِ الْقَاعِدَةَ في فَاعِدَةٍ التَكْفِير) «الفتاوى» (۲۸/ 500 _ .)٥١١‏ 

الجواب: يوضح مضمون هذه القاعدة أكثر قوله ككنْهُ: «الْمَقْصُودُ هُنَا 
أن ما تَبَتَ قُبْحْهُ من الْبدّع وَغَيْرٍ الْبدَّع من الْمَنْهِيَ عَنْهُ في الْكِتَابٍ والس أو 
الْمُخَالِفٍ لِلْكُتَاب ا عد حص من الْأَشْخَاصٍ مََدْ يَكُونُ عَلَى 
رجو يُعذّرْ فيه؛ ما لِاجتهادٍ اؤ تفلي يدر فيه وَإِنَا لدم كدرب كما كذ 
قَرّرته في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعء وَقَرَرته أَيْصًا في أضل التَّكْفِيرٍ وَالتَفْسِيقٍ الْمَبْنِيُ 
عَلَى ا الْوَعِيدِ) الا »)۳۷۲/٠١(‏ فهذه القاعدة قد بسطها وأشبع 
الكلام حولها في فتوى مطولة سميت بالكيلانية؛ لأنها كانت جواب سؤال 
جاءه من بلاد كيلان» وتقع في «مجموع الفتاوى) (۳۲۳/۱۲ - »)٥١١‏ 
والمتعلق مه يمسالتنا يندا مخ (ص 6 إلى اتر التعو + كينا أصل لها 
أيضًا في «مجموع الفتاوى» (۳/ ۳٣۲‏ _ 00”)؛ حيث قال: «وَفضل الخظاب 
في هَذَا الْبَاب بكر أَصْلَيْنِاء والأضل. الأول الذي ذكره: أن أحكام الئاس 
ترجع إلى أحد ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومنافق» وفي الظاهر إلى مسلم 
وكافرء والأصل الثاني مفاده: أن المرء وإن وقع في شيء هو كفر في 
دين الله فما لم يعلم بما أنزل الله كك على رسوله ب في ذلك فلا يكفرء 
وهو ما عبر عنه في مواطن أخرى بأن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير 
المعيّن إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» وأفاض كه في تقرير هذين 
الأصلين في الكيلانية. فهذه هي أصول مسألة تكفير المعيّن التي نص عليها 
ا ا مكلف ی ْ 

- ما الفرق بين الرازي وأمثاله ممن كفرهم على التعيين» والبكري 
وأمثالهم ممن لم يكفرهم على التعيين لعدم بلوغ الحجة؟ 

يعرف الفرق بالنظر في نوع الشرك الذي وقعوا فيه» حيث قال عن نوع 
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الشرك الذي وقع فيه الرازي: (#) «گمَا صَنَفَ الرَّاذِي كِتَابَهُ في عِبادَة الْكَوَاكبٍ 
وَالْأَضْنَام وَأَقَامَ الأَوِلّهَ عَلَى حُسْن ذَلِكَ وَمَنْفَعَيوه وَرَغّبَ فِيه؛ وَهَذِهِ رده عَنْ 
الإشلام بِاثَمَاقٍ لْمُسْلِمِينَ «الفتاوى») (5/ 5 »)٥١‏ ووصفه بأنه من: (#) 
الور الظَاهِرَةٍ ال ل العاقة واكاك عن التشيمية ألا فن كين 
الْمُسْلِعِيوٌء بل الْيَهُودُ والتضارى يَمْلمون: أن مدا كله بعك بهاء وكفر 
مُخَالِمَهًا» «الفتاوى») ٥۳ /٤(‏ _ 50ه). 

وقال عن نوع الشرك الذي وقع فيه البكري وأمثاله: (#) «كما أنه لم 
يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل 
هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لغلبة 
الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك 
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ية مما يخالفه» «الرد على البكري» (ص١١6‏ 
د 0 آي أن نوغ الشركة الذي وقعوا فية لم يكن هن الأعون الظاهرة 
بينهم» فليس المقصود بالظهور هو ظهور دلالتها في نصوص الوحي فقط؛ بل 
وكذلك ظهورها بين الناس؛ أي: انتشار العلم بها بانتشار الدعوة حول هذه 
المسائل» وهذا ما يختلف الناس فيه من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر 
ومن مسألة إلى أخرى» قال ابن تيمية في «نقض أساس التقديس» (ص28): 
«وقد يكون العلم والإيمان ظاهرًا لقوم دون آخرين» وفي بعض الأمكنة 
والآزمتة دون بعضء: تحب ظهور دين المرسليناء وقال أيضا في «الفتاوی» 
(22/1): «فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرًا لهم» 
ودق على كثير من الناس ما كان جليًا لهم» فكثر من المتأخرين مخالفة 
الكتاب والستّة ما لم يكن مثل هذا في السلف».اهء لا كما زعم أناس أن 
مراده بالظهور هو ظهور دلالتها في القرآن والسَّنّةَ فحسب» وها هو كله قد 
جمع بين المعنيين في قوله: «ولفظ الظاهر يراد به ما قد يظهر للإنسان» وقد 
يراد به ما يدل عليه اللفظ» فالأول يكون بحسب فهوم الناس» «الفتاوى» 
(2355/0».» ولو كان الأمر كما يزعم المخالف للزمه تكفير من جحد شيئًا 

داه 


دن ارجات أو السدينات المتوائرة الجهله يها» كرت ا باد بيد عن 
مواطن العلم أو لكونه حديث عهد بإسلام» وهذا مخالف للإجماع» وما يلزم 
عنه الباطل فهو باطل» وإنما ألزمناه بهذا لأن ابن تيمية يدخل الواجبات 
والمحرمات المتواترة تحت الأمور الظاهرة . 


هذا فصلا عن كرت مقل الرازئ .وهو المشارك في شن فرت العلم د 
لا يخفى عليه أن ما دعا إلى صرفه للكواكب والنجوم أنه عبادة» ومثل هذا 
لا يُعذّر صاحبه بالجهل أصلًا ولو لم تبلغه الحجة؛ لأنه لا يتحقق في مثله 
القول بأن: (#) «كثير من النّاس يكون مَعَّه من الْإِيمَان بالله وتوحيده ما 
ينجيه من عَذَابٍ الله وَهُْوَ يقع فِي كثير من هَذِهِ الْأَنْوَاع وَلَا يعلم أَنَّهَا شرك 
«جامع الرسائل» (۲۹۳/۲)» ومن قرأ بعض نصوص كتابه «السر المكتوم في 
مخاطبة الشمس والقمر والنجوم» علم صدق ما قلناه» وهذا الكتاب كتاب 
سحرء صنّفه لأم سلطان خوارزم» والذي أوقعه في هذا نسأل العافية توغله 
في الفلسفةء إذ الرجل لم يكن رأسًا في علم الكلام فحسب؛ بل كان 
فبلسونا متكلتاء قال ابن ثيمية گرا يعفن ما فی الاب اكما د کر في 
«السَّرّ الْمَكْثُوم) فِي عِبَادَة الْكَوَاكِبٍ وَدَعْوَتَهَا مَعَ السَّجُودٍ لَّهَا وَالشَرْك بهَا 
وَدْعَائِهَا مِثْلَ مَا يَدْعُو الْمُوَحَدُونَ رَبّهُمْ؛ بل أَعظم؛ وَالتَّمَرْبٍ إِلَيْهَا بمَا ين 
اه مَُاسِبٌ لها مِن الْكُفْرِ وَالْفْسُوقٍِ وَالْعِضْيَانِ فَذَكرَ أنه يَتَقَرَبْ إلى الزُهْرَةٍ 
بفِعْلٍ الْفَوَاحِشٍ وَشْرْبٍ الْحَمْرٍ وَالْغِنَاءِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمّا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُه) 
«الفتاوى» .)۱۸١/١۳(‏ ولعل هذا ما جعله بعد أن ذكر عددًا من المسائل 
الظاهرة» قال في آخرها: (#) «وَمِيْلُ تَحْرِيم الْمَوَاحِس وَالرّبًا وَالْجَمْرِ 
وَالْمَيْسِرٍ وَنَحْو ذَلِكَ . تَجِدٌ كَثِيرًا مِنْ رُوَسَائِهِمْ وَفَعُوا فِي هَدِهٍ الأمُور َكَانُوا 
مُرْتَدينَ» «الفتاوى» (54/ 57 05). بخلاف البكري وأمثاله» فإن ما وقعوا 
فيه من صور الشرك» لم يكونوا يعلموا أن حقيقة فعلهم صرف عبادة 
لغير الله» ولا كان لديهم من الأمور الظاهرة. 

هال١‎ 


- كون عبادة الله وحده من أصل الدين» لم يعتبره ابن تيمية مانعًا من 
الإعذار بالجهل قبل بلوغ الحجة: 

(#0) قال كِدَنْهُ: «ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل 
الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من 
الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل 
الدين» الرد على البكري (ص١١5‏ - .)5١757‏ 

(#) وقال أيضًا: «ميَنْبَغِي أن يعرف أن اسْتِحْقَاق العباد للعذاب 
بالشرك فنا دونه مَشْرُوط ببلاع الرسالة فى أصل الدّين وفروعه) الجامع 
الوسائل) 2597/90 

تعليق : دل هذا على أنه ثمة مسائل من أضل الدين يغذر فيها بالجهل 
قبل بلوغ الحجة» وأخرى لا يعذر فيها بالجهل» وأن تعليل بعضهم عدم 
الإعذار بالجهل فى الشرك بأن هذا من أصل الدين ولذا لا يعذر فيه بالجهل 
تعليل فاسد» ويلزم قائله أحد أمرين: إما ألا يعذر بالجهل مطلقًا من جحد 
صفة من الصفات لجهله بها وعدم بلوغه الحجة الرسالية فيهاء أو أن يزعم أن 
الإيمان بالصفات من فروع الدين لا من أصوله» وكلا الأمرين خلاف ما عليه 
السلف. 

- کون عبادة الله وحده من المعلوم من الدين بالضرورة لم يعتبره ابن 
تيمية مانعًا من الاعذار بالجهل قبل بلوغ الحجة: 

() قال كآنه : «فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم 
يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم 
لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها» «الرد على 
البكري) (ض١١41-.417).‏ 


تعليق: وذلك لكون هذا الأمر نسبيًا يختلف من شخص لآخرء قال ابن 
تيمية ك : «فَكَوْنَ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِن الدّينِ ضَرُورَة أمْرٌ إِضَانِيٌ» فَحَدِيتُ الْعَهْدٍ 
الإِسْلام وَمَنْ نَشَأْ بِبَادَِةِ بَعِيدَةٍ قَدْ لا غلم هَذَا بِالْكُليّة مضلا عَنْ كَوْنِه يَعْلَمُهُ 


"لاه 


بالصٌرُورَةٍ) «الفتاوى» (١/8١١)؛‏ فالذي لا يعذر بالجهل إنما هو من كان 
ذلك معلومًا عدده من الديخ بالضرورة. 

- كون الوقوع في مكفر ظاهر يلزم منه وجود مكفر في الباطن. لا 
يتعارض مع القول بالاعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة: 

(*) قال ي في شأن من وقعوا في الشرك من القلندرية» ولم يكفر 
أعيانهم لجهلهم وعدم بلوغهم الححة: او يَدِينَ بين يحالف الدَينَ الذي 
بَعَتَ الله به رَسُوَلَهُ يَاطْنًا وَظَاهِرا؟ «الفتاوع) (0/ 14 15د 155 ). 

تعليق: دل هذا على فساد القول بإبطال الإعذار بالجهل في الشركء 
واتهام المخالف بالتجهم والإرجاء بحجة أنه مخالف لأهل السنّة في قولهم 
بالتلازم بين الظاهر والباطن» وأن حقيقة الآمر أنه لا تلازم بين المسألتين» 
لا كما توهم هؤلاءء وذلك أنه يُحكم على المعين بالكفر لا لمجرد وقوعه 
في مكفرء وإنما يكون ذلك عندما يقع ذلك ممن بلغته: (#) «الْححبَةُ التي 
6 تارگھا؛ دُونَ غَيْرِهِه «الفتاوى» 42001١  500/18(‏ كما يلزم من قال 
بالتلازم بين المسألتين أحد أمرين: إما ألا يعذر بالجهل مطلقًا حتى في 
المسائل الخفية» لوقوع التلازم فيها بين الظاهر والباطن» أو أن ينفي وقوع 
التلازم بين الظاهر والباطن في المسائل الخفية» ويقع بذلك في عين ما 
عابه . 

- كون التوحيد والشرك ضدين لا يجتمعان» لا يتعارض مع القول 
بالإعذار بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة: 

قرر #5 ما يفيد أن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان» حيث قال عن 
رافضة زمانه: (#) (وَذَكَرَ في كِتَابه مِنْ تَوْحِيدِهٍ وَِخْلَاصٍ الْمُلْكِ لَه وَعِبَادَتَِ 
وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له ما هُمْ خَارِجُونَ عَنْهُ فَإِنَهُمْ مُشْرِكُونَ كما جَاءَ فِيهِمْ 
الْحَدِيتُ؛ لِأَنّهُمْ أَسَدُ الاس تَعْظِيمًا لِلْمَقَابِرٍ الي الُخِذَّتْ أَوْنَانًا مِنْ دُونِ الله) 
«الفتاوى») (۲۸/ 586). 


ثم قال في حكمهم في آخر الفتوى: (#) «وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِْ الْأَقْوَالَ 


"اه 


الي يَقُوَلُوتهَا الي بعلم أنها مكالفةٌ لما جاء بو الرسول كف وَكَذَلِكَ ألْعَالهُمٌ 
الي هي من جس ألغال الكفار بالفشلييخ عن كر أنضّاء ود دقرت لايل 
لِك فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع ؛ لَكِنْ فير الْوَاجِدٍ الْمُعَيّن مِنْهُمْ وَالْحَكُمْ بِتَخْلِيدِهِ في 
الَّارِ مَْقُو عَلَى نبوت شُرُوط التَكفِيرِ وَانَِْاءِ مَوَاِِهِ. كنا لق الْقَوْلَ بتُصُوصٍ 
الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ والتفير والتفييق ولا نَحَكُمُ لِلْمْعَين بدُحُولِهِ في ذَلِكَ العام 
حَتّى يَقُومَ فيه الْمُقْقَصي الَّذِي لا مُعَارِضَ لَه «الفتاورى) (۲۸/ .)٥١۱ _ ٥۰۰‏ 

تعليق: والذي يبين هذا ويوضحه من أقواله أمور: - أولها: تفريقه بين 
الحكم المطلق وحكم المعيّن. . - ثانيها: تقريره أن من وقع في الشرك جهلا 
بحقيقة فعله وحكم الشرع فيه» معه إيمان مجمل وشرك» ولم يعتبر الشرك 
الطاالي سو لامعا انق إيوات سكل الرجرة! لجو لماج عرو ريه ولاك 
الأثر» حيث قال كلنْهُ: (#) «وكشير من النّاس يكون مَعّه من الإيمّان بالله 
وتوحيده ما ينجيه من عَذَاب الله وَهُوَ بقع في كثير من هَذِهِ الْأنْوَاعَ ولا يعلم 
نّا شرك؛ بل لا يعلم أن الله حرمهًا اء ولم تبلغه في َلك رِسَالّة من عِنْد اه 
«جامع الرسائل» (۲۹۳/۲)ء فأثبت له إيمانًا ينجيه من عذاب الله.  .‏ ثالثها: 
تقريره أن الحكم على المعين بأنه مشرك كافر مرتد» موقوف على مخالفة 
الحجة الرسالية التي يكفر مخالفهاء حيث قال كله 97 اکر ی اسف 
عَلَيْهُ ا الي يمر تَارِكُهًا ؛ دون غَيْرو) «الفتاوى» (۲۸/ »)٥١١ _ 5٠0٠‏ فإذا 
انق ع ها عند يق ا وكان سيا لنجاته من عذات الله 
يوم القيامة. 

- إبطال تحريف مذهبه بزعم أنه لم يرد بنفي التكفير الشهادة له بالإسلام 
(أي: أنه قبل بلوغ الحجة مشرك لا مسلم ولا كافر): 

(*) قال كل في فتواه في القلندرية: «وَفِي أَوْفَاتٍ الْمَثَرَاتِ وَأَمْكَِةٍ 
الْمََرَاتِ : يُكَابُ الرَجل عَلَى ما معة من ن الْإِيمَانِ القَليل»» وذكر من جملة الآدلة: 
«وَكَدٌ عَمَا الله لهذه الم عن اطا اسان «الفتاوى) (0”/ .)١155-51١515‏ 

(*) وقال اة في موطن خر «وكثير من الناس: يكون مه مرغ الإيمَان 

:لاه 


بالله وتوحيده ما ينجيه من عَذَابِ الله وَهُوَ يّقع فِي كثير من هَذِه الْأَنْوَاع وَلَا 
يعلم أَنَّهَا شرك؛ بل لا يعلم أن الله حرمهّاء وَلم تبلغه في ذَلِك رِسَالَةَ من 
عند الله) «جامع الرسائل» (۲۹۳/۲). 

(*) وقال أيضًا: «فَهَؤُْلَاءٍ قد يكون مَعَهم من الإيمَان ما يُرحَّمون بو 
وقد لا غیرد بكفير هما تعب بو غيرهم یکن كانت علب حكة ارال 
«جامع الرسائل» (۲۹۳/۲). 

تعليق: فهل من كان من هذه الأمة ومعه إيمان مجمل ينجيه من 
عذاب الله يصح أن يقال فيه بأنه مشرك لا مسلم ولا كافر؟!! ثم أي فرق بين 
هذا القول وبين قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين في أحكام الدنيا؟!! ثم هل 
يستقيم أن يثبت له إيمان ينجيه من عذاب الله وهذا إثبات لاسم وحكم في 
آن واحد» ثم لا يثبت له إسلام؟!! هذا لا يقوله عاقل» د لمأي فرق بينه وبين 
قول الجهمية بأن الكافر العارف بالحق+ كد يكو كاد الم مؤمئًا فى 
الباطن» وينجو يوم القيامة بمعرفته الحق. 1 1 

ومن خرّج مذهب ابن تيمية على قوله بثبوت الاسم دون الحكم قبل 
بلوغ الرسالة» فقد جانب الصواب» إذ قوله هذا لم يذكره عند تأصيله لمسائل 
التكفير» وإنما بابه مسألة التحسين والتقبيح العقلي» ففي هذا الباب عند حديثه 
عن الكفار الأصليين ذكر أن اسم المشركين ثابت قبل بلوغ الرسالة» دون 
الحكم عليهم بالخلود في النار» ومثال ذلك: أهل الفترة» وعليه أثبت 
أصحاب هذا التخريج نوعًا رابعًا غير المسلم والكافر والمنافق» وهو مشرك لا 
مسلم ولا كافرء فجعلوه قبل بلوغ الحجة كالمنزلة بين المنزلتين» وفات هؤلاء 
أن حكم ابن تيمية وغيره من أهل العلم في أهل الفترة أنهم كفار» وكون 
الماك انين يلي اليم كان و ل ير 
قالوا ذ في ار يالهم قل بار الب كفار كما قالوا فى أهل الفترة» ولا 

هم قالوا في أهل الفترة دبانيوش انكام انرا متركر هلأ عار 

کا و خملة أقواك اوھ فى ا ای وا ال دا 
في «مجموع الفتاوى» :)۳۸/۲١(‏ «وقد فرق الله بَيْنَ ما قَبْلَ الرّسَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا 


هماه 
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هم ب يشتيترة كنات فى القؤلين. 0 5 0 سَمَاهُمْ الي وَطَاغِينَ 
واي لزل لتقت إل دة نك كق ©4 اطده 8؟] وولا عزو ان 
ربك موسج أن أنْتِ لْقَوَم لظَيِيِينَ © دوم ن آلا مِنقون 0_0 [الشعراء: ١٠ء ]١١‏ 
وَقَوْلِهِ: لن وَعَوت علا في الْأَرَضٍ وَجكلَ أهكها سْيَكا يسَتَضْعِفُ طايه منم ديح 
اام سی اهم له كنك يى الْمُنْيِيينَ 4©9 [القصص: ؛] فَأَخبَرَ أنه 
الم وَطاغ وَمُفْسِدٌ هُوَ وَقَرْمُهُ؛ وَهَذِوِ أَسْمَاءُ ذَمّ الأَقْعَالِ ب إنّمَا يَكُونُ في 
الأفْعَال السََنَة الْمَبِيحَةَء قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَْعَالَ تَكُونٌ قَبِيحَةً مَذْمُومَةً قَبْلَ 
مَجيءِ الرّسُولٍ إِلَيْهِمْء لا يَسْتَحِقُونَ الْعَذَابَ إلا بَْدَ نان لكشو كيد بترن 
وما كا معدب حى عت سوا )€ [الإسراء: .]٠١‏ 


وَكَذَلِكَ ابر عَنْ هود انه قال لِقَوْمِهِ: #اعبدوا آله ما كم من إِلدِ 
CMO TT ET O PEE‏ 
بِحُكم يُحَالِمُونَةُ لكوم جَمَلُوا مَعَ الله إلا آخَنَ ناشم االو کا قبل 
الا ٠‏ نه شرك ب برب ول پء وَيَجْعَل مع آله اف وسل ا 
قبل الوَسُولٍ وَيِبِتُ أَنّ هلو الأَسْمَاء دم عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ اسم الْجَهُل وَالْجَاهِلية 
ا و نئل جي الرسول وأكا الكنزيث. اء اللي عن 
الطَّاعَةٍ كَفَوْلِهِ: نک صَنَدَّ ا صل 3© کک كدب َد (©)4 [القيامة: ]٣۲ ۳١‏ 
قَهَذَا لا يَكُونْ إلا بَعْدَ الرَسُولٍ مِثْلَ قَوْلِهِ عَنْ فِرْعَوْنَ: كدب ّى ©4 
[النازعات: ١؟]‏ گان هَذَا بَعْدَ مَجِيءٍ الرَّسُولٍ إِلَيْهِ كما قَالَ تَعَالَى : اة اليد 
لكر © كدب مى 4€ [النازعاتك ۰۲۰ ١؟]‏ وَقَالَ: «#إمصى فوت السو 
[المزمل: )]١١‏ .اه 


ع 


14 


)١(‏ أي: الأشاعرة والمعتزلة. 


كلاة 


ولا يخفى أنه لا حقيقة شرعية للأسماء قبل مجيء الرسالة» فلم تَبْقَ إلا 
الحقيقة اللغوية التي يراد منها ذم الأفعال وتقبيحهاء وفي هذا إبطال لمن احتج 
بكلامه في التحسين والتقبيح العقلي على مسألة العذر بالجهل في شرك 
العبادة» حيث إنهم أرادوا باسم المشرك حقيقته الشرعية» بينما هو أراد منه 
حقيقته اللغوية» من باب الذم لهم والدلالة على قبح فعلهم». فدل هذا على 
فساد استدلالهم. 


- إبطال تحريف مذهبه بزعم أنه أراد بنفي التكفير: التكفير الأخروي 
(أي: نفي الشهادة للمعيّن بالخلود في النار لا نفي تكفيره في الدنيا) : 

(*) قال كنه: «وَأَمّا تَكْفِيِرُهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ: قَفِيه أَيِضًا لِلْعْلَمَاءِ قَوْلَانِ 
مَشْهُورَانِ) «الفتاوى») (۲۸/ .)0080١- ٥۰۰‏ 


(#) وقال أيضًا: ١لَكِنْ‏ تَكْفِيرٌ الْوَاحِدٍ الْمعَيّن مِنْهُمْ وَالْحْكُمْ بِتَخْلِيدِهٍ 
في النَّارٍ مَؤْقُوفٌ على بُوتِ شرُوط التَكْفِيرٍ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِه؛ «الفتاوى» (۲۸/ 
0۹۹ _ )| (. 


تعليق: فجعلهما مسالتين لا مسألة واحدةء ولا يخفى أن هذا من 
باب: الأسماء والأحكامء أنه في كتابه الإيمان وغيره يلحق مسمى 
الو والكاض مسو وات ام ويلحق الحكم بالعذات الأخروي 
بات الأشكام» ومن ذلك قرلة الان تضرص الوعبو ا في الات 
وَالسُنَة وَنُصُوصٌ الْأئِمّةٍ بالتَكْفِيرٍ وَالئّفْسِيقٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ لا يُسْتَلْرَمُ تُبُوتُ 
مُوجَبِهًا في حَقٌ الْمُعَيّن إلا إِذا وُجِدَتْ الشُرُوظ وَالْتَقَتْ الْمَوَانِمُ» لا قَرْقَ 
ف ك ب 'الأضول وَالفْرُوعَ . هذا في عَذَابِ الأ لتقي ا 
مِنْ عَذَابٍ الله وَلَعْنَهِ وَعَضَبهِ في لارا الد في انار أو غَيْرُ الي 
E‏ هذا الضَرّْب من الْكُمْر وَالْفْسق يذل فی هله الْقَاعِدَةِ) «الفتاوى») 
E 9‏ و ا ببى آلباین بإدواج مات فيه ما هر 
ف ات ا نا سے يات الأحكام. 


oVV 


- ما هو سر قوله؟! 

ظن أناس أن هذا القول يتعارض مع ضعوهات اران وال .وما عذا 
إلا لأن دلالة العام عندهم تختلف عن دلالته عند شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: (#) «فَإِنَا نُظلِقُ الْقَوْلَ بنُصسُوص الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالتَكْفِيرٍ 
وَالئَفْسِيقِء وَلَا نَحكُمُ لِلْمُعَيّنِ بِدُحُولِهِ في ذَلِكَ الْعَامّ حى يَقُومَ فيه الْمُقْمَضي 
الَذِي لا مُعَارِضَ لَه «الفتاوى» (۲۸/ »)00١- 5٠٠‏ وهذا ما سنوضحه بإذن الله 
وتوفيقه . 


- كشف الغطاء : 


اعلم ‏ بصرني الله وإياك بالصواب ‏ أن من تشبعت نفسه بكتب الشيخ 
علي الخضير في هذا الباب» أو بكتاب «عارض الجهل» لأبي العلا الراشد» 
أو بكتاب «العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لمدحت آل فراج» أو غيرها 
من الكتب التى سلكت مسلكها» أو بقريرات الحازمي. رده الله إلى السئة». أو 
كانت نفسه قد تشربت علم أصول الفقه على طريقة أهل الكلام لا فقهاء أهل 
الحديث» فإنه سينظر إلى ما سبق تقريره في الفقرات السابقة على أنه ضرب 
من التناقض وخبط عشواء» وهكذا حال كل من ينظر في كلام العالِم بمنظار 
غير منظاره» فتنعكس معاني الكلام في ذهنه على غير مراد المتكلم منها. 

وإذا كشفنا الغطاء فإننا سنجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية له بنى 
قاعدته في التكفير على قاعدة أصولية تتعلق بدلالة العام» وقوله فيها غير القول 
المشهور في كتب أصول الفقه التي غلب عليها المتكلمون» وهو يله لا يعد 
قوله مجرد اختيار وترجيح؛ بل يعتبره مذهبًا للسلف» وأن قول المخالف لا 
وجود له في لسان العرب» ويلزم من هذا أنه يرى أن صاحبه من العجمة قد 
أتي» كما يعتبر ابن تيمية أن اضطراب الناس في فهم كلام أئمة السلف في 
تكفير أهل الأهواء يرجع إلى غفلتهم عن هذه المسألة. 

وعنوان هذه المسألة الأصولية هو: هل العام يستلزم العموم في 
الأحوال؟ 


o۷۸ 


فمن قال: نعم؛ أي: أن العام يشمل عمومه كل من الأشخاص 
والأحوال» وهذا هو القول الذي يبطله ابن تيمية ويسميه أصحابه بالعموم 
اللفظي» فإنه يلزم القائل به تكفير القبوريين على التعيين» لا فرق في ذلك بين 
العالم والجاهل وبين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه؛ أي: لزمه تكفيرهم 
بالعموم وذلك لعدم المخصص . 

ومن قال: لاء جعله عامًا في الأشخاص ومطلقا في الأحوال» وهذا 
القول هو الذي يحصر ابن تيمية الحق والصواب فيه ويسميه بالعموم المطلق› 
ومن جملة الأحوال ما يُبحث في الشروط والموانع» وقائل هذا يلزمه تكفير 
القبوريين تكفيرًا مطلقاء أما المعيّن فيختلف من حال إلى حال» بحسب 
الشروط والموانع» فمن تحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه كُفْر على 
لين وسن لا فلا 

وكل من بحث في مذهب ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل في غفلة 
تامة عن هذاء ومن ثم اضطرب الناس في مذهبه وتنازعواء ولو تنبهوا لهذا 
وأرجعوا إليه أقواله وتقريراته في باب التكفير لاتضح مراده بأوضح صورة 
وزال اللبس والإشكال» ومن أخطأها كان كمن يحاول أن يفهم فقه الأحناف 
على أصول فقه الظاهرية أو العكس» وقبل أن ندلل على ما ذكرناه بذكر 
كلامه» نضرب أولَا مثالا تقريبيًا يوضح الفرق بين المذهبين : 

فلو أن أحدهم ذكر إعلانًا عامًا يطلب فيه أطباء لإرسالهم إلى بلاد 
المسلمين المنكوبة» فتقدم له خمسون طبيبّاء فعلى القول بالعموم اللفظي 
المفيد للعموم في الأشخاص والأحوال» يلزمه قبولهم جميعًا لا يستثني منهم 
واحدًا لدخولهم في طلبه الذي يعم كل من كان طبيبًا يعض النظر عن 
مواصفاته ومؤهلاته» أما على العموم المطلق فبعد مجيئهم» فلا بد بعدها من 
القيام بعملية غربلة وتصفية بالنظر في مواصفاتهم ومؤهلاتهم وعرضها على 
الشروط المطلوبة والنظر في إن كان فيه ما يمنع قبوله» فالإعلان وإن كان 
شاملا لجميع من تقدم» إلا أنه لا يلزم قبول جميعهم. 

والآن نأتي على سرد أقواله الدالة على ما سبق ذكره: 

4/اه 


ففيما يتعلق بنفي العموم اللفظي وإثبات العموم المطلق يدل على ذلك 
قوله كف في «منهاج السنة» (۱۷۹/6) ت: محمد رشاد سالم: «وقد بسط 
الكلام على ذلك في مواضع» وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حقء وأنه 
ليس بعام مخصوصء. فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلقء كقوله 
تعالى : فاقوأ الْمْتَرِكِينَ» [التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال» 
وقوله: یوصیک مه ن لد حت # [النساء: ]١١‏ عام في الآولاة مطلق في 
الأحوال».اهء ويوجد أيضًا في «مجموع الفتاوى» .)١١١/۲١(‏ وفي قوله: 
«فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق»؛ دليل على أنه لا يرى العموم 
اللفظى بين لالات ألقاظ اللات الى آمل وهذا يع أن أصحابيا فد 
العجمة نوا . 1 1 

وفيما يتعلق بالفرق بين دلالة العموم اللفظي ودلالة العموم المطلق 
يقول به في «منهاج الستّة :)۲٠١ - ۲٠۹ /٤(‏ «والتخصيص بالنص المستفيض 
والإجماع متفق عليه ومن سلك هذا المسلك يقول: ظاهر الاية العموم؛ لكنه 
عموم مخصوص» ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم 
أن هؤلاء يرثونه» ولا يقال: إن ظاهرها متروك؛ بل نقول لم يقصد بها إلا بيان 
تصيب الوارث لا ببان الحال التي يكبت فيها الإرث» فالآية عامة في الأولاد 
والموتى مطلقة في الموروثين» وأما شروط الإرث فلم تتعرض له الآية؛ بل هي 


ممع وو 


مطلقة فيه لا تدل عليه بنفي ولا إثبات» كما في قوله تعالى: «فافللوا الْمُتْرِكينَ 
حَيْتُ وَجَدتمُوهرٌ4 [التوبة: ٥‏ عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال» 
فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابًا مبتدأ مبيئًا لحكم شرعي لم يتقدم ما 
ينافيه لا يكون رافعًا لظاهر خطاب شرعي» فلا يكون مخالمًا للأصل».اه. 

وفيما د لمسألة التكفير والوعيد على دلالة العموم المطلق» 
يدل على ذلك قوله ككَنْهُ: «.. .أن التَّكْفِيرَ الْعَامَّ كَالْوَعِيدٍ الْعَامّ يَجِبُ الْقَوْلُ 
بإطلاقه وَعْمُومِوِء وام 3 عَلَى الْمُعَيّن بأَنّهُ كَافِرٌ او مَشْهُود لَهُ بالنَارٍ قَهَذَا 
يفف عَلَى الدَلِيلٍ الْمُعَيّنِ ِن الْحْكُمَ يَقِفُ عَلَى ثبُوتِ شرُوطه وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِه) 
«الفتاوى») .)٤۹۸/۱۲(‏ 


همه 


وفيما يتعلق بعدم تفريقه لإعمال هذه الدلالة بين عمومات نصوص 
الوحي وعمومات أقوال السلف» يدل على ذلك قوله كُذَنهُ: «وكنت أَبَيّنُ لَهُمْ 
أن ما نْقِلَ لَهُمْ عن السَّلَفٍ وَالْأَئِمَةٍ مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلٍ بتَكْفِيرٍ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا 
هر أَنِضًا حَقٌء لَكن يجب التَفْرِينُ بَيْنَ الإظلاقٍ وَالتّعْيينَ. وَهَذِهِ اول مَسْأَلَةٍ 
EEE‏ ِن مُسَائِل اال ر ا قن صوص 
الْقُرَآنِ في الْوَعِيدٍ مُظلقة گموله: ال الي يڪو أَمَوْلَ الي لى الي 
[الساء: ١٠]ء‏ وَكَذَّلِكَ سَائِرُ ما وَرَدُ: مَنْ فَعَلَ كَذَا قَلَّهُ كذا. فن هَذِهِ مُظلَقَةٌ 
عَامّةٌ . ٠‏ وهي ِمَنْوْلَة قول مَنْ قال مِنْ السَلفِ م مَنْ قَالَ گذا كيد كذ «الفتاوى» 
مار E‏ تروف اناق بلساة وعد يعو لشاة 
العرب» ومن المواطن الأخرى التي شرح فيها مذهب السلف في باب التكفير 
على ضرئها ما قاله كثَنهُ في «مجموع الفتاوى» (؟١/5894):‏ نَم إِنَّ الْإمَامَ 
خمد دَعَا لِلْخَلِفَة وَعَيْرِهِ ممن ضَرَبَهُ وَحَبْسَه وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْه وحللهم يِا فَعَلُوء 
به مِن الظلم وَالدّعَاءِ إِلَى الْقَوْلٍ الّذِي هُوَ كُفْرٌء ولو كَانُوا مُرْتَدِينَ عَن الْإسْلام 
95 ® لَهُمْ؛ كن الاسْتِعْمَارَ لِلْكَمارٍ لا يَجُورُ بالْكتاب ا 
وَالْإِجْمَاعَ وَهَذْهِ الأَقْوَالُ اال مه وَمِنْ غَيْرِهِ مِن س e‏ صَرِيحَةٌ 0 نهم 
م یروا اا من الجيية ال اا 8 الْعَرْآنْ رن الله لا 
E r E I TSE‏ 
أن يُذْكَرَ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَانِ قَفِيهِ تَطَرْ أو يُحْمَلْ الْأَمْرُ عَلَى التَّفْصِيلٍ. 
قبْقَالُ: مَنْ كَمَرَهُ بعيْنه؛ فَلِقِيَام الدَّلِيلٍ عَلَى أنه وُحِدَتْ فيه شُرُوظ التَكْفِيرٍ وَانَْقَتْ 
مََانِعُهُ وَمَنْ لَمْ يُكَمَرهُ ييه مَلِانْيِمَاءِ ذلك في حَقّو هَذا مَعَ إظلاق كَولِه 
التَكَفِيرٍ عَلَى سَبِيلٍ الْعْمُوم) .اه 


وقال أيضًا: «فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن 

يكون مطابقًا للخبر» أما كونه عند المستمع معلومًا» أو مظتنا أو مضي لا 

أو قطعبّاء أو ظنّاء أو يجب قبوله» أو يحرم» أو يكفر جاحده» أو لا يكفر؛ 
۸۱ 


فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فإذا رأيت إمامًا قد 
غلّظ على قائل مقالته» أي کا > فلا يعتبر هذا حكما] عامًا في كل من 
قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإنَ 
من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئًا ببلد 
جهل لا يُكَفْر حتى تبلغه الحجة النبوية» «الفتاوى» (5/ »)٦١‏ وقوله طُلَنْهُ: «أو 
يكفر جاحده» أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال»؛ يعني: أنها مسألة فقهية لا عقدية» وفي هذا إبطال لقول من يقول 
بأنها مسألة عقدية» وغالى آخرون حتى عدوها من أصول الاعتقاد التي يُبدّع 
فيها المخالف» وفاقهم آخرون غلوا حتى عدوها من أصول الدين التي يُكَمّر 
فيها المخالف. والله المستعان. وكون المسألة فقهية يدل عليه أنها ألصق بباب 
القضاء والخدرد والشيادات من بات الاعتقاة. 


كما بيّن ّنه أن الاضطراب الحاصل لفهم كلام السلف في هذا الباب 
يرجع إلى عدم فهم دلالة ألفاظ العموم؛ أي: أن عمومات أقوال السلف هي 
من قبيل العموم المطلق لا اللفظي» وذلك في قوله: «وَحَقِيقَةٌ الأمر أَنَهُمْ 
أصَابَهمْ ف َلْمَاظٍ الْعْمُوم ص الأحكة ما أضات الأول في َلْمَاظٍ الْعْمُوم 
في نُصُوصٍِ الشَّارِعَ كلما رَأَوْهُمْ الوا من كال کا فيو كاز اغا اتيم 
أن هذا لفط شَامِلٌ لكل مَنْ قَالَهُ ولم يبروا أن التَكْفِيرَ لَه شرُوظ وَمَوَانِمُ قَدْ 
تَنْتَفِي في حَقٌ الْمُعَبّنء وَأنَّ تَكْفِيرَ الْمُظَلَّقٍ لا يَسْتَلْرِمُ تَكْفِيرٌ الْمُعَيّنِ إلا إا 
وُجِدَتْ الشُرُوظ وَانْتَمَتْ الْمَوَانِمُ» «الفتاوى» (۱۲/ ٤۸۷‏ - ۸۸٤)ء‏ فتأمل كيف 
أنه ّث شبّه ما وقع من اضطراب في فهم كلام أئمة السلف في مسألة تكفير 
آهل الأهواءء بالاضطراب الذي وقع فيه أهل القبلة في بابي الوعد والوعيد 
وما يتضمنه من نصوص الوعيد في أهل الكبائر التي دون الكفرء ويريد بذلك 
اضطراب المرجئة والوعيدية من خوارج ومعتزلة في هذا الباب» وأن كلا 
الموضوعين راجع إلى ألفاظ العموم» ويوضح هذا المعنى أكثر قوله: «قَصْلٌ: 
وَأمّا تَكْفِيرٌ قائل هَذَا الْقَوْلِ قَهُوَ مَبْنِنَ عَلَى أضل لا بُدَّ مِنْ التَنبِيهِ عَلَيْهِ؛ َه 
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سَبّبٍ عَدَمِ ضَبْطِهِ اضْطَرّبَت الْأمّةُ اضطرَابًا كيرا في تحير آهل الْبدّع وَالْأَهْوَاء 
كُمَا اضْطَرَبُوا قَدِيمًا وَحَدِيئًا في سَلْبٍ الْإيمَانٍ عَنْ أَهْل الْمُجُورٍ وَالْكَبَائِرا 
«الفتاوى» :4)577/١7(‏ وقوله: «قَصلٌ: إِذَا ظَهَرَتْ هَذِهِ الْمُقَدَّمَاتُ في اسم 
المُؤين وَالْكَافِرٍ وَالْمَاسِقٍ الملي وَفِي حُكم الوَغْدٍ وَالوَعِيدٍ وَالْمَرْقِ بَيْنَ المُطلو 
وَالْمُعَيّنِ وَمَا وَقَعَ في دَلِكَ مِن الاضطراب فَمَسْأَلَةُ تَكْفِيرٍ أل الدع وَالْأَهْوَاء 
مُتَفَرَعَةٌ عَلَى هَذَا الأضل» »)٤۸٤/۱۲(‏ وقوله: «. . .أن التَّكْفِيرَ الْعَامٌ كَالْوَعِيدٍ 
العام يجب الْقَوْلُ بإِظْلَاقِهِ وَعْمُومِه «الفتاوى» .)598/١11(‏ 

وهذا الخطأ الذي كان سببًا فى الاضطراب قديمًا هو بعينه ما أصاب 
التعيين ولإبطال القول بالإعذار بالجهل فى الشرك» وأن ما ذهب إليه قطعى 
وأنه من أصل الدين ولا يسع فيه الخلاف» ثم تطور به الأمر وفي وقت قصير 
إلى تكفير من ذكر أن في المسألة خلافًا؛ بل وتكفير من لم يكفر العاذر على 
التعيين؛ وهو ما يسمى بالتسلسل في التكفير» هذا مع حداثة عهده بهذه 
المسائل؛ ولكنها الجرأة على دين الله» كل هذا قد بناه على دلالة العموم 
اللفظي عند استدلاله بنصوص الوحي وكلام أهل العلم» فضلًا عن غيرها من 
الأوجه الباطلة فى الاستدلال» وها قد أتينا على قوله من القواعد فهوى بنيانه 
وانكشف فساده وبطلانه» ولله الحمد والينّة. وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه : «فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله.ء وأصل 
ها ولد قبه هق أعظم الخلوع ناء إذ المره ها لم تيل هلما ماق الآشياء 
التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حَسّكة» «الفتاوى») .)۳١۸/٠١(‏ 


وفي الختام يقال: إن من نازع ابن تيمية في دلالة العموم وأنه عموم 

مطلق لا لفظي» ونازعه في إعماله لها لفهم نصوص الوحي وكلام السلف في 

التكفير والوعيد» فليس له أن ينازع في لزوم فهم كلام ابن تيمية في مسائل 

ا ا على بوني وإلا وقع فيما حذر منه ابن تيمية نفسه بقوله: 

«وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم 
مه 


رها ا 00 0 إلى * لامب تا الصا اد له كما 


قوله : 


£ 


«مَضصْلٌ: الْمُنْحَرِفُونَ مِنْ أنبَاع لْأَئِمَّةِ في الْأصُولٍ وَالْفْرُوعَ؛ گَبَعْض 
ااا بن آهل سيلان وَغْيْرهمْ المتيبيق إلى أشمهد وير أخهد: 
الْحِرَافَهُمْ أنْوَاعٌ: . ا إلى أن ا ا 
اة أن عل امه غائ E‏ 3 ولق كذلك: 3 كذ يخود فى 
اللَفْظ إظلاق أؤ عُمُومٌ فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ بَعْضُ الْعُذْرِ وَمَدْ لا يحون كَإِظلَاقِهِ 
فر اة الخلفة مع أنه مَشْرُوظ بشُرُوطٍ انْتَقَتْ فِيمن تَرَحَمَ عليه م فق اة 
انوه وَهُمْ رووس 7 e‏ «الفتاوی) (۲۰/ ۱۸٤‏ - ١۱۸)؛‏ ا أن هؤلاء 
الذين صرفوا كلام ابن تيمية في العذر بالجهل في الشرك قبل بلوغ الحجة عن 
ظاهره وحرفوا قوله» ثم اتخذوه سلمًا فيما نسبوه له» أن حقيقة صنيعهم أنهم 
قد انحرفوا عنه في هذه المسألة» وذلك لأنهم لم يعملوا قوله: 

«فإنه يجب أن يفسّر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه ههنا 
وههناء وتُعرّف ما عادته يَعْنِيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني 
التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عُرْفه وعادته في معانيه 
وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده» وأما إذا استعمل لفظه فى 
معنّى لم تَر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في المعنى الذي جرت 
عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده 
بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضًاء ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه» 
كان ذلك تحريقًا لكلامه عن موضعه وتبدیلا لمقاصده وكذيًا عليه» «الجواب 
الصحيح» (54/5)» والله الموفق للصواب. 

فإن قال قائل: أن هذا القول يلزم منه أن يكون الجهل خيرًا من العلمء 
وأن يُترك الناس هالا خيرًا من دعوتهم للتوحيدء فالجواب أن هذا ليس 
بلازم» وها هو ذا ابن تيمية نفسه كُأَنْهُ يوضح هذا الأمر؛ حيث قال في «الرد 
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على الأخنائي بدعه الشركية القبورية» (ص76): «ثم من قامت عليه الحجة 
استحق العقوبة» وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحق في الدنيا 
والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه» والله 
حكم عدل» سد ذرة»)» وقال أيضًا: 

ا من العم التي گان فيها 
وَإِنْ گان لا يُعَاقَبُ بالصَّرَر. . كارك الْوَاجِبٍ وَفَاعِلُ القبيح َإِنْ لَمْ يُعَذَثْ 
بالآلام كالثاره یسلت چن لقم وَأسْبَابِهِ مَا يَكُون جَرَاءَهُ وَهَذَا جَرَاءُ مَنْ لَمْ 
يَشْكر النَعْمَةَ بل كَفَرَهَا أن يُسْلَبَهَاء فَالشْكُرٌ قَيْدُ العم وَهْوَّ مُوجِبٌ لِلْمَزِيدِ 
aT‏ ا ل ” 
وال ا ن يان الحم سَبَبٌ لِرّوَالٍ الشُبْهَةِ الْمَانِعَةٍ مِنْ لحُوقٍ الْعِقَاب؛ 
ن الْعُذْرَ الْحَاصِلَ بِالِاعْتِمَادٍ E RAN E‏ بحسب 
الْإِئْكانٍ وَلَوْلَا هَذَا لَّمَا وَجَبٌ بيان لْعِلَم وکال تزه م 
نه وكات ترد َلَائِلٍ الْمَسَائِلٍ الْمُشْتبِهَةٍ خَيْرَا مِنْ بَيَانِهَا «الفتاوى» (۲۰/ ۲۷۹ 
»)758١ -‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


کته ولد الحا محمد الاذ رق 
: اج لافريقي 


همه 


فهرست المراجع 


البرامج الإلكترونية - التي استعنت بها في البحثء واستفدت منها كثيرًا -: 


مؤلفات الشيخ وتلميذه ابن القیم» ١47١ه‏ - ١٠١16م2‏ مركز التراث لأبحاث 
الحاسب الالى. (ت) 

موسوعة اليو نات العلمية لأئمة الدعوة النجدية» الإصدار الثالث» إعداد: موقع 
روح الإسلام. (ر) 

المكتبة الشاملة الحديئة. (ش) 

وما كان من نقل عن أحد هذه البرامج ولم أرجع فيه إلى نسخة مطبوعة أو 
مصورة لسبب أو لآخر رمزت إليه ب(ت) أو (ر) أو (ش). 


ككب اين كع 


(الاستغاثة فى الرد على البكري»)» مجلد واحد» ت: الشسهلى. 

الا قن آلو على ار مان ات مح على الان 

«اقتضاء راط المستقيما» مجلد واحد» ت: محمد ا الفقي» ط. دار 
الفكر. 

«اقتضاء الصراط المستقيم»» مجلدان» ت: ناصر العقل» ط. دار إشبيليا. (ش) 
«الإيمان»» ط. المكتب الإسلامى. 

«بغية المرتاد)» ت: موسى الدويش . 

«جامع الرسائل» لابن تيمية» ت: رشاد سالم. 

«جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد عزير شمس. 

«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» ت: علي بن حسن وعبد العزيز بن 
إبراهيم وحمد بن محمد. (ش) 
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«درء تعارض العقل والنقل)» ت: محمد رشاد سالم. (ش) 

«الرد على الأخنائى»ء ت: الدانى بن منير آل زهوي» ط. المكتبة العصرية. 
الد على اليا الاش دان الضعر 3 رف 

«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(ش) 

«القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة»» ت: الجميلي. 

«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق»» ت: سليمان الغصن . 

«لْباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب» لمحمد بن عبد الله بن راشد المالكي» ث: محمد المدنيني 
والحبيب بن طاهرء دار مكتبة المعارف. 

«اللمعة فى الأجوبة السبعة)» ت: سليمان الغصن. 

المجموع الفتاوى): ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 

«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» ت: محمد رشيد رضا. 

«منهاج السنّة النبويةا» ت: محمد رشاد سالم. (ت) 

«النبوات»» ط. دار الفكر. 


كتب علماء الدعوة النجدية: 


«الانتصار لحزب الله الموحدين» لأبا بطين» ط. دار الكتاب والسئة. 

«تاريخ ابن غنام»» ت: سليمان الخراشي 

'اتأاسيس التقديس في كشف 0 داود بن جرجيس» لابا بطين» ت 

عبد السلام بن برجس. (ر) 

«تكفير المعيّن والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة» لإسحاق بن عبد الرحمن 

طلء اكب الأنلكي لاهاء افراظ. 

«التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» ط. دار طيبة. 

«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
فب الراب لك وکر فار 

«الدرر السنية)» المجلد ١‏ ”. ط. السادسة» المجلد 5 ٠١‏ ط. الخامسة» 
المجلد ١١ - ١١‏ ط. الثالثة. 

«الضياء الشارق» لابن سحمان» ت: عبد السلام بن برجس. (ر) 


م/م 


«كشف الأوهام والالتباس» لابن سحمان» ت: عبد العزيز آل حمد. (ر) 

«كشف الشبهتين» لابن سحمان» ت: عبد السلام بن برجس. (ر) 

«مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»» القسم الأول» العقيدة 
والآداب الإسلامية» ت: إسماعيل بن محمد الأنصاري. 

«الجامع الفريد»)» ط. الثانية. 

«مجموعة التوحيداء ت: بشير عيون. 

«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»)» بتعليق: رشيد رضا. 

«مختصر سيرة الرسول» لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» جمعية إحياء التراث 
الإسلامى. 

ضياع اغلام لعبد اللطيف بن عبد الرحمن» ت: عبد العزيز آل حمد. 

«مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب» ط. دار القاسم. 
«مناهج أهل الحق والاتباع» لابن سحمان» ت: عبد السلام بن برجس. (ر) 
«منهاج التأسيس» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن» ت: إسماعيل بن سعد بن 
«الهدية السّنية» لابن سحمان» مطبعة المنار بمصر. 


كتب لها علاقة بالدعوة النجدية: 


«تاريخ نجد» لمحمود شكري الألوسي» ت: الشيخ محمد بهجة الآثري» ط. 
الثانية . 

«دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (عرض ونقد)» 
لعبد العزيز بن عبد اللطيف. 

«الضواعق الإلهية في الرد على الوهابية» لسليمات بن عبد الوهاب» ت بساغ 
فبظلة ا كي عرد 

«فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» لمحمود شكري الألوسي» ت: عمر بن أحمد 
آل عباس» ط. دار التوحيد للنشر. 

«معارج القبول» لحافظ الحكمي» ت: عمر بن محمود أبو عمر» ط. دار ابن 


كتب أخرى: 


«أبجد العلوم» لصديق حسن خان» ط. دار ابن حزم. (ش) 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» ط. دار الكتب العلمية. 
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«الأذكار» للنووي» ط. دار ابن حزم. (ش) 
«الأشباه والنظائر» للسيوطى» ط. دار الكتب العلمية. (ش) 
«بدائع الفوائد؛ لابن القيم» ط. دار الكتاب العربي. 
«البداية والنهاية» لابن كثيرء ط. إحياء التراث. (ش) 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» ت: زكريا عميرات» ط. دار 
الكتب العلمية. 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» ط. الحلبي . 
«البحر المحيط» للزركشي» ت: الشيخ عمر سليمان الأشقر. 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ت: محمد محيي الدين الأصفر. 
«التبصير في معالم الدين» لابن جرير الطبري» ت: علي الشبل . 
«ترتيب فروق القرافي» للقدوري» ت: الميلودي بن جمعة والحبيب بن طاهر. 
«التمهيد» لابن عبد البر (ش) 
«تنوير الحوالك» للسيوطي (ش) 
«حلية الآولياء» لأبي نعيم» ط. دار الفكر. (ش) 
«الخراسانية» لعبد العزيز الطريفي . 
«الرسالة» للشافعى» ت: Î‏ 
ااشرح صحيح اليقارية لابن بطال. (ش) 
«شرح علل الترمذي» لابن رجب» ت: صبحي السامرائي. 
«شرح مشكل الاثار» للطحاوي. (ش) 
شرح قصيدة ابن القيم (النونية)» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» المكتب 
الإسلامى. 
«(شفاء العليل» لابن القيم» ط. دار الفكر. 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» ت: علي بن محمد 
الدخيل الله» ط. دار العاصمة. 
«الطرق الحكمية» لابن القيم» ت: بشير عيون» ط. دار البيان. 
«طريق الهجرتين» لابن القيم» ت: عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العصرية. 
«العبادة» للمعلمى» ت: الشبراوي. 
«العواصم والقواصم» لابن الوزير» ت: شعيب الأرناؤوط. (ش) 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الألوسي . 
«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. (ش) 
0۹۹۰ 


«الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني». 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» ت: محمد إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة» ط. دار الجيل. 

«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم» ط. مكتبة دار السلام العالمية» وبهامشه 
الملل والنحل للشهرستاني. 

«القبس في شرح الموطأ» لابن العربي» ت: محمد عبد الله ولد كريم. (ش) 
«قدر الدعوة» لرفاعي سرورء ط. مكتبة الحرمين للعلوم النافعة. 

«القواعد والأصول الجامعة» للسعدي» الناشر: مكتبة ابن تيمية. 

«الكافى» لابن قدامة المقدسى» المكتب الإسلامى. 

«الكبائر) للذهبي» ت : 05 الدين مستو. ٠‏ 

«المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول يَكِةِا لأبي شامة المقدسي› 
ت: أحمد الكويتى» ط. مؤسسة قرطبة. 

«مدارج O‏ لابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي. (ش) 
«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» توزيع: مكتبة 
العلم بجدة. 

«مسائل لا يُعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك»؛ شرح العلامة الأمير 
على منظومة بهرام» مع تعليقات الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي 
الزيلعى» ط. دار الغرب الإسلامى. 

«المغنى) لابن قدامة المقدسى› ان الكتب العلمية. 

«المناهى اللفظية» لبكر أبو د ط. الثالثة» دار العاصمة. 

(المطرر قن القواعد» لبدر الدين الزركشى» ت: تيسير فائق. 

«الموافقات» للشاطبي» ت: مشهور (ش) 


كتب المعاصرين التي علقت على بعض المواضع منها: 


اعارص الجهلا لأب العلا الراشد» ط. الثانية ١١١ه- ٠١١١‏ م مكنية 
الرشد. 

«الأسماء والأحكام حقيقة الإيمان وضوابط التكفير والعذر بالجهل» لخالد بن 
على المرضى الغامدي . 

«إشكالية العذر بالجهل» لسلطان العميري» الطبعة الأولى» مركز نماء للبحوث 


٥۹۱ 


«الأصول التي ترجع إليها مسألة العذر بالجهل» لأحمد الصادق النجار» الناشر 
المتميز: 

«البلاغ المبين» لعبد المجيد الشاذلي . 

«التبيان لما وقع في الضوابط منسوبًا لأهل الستّة بلا برهان» لأحمد الخالدي. 
«الجواب المفيد عن جاهل التوحيد» لطارق عبد الحليم» ط. الثانية» تصدير: 
دار الأرقم. 

«(حقيقة الإسلام والشرك وكفر المشرك والممتنع والرد على من عذر المشركين 
وجادل عنهم) لخالد بن علي المرضي الغامدي . 

«سعة رحمة رب العالمين» لسيد غباشى» الناشر: مكتبة ابن عباس . 

ا وده تيش الاسام ابن كيني ابن هيد رحا وعلهاء 
الدعوة الإصلاحية» لأبى العلا الراشد» الناشر: مكتبة الرشد. 

#العدى بالل فحت الجر الشرصن)» لفحت ال شوايرة .كل الأرلى دار 
الكتاب والسنّة. 

«المتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر» لعلي الخضير. 


۹۲ 


فهرست التعقيبات على كتب المعاصرين 


۳۰ «الجواب المفيد عن جاهل التوحيد» لطارق عبد الحليم: ١١٠١ء ۳ا(‎ - 
F4 _ E0 IAT F14 _ oV (Neo (ITAL ملك‎ - 
.)١ح(555‎ CEY IEPA c(IeDETY «(TZ 

- اسعة رحمة رب العالمين» لسيّد غباشي : 2١59‏ ۲٠٤(ح۳)ء‏ ۷٠٤(ح۲).‏ 

- «العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لمدحت ال فراج: ٩۲‏ - ۹۳(ح١)»‏ 
١75 c(TEDEY cONz)FoY CONEY cA c(YZIYY‏ السك IPE‏ 
٥‏ ح؟)»› 609(ح1). 

- «المتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر» لعلي الخضير: 
«(I214 c(TZ)1۷0 (Tz) «(TZ‏ الالال لي “11 اللي حالسل 
CTE NZ‏ 17نس )1117( ١)ء‏ 55 نسل 1*0( ل)ء IDE‏ 

- «التبيان لما وقع في الضوابط منسوبًا لأهل السَّنَّة بلا برهان» لأحمد الخالدي: 
۱ ح). 

«عارض الجهل» و«ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
وعلماء الدعوة الإصلاحية» كليهما لأبي العلا الراشد: ۳٤(ح۲)»‏ ١١١(ح١)»‏ 
«(ZIT‏ 1134 انس ١ك A0 (ITT c(TEDIVA «(Tz)\To‏ 
A-4 c(\z)too (TET (Nett (Iz‏ 

- «حقيقة الإسلام والشرك وكفر المشرك والممتنع والرد على من عذر المشركين 
وجادل عنهم»» و«الأسماء والأحكام حقيقة الإيمان وضوابط التكفير والعذر 
بالجهل» كليهما لخالد بن علي المرضي الغامدي: ”9(ح١).‏ ۳۳١(ح۲)»‏ 
«(Iz‏ رخررت 9 IAT (OITA _ V4 OIF (FETT‏ 
«(TzZ)|‏ ١51(ح١)ء‏ ه"1(ح١).‏ 


o۹۳ 


- «إشكالية العذر بالجهل» لسلطان العميري: 4 c(\z)1°V - ١١5‏ 
«(z۲‏ ۹( 

«الأصول التي ترجع إليها مسألة العذر بالجهل» لأحمد الصادق النجار: ۳٤(ح۲)»‏ 
ملاح .)١‏ 

- «البلاغ المبين» لعبد المجيد الشاذلي: «(I۷ (ا٥ 2558 ٠٠١‏ 
co‏ 0-0 . 

- «(شروح أحمد بن عمر الحازمي الصوتية): ۸ا( «(Z۷۸ CVA_ VV‏ 
۷ح(« 1۷٦‏ لال «(Y1 CTVA _ T17 «(TY «(IZ‏ 0ج(« 
«(ITT «(IZ‏ ولا ا ۱ح( ۱ح(« «(TZ‏ 
٥ا(‏ ۸ ۳۹ح1( ۲ 0°{ 4 -500(ح١)ء‏ 0 

- أقوال لبعض الجهلة الغلاة في التكفيز: ۲ح(« ۷۹ ۹ح1( «(ZT‏ 
۷7ح1( 2 1ح1( ۸(« TIA‏ _ 14<« لكلا 0 
c(۷ (I TY (r (I۸‏ ۸ا( ۲ح1( 
OYY a N‏ 


فهرست أهم الفوائد والملحقات 
في هامش الكتاب [*] 


الفائدة والملحق الصفحة 


خلاصة تقريرات أبا بطين حول مذهب ابن تيمية حول مسألة تكفير المعيّن 
والعذر بالجهل فى الشرك وجحد الصفات e eee ee‏ 1 [1ذ[ز[ز[ز[1[ز[ز [ [ [ 1 11711 
التحقيق في صحة نسبة جملة «لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر 
ينبههم» للشيخ ابن عبد الوهاب es‏ ووه ام aaa Re asso aang‏ 
المشايخ في محيطه قبل وبعد الخصومة حول التكفير والقتال 00 0 01 0 Ee‏ 
أصل نافع من درر فوائد ابن تيمية: المجدد للدين والمحبي للسّنّةَ لا يبالغ في 
بيان ما جاء به الرسول إلا ما أمكن علمه والعمل به» وليس هذا من باب 
إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات 00000 
خلاصة ما ذكره ابن عبد الوهاب وأبا بطين في بيان مذهب ابن تيمية حول 
ضابط قيام الحجة في المسائل الظاهرة والمقالات الخفية» ومتى يشترط 


فهم الحجة ومتى لا يشترطها اك 
بيان ما في احتجاج بعض الغلاة الجهلة بأثر عمر نه وقول للشافعي على 
نفي العذر بالجهل من تحريف 0000 غ1 
بيان فساد الاحتجاج بآية الميثاق على نفي العذر بالجهل بالحجة الرسالية في 
توحيد العبادة ااا 


الفائدة والملحق الصفحة 


اعتماد خوارج العصر على إطلاقات مثل التي في عنوان كتاب الجواب المفيد 
أول طبعة له: «الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد»» ثم أبدل بعبارة 
أضبط : «... في حكم تارك التوحيد»» كما تبر صاحبه طارق عبد الحليم 
من اعتماد خوارج العصر على كتابهء وبيان مراد النجديين من اعتبار العلم 
شرطًا من شروط لا إله إلا الله ومراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
قوله: «لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله) ش25 
التنبيه على أن من أبرز أسباب غلو خوارج العصر في التكفير هو تهجمهم 
على رسائل وفتاوى وردود علماء نجد مع جهل بأصول العلم والفقه وعدم 
إدراك لسياقها التاريخي» فيطلقون ما كان مقيدًا ويعممون ما كان خاصًا 
وينزلون أقوالهم على غير مناطها O‏ 1000 
التنبيه على أن ما سبق ظهور الحازمي من مؤلفات في نفي العذر بالجهل في 
الشرك كانت كحجر الأساس لانتشار زخارف أهوائه وشبهاته بين الكثير من 
الشباب» وبيان وجه ذلك ال و لل 1 ل 1 واد 1 و1 سل N‏ ل 
بيان زلة الإمام ابن جرير الطبري في مسألة العذر بالجهل بالصفات في كتابه التبصير 
في معالم الدين وموافقته للمتكلمين ومخالفته للسلف» ورد ابن حزم عليه 0 
بيان تاريخ نشأة عدد من الأقوال المحدثة حول دلالة العام وأصولها البدعية 
من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة» وبيان موافقته لشيخه على القول 
بدلالة العام المطلق. وما في تقريره حول هذه الدلالة من زيادة مفيدة لم 
يذكرها شيخه. والرد على القول باستلزام العام للعموم في الأحوال ا 
بيان مجانبة الشيخ سعد الشثري للصواب في تعليقه على كلام ابن تيمية في 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 000 
بيان مفصل للجذور الأشعرية الاعتزالية الكلامية لتأويل حديث القدرة وتحريفه .. 
أجوبة ابن حزم وابن العربي وابن تيمية على تحريفات من تأول حديث الرجل 
الذي شك في قدرة الله على بعثه وصرفه عن ظاهره» والرد على صنيع أبي 
العلا الراشد في كتابه عارض الجهل عند عرض أقوال عدد من أهل العلمء 
حيث أوهم صنيعه أن ابن جرير والطحاوي والخطابي وابن عبد البر اختاروا 
صرف الحديث عن ظاهره» وحيث نسب لابن تيمية وعبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب قولًا آخر غير حمل الحديث على ظاهره مسيئًا الفهم عنهما 55 
245 


الفائدة والملحق الصفحة 


فائدة: كتاب «رسالة التوحيد» للإمام إسماعيل الدهلوي غير متن (رد 
الإشراك»؛ بل هو شرح للشطر الأول منه 000 
أقسام التوسل الممنوع» وحكم سؤال الميت عند قبره الدعاء كما يُسأل 
الحي» وبيان: ضابط الشفاعة ا والعلازم بخ شركي الردوبية 
والألوهية» والإجمال الواقع في كلام بعض أهل العلم حول «سؤال الميت» 
و«النذر لغير الله»» ووجه نقد الإمام محمود شكري الألوسي للأمير سعود بن 


عبد العزيز ESSE Reais O SS Se‏ 
بيان تهافت قول بعضهم ‏ ممن بات يروج للحازمي - بأن التكفير حكم 
وضعي» وأن الكفر كفران: كفر صريح كشرك العبادة» الحكم فيه منوط 
بسببه » وعليه فلا يعذر فيه بالجهل والتأويل» وكفر باللزوم كالقول بخلق 
القرآن ونفى ي العلو الذاتي» ويعذر فيه بالجهل والتأويل ا و 
مراد الشيخ ابن عبد الوهاب من أنه لا يكفر بالموالاة» والفرق بين الموالاة 
والتولي» والتحقيق في حكم حادثة حاطب بن أبي بلتعة وَل a‏ 
بيان أن من أسباب اختلاف العلماء حول تكفير المعيّن: اختلافهم في تحقيق 
مناط الحكمء وذكر فائدتين مهمتين: الأولى: في بيان الضابط المميز بين 
و التفريط أو الإعراضء الذي لا يعذر به» وبين من كان 
سبب جهله عدم تمكنه من الحجة الرسالية» الذي يعذر به. الثانية: في بيان 
أن اتا الدصوة قفن ا ما تعد كرا على مع مخصضوصن الما 
حولها من المدن أو القرى هو مظنة لبلوغ هذه الدعوة إليهاء والعكس 
بالعكس 60600707000ْ6606اااا 000000000000 1 ا ازا1 0 3 ”231 
علاقة إقامة الحجة بسنن النصر والهزيمة E‏ 
الرد على من فسر العذر بالجهل في باب الشرك على معنى ترك ذم من تلبس 
بذلك مطلمقًا لجهلهء وبيان أن إظهار البراءة من المشركين منوط بالقدرة» 
وتُعتبر فيه المصالح والمفاسد» ولا يُشترط لتحقيقه أن يُقال للمعين: يا 


کافر» والتعليق على قول علماء نجد فى هذه المسألة eee‏ 
بيان أن زيادة «لم يعمل خيرًا إلا التوحيد» في حديث الرجل الذي شك في 
قدرة الله على بعثه غير محفوظة عن رسول الله عي secccescsececesesssecsscscsssceseess‏ 


/اوه 


الفائدة والملحق الصفحة 


مختصر عن قواعد المدخلي في الغلو في التبديع 98 E‏ 
بیان أن العلمانيين بشتى أصنافهم ‏ لا من تأثر ببعض فروعهم من الإسلاميين - 
لا يعذرون بالجهل أو التأويل» وذكر أهم الكتابات عن العلمانية» وذكر 
الفارق بين العلمانيين وأهل البوادي الذين يتحاكمون إلى سواليفهم» وذكر 
مختصر عن أصول فقه القرضاوي العصرانية EY ssa‏ 
بيان أن القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان وما في معناه قاله مرجئة 
الفقهاء والأشاعرة للتوفيق بين قولهم وقول السلف SR‏ 
سرد المسائل التي اختلف فيها علماء الدعوة النجدية في باب التكفير 
ومتعلقاته» وعددها اثنتان عشرون مسألة OOF cene‏ 
ذكرٌ ابن تيمية وقوعَ الإمام ابن قدامة المقدسي يبه في تفويض المعنى في 
باب الصفات الخبرية» وبيان أنه أخذ ذلك عن الإمام أبي يعلى كا ...0.0 00% 


۹۸ 


